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وما ضار المَؤْمِنُور ليَْقِرَوا حتافة 
فِرقَةِ مِنْهَمْ طائفة ليتفقهوا فِم ادير وَلِيَنْدْرُوا 
قَوْعَهَمْ إذا رَجعوا الَنْهِمْ لعَلَهَمْ يَحْدَرُورَ 


١71 : التوبة‎ 


في الظنّ ( ) 


ان الع طشم سمي ل من العم الو ل ملووه 1 د لعمم 


تيفوو دادما ' 


أ ا ]١[.‏ 
وأمّا المجرّزون ة ة ةز2زد0001212121 20 


تحرير موضوع البحث 
[1] قد عرفت في أوائل مبحث الظنّ أنّ المصنّف ‏ قد أسَس أصلاً أوَليَاُ في 
الظنّ. وهو حرمة التعبّد بالظنَّ وعدم جواز العمل به شرعاً وعقلاً. وقد أشار إليه !# 
بقوله : «التعبّد بالظنَ الذي لم يدل على التعبّد به دليل محرّمٌ بالأدلة الأربعة ."١...‏ 
. بعد إثبات ذلك شرعاً وعقلاً والبحث عنه مفصّلاً قد أسّس أصلاً ثانويّاً 
قد استثنى فيه بعض الظنون الخارجة عن الأصل الأوّليَ -المعبّر عنها ب «الظنون 
المعتبرة» أو «الظنون الخاصّة» -, وقد أشار إليه 6 بقوله : «إِنّما المهمّ -الموضوع 
له هذه الرسالة -بيان ما خرج أو قيل بخروجه -من هذا الأصل ...»!". 
فبعد إتمام البحث عن بعض الظنون _كالظنٌ الحاصل من ظواهر الكتاب 
والسئّة -المتّفق على خروجه عن الأصل الأوَليَ والالتزام بحجَّيّته عند 
الأصولتين» رارقا الططت التناصل من الجتماع التقرك كبر الرالعسد» والشسهرة 
الفتوائيّة الذي يكون محل الخلاف بين الأعلام شرع يله من هنا في البحث عن 


.١1؟0:١ فرائد الأأصول‎ )١( 
.174 :١ (؟) فرائد الأأصول‎ 
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ظنّ آخر من الظنون المعتبرة, وهو الظنّ الحاصل من خبر الواحد. 

وقد عرفت في أوائل مبحث حجّيّة خبر الواحد أنّ الأقوال فيه كثيرة مرجعها 
إلى قولين1©: 

الأوّل: القول بالحجّيّة من باب الظنّ الخاصٌ. وهو ما ذهب إليه جمهور 
المتأخّرين!". وتمسّكوا له بأدلة خاصّة سيأتي ذكرها. 

والناني : القول بعدم الحجّيّة مطلقاً؟"' أي : بطريق السلب الكل وهو ما ذهب 
إليه السيّد وأتباعه ممّن تقدّم ذكرهم!؟". 

وبعد ما فرغ المصئّف يه عن البحث في ما احتجّ به النافون لحجَّيّة 
خبرالواحد”" والردّ عليهم "شرع من هنا في ذكر ما احتجٌ به المعبتون للحجَّيّة . 


)١(‏ انظر الجزء الثالث: 401 و408. ذيل عنوان « 6 _الأقوال في حجَّيّة خبر الواحد الغير 
المفيد للعلم وعدمها ». 

(؟) انظر الجزء الثالث : 408 و١50.‏ ذيل عنوان «الأوّل: القول بحجَّيّة خير الواحد من باب 
الظنّ الخاصٌ » . 

(؟) أي: سواء كان الراوي عدلاً . أو ثقةٌ . وغير ذلك . 

(4) انظر الجزء الثالث: 4609 و644. ذيل عنوان «الثاني : القول بعدم حجَّيّة خبر الواحد من 
باب الظنَ الخاص». 

(6) انظر الجزء الثالث: 86٠١‏ و؟1١86و١05.‏ ذيل عناوين «الاستدلال بالكتاب». و 
«الاستد لال بالسئّة ». و «الاستدلال بالإجماع ». 

(1) انظر الجزء الثالث : 7ه و86”هة و087. ذيل عناوين «الجواب عن الاستدلال بالايات » 
و «الجواب عن الاستد لال بالأخبار» و «الجواب عن الاستدلال بالإجماع». 


فى حجَّيّة خبر الواحد / حجّة المجوّزين وذ 


فقد استدلّوا على حجَّيّنه بالأدلّة الأربعة !١[:‏ 


أدلّة القائلين بحجَّيّة خبر الواحد 

[1] اعلم أنّ المشهور القائلين بجواز العمل بخبر الواحد وحجَّيّته من باب 
الظنّ الخاصٌ قد استدلُوا لإثبات مدّعاهم بالأدلة الأربعة. وسيجيء تقريب أدلّتهم 
على حجّيّته كتاباً. وسنّة. وإجماعاً. وعقلاً. 


التميدة ا امت فقي ند لمعا ممم 


« ووم اميد ا - عا الس سد ا ل ال ل 0 اله 50 اش 1 | 


أوّل أدلة المجوّزين : 
الكتاب 


ما الكتاب !'!, فقد ذكروا منه!'' آياتٍ ادّعوا دلالتها!"!: 
منها : قوله تعالى في سورة الحجرات [*!: 


الاستدلال بالكتاب على حجّيّة خبر الواحد 

[1] ذكر المصئف يه بعض الآيات التي ادّعوا دلالتها على حجّيّة خبر الواحد 
وجواز الأخذ والعمل به. وهي آيات: «النبأ». و «النفر»؛ و «الكتمان». و 
دالج دون الد و 

[؟] المضبوط في بعض النسخ تأنيث الضمير'"'. لكنّ الحقّ تذكيره كما في 
النسخ المصحّحة -بعد رجوعه إلى «الكتاب». 

[؟] لا يخفى أَنّجملة «ادّعوا» تعريض من المصئّف 5 لعدم تماميّة الآيات 
عنده يأ , ولذا سيرد الاستدلال بها على ما نحن فيه غالباً كما سياًتي. 


الآبة الأولى : آية« النبأ» 
[؛] وتسمّى كار تباي «النبأ». وأخرى: ب «التبيّن». وثالثةً: ب «التنّتت»!", 
)١(‏ انظر : الرسائل المحشّى : ١ل.‏ 


فم اعلم أنَ الآية الشريفة بملاحظة لفظة «نبأ» تسمّى وآية البأ»: وبملاحظة قراءة «عيينوا» 


سه 
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وهي العمدة١"‏ من بين الآيات التي استدلٌ المشهور بها على حجَّيّة خبر الواحد”"' 

نم لايخفى أ المضبوط في بعض النسخ خصوص صدر الآية الشريفة يفة9) لكنّ 
الصواب جدّاً ذكر تمامها صدراً وذيلاً -كما في النسخ المصحّحة _بعد الاحتياج 
الشديد إلى ذيلها فى مقام الاستدلال على ما ستعرف مفصّلاً. 


وهي قوله تعالى: «يا أيّها الّذِينَ آمَنوا إنْ جاءَكُمْ فاسيقٌ بِنَبَل فَمَبَيّنوا أَنْ 


<- تسمّى «أية التبيّن ». وبملاحظة قراءة « تثيّتوا» تسمّى «آية التثيّت » (انظر : التبيان في 
تفسير القرآن :٠١‏ لالاه و078. ومجمع البيان (9- .)١198:)٠١‏ 

)١(‏ وقد أشار إليه المصئّف ْله في أوائل مبحث الإجماع المنقول بقوله: «وأمًا الآيات: 
فالعمدة فيها من حيث وضوح الدلالة هي آية النبأ...» (فرائد الأصول ,)١8١ :١‏ 
وذلك لخصوصيّة آية النبأ بالنسبة إلى سائر الآيات ‏ الدالة على حجَّيّة خبر الواحد 
عند المشهور . وهي اشتمالها على مفهوم الوصف . ومفهوم الشرط . ومفهوم التعليل, 
والآنات الأخر هد عَذلَ غلى المطلوب إخا يتفهوح الوضق :فط . أو ينقهوم السرط فقط : 
أو بمفهوم التعليل فقط . فافهم وتأمّل جيّداً. وهذا كلّه قد أوضحه صاحب الأوثق كه 
في حاشيته حيث قال: «لأظهريّتها من سائر الآيات,لتأكّد دلالتها من حيث 
الوصف والشرط والعلّة. ولذا قد اعتبر المحقّق القمئ 8 مفهوم الوصف في الآية. مع 
توقفه في أصل حجّيّة مفهوم الوصف ...» (أوثق الوسائل ,.)٠١6(418:١‏ وقد تقدّم 
توضيح ذلك في الجزء الثالث: 07. ذيل عنوان « دعوى دلالة آية النبأ على حجّيّة الإخبار 
دشا وكا + ): 

(1) قال الفاضل النراقئ مل : «قد اشتهر احتجاج الأصوليّين والفقهاء بآية النبأ في موارد 
عديدة ‏ إلى أن قال: ‏ واستد لالهم بها. تارةً: لقبول خبر العادل في الرواية. أو الشهادة. أو 
الإخبار . وهو إمّا بمفهوم الوصف . أو بمفهوم الشرط ...» ( عوائد الأيّام: 441 عائدة 11). 

(؟) انظر : الرسائل المحشى : ١ل.‏ 
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تُصيبوا قوم بيجهالة فَتُصْبِحُوا عَلى ما فَعَلْتُمْ نارمين74". 

حاصل الاستدلال بها: أنّه تعالى علّق فيها وجوب التبيّن عن النبأ على 
مجيء الفاسق به. فينتفي وجوب التبيّن عند انتفاء مجيء الفاسق بالنباً عملاً 
بمفهوم الشرط. . 

وبعبارةٍ حرق حيث حكم فيها بوجوب التبيّن عن خبر الفاسق فينتفى عند 
انتفاء الوصف عملاً بمفهوم الوصفف . 

وسيوافيك الكلام في تنقيح وتقريب الاستدلال بها في المباحث الآتية 
-إن شاء الله تعالى. 


القول بدلالة الاية وعدم دلالتها على حجَّيّة الخبر 
اعلم أنّ المشهور القائلين بحجّيّة خبر الواحد غير العلمىّ حسب ما عرفت 
فى أوائل البحث فى مسألة حجّيّة خبر الواحد!"-منهم من تمسّك بهذه الآية 


.5 الحجرات:‎ )١( 
اعلم أنّ خبر الواحد كما تقدّم توضيحه  ينقسم إلى قسمين رئيسين : الأوّل: « الخبر‎ )١( 
الواحد المفيد للعلم ». وهو كلّ خبر يقترن بقرينةٍ موجبة للعلم . ويعبّر عنه ب «الخبر الواحد‎ 
المحفوف بالقرائن العلميّة », وأيضاً ب «الخبر الواحد العلميّ ». وهو الحجّة في الأخبار‎ 
كالخبر المتواتر . وذلك لإفادتها العلم بالحكم الشرعّ . الثاني : « الخبر الواحد غير‎ 
المفيد للعلم ». وهو ما لم يقترن بقرائن تفيد العلم. ويعبّر عنه ب «الخبر الواحد غير‎ 
المحفوف بالقرائن العلميّة ». وأيضاً ب «الخبر الواحد غير العلمىَ ». وهذا هو المبحوث عنه‎ 


»>- 
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المباركة وقال بدلالتها على حجَّيّة خبر الواأحد. ومنهم مّن لم ير دلالتها على 
أمَا القائلون بالدلالة 

فمنهم العلامة الحلّىَ يأ في كتبه الأأصوليّة''". ونجل الشهيد الثاني ة 
في «المعالم»!"', والشيخ البهائيّ يي في «الزبدة»!", والمولى محمّدمهديّ 
النراقي ي في «أنيس المجتهدين »!". والمحقّق القمّىٌة في «القوانين»!", 
وغيرهم. 

ولايحض عليك | السنتكين بدلالة الآية اختلفوا في كيفيّة الاستدلال بها 
لإثبات حجَّيّة خبر الواحد فمنهم من تمسّك بمفهوم الشرط" _وهو الأكثر -. 


<- في المقام. (انظر تفصيل البحث في الجزء الثالث: 107 و501. ذيل عنوان «بحوث 
سهيدية 1 الحكة وعدمها ف الأخباز وتحرير محل التراع ميو هاا« الأقوال في خكيد 
خبر الواحد غير المفيد للعلم وعدمها »). 

3 انظرء هليه الوضؤل إلى عنم الأسوول 2 الوط مهدي الوضتول :+19 اوباغ 
الوصول: .7١14‏ 

(1) انظر : معالم الدين : .١9١‏ 

(؟) انظر : زبدة الأأصول: .5١‏ 

(4) انظر : أنيس المجتهدين .7731-174:١‏ 

(0) انظر : قوانين الأأصول 7: 407-108 (1: *7 و484) عند قوله مله : « وكيف كان فيتّجه 
الاستدلال بالآية ...». 

(1) سيأتي الكلام فيه في الصفحة .0١‏ ذيل عنوان «الوجه الأوّل: الاستدلال بمفهوم 
الشرط ». 
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ومنهم من تمسّك بمفهوم الوصف'", ومنهم من تمسّك بمفهوم التعليل!"!. ومنهم 
من تمسّك بمنطوق الآية!", وسياً تي تحقيق الكلام فيه إن شاء الله تعالى. 


وأمّا القائلون بعدم الدلالة 

فمنهم: شيخ الطائفة الطوسئ يأ في كتابه «العدّة» حيث قال: «وهذا أيضاً 
لا دلالة فيه ...»4). 

وقال في تفسيره: «وفي الآية دلالة على أنّ خبر الواحد لا يوجب العلم ولا 
العمل إلى أن قال: ‏ وفي الناس من استدلٌ به على وجوب العمل بخبر الواحد إذا 
كان راويه عدلاً. من حيث إن أوجب تعالى التوفّف في خبر الفاسق. فدلٌ على أنّ 
خبر العدل لا يجب التوقف فيه. وهذا الذي ذكروه غير صحيح؛ لأنّه استدلال 
بدليل الخطاب: وذليل الخطاب ليس بدليل عند جمهور العلماء..:606, 

ومنهم : أمين الإإسلام الطبرسئ له حيث أنكر رأساً الاستدلال باية النبأ لإثبات 


)١(‏ سيأتي الكلام فيه في الصفحة 07. ذيل عنوان «الوجه الثاني : الاستدلال بمفهوم 
الوصف ». 

(1) سيأتي الإشارة إليه عند بيان ما يتعلّق بما أورده المصدّف مْلّْهُ على الآية ممًا لا يمكن الذبّ 
عنه . انظر الصفحة 74 7. و77١7‏ و1754. ذيل عنوان «الإيراد الثاني : منع المفهوم من 
حيث وجود المانع » و« تعارض المفهوم وعموم التعليل والحكم بتقدّم عموم التعليل ». 

(؟) ستقف على تفصيل الكلام فيه في الصفحة 710. ذيل عنوان «الاستدلال بمنطوق الآية 
على حجّيّة خبر غير العادل». 

)ع( العدّة في أصول الفقه .11١ :١‏ 

(0) التبيان في تفسير القرآن :٠١‏ /الاه. 
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حجّيّة خبر الواحد. فقال: «وفي هذا دلالة على أنّ خبر الواحد لا يوجب العلم 
ولا العمل إلى أن قال: ‏ وقد استدلٌ بعضهم بالآية على وجوب العمل بخبر 
الواحد إذا كان عدلاً. من حيث إِنّ الله سبحانه أوجب التوقّف في خبر الفاسق, 
فدلٌ على أنّ خبر العدل لا يجب التوقّف فيه وهذا لا يصحّ؛ لأنّ دليل الخطاب لا 
يعوّل عليه عندنا وعند أكثر المحقّقين .2١»...‏ 

ومنهم: المحقّق الحلَىَ#ه في «المعارج»'!". والفاضل التوني # في 
«الوافية .""١»‏ والفاضل النراقى يِه في «المنهاج»!"". 

وهوما اختاره المصنّف يِل ؛ فإنٌكلامه هاهنا حيث قال: «فقد ذكروامنه ايات 
ادّعوا دلالتها» يشعر بأنّ دلالة هذه الآية وسائر الآيات غير تامّة عنده .كما أَنّه 
بعد المناقشة في الاستدلال يرفض دلالتها على حجَّيّة الخبر. وسيجيء توضيح 
ذلك كلّه مفصّلاً1". 


)١(‏ مجمع البيان (5- .149:)٠١‏ وبذلك صرّح المصئّف عله سابقأ عند قوله : « والتعليل 
المذكور في آية النبأ على ما ذكره أمين الإسلام ...» (فرائد الأصول :١‏ 151). وقد تقدّم 
توضيحه (انظر الجزء الثالث: 5٠09‏ و١٠5.‏ ذيل عنوان «أدلّة القائلين بعدم حجَّيّة 
خيرالواحد /الاستدلال بالكتاب »). 

(1) انظر: معارج الأصول: ١40‏ عند قوله : « والجواب عن الآية الثانية أن نقول: الاستد لال 
بها مبنيّ على القول بدليل الخطاب. وهو باطل ». 

0( انر الواف ياف أمتر ل اللقد 13 

(4) انظر : منهاج الأحكام: .١71١‏ 

(5) انظر الصفحة .4١‏ ذيل عنوان «الايرادات الواردة على الاستد لال بالآية قسمان». 


في حجَّيّة خبر الواحد / حجّة المجوّزين / الكتاب / آية النبأ وف 


«يا أيّها الّذِينَ آمَنوا إِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ بِنَبَ فتَبَيّنوا أن تُصيبوا قَؤْمأ بِجِهالَة 


فَخُضْب4 اغلن ما فَعَلثٌ تادمية »4 1", 


بحوث تمهيدية لتقريب الاستدلال 

]1١[‏ قبل الخوض في تنقيح وتقريب الاستدلال بها لابدّ من التنبيه على 
أمور دخيلة فى مقام الاستدلال بالآية الشريفة على حجَّيّة خبر الواحد. وهى 
بالتقريب الآتي. 


الأول : بيان شأن نزول الآية 

اعلم أنّ الآية الشريفة قد اختلف في شأن نزولها. فقد ادّعى بعض نزولها في 
حقّ مارية القبطيّة التي هي إحدى زوجات النبيّ يك المتّهمة بارتباطها مع ابن 
عمّها, فعزم يَأبْكُرةٌ على قتله, فنزلت الآية7". 

وأمّا الأكثرون فقد ادّعوا نزولها في حقّ من أرسله النبئ ينك" إلى قوم 
بني المصطلق لجمع الزكاة. وهو الحىّ جدّاً بعد تناسبه مع لفظة «قومأ». 
)١(‏ انظر : تفسير القمّىّ : 107. وبحار الأنوار 11: .١617‏ الحديث 8. 
(؟) أقول: المرسّل عن النبئ يَيِتْكَكِ أيضاً قد اختلف في اسمه ؛ فإنّ المفسّرين قالوا: هو الوليد 

بن عقبة بن أبي معيط (انظر: تفسير الصافي 7: 547 والدرّ المنثور 17: 01417. ومجمع البيان 


: ذيل الآية 5 من سورة الحجرات ). وقال المحدّث القمّئ تيه في السفينة‎ .198:0)1١-4( 
:) هو خالدين الولية :وهل +8 خبرء نفكلا (انظن؛ ففثة البتعان بات الحا ماد ة وخلد»‎ 
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قال شيخ الطائفة الطوسئ له : «وقال ابن عبّاس ومجاهد ويزيد بن رومان 
وقتادة وابن أبي ليلى: نزلت الآبة في الوليد بن عقبة بن أبي معيط. لمّا بعثه 
رسول الله يَييكةٍ في صدقات بني المصطلق. خرجوا يتلقونه فرحاً به وإكراماً له 
فظن أنّهم همّوا بقتله. فرجع إلى النبئّ لكك فقال: إِنْهُم منعوا صدقاتهم. وكان 
الأمربخلافه»0". 

وقال أمين الإسلام الطبرسئّ ##: « [النزول] قوله تعالى: «إِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ 
بنَبِإ4"'نزل في الوليد بن عقبة بن أبي معيط . بعثه رسول الله يإفة في صدقات بني 
المصطلق. فخرجوا يتلقّونه فرحاً به. وكانت بينهم عداوة في الجاهليّة . فظنّ أَنّهم 
همّوا بقتله. فرجع إلى رسول الله يِه وقال: إِنْهُم منعوا صدقاتهم. وكان الأمر 
بخلافه . فغضب النبى يفك وهمّ أن يغزوهم. فنزلت الآآية...»0". 


الثانى : شرح مفردات الاية 

الأمر الثانى الذي يكون له دور مهمّ فى تقريب الاستدلال بالآية الشريفة هو 
الإشارة إلى معنى الألفاظ المذكورة فى هذه الآية المباركة التى تكون دخيلة في 
فهم المراد جدّاً. وهى بالنحو التالى: 
)١(‏ التبيان في تفسير القرآن 617:٠١‏ و/ا/ا0. 


(١؟)‏ الحجرات: 5. 
(؟) مجمع البيان .١198:)٠١-19(‏ 
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١-مادّة«‏ الفسق» 

اعلم أن «الفسق» عند أهل اللغة هو الخروج عن الطاعة. 

قال الطريحيّ يأ: «وأصل الفسق : الخروج عن الطاعة والاستقامة. وبه سمّي 
العاصي فاسقاً)7". 

وفي كتاب العين , والمحيط : «الفسق الترك لأمر الله»'". 

وفي المصباح المنير: «فَسّق (فُسُوقاً) من باب «قَعَدٌَ»: خرج عن الطاعة١".‏ 

وقال الراغب الإصفهانيّ: «فسق فلان: خَرّجّ عن حَجْر الشرع إلى أن قال: - 
والفسق يقع بالقليل من الذنوب وبالكثير!"...»!*ا 

وأمّا في عرف الشرع والمتشرّعة, فقد يطلق على ارتكاب خصوص الكبائر 
-كقتل النفس, وأكل الرباء وشرب الخمر, وقطع الرحم وغيرها من المعاصي-. 
وقد يطلق على الخروج عن طاعة الله مطلقاً-سواء بارتكاب معصية كبيرة أو 
صغيرة -. على ماسيجيء توضيحه مفضّلاً". 


)١(‏ مجمع البحرين . مادّة «فأر». و «قسق». 

)1 انظر : كتاب العين . والمحيط في اللغة. مادّة «فسق ». 

(') المصباح المئير . مادّة «فسق ». 

(؛) لعل مراده «بالقليل » المعاصى الصغيرة. و «بالكثير » المعاصى الكبيرة. 
(0) مفردات ألفاظ القرآن . مادّة 0 ْ 

() انظر الصفحة .١7‏ ذيل عنوان « الثاني : معنى « الفسق » لغةٌ واصطلاحاً ». 
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"-مادّة« النبأ» 

اعلم أن «النبأ» و «الخبر» مترادفان في نظر اللغويّين!". 

وفي «مفردات الراغب»: «النبأ: خبر ذو فائدةٍ عظيمةٍ يحصل به علم. أو 
غلبة ظنٌ. ولا يقال للخبر في الأصل نبأ حتّى يتضمّن هذه الأشياء الثلاثة. وحقّ 
الخبر الذي يقال فيه نبأ أن يتعّى عن الكذب. كالتواترء وخبر الله تعالى, وخبر 
النبئ يكل "١...‏ . 

وفي التبيان: « لبِنبَلْ4 أي : بخبر عظيم الشأن)7". 

وفي «معجم الفروق اللغويّة »: «الفرق بين النبأ والخبر: النباً: الخبر الذي له 
شان عظيو توس استفاق النبوّة؛ لأنّ النبي يليد مخبر عن الله تعالى, ويدل عليه 
قوله تعالى: ل نَثْنُوا عََيْكَ مِنْ نَبَأْ وسئ وَفِرْعَوْنَ4!'. وقوله تعالى: هوَهَلْأَنْاكَ 
بأ الْخَصُمٍ74*. وقوله تعالى: لعَمَ يََساءَنُونَ * عَنِ الَأ الَْظِيمٍ74. فوصفه 


آينة 


بالعظمة وصف كاشف عن حقيقته ...) 


)١(‏ انظر : لسان العر ب , والمصباح المنير . والمحيط في اللغة؛ وكتاب العين ؛ مادّة «نبأ». 
(؟) مفردات الفاظ القران .مادّة «نبا ». 

(1) انظر : التبيان في تفسير القرآن .017:٠١‏ ومثله في مجمع البيان (14- .119:)٠١١‏ 
(؛) القصص : ". 

(ة6) ص .73١‏ 

)١(‏ النبأ: ١‏ و؟. 

(1) معجم الفروق اللغويّة: 574. الرقم .1١714‏ مادّة « الفرق بين النبأ والخبر ». 
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والظاهر أن لفظة «النبأ» ل من «الخبر»؛ فإِنْ الثانى يُستعمل فى عموم 
الأخبارء وأمّا الأوّل فيُستعمل غالباً فى الأخبارالمهمّة. 


“'_مادة« التبيّن » 

اعلم أَنّ «التبيّن» إن اشتقٌ تق من «بَانَ يَبِينُ». فمعنا ه: الظهور'", وإن اشتقّ من 
«أبان 0 : الكشف, وفي اللغة : «بِيِّنَ يبي لمحي ا 
واي تت يتيخ لَك الْخَيْط الأنيفن ضٌ مِن الْخَيْطٍ الأسْوَدِ»4!". وإن اشتقٌ 
فرة انان فمفناء 0 ضوح والكشيفن: 

ل ا يدن » كلّها بمعنى 
الوضوح والظهور والكشف. والتفصيل في محله!). 

ثم لا يخفى أَنّ قراءة «فتبيّنوا» أخذاً من التبيّن -بمعنى التفخحّص _كان- 
منسوبة إلى أكثر القرّاء المعروفين!”*_كابن عامر. وابن كثير. وعاصم. 


)١(‏ ولذا يقال في بعض الكلمات: لو ظَهّر وبّانَ. 


(١؟)‏ البقرة: .١81/‏ 
(') قال الطريحئ عله : « وأَبَانَ يانه وبيّنَ وتَبَيّن وَاسْتَبَانَ كلّه بمعنى الوضوح والانكشاف» 
( مجمع البحرين . مادّة «بين »). 


(4) انظر على سبيل المثال: التبيان في تفسير القرآن :٠١‏ /01 و6018. ومفردات ألفاظ 
القران, مادّة «بان». والتحقيق في كلمات القرآن 471:١‏ و138. 

(0) القرّاء المعروفون هم سبعة. وقد تقدّم توضيح ذلك مفصّلاً في الجزء الثاني : 74- 587, 
ذيل عنوان « الثاني : توهّم أنّ اختلاف القراءات يمنع من التمسّك بظواهر الكتاب». 
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وأبوعمرو. ونافع , وأمّا بعضهم الآخر -وهما الحمزة والكسائي.. فإنّهما قرئا 
«فتثبتوا» أخذاً من التبّت -بمعنى التوفّف . والتفصيل في محلّه!". 

قال الزمخشريّ في تفسيره: «التثبّت والتبيّن متقاربان. وهما طلب الثشبات 
والبيان والتعردف...)". 


> -مادة « الجهالة » 
اعلم أنّ «الجهالة» قد يراد منها «الجهل قبال العلم» أي : عدم العلم بالواقع -. 


وقد تكون بمعنى «السفاهة» _أي: فعل ما لا ينبغي فعله -.كماسيجيء توضيحه!". 


وفي كتاب العين : «الجهل نقيض العلم إلى أن قال: -والجهالة : أن تفعل فعلاً 
بغير علم ». ومثله فى المحيط فى اللغة. ولسان العرب!؛. والتفصيل فى محلّه!*. 


)١(‏ انظر على سبيل المثال: لطائف الإشارات لفنون القراءات (للقسطلانيَ ) 8: ,.١187‏ وفيه 
هكذا: « وقرأ ( فتثبّتوا  )‏ بثاء مثلّئة فموحّدة. ثمَ مثنّاه من فوق - حَمْرّة. والكسائي . وكذا 
خَلّف . أي : توقفوا إلى أن يبيّن لكم الحال. وافقهم الحسن والأعمش . وقرأ الباقون 
بموحّدة. ثم مثنّاة من تحتٍ فَنونٍ من « البيان ». أي : فتعدّفواء وتصفّحوا». وانظر أيضاً: 
نفس المصدر 1: 58. ذيل الآية 14 من سورة النساء. والحجّة للقرّاء السبعة ": ١/١‏ 
و777١‏ ذيل الآية 44 من سورة النساء . والسبعة في القراءات: 17؟. الرقم 3١‏ و.... 

(١؟)‏ الكشّاف 0:-6053و651. 

(؟) انظر الصفحة .١179‏ ذيل عنوان «دفع الإيراد الثاني باعتبار إطلاق الجهالة على السفاهة». 

(4) انظر : كتاب العين . والمحيط في اللغة. ولسان العرب. مادّة « جهل ». 

(6) انظر على سبيل المثال : الكشّاف 6017:6. ومجمع البيان (9- .١111:)٠١‏ وغير ذلك . 
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تفسير الآية المتلائم مع وجهة نظر المستدلٌ 

إذا تقرّر ما تقدّم فاعلم أنّ تفسير آية «النبأ» بحيث يتلاءم مع وجهة نظر 
السزل واعزى عكته بدي ازواعه الأول اننا يتوق على مور ون 

١-أن‏ يكون الشرط في قوله تعالى: (إِنْ جاءَكُمْ4 قيداًللحكم أي : وجوب 
لتبيّن ‏ لا الموضوح _أي: الفسق , وبعبارةٍ أخرى: أن تكون الجملة الشسر طيّة 
مسوقة لبيان موضوع الحكم -وهو وجوب التبيّن . لالمجرّد تحقق الموضوع 
-وهو خبرالفاسق .كما يأتي في محلّه(". 

؟ -أن يدل تعليق الوصف في قوله تعالى: #فاسيقٌ4 على المفهوم وأن يراد 
منه الوصف العرضيّ لا الوصف الذاتي: وبعبارةٍ أخرى: أن يكون المناط في 
وجوب التبيّن هو الوصف العرضيّ -أي: كون المخبر فاسقاً لا الوصف الذاتيّ 
-أي:كون الخبر واحدا-.كما يقرّر في محلّه!". 


)١(‏ انظر الصفحة .0١‏ ذيل عنوان «الوجه الأوّل: الاستدلال بمفهوم الشرط ». وسيأتي الردّ 
عليه أيضاً ( انظر الصفحة ٠١”‏ و54١٠‏ ذيل عنوان «؟ الايراد الوارد على اعتبار مفهوم 
الشرط » و « لا مفهوم للجملة الشرطيّة في الآية الشريفة »). 

(؟) انظر الصفحة 57 17. ذيل عناوين «الوجه الثاني : الاستدلال بمفهوم الوصف ».و 
«الوصف الذاتيَ والوصف العرضيّ » و « على إرادة الوصف العرضيّ في المقام قرينتان». 
وستعر ف الردّ عليه أيضاً (انظر الصفحة 46 وما بعده. ذيل عنوان «١-_الايراد‏ الوارد على 
اعتبار مفهوم الوصف » و « التعليق على الوصف لا يدل على المفهوم »). 
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"أن يكون المراد من «الفاسق» المعنى الظاهرىّ -أي: المرتكب خصوص 
الكبائر . لا المعنى الواقعيّ -أي: الخارج عن طاعة الله مطلقاً-.كما بان 


فى محلّه!". 
غ-أن يكون المراد من «التبيّن» هو التبيّن العلميّ لا الظنى.كما يقرّر 
ف مح ل1. 


4 - أن يكون المراد من «الجهالة» هو عدم العلم بالواقع -أي: عدم العلم 

بقة المخبّر به للواقع ‏ لا السفاهة أي: فعل ما لا ينبغي فعله . كما سيجيء 
في محلّه!". 

- وفي الختام لابدٌ في المقام من تقدير مفعول لأجله قبل جملة «أن 
تصيبوا». وعليه فالتقدير كان هكذا: «حذراً أن تصيبوا...» أو «لثلا تصيبوا». 
وهذا يعبّر عنه اصطلاحاً ب «التعليل». 

وعلى أيّ حال لابدٌ في المقام من تقدير لفظة «عنه» بعد جملة «فتبيّنوا». 
فلا تغفل. 

ونبو يان الأشارنة والمديد من التوطيع اسه إلى الأمور المذكو زفي 


.» ذيل عنوان « الثاني : معنى « الفسق » لغةٌ واصطلاحاً‎ ,5١7 انظر الصفحة‎ )١( 

(؟) انظر الصفحة 770 وما بعده. ذيل عنوان «الاستدلال بمنطوق الآية على حجَّيّة خبر غير 
العادل » . 

() انظر الصفحة ١79‏ و70١.‏ ذيل عنوان «دفع الإيراد الثاني باعتبار إطلاق الجهالة على 
السفاهة » و « إطلاق الجهالة على السفاهة خلاف الظاهر ». 
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بيان تقريب الاستدلال بالآية الكريمة, وأيضاً في خلال ما أورده المصنّف يه على 
الاستدلال من الإيرادات القابلة وغير القابلة للدفع -إن شاء الله تعالى. 

وبعد تماميّة الأأمور المذكورة فيكون تفسير الآية الكريمة على منهجيّة 
المستدلٌ بها هكذا: إنّ الله عر وجل خاطب المؤمنين فقال: 9يا أَُهَا الَّذِينَ 
آمَنُوا4 أي: معاشر المؤمئين «إِنْ جَاءَكُمْ4 أي: إذا جاءكم رجل «فاسِقٌ» أي: 
خارج عن طاعة الله إلى معصيته 9بِنَبَ4 أي : بخبر لهدشأن عظيم ( فَتَبَيَنُوا4 أي: 
اطلبوا وضوح صدق الخبر وبيان ظهور الأمر وانكشاف الحقيقة. وتوقفوا فيه 
وتأنُوا حبّى تَعرِفوا صحّته وحقيقته. ولا تبادروا إلى العمل بخبر الفاسق لأَنْ 
قصِيبُوا قؤماً بِجَهَالَةٍ4 أي: خشيةً ومخافة إصابتكم قوماً في أنفسهم وأموالهم 
بغير علم بحالهم «قَتُصْبِحُوا عَلئ ما فَعَلْكُْ نَادِمِينَ4 أي: فتصيروا نادمين على 
إصابتكم إِيّاهم وتتمنّوا أن لو لم تكونوا فعلتم ذلك. 

فعلم أن في هذه دلالة على وجوب العمل بخبرالواحد إذاكان عدلاً. من حيث 
إن الله سبحانه أوجب التوقّف في خبر الفاسق, فدلٌ على أنّ خبر العدل لا يجب 
التوقف فيه, وهو المطلوب. 


تقريب الاستدلال بالاية من وجهين 
[1] اعلم أنّ المراد من الحاكى للوجهين اللذين ذكرهما الأصحاب للاستدلال 
بالآية الشريفة هو السيّد محمّد المجاهد يِل حيث قال: « وقدر أوجه الاستدلال 
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في وجه الاستدلال بها وجهان!'!: 


بوجهين: أحدهما: ما ذكره في «النهاية»7". و «المعالم»'". وحكاه في 
«المحصول» عن بعض '" إلى أن قال: وثانيهما: ما ذكره في «النهاية»!. و 
«التهزيب»0©, و «غاية البادئّ»''. و «المحصول»'"'. و «المنهاج»!...ن!". 

[1] ولا يخفى أنّ الوجوه في الاستدلال بآية «النبأ» على حجَّيّة خبر الواحد 
عديدة. وإلى ذلك قد أشار المحقق الخراسانيّ # بقوله: «يمكن تقريب 
الاستدلال بها من وجوه:...»7', وذكر في حاشيته على الفرائد وجوهاً سمّة 
لتقريب الاستدلال في ما نحن فيه!7". 


)١(‏ انظر : نهاية الوصول إلى علم الأأصول 7: 1741و5917. 

(؟) انظر : معالم الدين : .19١‏ 

(1) هو الآمديّ. وقد قرّر وجه الاستدلال بالآية بوجهين انظر: الإحكام في أصول الأحكام 
.198:)1-١1(‏ والمحصول في علم أصول الفقه 5377:4). 

(4) انظر : نهاية الوصول إلى علم الأأصول 7: 1791و591. 

(6) انظر : تهذيب الوصول إلى علم الأصول: 757 و7818. 

(1) انظر : غاية البادئ ( مخطوط ) الورقة 64 (نقلاً عن فرائد الأصول ,117:١‏ الهامش 1). 

(9) انظر: المحصول في علم أصول الفقه 4: 714 513. 

(8) انظر : الإبهاج في شرح المنهاج ٠١1:7‏ و501. 

(1) انظر : مفاتيح الأصول: 5014. 

.195 كفاية الأصول:‎ )٠١( 

)1١(‏ انظر: درر الفوائد: ٠١6‏ و5١٠.‏ حيث قالع : «اعلم أَنّه ما قيل أو يمكن أن يقال في 
كيفيّة الاستدلال بآية النبأ وجوه: أحدها : أنّه من جهة مفهوم الشرط .... ثانيها : أنّه من جهة 


مفهوم الوصف .... ثالثها : أنه من جهة دلالة الإيماء .... رابعها: أنّه من جهة أنه تعالى لما 
» 
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وقد 00 في حاشيته على الكفاية بلوغها إلى خمسة 
'", وادّعى بعضٌ اخر بلوغها إلى العشرة!". 

ا الأوئق #2 : « وأمّا المتمسّكون بها لإثبات حجّيّة خبر العدل فلهم 
في ذلك طرقء فمنهم من تمسّك بمفهوم الشرط. ومنهم من تمسشّك بمفهوم 
الوصف, ومن تمسّك بالعلّة المستفادة من تعليق الحكم بالوصف إلى أن قال: - 
ومنهم من تمسّك بمنطوق الآية إلى أن قال: _وأمّا الأول والثاني فقد أشار إليهما 
المصئّف ي. وستقف على تفصيل الكلام فيهما, وأمّا الثالث فقد عرفت أنه مما 
احتمله جمال العلماء ي, وعرّاه المحقق الكاظمئ أ إلى العلامة يك في وجه 
الاستدلال بالآية...)» 7" 


<- صار بصدد الردع .... خامسها : أنّه من جهة أنه حيث علّل ‏ تبارك وتعالى -لزوم التبيّن عن 
نبأ الفاسق بخوف إصابة القوم بدونه.... سادسها: من جهة دلالة المنطوق بناءً على عدم 
اختصاص التبيّن بالعلمي ... » 

)١(‏ أشار إليها بقوله : «الأوّل: التمسّك بمفهوم الوصف .... الثانى : دلالة الإيماء ؛ بأن يقال: إنّ 
الحكم مقترن بوصف لولا كونه علته لبح اقترانه به ونع 1١‏ العفاء من كلد ٠‏ الثالث : 
دعوى كون التبيّن ظاهرأً في الرجحان المطلق. فيدلٌ على حجّيّة كل خبر مفيد للظنّ 
الفعلىَ . الرابع : أن نّ تعليل عدم شيء بوجود شيء ظاهر في تحقّقه لولا هذا الشيء ء الثاني . 
كما في المقام .... والخامس : أ نّ الظاهر كون الآية في مقام الردع عن كل خبر غير حجّة . 
وحيث اقتصر على خبر الفاسق فيدلٌ على حجَّيّة نبأ العادل. ..» (كفاية الأأصول مع حواشي 8 
المشكيني *: 17481١‏ 187). 

(؟) لم نعثر على قائله . 

(؟) أو: ثق الوسائل ؟: ١لاو؟٠7950(1١).‏ 


انا 
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إنّ المعتبر من بين تلك الوجوه وأظهرها فى الاستدلال بها عند المصئّف #2 


وجهان: 


وثانيهما: مفهوم الوصف. 
وقد استفاد السيّد اليزدىّ#ة فى حاشيته على الفرائد وجهاً تالثمن كلام 


المصدّف #, بقوله: «بل وجوه ثلاثة: إلى أن قال: ‏ الشالث: الاستدلال بها 


بمقتضى «مفهوم التعليل»!' كما يستشعر من كلام المصّف عه في خلال بعض 


)١(‏ اعلم أنّ « مفهوم التعليل » وإن لم يذكر خلال المفاهيم . ولكن يتراءى كثيزاً ما فى تعابير 


الفقهاء . ولا سيّما المتأخّرين في مقام استنباط فتاواهم من النصوص قد يستدلون لذلك 
بمفهوم التعليل . 

والمقصود من « مفهوم التعليل » هو المفهوم المستفاد من العلّة المنصوصة ‏ أي : التعليل 
الثبوتي . قبال التعليل الإنياتي والعلّة المستنبطة -. وبعبارة أخرى: هو ما دلّ على عدم 
تعليل ثبوت الحكم المعلّل في غير مورد التعليل ؛ بمعنى أنّ تعليل الحكم بالعلّة المنصوصة 
يدلٌ بعموم منطوقه على ثبوت الحكم في كل مورد وجدت فيه العلّة المنصوصة. ويدلّ 
بمفهومه على عدم ثيوت الحكم في كلّ مورد لم يتحقّق فيه العلّة. وإِنّما سمّي مفهوماً لعدم 
النطق بالحكم في غير مورد التعليل . بل هو ثابت في غير محل النطق . 

والظاهر أنّه لا إشكال في دلالة التعليل الثبوتي ‏ الذي يسمَى بالعلّة المنصوصة ‏ على 
المفهوم والتعميم . ولذا يعبّر عنه ب «عموم التعليل ». وعليه فيمكن أن يقال: إِنّ عدم ذكره 
خلال المفاهيم كان باعتبار إرجاعه إلى قاعدة: «العلّة تُعمَم وتُخصّص ». أو: « العبرة في 
العلل المنصوصة بعموم التعليل لا بخصوصيّة المورد»؛ يعني : الحكم المعلّل سعةً وضيقاً 


»>- 


0 الوسائل إلى غوامض الرسائل اج 64 


الذبٌ عنهماء وإليه أشار المصنّف كأ بقوله: «إنّ مقتضى عموم التعليل وجوب 
التبيّن في كل خبر لا يؤمن الوقوع في الندم من العمل به....»"_على ما سيجيء 
توي يض 

وبالجملة: المراد من «عموم التعليل» فى المقام المعبّر عنه ب «مفهوم التعليل 
المنصوص» هو قوله تعالى: أن تُصيبُوا4"_أي: «لثلا تصيبوا» أو «حذراً أن 
تصيبو|» المستفاد منه جواز التعدّي عن مورد الآية -أعنى: خبر الفاسق ‏ إلى 
غيره -أي: خبر العادل ,كما هو مقتضى قاعدة: «العبرة فى العلل المنصوصة 
بعموم التعليل لابخصوصيّة المورد»؛ أو «العلّة تعمّم وتُخصّص» كما في قول 
الطبيب: : «لا تأكل الرمان لأنّه حامض». على ما سيصرّح به المصنّف #6 في ما 
بعد“ وعليه فيثبت المطلوب؛ أي : حجَّيّة خبر الواحد العادل!©. 


)01( فرائد الأصول ١:168و109.‏ 

(1) انظر الصفحة ١57‏ و5؟1. ذيل عنوان «الإيراد الثاني : منع المفهوم من حيث وجود 
المانع » و « تعارض المفهوم وعموم التعليل والحكم بتقدّم عموم التعليل ». 

(؟) الحجرات: 5 

(4) إشارة إلى قوله ْله : « فالعلّة تارءٌ تخصّص مورد المعلول وإن كان عامّاً بحسب اللفظ ... » 
(فرائد الأأصول :١‏ 1). 

(0) وقد دفع هذا الاستدلال بعض الأعلام منهم : الفاضل النراقيَنأيحُ حيث قال: « وقد يتوهّم 
استفادة الحكم من التعليل بقوله سبحانه : لأَنْ تُصِيبُوا فَؤْمأ بِجَهالَةِ4 . وفيه أَوّلا: أنّه ليبس 
كل نبأ وخبر مما يجري فيه العلّة ؛ لأنها إنّما تكون في مقام يتضمن إصابة قوم والإغارة 
عليهم ...» (عوائد الأيّام: 184 و80 . عائدة 40 «في بيان احتجاج الأصوليّين باية النبأ 
في موارد كثيرة»). 
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ولا يخفى عليك أنّ التمسّك بمفهوم التعليل قد قرّبه بعض الأعلام ثم أجابوا 
عنه ؛ منهم : السيّد المرتضى عه في «الذريعة» حيث قال: «وبعد؛ فالتعليل في 
الآية أولى أن يغول عليه فق دليل الخطاب: وهواقوله تعالى ؛ أن تُصدَيِتُوا قَوْماً 
بِجَهالّة4». ثمٌ تصدّى للردٌ عليه بقوله: «وهذه العلّة قائمة فى خبر العدل...»!". 

ومنهم : المحقّق الحلّّ يه في «المعارج»؛ فإنّه قال: «إِنّ تعليل التبيّن بكون 
المخبر فاسقاً يقتضي عدم الحكم عند عدمه؛ فلا يجب التبيّن عند خبر العدل», ثمّ 
تصدّى للردٌ عنه بقوله: «هذا معارض بأنّ عدم الأمان من إصابة القوم بالجهالة 
علّة في وجوب التبيّنء وهو ثابت في العدل. فيجب التبيّن عملاً بالعلّة ...0". 

وأمّا الاستدلال بمفهوم التعليل فسياً تي الأقسازة اليه عند سيان نا أورده 
المصنّف يه على الآية ممّا لا يمكن الذبٌّ عنه _كما عرفت آنفاً. 


فائد تان 
قبل الشروع في تنقيح الوجهين ينبغي تقديم فائدتين دخيلتين في فهم المراد 


جدّاًء وإليك بيانهما. 


.51/8 الذريعة إلى أصول الشريعة:‎ )١( 
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الأولى : معنى « المنطوق » و« المفهوم » وقسميه : الموافق والمخالف 

اعلم أنّ «المفهوم» في اصطلاح الأصوليّين هو ما يقابل «المنطوق». وهما 
وصفان للمعنى من حيث مدلوليّته للفظ . 

ما «المنطوق»فالمقصود منه هو «ما دلّ عليه اللفظ في محل النطق». وبعبارةٍ 
أخرى : هو الحكم المذكور في محل النطق -كقوله 32: «في الغنم السائمة 
الزكاة»”"؛ فإ هذا اللفظ يدل بمنطوقه على وجوب الزكاة في السائمة. 

وأمّا «المفهوم» فالمقصود منه هو «ما دلّ عليه اللفظ في غير محل النطق », 
وبعبارة ا لخو #نهواال ةك بخن الدذكو راقو طخل التقلق تكدلا الحزدية المذكور 
على عدم الزكاة في غير السائمة . 

وهو قسمان: «مفهوم الموافقة» و «مفهوم المخالفة». 

ما «مفهوم الموافقة» فهو ما كان الحكم في المفهوم -أي: غير المذكور - 
موافقاً في السنخ للحكم المذكور في المنطوقء وبعبارةٍ أخرى: هو عبارة عن 
مطابقة المنطوق والمفهوم إيجاباً وسلباً. ويسمّى تارةً: ب «فحوى الخطاب»!", 


)١(‏ عوالى اللآلى :١‏ 599. الحديث .60١0‏ ومستدرك الوسائل 7: 17. الباب 5 من أبواب 
زكاة الأنعام. الحديث الأوّل. وفيه: « الزكاة فى الإبل والبقر والغتم السائمة. 
يعنى الراعية ». 


(؟) وصفه الشيخ المفيد مه فى التذكرة بقوله : « وفحوى الخطاب : هو ما فهم منه المعنى وإن 
-ت>» 
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ري ب«لحن الخطاب»0", وأمثلته في الكتاب والسنّة كثيرة؛ كاية التأفيف 
- وهو قوله تعالى: «قَلا تقل لَهُما أفبِ4”" المستفاد من فحواها تحريم ضرب 
الأبوين . واية المثقال وهو قوله تعالى: (فَمَنْ يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرّةٍ خَيْرأ يَرَهُ4!" 
المستفاد من فحواها الجزاء بما فوق المثقال . واية القنطار وهو قوله تعالى: 
لوَمِنْ أَهْلٍ اكاب مَنْ إِنْ تَأمَنْهُ بقِنْطارِ يُؤْدَّهِ إِلَيِكَ4*'المستفاد من فحواها تأدية 
ما دون القنطار , وغير ذلك. 

وهذا القسم ممّا لاخلاف في حجَّيّته ؛ بمعنى دلالة الأولويّة على تعدّي الحكم 
إلى ما هو أولى في علّة الحكم. 

وأمّا «مفهوم المخالفة» هو ما كان الحكم في المفهوم -أي: غير المذكور - 


<- لم يكن نصّأ صريحاً فيه بمعقول عادة أهل اللسان في ذلك ؛ كقول الله عرّ وجل_: «قلا تَكُلُ 
لهأف وَلأتَدْهَرْقُمَا4 (الإسراء: ؟1؟)؛ فقد فهم من هذه الجملة ما تضمُّنه 
نضّها بصريحه ...» (التذكرة بأصول الفقه [مصئفات الشسيخ المفيد: 8:]5* وؤ*): 
وقال الشهيد الأوّل مي في الذكرى: « وثالتها: فحوى الخطاب. وهو: أن يكون المسكوت 
عنه أولى بالحكم ‏ كالضرب مع التأفيف -» (ذكرى الشيعة :١‏ 05). وانظر أيضاً: 
التعير 2 

)١(‏ وصفه الشهيد الأوّل تع في الذكرى بقوله : « ورابعها: لحن الخطاب, وهو: ما استفيد من 
المعنى ضرورة ؛ مثل قوله تعالى : «أن اضْرِبْ يعضاك الْبَحْرَ فَانْقلّقَ4 (الشعراء: 11).أي: 
فضر ب فانفلق » ( ذكرى الشيعة :١‏ 67). 

(؟) الاسراء: *7. 

(؟) الزلزلة : لا. 

(4) آل عمران: 6/,. 
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مخالفاً في السنخ للحكم المذكور في المنطوق. وبعبارةٍ أخرى: هو عبارة عن 
مخالفة المنطوق والمفهوم إيجاباً وسلباً. ويسمّى ب«دليل الخطاب)2"0. 


الثانية : أقسام مفهوم المخالف وبيان الأقوال 

اعلم أنّ «المفهوم المخالف» ينقسم إلى أقسام, وهي : 

مفهوم الشرط , ومفهوم الوصف , ومفهوم الغاية. ومفهوم الحصر. ومفهوم العدد, 
ومفهوم اللقب, وغير ذلك. 

والمناسب في المقام الإشارة إلى ما هو المراد من المفاهيم المذكورة عند 
الأُصوليّين وبيان الأقوال فيها بنحو الاختصار ؛ فنحن هاهنا نتعررض إلى بعض منها 
ولاسيّماخصوص المقصود منه في المقام. ومن أراد التفصيل فليراجع المطوّلات”". 


)١(‏ وصفه الشيخ المفيد ميك بقوله : «فأمًا دليل الخطاب فهو أنّ الحكم إذا علّق ببعض صفات 
المسمّى في الذكر دلّ ذلك على أنّ ما خالفه في الصفة ممًا ‏ هو داخل تحت الإسم _بخلاف 
ذلك الحكم . إلا أن يقوم دليل على وفاقه فيه ؛كقول النبئ يَلِتِكل : «فى سائمة الإبل الزكاة» 
[مستدرك الوسائل /!: 17, الباب 5 من أبواب زكاة الأنعام. الحديث الأول . وعوالي اللآلي 
الحديث .]0١‏ فتخصيص السائمة بالزكاة دليل على أنّ العاملة ليس فيها زكاة» 
( التذكرة بأصول الفقه [مصئّفات الشيخ المفيد: 9]: 59)., وانظر أيضاً: المعتبر ,.5١ :١‏ 
وذكرى الشيعة .67“:١‏ 

ثحب(٠١8:دعاوقلا وتمهيد‎ ,6١70-601١17 :7 انظر على سبيل المثال : نهاية الوصول‎ )١( 
:١ المفاهيم ). والوافية: 7175-١57؟؛ وأنيس المجتهدين ؟: 18-866 . وقوانين الأأصول‎ 
-179 ومناهج الأحكام:‎ ,77١ -7٠17 و1348 ). ومفاتيح الأصول:‎ 117:1 (417-144 


»- 
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طرشلاموهفم-١‎ 

ما «مفهوم الشرط » فتوضيحه يستدعي رسم أمرين: 

الأوّل: في معنى «الشرط». وهو في اللغة: ما ينتفي المشروط بانتفائه. فإذا 
ثبت كونه شرطأً يلزمه ذلك20. 

وفي اصطلاح الأصوليّين: ما يستلزم انتفاؤه انتفاء المشروط به ولا يستلزم 
وجوده وجود المشروط به'". 


الثانى : فى معنى «الجملة الشرطيّة ». وهى عند النحاة: «الجملة الواقعة عقيب 
أدوات الشرط -أي: «إن» وأخواتها»" . وفي اصطلاح الأصولتين: ما تفيد 
تعليق وجود المشروط وعدمه على وجود الشترط وعدمه!', وبعبارة أخرى: 


حج ١١80‏ ., وأصول الفقه: 5 و85١.‏ ذيل عنوان «أقسام المفهوم». وقد تقدّم البحث حول 
هذا الموضوع مختصراً في الجزء الثالث: .6١7 - 1١4‏ ذيل عنوان «الأوّل: دلالة فحوى 
ادلة حجَّيّة الخبر على حجَّيّة الشهرة ». 

.» انظر : المعجم الوسيط : 175. مادّة «ش ر ط‎ )١( 

(؟) انظر : نهاية الوصول ؟: 714 و76؟. وقوانين الأأصول .)١71١:1( 588:١‏ وعوائد 
الأيّام: ١١48‏ . عائدة .)١6(‏ وفيه هكذا: «الشرط الأصولي . وهو ما يلزم من عدمه عدم 
المشروط . ولا يلزم من وجوده وجوده...». 

() نحو : «إذا». انظر : تمهيد القواعد : ١58؟.‏ قاعدة ١79‏ (إذا ). و 8١‏ ؛. قاعدة ١٠7٠١‏ (إن). 

(؛) وهي عند أهل الميزان : ما تفيد تعليق وجود الجزاء على وجود الشرط فقط ‏ مثل قولهم : 
« إن كان هذا إنساناً كان حيواناً» ‏ وليس عدمه معلّقأ على عدمه . انظر : المنطق ( للمظفّر ): 
غ64١و6060١.‏ 
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ما تدلّ على الوجود عند الوجود والانتفاء عند الانتفاء7". 

وعليه فالمراد من «مفهوم الشرط» عند الأصوليّينَ هو الحكم المعلّق 
على عرظ ومع اتتقاء تبيخ لحك المعلى غنلى الفسرط عيذ آتتفائه: 
ونسبازة أخرى اتن القفاذه اطقاء المشروظ به ولا مبكلزه وسودة وجو 
المشروطانه!". 

ومثاله الواضح قولنا: «إن جاءك زيدٌ فأكرمه»؛ فإنّه يفهم منه عدم وجوب 
الإكرام عند عدم تحقّق المجيء من زيد. والتفصيل في محلّه!". 

وبعد هذاء فاعلم أنَّمحلٌ النزاع في «مفهوم الشرط » هو أنّ الحكم المعلّق على 
الشيء بحرفٍ من الحروف المخصوصة الدالّة على الشرط _مثل: «إِنْ» و «إذا» - 
هل ينتفي بانتفاء الشرط أو لا ينتفي؟. وبعبارةٍ أخرى: أنّالجملة الشرطيّة هل 


)١(‏ ومثاله قوله نئِةْ : « إذا كان الماءُ قَدْرَكر لم يُنَجّسْه شي 5» ( وسائل الشيعة 1١7:١‏ الباب 
9 من أبواب الماء المطلق. الحديث ١‏ و؟. وغيرهما). فعدم التنجيس معلّق على وجود 
الكرّيّة والتنجيس معلّق على انتفائها . والتفصيل في محلّه (انظر: قوانين الأصول 551:١‏ 
.))١95:1١(‏ 

(1) ومثاله قوله مهْل : « إذا بلغ الماء كرّاً لم يحمل خبثاً» (عوالي اللآلي :١‏ 7/,, الحديث ١66‏ 
و161١.‏ ومستدرك الوسائل .١98:١‏ الباب 9 من أبواب الماء المطلق. الحديث 5). 
وقوله مذ : « إذا كان الماء قدرَ كر لم يُنَجّسه شي 5» ( تقدّم تخريجه, وقد نقله الشيخ 
الأنصاري مله في مبحث «البراءة» مرّتين . انظر : فرائد الأصول 7: 401 و404)., فإِنَ 
مفهومهها تجائنة الناء القليل بملاقاة التجس.. 

() انظر : غاية الوصول 7: 177 و777, وأنيس المجتهدين 7: 4017, وقوانين الأصول :١‏ 
١19١‏ ر... 
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تدلّ على انتفاء الحكم عند انتفاء الشرط أم له؟7) 

وقد اختلف الأصوليون في حجَيّة «مفهوم الشرط » و 

فقد ذهب المشهور بل الأكثر ‏ إلى حجّيّته'"؛ بمعنى أنّ تعليق الحكم على 
الشرط يقتضى انتفاءه بانتفاء الشرط. وفاقاً شي للشيخير: 0 والفاضلين علش 100 


)١(‏ قال المُظفَّر © : «فمعنى النزاع في مفهوم الشرط - مثلًا-أنّ الجملة الشرطيّة مع قطع 
النظر عن القرائن الخاصّة هل تدلّ على انتفاء الحكم عند انتفاء الشرط ؟ وهل هي ظاهرة 
ع سار يو ا د د 
معنى له . وإن أوهم ذلك ظاهر بعض تعبيراتهم . كما يقولون مثلاً: « مفهوم الشرط حجّة 
لا ؟». ولكن غرضهم ماذكرنا م ا 
لها قريئنة خاصّة على ذلك المفهوم . فإنَ هذا ليس موضع كلامهم . (أصول الفقة .)١7311‏ 

(1) انظر لتفصيل الأقوال : نهاية الوصول :١‏ 17-0 ( المبحث السادس: في أنّ امون 
المعلّق بشرطٍِ عَدَمِ عند عدمه ), وتمهيد القواعد: ١١٠١5-<؟١١.,‏ قاعدة 0" و51. ومعالم 
الدين : الا و8/, والفوائد الأأصوليّة : ,.1١5 - ٠١‏ وقوانين الأأصول ١76 :1(980:١‏ ), 
وغير ذلك . 

(') نسبه نجل الشهيد الثاني عَلها إلى أكثر المحقّقين (انظر : معالم الدين : 77): وقال الشيخ 
البهائئ يي : « مفهو م الشرط حجّة عند الأكثر . لزيد الأصول: ٠ )١66‏ وانظر أيضاً: 
أنيس المجتهدين 1: 861, وقوانين الأصول :١‏ 148( 1: 17/06). ومناهج الأحكام: 1١‏ 
وطار الاظان 104 روغيز دلق 

(4) أي: الشيخ المفيد ٠‏ والشيخ الطوسئ يا . انظر : التذكرة بأصول الفقه (مصئّفات الفسيع 
المفيد: 9) والعدة في أصول الفقه:* لالا. 

)0( أي : المحقّق الحلئ مله . والعلامة الحلّىَ يه (انظر : المعارج: 18. والمعتبر :١‏ 7 و18, 
والتهذيب: 15. والمبادئ: 48. والنهاية :١‏ ١147.و7:‏ 716 و77 عتد قوله : «ويعدم 
بعد مهما مما .4 ) 
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والشهيد ين 6غ"'", وابن الشهيد الثاني غ 10 . والشيخ البهائيء تر اال وغيزض 1 
وذهب جماعة منهم: السيّد المرتضى ك١‏ وح تينا إن أنه لس لع 
ع ١‏ لاا ندل خلى” نفي الحكم عند انتفاء الشرط إلا بدليل منفصل. 
ثم إن ثمرة الخلاف مما لاايخفى على المتأمّل. فعلى القول بحجّيّة 
«مفهوم الشرط» كان قولنا: «إن جاءك زيدٌ فأكرمه» يدل على عدم وجوب 
الإكرام عند عدم تحقّق المجيء من زيد. وعلى القول بعدم حجّيّته فيبقى 


.70 قاعدة‎ .٠١١ وتمهيد القواعد:‎ .57 :١ انظر : ذكرى الشيعة‎ )١( 
(؟) انظر : معالم الدين : /الاء حيث قال عل : « الحقّ أنّ تعليق الأمر بل مطلق الحكم على‎ 
» ... ط . يدل على انتفائه عند انتفاء الشر ط ., وهو مختار أكثر المحقّقين . ومنهم الفاضلان‎ 

(") انظر : زبدة الأأصول: ١٠١‏ 

(4) كالوحيد البهبهانيّ . والمحقّق النراقي . والسيّد بحر العلوم. والمحقق القمّيّ . والفاضل 
النراقيّ . والشيخ الأعظم الأنصاريَّظلكُ . و... (انظر : الفوائد الحائريّة : 1817 الفائدة السابعة 
عشر . وأنيس المجتهدين 7: 801. والفوائد الأصوليّة : ٠١‏ (فائدة في انتفاء المشروط 
بانتفاء الشرط ). وقوانين الأأصول :١‏ 896(١:ه7١)‏ . ومناهج الأحكام: ومطارح 
الأنظار 1:1 58؟). 

(0) بل هوعلة أنكر حجَّيّة جميع المفاهيم . وبالنسبة إلى «مفهوم الشرط » قال : : «إنّ الشرط 
عندنا كالصفة فى أَنّه لا يدل على أنّ ما عداه بخلافه ... » ( انظر «الداوية إلى سول الفريطة» 
14). ْ 

(1) كالسيّد أبي المكارم ابن زُهرة. والفاضل التوني كله . انظر: غنية النزوع ١:5159؟,‏ 
والوافية : 17؟. عند قوله مْلهُ : « ومختار المرتضى عْلهُ قويّ ». والشيخ الحرَ العاملي كك , 
وحاصل كلامه : «إنّ في القرآن الكريم مائة مورد أو أكثر لا تدلّ الجملة الشرطيّة فيها على 
المفهوم » ( الفوائد الطوسيّة : 9/ا؟ .55١-‏ الفائدة 31). 


في حجّيّة خبر الواحد / حجّة المجوّزين / الكتاب / آية النبأ 1 


تحت عموم وجوب الإكرام'". والتفصيل في محلّه!". 


"-مفهوم الوصف 
والمقصود من «الوصف» أو «الصفة» هنا كلّ لفظ يضيّق من معنى الموصوف 
ويقلل من شموله. 


وغليْهفالمزاد من «نقهوم الوضق »فى اضطلاح الأصبولتين هو تعلق 
الحكم بصفة؛ بمعنى انتفاء سنخ الحكم المعلّق على الوصف عند انتفاء الصفة”", 
وبعبارة ارق أنه عبارة عن دلالة الوصف على انتفاء الحكم عن موضوعه 
(موصوفه ) عند انتفائه . 

ومثّلوا له بقوله يَيِْ: «فى الغنم السائمة زكاة». وادّعوا أَنّهِ يفهم منه نفي 
الزكاة عن الغنم المعلوفة. ١‏ 

وبعد هذاء فاعلم أنّ محل النزاع في «مفهوم الوصف» هو أنّ الحكم المعلّق 


)١(‏ وأيضاً فعلى القول بالحجَّيّة كان قوله لقلا : « إذا كان الماء قد رّكرٌ لم يُتَجّسه شيءٌ» ( تقدّم 
تخريجه ) يدلّ على تنجيس ما دونه أي : الماء القليل _بمجرّد الملاقاة. وعلى القول يعدم 
حجَّيّته فيبقى تحت عموم قوله للا : « خلق الله الماء طهو را لا يُنَجّسه شى : إل ما غيّر لونه , 
أو طعمه . أو ريحه » (وسائل الشيعة .٠١١:١‏ الباب لعن ابزاب الما + المطلقة الحديث 
4 وفيه : « ورواه ابن إدريس مرسلاً في أوّل «السرائر ». ونقل أنه متّفق على روايته» 
(انظر : السرائر :١‏ 59. كتاب الطهارة / الماء وأحكامها ) ). 

(1) انظر : أنيس المجتهدين 7: 851. 

(5) انظر : مطارح الأنظار ؟: 9. 
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على صفة الشيء هل يدل على أنّ حاله مع انتفاء ذلك الوصف بخلاف حاله مع 
وجوده. أم لا يدلٌ؟ وبعبارة أخرى: التعليق على الصفة هل يقتضي انتفاء الحكم 
عند انتفائهاء أو له؟ 

وقد وقع الخلاف في حجِّيّة «مفهوم الوصف» وعدمه على أقوال0", نميا 
إلى قولين: 

الأوّل: القول بالحجّيّة ؛ بمعنى أنّ تعليق الحكم على صفة دلّ على نفي الحكم 
عمّا ليس له تلك الصفة, وعليه فينتفي الحكم بانتفائها -نحو: «في الغنم السائمة 
زكاة»؛ فإنّه يدل على نفي الزركاة في الغنم المعلوفة . وهو مختار الشيخ 
المفيد ية'"". والشيخ الطوسي أة0", 0 


)١(‏ انظر لتفصيل الأقوال: الذريعة: 587 (الفصل الرابع عشر : في أنّ تعليق الحكم بصفة 
لا يدلّ على انتفائه بانتفائها ), والعدّة ؟: 717 ( فصل ]١١[‏ في القول في دليل الخطاب). 
والنهاية 7١ :١‏ ( المبحث التاسع : في الأمر المقيّد بالصفة). وتمهيد القواعد: ,.٠١١‏ 
القاعدة 6؟. وقوانين الأأصول :١‏ 107 (178:1), ومفاتيح الأصول: .1١8‏ ومناهج 
الأحكام: .١77‏ ومطارح الأنظار 7: 9. 

(1) انظر : التذكرة بأصول الفقه ( مصئّفات الشيخ المفيد: 9): 59. 

(؟) نسبه إليه المحقّق الحلَّىَّ . وصاحب المعالم , والشيخ البهائي طقْكُ (انظر: المعتبر ,5١:١‏ 
والمعالم : 4/. والزبدة: .)١6١‏ ولكن لم نجد في العدّة ما يدل على صحَة هذه النسبة. بل 
نه بعد نقله كلاماً مبسوط أ للسيّد المرتضى غْلّهُ في الاستد لال على عدم حجَّيّة مفهوم الوصف 
قال: « وفي هذه المسألة نظو » (العدّة في أصول الفقه 8١:‏ ))., ولاحظ أيضاً: الخلاف ؟: 
7 و54, ذيل المسألة 77. عند قوله : « [في سائمة الغنم الزكاة ] وهذه إذا كانت تسمّى 
غنماً فالاسم يتناولها. فيجب فيها الزكاة ». 
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والشهيدين عَلِغ7", والشيخ البهائئ يلة!"', والوحيد البهبهاني ية!", وغيرهه!"! 
الثاني : القول بعدم الحجّيّة. وهو المختار عند الأكثر ؛ بمعنى أنّ تعليق الحكم 
على صف لا يدل على انتفائه بانتفائهاء وهو ما اختاره السيّد المرتضى كة0, 
والسيّد أبي المكارم ابن زُهرة 06". والمحقّق الحلّىَ ي”", والعلامة الحلّىَ يه80, 
وصاحب المعالم أ ,"١‏ والفاضل التونئ كل(" ''.والمحقق القمّئ يللة١١'وغيرهه'"",‏ 


)١(‏ انظر : ذكرى الشيعة :١‏ 67. وتمهيد القواعد: .٠١٠١‏ قاعدة 06؟. 

(؟) انظر : زبدة الأأصول: .١6١‏ 

() انظر : الفوائد الحائريّة : .١186‏ الفائدة السابعة عشر . 

4 كالنراقي ( المولى محمّد مهدي )ئ2 م المجتهدين » 17: .85١‏ والسيّد 
بحرالعلوم ' في «الفوائد الأصوليّة »: ٠‏ 

(5) انظر +الذروعة إلى أضوال الشرئيمة 8. 

(1) انظر : غنية النزوع ١‏ 1 ولا5. 

(0) انظر عار الأصوق: بوالمعتي ا وز 

)00( ال 70 

(9) انظر : معالم الدين : 8,. 

05 انظر : الوافية في أصول الفقه : 571. عند قوله يله : « ومختار المرتضى 2 قوي ». 

)1١(‏ وهوئ وإن صرّح في الابتداء بالتوقّف حيث قال: «ولي في المسألة التوقّف ». ولكن 
بلا فاصل مال إلى القول بعدم الحجَّيّة بقوله : « وإن كان الظاهر في النظر أَنْه لا يخلو عن 
إشعار - كما هو المشهور -؛ إذ التعليق بالوصف مشعر بالعليّة [أي: لا يدلّ عليها]...» 
( قوانين الأصول ١‏ 5.غ( نكما )). 

)1١(‏ كالنراقي (المولى أحمد بن محمّدمهديّ )ع . والشيخ مرتضى الأنصاريَ عله . والمحقّق 
الخراسانئىٌ ع ( انظر : مناهج الأحكام : 777., ومطارح الأنظار ؟: 19 و486. وكفاية 
الأأصول: 705). 
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ونسبه الشيخ البهائئ نل إلى الأكثر'". 

م لا يذهب عليك أنّ ثمرة القولين تظهر في موارد تعليق الحكم على الوصف, 
فإنّه بناءً على القول بحجَّيّة مفهوم الوصف كان قوله94: «فى الغنم السائمة 
زاف ه لم يشاول المعلوفة املف د ناهر اتاء الك باتنفاتها» وليه فيال عن 
نفي الزكاة في المعلوفة من الغنم, وأمّا على القول بعدم الحجَّيّة فهو ساكت عن 
حكم المعلوفة. 


'' -مفهوم الغاية 

وما «مفهوم الغاية» ‏ وهو تعليق الحكم بغاية -فالمراد منه في الأصول: هو 
انتفاء سنخ الحكم المغيّى بغاية بعد تلك الغاية, ومثّلوا له بقوله تعالى: 
ولا تَفْرَبُومُنٌ حَتّى يَطْهُوْنَ4!" وادّعوا أنّه يفهم منه جواز الاستمتاع بعد الطّهر 
من الحيض'". 

ومرجع النزاع فيه هو أنّه إذا قيّد الحكم بغاية هل يدلّ هذا التقيبد على انتفاء 
سنخ الحكم عمّا وراء الغاية. أو لا؟ وبعبارة أخرى: إِنّ تقييد الحكم بغاية هل يدل 
على مخالفة ما بعدها لما قبلها, أو لا؟ 

اختلف الأُصوليُون فألحقه بعض بمفهوم الشرط وحكم بحجَّيّته وهو المنسوب 
)01( انظر : زيدة الأأصول : .١‏ 


(؟) البقرة: 7؟7؟. 
(") انظر : نهاية الوصول 017:7., والوافية: ,.77١‏ وأنيس المجتهدين ؟: 808 . و.... 
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إلى الأكثر'" ؛ بمعنى أنه يدل على مخالفة ما بعدها لما قبلها. وبعضٌ آخر ألحقه 
بمفهوم العدد وحكم بعدم حجّيّته"؛بمعنى أنه لا يدل على نفي الحكم فيها بعد الغاية. 


5 -مفهوم العدد 

فيو القدة»فوعيليق الحك يفوخ اس والتر اف سه عند الأضواكي دلالة 
اللفظ الذي قيّد فيه الحكم بعددٍ مخصوص على نفى الحكم ماعدا ذلك العدد., 
ومتّلوا له بقوله تعالى: (الزَّانِيَةٌ وَالزَانِي فَاجِلِدُوا كُلَّ ؤاحدٍ مِنْهُما مِانَة جَلْدَةِ 4" 
بادّعاء أَنّهِ يفهم منه أن الزائد على المائة غير واجب!؛) 

ومحلّ النزاع فيه هو أنّ تحديد الموضوع بعددٍ خاصٌ هل يدل على انتفاء 
الحكم في ما عداه, أو لا؟ 

انق الأصوليّون على أنّ التحديد بالعدد لا مفهوم له'*!. بمعنى أَنّه لا يدل على 


)١(‏ قال في صاحب المعالم : «والأصمّ أنّ تقييد بالغاية يدل على مخالفة ما بعدها لما قبلها 
وفاقاً لأكثر المحقّقين ...» ( معالم الدين : )8١‏ .وقال الشيخ البهائي 6 : « مفهوم الغاية حجّة 
عند الأكثر ...» (الزيدة: 7؟16١).‏ وانظر أيضاً: قوانين الأأصول 416:١‏ (1811:1). 

(1) منهم : السيّد المرتضى مْلهُ (انظر : الذريعة: 596). وانظر أيضاً: أنيس المجتهدين ؟: 
5 ونس فيه إلى يعطن الفامة: 

(؟) النور: ؟. 

(4) انظر : نهاية الوصول 617:7. والوافية: ١7؟.‏ وأنيس المجتهدين ١‏ و. 

(5) قال الشهيد الثاني تنيع : «مفهوم العدد حجّة عند جماعة من الأصوليِين ‏ إلى أن قال: ‏ 

»>- 
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انتفاء الحكم فى ما عدا ذلك العدد. ففى المثال المذكور لا يجوز الزيادة على عدد 


0-مفهوم اللقب 

وأقا نامفهوم اللقاث» فهو تليق الحكه اس والمزاذ سه فى الأضول هوائقن 
الحكم عمًّا لا يتناوله عموم الاسم , ومثّلوا له بقوله تيك : «في الغنم السائمة 
زكاة»١",‏ وقالوا: يفهم منه نفي الزكاة عن غير الغنم'". 

وهو ليس بحجّة عند الكلّ١",‏ ولا يدل بمفهومه على نفي الزكاة عن غير الغنم, 
وسيأتي توضيحه مفصّلاً!؛). 

وقد أشار العلامة الوحيد البهبهاني يأ إلى ثمرة البحث عن حجَّيّة المفاهيم 
وعدمها خصو صابالنسبة إلى مفهومي «الشرط» و «الوصف» -بقوله: « ثم اعلم 


<- وذهب المحققون إلى أنه ليس بحجّة مطلقا إلا بدليل منفصل ...» ( تمهيد القواعد: 2,١١6‏ 
قاعدة /ا؟). وانظر أيضاً: أنيس المجتهدين 0 

.)١ تقدّم تخريجه آنفاً (انظر الصفحة 58,. الهامش‎ )١( 

(1) انظر : قوانين الأُصول .)١191:1( 475:١‏ وكفاية الأأصول: .1١7‏ 

(؟) قال الشهيد الثاني مي : « مفهوم اللقب ‏ أي: تعليق الحكم بالاسم . طلبأ كان أم خبرا 
ليس بحجّة عند الجمهور ‏ إلى أن قال: ‏ وذهب الدقّاق والصيرفيّ من الشافعيّة وجماعة 
من الحنابلة وبعض المالكيّة إلى أنه حجّة ...» ( تمهيد القواعد : ,١١١/‏ قاعدة 19). 

(4) انظر الصفحة 59. ذيل عنوان «إلحاق مفهوم الوصف بمفهوم اللقب في عدم 
الحجَّيّة ». 
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أحدهما!!!: 0000101 1 


أنّ المفاهيم كلّها حجّة١'‏ إلى أن قال: -وبالجملة: معنى كون المفهوم حجّة: 
أ اتوي ذلكلة وستكما .و للتقهون ذلاله أرق وسكا الجن تمان الفنول 
بالحجّيّة يتحقّق حكمان من دلالتين؛ وعلى القول بعدمها ليس إلا حكم واحد من 
دلالة واحدة»(". 

وبعد إتمام الكلام في بيان معنى المفهوم بقسميه الموافق والمخالف؛ وأيضاً 
بيان أقسام مفهوم المخالف والأقوال فيها, فإذاً حان الوقت في تنقيح وتقريب 
الاستدلال بالآية الشريفة على حجَّيّة خبر الواحد بالوجهين المذكورين في 
كلام المصنّف 2 . 


الوجه الأوّل : الاستدلال بمفهوم الشرط 

[1] هذا الوجه ناظر إلى «مفهوم الشرط »؛ لكون الآية مقتضاها الشرطيّة, 
وهو مفهوم: «إِنْ جاءَكٌَمْ4, وملخّصه هو: أنّ وجوب التبيّن بعد مشروطيّته 
بمجيء الفاسق يفهم منه عدم وجوبه عند انتفاء مجيء الفاسق, ولذا قال 
المصئّف «: «فينتفي عند انتفائه عملاً بمفهوم الشرط...». وعليه فإذا انتفى 


587 فتحصّل أنّ السيّد المرتضى م أنكر حجّيّة جميع أقسام المفاهيم (انظر: الذريعة:‎ )١( 
و5973 [عدم حجَّيّة مفهوم الوصف ]. و194١ [عدم حجّيّة مفهوم الشرط ]. و7904 [عدم‎ 
حجَّيّة مفهوم الغاية. وعدم حجّيّة مفهوم العدد]...). قبال الوحيد البهبهاني مله حيث قال:‎ 
.) الفائدة السابعة عشر‎ . ١1814 إن المفاهيم كلّها حجّة ...» ( الفوائد الحائريّة:‎ « 

(1) الفوائد الحائريّة : ١187‏ ., الفائدة السابعة عشر. 
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الشرط وكان المخبر عادلاً ينتفي وجوب التبيّن عن خبره. فيجب قبول خبره, 
وهوالمطلوب. 

وهذا الوجه يظهر من الأكثر -كما صرّح به المحقّق الكاظمئ "١4‏ -, ولذا قال 
المحقّق الخراسانيّ #: «ويمكن تقريب الاستدلال بها من وجوه: أظهرها أنه من 
ةيوه لتر ا 

وقد استدلٌ بهذا الاستدلال عنبا سطع ب المصت + _بعض علمائنا 
الأعلام؛ منهم : العلامة الحلّى ني على ما في كتبه الأصوليّة . فإِنّه قال: « ولأنّ الأمر 
بالتثئّت مشروط بكون الخبر صادراً عن الفاسق. والمشروط عدم عند عدم 
الشرطء فإذا جاء غير الفاسق لم يجب التثبّت. بل إمّا القبول وهو المطلوب -. أو 
الردّ وهو محال؛ لماسبق »!". 

وأيضاً نجل الشهيد الثاني ي في «المعالم» حيث قال: «وجه الدلالة: أَنّه 
سبحانه علّق وجوب التتنبّت على مجيء الفاسق . فينتفي عند انتفائه. عملاً بمفهوم 


)١1(‏ انظر الوافي في شرح الوافية :١‏ 746 عند قوله : «للقوم في الاستدلال بهذه الآية على 
حجَّيّة خبر العادل مسالك . الأوّل ‏ وهو المعروف : أنّ دلالتها على ذلك من باب مفهوم 
الشر ط ...». 

(1) كفاية الأأصول: 595. 

() عند قوله ْله : «كما يظهر من المعالم والمحكيئّ عن جماعة...» قرائد الأأصول :١‏ 07؟, 
وأنظر أيضاً الضفئة 2: ٠‏ ذيل عنوان « ١‏ الإيراد الوارد على اعتبار مفهوم الشرط ». 

)0( نهاية 'الوصول إلن على الأهول ©: الول غو77ؤوهة7؟:1رو17؛وه5غ] ٠‏ وانظر أيضاً: 
تهذيب الوصول: 777, ومبادئ الوصول: .7١4‏ 
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أنّه سبحانه علّق وجوب التثبّت على مجيء الفاسق ١ ١7‏ فخأ تو لاك لوت وتو كو واد ا 


الشرط. وإذا لم يجب التثبّت عند مجىء غير الفاسق فأمًا أن يجب القبول وهو 
المطلوب أو الردٌ وهو باطل؛ لأنّه يقتضى كونه أسوأ حالاً من الفاسق. وفساده 


1 


هذاكلّه حكاه السيّد المجاهد يِه فى مفاتيحه. فإِنّهِ قال: «أحدهما: ما ذكره فى 
«النهاية » و «المعالم» وحكاه في «المحصول» عن بعض...)!". 
وستعرف الردٌ على هذا الوجه من الاستدلال”". 


ما أفاده النائينيّ في تقريب الاستدلال بمفهوم الشرط 

[1] هذا ناظر إلى توضيح وتقريب الاستدلال بالوجه الأوّل. 

وقد اختلف كلمات القوم في تقريبه!؛. والمناسب في المقام جدّاًنقل كلام 
المحقّق النائيني # في تقريب الاستدلال بمفهوم الشرط. فإنّه قال: «الأوّل: 
بمفهوم الشرط, ببيان أَنّه تعالى علّق وجوب التبيّن عن الخبر بمجيء الفاسق به. 
فإذا انتفى الشرط وكان المخبر عدلاً ينتفي وجوب التبيّن عن خبره. وإذا لم يجب 
التبيّن من خبر العادل فإمًا أن يردّ؛ وإمّا أن يقبل, ولاسبيل إلى الأوّل؛ لأنّه 


.19١ : معالم الدين‎ )١( 

(1) مفاتيح الأصول: 04 وقد تقدّم تخريج المصادر المذكورة. 

(؟) انظر الصفحة .٠١”‏ ذيل عنوان ؟ - الإيراد الوارد على اعتبار مفهوم الشرط ». 

)ع انظر على سبيل المثال : أنيس المجتهدين .5714:١‏ وقوانين ذال صوول 9 :غ٠4 :١(‏ 
؟37غ) انيم الأصول : ملاع ٠.‏ وعوائد الأيّام : مغ . عائدة لاغ . ومناهج الأحكام: .١7١‏ 
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فينتفي عند انتفائه ١١٠‏ عملاً بمفهوم الشرط !"و إذا لم يجب التنبّت عند مجيء 


3 5 ؟ 
غير الفاسق 1 8 ز ز [ز[ز[ز[ز ز 10 000101 


يلزم أن يكون العادل أسوأ حالاً من الفاسق, فتعيّن الثاني, وهو المطلوب؛ لأنّه 
لا نعني بحجَّيّة الخبر الواحد إلا قبوله. ولعلٌ أخذ هذه المقدّمة الأخيرة -وهي أَنّه 
لولم يجب قبول قوله يلزم أن يكون أسوأ حالاً من الفاسق _مبنيّ على كون التبيّن 
واجباً نفسيّاً. ولو كان وجوبه شرطأً للعمل بخبر الفاسق فلا نحتاج إلى هذه 
المقرّمة؛ فإنّه على هذا يكون مفاد المنطوق وجوب التبيّن عند العمل بخبر الفاسق 
ومفاد المفهوم عدم وجوب التبيّن عند العمل بخبر العادل فيتجٌ الاستدلال بلااضمٌ 
تلك المقدّمة. ولا إشكال في أنّ وجوب التبيّن يكون شرطيّاً لانفسيّاً كما يظهر 
ذلك من التعليل في ذيل الآية ؛ إن إصابة القوم بالجهالة إِنّما تكون عند العمل 
بخبر الفاسق لا مطلقاً فلا يحتمل الوجوب النفسيّ في التبيّن. وذلك واضح»(". 

[1] أي: ينتفي وجوب التثبّت عند انتفاء مجيء الفاسق . 

[1] وهو عبارة عن انتفاء الجزاء (أي: وجوب التبيّن ) عند انتفاء الشرط (أي: 
كون المخبر عادلاً). وقد عرفت سابقاً: أن مفهوم الشرط حجّة عند الأكثر". 

[1] اعلم أنّ هذا هو لازم المفهوم لا نفسه. وعليه فالصواب أن يقال: «عند 
عدم مجيء الفاسق ». 
)١(‏ فوائد الأأصول : 1114 و110. 


(1) انظر الصفحة ٠١‏ و١4.‏ ذيل عنوان «الثانية: أقسام مفهوم المخالف وبيان الأقوال/ 
١‏ مفهوم الشرط ». 
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أقول: ما ادّعيناه في المقام -من أنّ الصواب «عدم مجيء الفاسق» -هو 
باعتبار رعاية صناعة المفهوم, لكنّه حيث يعد سالبة بانتفاء الموضوع وهو غير 
صالح للاستدلال به. فقد عبّر عنه المصتّف 6 بلازمه داعت «مجيء غير 
الفاسق » الذي يعد سالبة بانتفاء المحمول كي تصمّ صورة الاستدلال به. وإن رد 
في ما بعد أصل الاستدلال به مفصّلاً. وعدّه من قبيل «إن رزقت ولداً فاختنه» 
زغيرةين الأبثلة الأخر الشادفة ليها النباليةباتفاء الموضوح» وسياض ترطيع 
كل ذلك بعد 7 تقريب الاستدلال به على مذهب المشهور"". 

وعلى أيّ حال, المقصود منه هو مجيء العادل بالخبر وحينئذٍ إن قلنا بوجوب 
القبول له فيتبت حجّيّة خبر الواحد العادل غير المفيد للعلم: فيؤخذ به ويُعمل عليه 
بلافحص وتبيّن . وهو المطلوب. 

وأمّا إن لم نقل بالوجوب. بل يُحكم بالردّ عليه بلافحص وتبيّنِ؛ فلزم كون 
العادل أسوأ حالاً من الفاسق؛ إذ لا يُعتنى بشأنه أصلاً. خلافاً لخبر الفاسق ؛ فإنّ 
مجرّد التبيّن عنه له نوع اعتناء بخبره؛ إذ ببركة التبيّن لعلّه يظهر أحياناً صدق خبره 
فيعمل عليه خارجاً كما لا يخفى , ولذا قال بعض المحشّين : «إِنّ في التبيّن نحو 
اعتناء بالخبر...)7") 
)١(‏ انظر الصفحة ٠١6‏ و7١٠.‏ ذيل عنوان «الجملة الشرطيّة ذات المفهوم وغير ذات 


المفهوم » و «كيفيّة تحقّق المفهوم للجملة الشرطيّة وعدمه ». 
(١؟)‏ تسديد القواعد: ١؟77.‏ 


5 الوسائل إلى غوامض الرسائل اج 6 
فإمًا أن يجب القبول وهو المطلوب, أو الرد وهو باطل؛ لأنّه!' أ يقتضي كون 
العادل أسوأ حالاً من الفاسق , وفساده!' أييّنُ . 
3 
الثاني ل" : 


والحاصل: أَنّه بناءَ على الالتزام بردٌ خبر العادل بلا تبيّن -مضافاً إلى استلزام 
أسوئيّته عن الفاسق ‏ يلزم أولويّة الفاسق عليه. وحيث كان هذا فاسداً جدَاً 
فوجب الالتزام بقبول خبره بلا تبيّن, فثبت المطلوب. 

[1] أي: رد خبر العادل. 

[؟] أي: فساد كون العادل أسوأ حالاً من الفاسق واضح؛ حيث إِنّ الأسوئيّة 
فى كبر العادل معلوم القدم «وعلية فيلزم قبول خبر العادل يلا تفخصن و تبن ؛ 


الوجه الثاني : الاستدلال بمفهوم الوصف 

[9] هذا الوجه ناظر إلى «مفهوم الوصف)("؛ لمكان ذكر ال «فاسق» الذي 
هو من الوصف. وملخّصه هو: أنّ وجوب التبيّن بعد تعليقه على صفة الفسق يفهم 
منه عدم وجوبه عند انتفاء هذه الصفة, وعليه فينتفي وجوب التبيّن عن خبر 
العدل. فيجب قبول خبره. وهو المطلوب. 

قال المحقّق الهمدانئ 4 : «حاصل الاستدلال: أنه تعالى جعل موضوع 
وجوب التثبّت مجيء فاست بنبأ. ومعلوم أنّ الموضوععلّة تامّة للحكم, فإذاجعله 
من آثار هذا الموضوع العرضيّ ومعلولاته يكشف ذلك عن عدم صلاحيّة الذات 


.» وهو مفهوم «الفاسق‎ )١( 
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للعلّيّة والموضوعيّة , وإلا لكانت الذات أولى بذلك...»0". 

وقد استدلٌ بهذا الاستدلال العلامة الحلَّ ني على ما فى كتبه الأصولية؛ 

قال فى «النهاية»: «الوجه الثانى: قوله تعالى: 9إنْ جاءَكُمْ فاسقٌ بِنَبَأ 
كونه خبر واحد , وعرضيّ - وهو كونه فاسقاً-. والمقتضي للتفبيت هو الفاني 
للمناسبة والاقتران؛ فإنّ الفسق يناسب عدم القبول, فلا يصلح الأوّل للعلّيّة. وإلا 
لوجب الاستناد إليه؛ إذ التعليل بالذاتي الصالح للعلّيّة أولى من التعليل بالعرضئّ؛ 


لحصوله قبل حصول العرضيّ, فيكون الحكم قد حصل به قبل حصول العرضىّ. 
وإذا لم يجب التثيّت عند إخبار العدل فإمًا أن يجب القبول وهو المطلوب . أو 
الردّ؛ فيكون حاله أسوأ من حالة الفاسق. وهو محال»!". 

وقال في «التهذيب»: «ولقوله تعالى: 9إنْ جاءَكُمْ فاسيقٌ بِنْبَأ فَتَبَيّنوا4. 
الواجب التبيّن عند خبر الفاسق لكونه فاسقاً؛للمناسبة ولانتفاء الفائدة في التقيبد 
لولاه؛ إذ تعليق الحكم على الذاتيّ وهو كونه خبر واحد _أولى من تعليقه على 
العرضئّ . ومع الانتفاء إن وجب الترك كان العادل أسوأ حالاً من الفاسق, فتعيّن 
العمل به...»١".‏ 
3 حاقنية فزائه امول 


(؟) تهاية الوصول إلئ عل الأول اتاو وجو 
(؟) تهذيب الوصول إلى علم اللأصول: 177 ( الفصل الثالث : في خبر الواحد ). 
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أنه تعالى أمر بالتثبّت عند إخبار الفاسق !'!, ل ا 


وقال في «المبادئ»: «وأيضاً قوله تعالى: «إِنْ جاءَكُمْ فاسيقٌ ِيَأ فَتبَيّنوا4 
أوجب التثبّت عند إخبار الفاسق, فإذا أخبر العدل لم يخل: إمّا أن يجب القبول 
- وهو المطلوب .. أو الردّء فيكون أسوأ حالاً من الفاسق. وهو باطلء أو يتوقّف, 
فينتفي فائدة الوصف بالكلْيّة »0". 

وهذا أيضاً حكاه السيّد المجاهد 4 في مفاتيحه حيث قال: «وثانيهما: ما ذكره 
في «النهاية», و «التهذيب». و «غاية البادئ». و «المحصول». و «المنهاج», 
وشرحه للعبري...»'"ا 

وستعرف الردٌ على هذا الوجه من الاستدلال7. 


ما أفاده النائينيَّ فى تقريب الاستدلال بمفهوم الوصف 

]١[‏ إشارة إلى توضيح وتقريب الاستدلال بالوجه الثاني. 

وقد اختلفت كلمات القوم فى تقريبه!'. والمناسب فى المقام جدّاً نقل كلام 
المحقّق النائينوت © فى تقريب الاستدلال بمفهوم الوصف, فإنّه قال: «القانى: 


(]) عاد الوصؤل إلى عل الأول :8 

(1) مفائيح الأصول: 04 وقد تقدّم تخريج المصادر المذكورة. 

(0) انظلل الضفيطة 48.ؤيل عتوان :وت الايراه الؤاره على اعتبار مكيؤع الوسف + 

(؛) انظر على سبيل المثال: : الذريعة إلى أصول الشريعة : : 997 عند قوله : « والظاهر يقتضي أنّ 
العدل في هذا الحكم بخلاف الفاسق * ؛ والفدة في أضول الفقة 4: ليل قار الول 
© والوافية في أصول الفقه: 111. 
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بمفهوم الوصف. وتقريبه: أنّ اللآية الشريفة نزلت في شأن «الوليد» لما أخبر 
بارتداد «بني المصطلق», وقد أجمع في خبر «الوليد» وصفان: أحدهما: كونه 
من خبر الواحدء ثانيهما:كون المخبر به فاسقاً؛ ولا إشكال أنّ العلّة لوجوب التبيّن 
لو كان هو خبر الواحد لكان ذلك أولى بالذكر من كون المخير به فاسقاً!"؛ فإِنٌ 
انّصاف الخبر خبراً واحداً يكون مقدّماً بالرتبة على انصافه بالفاسق؛ لأ 
لز لحن كوو سيدا لخبر النامف والشادل فت كور ير ار ادر ره 

وبعبارةٍ أخرى: يجتمع في خبر الفاسق وصفان: وصف ذاتيّ ‏ وهو كونه خبراً 
واحد-. ووصف عرضيّ وهو كونه فاسقا-. ومن المعلوم: أَنّهِ لواجتمع في 
الشيء وصفان: أحدهما ذاتيّ والآخر عرضئّ. وكان منشأ الحكم هو الوصف 
الذاتيت. لكان هو المتعيّن بالذكر -كما عليه طريقة أهل المحاورة . فلو قال: 
«أكرم عالماً» وكان علّة الإكرام هو إنسانيّة العالم لاعالميّة الإنسان.كان 
الكلام خارجاً عن الطريقة المألوفة عند أهل المحاورة؛ لسبق الإنسانئيّة التى 
هى من الأوصاف الذاتيّة على العالميّة. فلو كان المتكلّم يتكلّم على طبق الطريقه 
المألوفة وقال: «أكرم عالماً» يستفاد من كلامه لا محالة أنّ المنشأ للإكرام 
فو اضف العالمقة لآ وضنك الانسائثة :ويك كان المذكور فى الآبة القسريقة 


هو الوصف العرضيّ ‏ وهو عنوان «الفاسق» ‏ فيستفاد منها أنّ منشا وجوب 


)١(‏ يعني : الأولى أن يقال: إن جاءكم بخبر واحد.... 
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وقد اجتمع فيه وصفان! اليزاو ‏ الا و م واه ماما أو مط مول ونع ول ماعو ناد وام اداه 


التبيّن هو كون المخبر فاسقاً. لاكون خبره من الخبر الواحد, فإذا لم يكن المخبر 
العا رك عادلاء دكا أن يعت بول حيو بلا نتن وما أن زد دولا تجبيل 
إلى الناني؛ لأنّه يلزم أن يكون أسواأ حالاً من الفاسق, فيتعيّن الأوّل. 
وهوالمطلوب»!" 


الوصف الذاتيّ والوصف العرضيٌ 

5-0-6 ]1[ 

إحداهما: ذاتيّة. وهي ما يكون وصفاًللخبر". 

والأخرئ :عرضيّة ؛ وهي ما يكون وصفاللمخبر. 

[؟] اعلم أنّ «الذاتيئ» في عرف المنطقيّين يطلق ويراد منه معنيان: 

الأوّل: معنى الذاتيّ في باب الكلّيّات, ويقابله «العرضئّ». وهو عبارة عن 
المحمول الذي تتقوّم ذات الموضوع به غير خارج عنها؛ وعليه فالذاتيّ يعم 
النوع . والجنس . والفصل"". 

الثاني : معنى الذاتيّ في باب البرهان, وهو عبارة عن المحمول الذي يؤخذ في 


)١(‏ فوائد الأأصول : 1180و133. 

(؟) أي: ذات ما ثبت له الفسق . 

(؟) انظر لتفصيل البحث: شرح المنظومة :١‏ 9( الفرق بين الذاتيّ والعرضيّ ). وشضرح 
المطالع : *5. والجوهر النضيد : ١6‏ و؟؟. وأساس الاقتباس: .17937١‏ والمنطق 
(للمظفّر): 57. 
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حدٌ الموضوع. أو أحد مقوّماته يؤخذ في حدّه!'" 

إذا عرفت هذا فاعلم أنّ انّصاف خبر الفاسق في الآية الشريفة بكونه خبراً 
واحداً يُعَدَ وصفاً ذاتياً للخبر؛ إذ الوحدة وصف ذاتي؛ لأنّ المراد بالذاتيّ في 
المقام ليس هو الذاتّ في باب الكلّيّات, بل الذاتىّ في باب البرهان؛ بمعنى كفاية 
تصوّر الموضوع وعدم الحاجة إلى أمر خارجيّ في صحّة الحمل عليه _كإمكان 
الإنسان . ومن المعلوم أنّ الخبر كذلك, وذلك لصحّة حمل «واحد» على الخبر 
بدون لحاظ شيء خارجيّ معه. 

وهذا كله أوضحه السيّد الخوئئ يه حيث قال: «وليس مراد الشيخ # من 
الذاتي في المقام هو الذاتىّ في باب الكلّيّات _أي: الجنس والفصل . بل مراده 
هو الذاتيّ في باب البرهان -أي: ما يكفي مجرّد تصوّره في صحّة حمله عليه من 
دون احتياج إلى لحاظ أمر خارج ؛ كالإمكان بالنسبة إلى الإنسان مثلاً؛ فإنّه 
ليس جنساً ولافصلاً له؛ ليكون ذاتيَاً في باب الكلّيّات. بل ذاتيّ له في باب 
البرهان ؛ بمعنى أن تصوّر الإنسان يكفي في صحّة حمل الإمكان عليه. بلاحاجة 
إلى لحاظ أمر خارجيّ, ومن الواضح أنّ الخبر في نفسه يحتمل الصدق والكذب, 
ويصمّ حمل ذلك عليه, بلااحاجة إلى ملاحظة أمر خارج عنه؛ فكونه خبر واحد 
ذاتيّ له. بخلاف كونه خبر فاسق ؛ إذ لا يكفي في حمله على الخبر نفس تصوّر 


)١(‏ انظر لتفصيل البحث : الجوهر النضيد : .,/,١/‏ والإشارات والتنبيهات: 47 و17. والمنطق 
(للمظفر ): 7973 9لال؟. 
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١ 2‏ . م [" 
عاؤافو كقونه عنس وان! ابو 11 


دوهوكويه تين قايق !"ات 
الخبرء بل يحتاج إلى ملاحظة أمر خارج عن الخبر وهو كون المخير به ممّن 
يصدر عنه الفسق -»!". 

]١[‏ أي : كون خبر الفاسق خبراً واحداً مقابل المتواتر يُعدَ وصفاً ذاتياً. 

[1] «العرضئّ» هوالمحمول الخارج عن ذات الموضوع, لاحقاًله بعد تقوّمه 
بجميع ذاتيّاته -كالضاحك اللاحق للإنسان. 

[؟] أي: كون الفاسق مخبراًفاسقاً مقابل المخبر العادل يُعدّ وصفاً عرضيّاً. 

وبالجملة: إن علّة وجوب التبيّن ما أن تكون هي فسق المخبر, وإمّا أصل 
الخبريّة. وأصل الخبريّة وصف ذاتيّ للخبر, أمّا فسق المخبر فهو وصف عرضيّ 
للخبر متأخَّر رتبة عن ثبوت الوصف الذاتئ له. 

فإن فرض أنّعلّة وجوب التبيّن كان الوصف العرضيّ دون الذاتئّ , فهذا معناه: 
أن الخبر بما هو خبر لا يقتضي وجوب التبيّن, بل هو حجّة ما لم ينطبق عليه 
عنواق القافق» وهز | مكناء :سخ غير غينالفاسق: 

وإن فرض أنّ علّة وجوب التبيّن هي الخبريّة بما هي خبريّة فهذا خلاف الآية ؛ 
لأنّ ظاهرها إناطة وجوب التبيّن بالفسق, أي: الوصف الذاتي. 

وبهذا يتبرهن أن الوصف الذاتيّ ليس علّة لوجوب التبيّن بل العلّة هي الوصف 
العرضيّ وهو الفسق -», ومتى زال الوصف زال وجوب التبيّن. 


)١(‏ مصباح الأأصول 1: 1894و188. 
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ومقتضى ١3‏ التنبّت هو الثاني !"!؛ ل ل 


على إرادة الوصف العرضيّ في المقام قرينتان 

]١[‏ لفظة «مقتضى » هنا معناه: العلّة التامّة أي: لأجل أنه فاسق يجب التثبّت 
في خبره -كما يشهد عليه كلام المحقّق الهمدانئ # المتقدّم'". وعليه فتقدير 
المتن هكذا: إِنَّ صفة الفسق قد أوجب التفخّص والتتبّت. فهي العلّة التامّة له, لا 
كون الخبر واحداً. وهذا معنى قولهم: «إِنّ تعليق الحكم على الوصف يُشعر 
بالعليّة» .كما في قولنا: «أكرم العالم»؛ فإنّ علّة وجوب الإكرام هو الصفة العرضيّة 
-أي: العلم ‏ لا الصفة الذاتيّة أي : من له العلم . فلا تغفل. 

[1] أي: الوصف العرضيّ . والمقصود أنّ المستفاد من ظاهر الآية كون المناط 
في وجوب التبيّن هو الوصف العرضيّ, لا الوصف الذاتيّ؛ بمعنى أنّ كون المخبر 
فاسقاً يوجب عدم قبول خبره, لاكون خبره واحداً. وعليه فعند انتفاء صفة الفسق 
لابرٌ من قبوله, ولا نعني من حجَّيّة خبر العادل إلا هذا. 

وبالجملة : فلفظة «فاسيقٌ4 في الآية الشريفة وإن كان مفرداً مذكراً دل على 
الذات''' والفسق معاً لكنّه عُلِمَ خارجاً أن المناط في وجوب التبيّن عن خبره هو 
انر ساعية فرائد الأستزل 4 سين قوله» #وحناهل الانيتكد لاق الثد قمالق قل 

موضوع وجوب التنتبت مجيء فاستي بنبأ. ومعلوم أنّ الموضوع علة تامّة للحكم . فإذا جعله 

من آثار هذا الموضوع العرضيّ ومعلولاته يكشف ذلك عن عدم صلاحيّة الذات للعليّة 


وَالموضوْعية والا لككانت الذات أولق بذلك ...»> 
)١(‏ أي : ذات ما ثبت له الفسق. 
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صفة الفسق لا غير فإذا انتفت الصفة انتفى حكمها. وهو المطلوب. 

بهار اخريو بن سار جك رهرب الت وان الركلش الارطوت وقد 
كون المخبر فاسقاً-يعلم أنّ السبب المقتضي للتثبّت والتبيّن هو الوصف العرضئ . 
فإذا انتفى وكان المخبر عادلاً ينتفي وجوب التثبّت والتبيّن. وحينئذٍ يدور الأمر 
بين وجوب قبول خبر العادل وهو المطلوب -. والردٌّء وهو الباطل؛ لاستلزامه 
اميوائنة ال العادل عن الفاسق” 

ثم لا يخفى أنّ المقتضي لأن يكون المناط في حكم وجوب التبيّن هو الوصف 
العرضئّ -أي: كون المخبر فاسقاً_ قرينتان, كما أشار إليهما المصنّف #6 بقوله: 
«للمناسبة والاقتران»: بالتقريب الآتي. 


القرينة الأولى : المناسبة 
[1] أي: وذلك -يعني :كون الوصف العرضي علّة الحكم _لأجل «المناسبة». 
وغرضه يل الإشارة إلى القرينة الأولى التي تقتضي أن يكون المناط والعلّة في 
وجوب التبيّن هو الوصف العرضيّ -أي : كون المخبر فاسقاً-. وهي «المناسبة». 
والمراد من «المناسبة » هي :مناسبة التبيّن والتثبّتت مع خصوص الوصف 
العرضيّ _وهو الفسق, أي:كون المخبر فاسقاً دون الذاتيّ -وهوكون الخبر واحداً. 
ثم لا يخفى أنّ وجه المناسبة مذكور في المتن حيث قال ة: «فإِنَ الفاسق 
يناسب عدم القبول...». 
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القرينة الثانية : التقارن 

]١[‏ أي: وذلك -يعني : كون الوصف العرضئ علّة الحكم _لأجل «الاقتران». 

وغرضه يِل الإشارة إلى القرينة الثانية التي تقتضي أن يكون المناط والسبب 
في وجوب التبيّن هو الوصف العرضيّ -أي: كون المخبر فاسقاً. وهي: 
« الاقتران». 

والمراد من «الاقتران» هو: تقارن وجوب التبيّن والتثبّت في الآية بالفسق, 
فيدلٌ على أنّ المناط في الحكم هو مجيء الفاسق بالخبر لا مجيء الخرتطلنا: 
وهو واضح ظاهر جدّاً. 

قال بعض تلامذة المصنّف كله «أقول: وجه المناسبة مذكور في المتن, 
وما وجه الاقتران: فبيانه أن الجزاء في القضيّة الشرطيّة بمنزلة المحمول, 
وقوله: «بِنْبَا» متعلّق بالموضوع, وتقدير العبارة هكذا: مجيء الفاسق 
بالنبأ يوجب التبيّن. ولا ريب أنّ اقتران المحمول بالموضوع أشدٌّ من اقترانه 
بمتعلق الموضوع»7". 

وبالجملة: إِنّ هذا «الاقتران» مع تلك «المناسبة» يدلان على علّيّة الوصف 
العرضيّ ‏ أي: الفسق _لوجوب التبيّن والتتبّت. دون الوصف الذاتيّ -أي: كون 
الخبر خبر الواحد. 


.١57-:١ قلائد الفرائد‎ )١( 
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ثم لاايخفى أنّ «الاقتران» يحتمل كونه عطفاً تفسيريّاً بياناًللمناسبة .كما ادّعاه 
المحقّق الآشتيانئ # بقوله: «أقول: المراد من «الاقتران»: يحتمل -على بعد - 
أن يكون هوالمناسبة, فيكون العطف للبيان, ويحتمل أن يكون الاقتران المعنويٌ. 
حيث إن الفاسق فاعل الشرطء وقوله: 9يِنَبَّ4 مفعول الشرط ...»!". 

لكن الحقّ وجود الفرق بينهماء وعليه أنّ «المناسبة» و «الاقتران» أمران 
مستقلا3 لين احدهما تفسيراً وبياناً للآخر. 

ثم اأعلم أ «الاقتران» المذكور فى المتن يعد اقتراناً لفظيًاً!"", و«الاقتران» 
المذكور فى كلام المحقّق الآشتيانيّ يعدّ اقتراناً معنوياً!'". فلا تغفل. 

والحاصل: أنّ «المناسبة» وجهها ما ذكره المصنّف يه _من تناسب الفسق مع 
عدم القبول , وأما «الاقتران» فوجهه على ما أوضحه المحقّق المذكور هو أنّ 
«فاسيقٌ4 في الآية كان فاعل الشرط _أعني : قوله: «جاءَكُمْ4 _ولفظة «نْبَإ4 
هو مفعوله, ومن المعلوم أنّ الجزاء الذي هو معلول الشرط كان أقرب إلى فاعله 
)١(‏ بحر الفوائد ؟: ١59‏ و١٠6١(‏ الطبعة الحديثة ). 
إفة المراد من «التقارن اللفظيَ » هو: تقارب اللفظين في الذكر . والمقصود منه في خصوص 

المقام هو : الاقتران بين «التبيّن » و «الفسق » حيث قارنهما في الذكر وقال: «إِنْ جاءَكُمْ 

فاسيقٌ بِنَبأ فَتَبَيّنوا ولم يقل : «إن جاءكم خبر واحد فتبيّنوا ». 
(*) المراد من «التقارن المعنويّ » هو : تقارب اللفظين بسبب أحد العوامل الثلاثة المذكورة 

في النحو أي : الأفعال والحروف والأسماء _مع معمولاتها ومعلولاتها. والمقصود منه في 

المقام هو أنّ (فَاسِيقٌ4 في الآية الشريفة فاعل الشر ط . وقوله : 9بِنَبَ4 مفعول الشرط . ومن 

المعلوم أنّ الجزاء الذي معلول الشرط أقر ب بفاعله بالنسبة إلى مفعوله . 
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فإنٌ الفسق يئاستت عدم القبول!'!, فلا يصلح الْأَوّل للعليّة !"أب ونا" 1 


بالنسبة إلى مفعوله؛ لأنّ نسبة الفعل إلى المفعول بملاحظةٍ ثانويّة. وإلى الفاعل 
بملاحظة أوَليّة. 

وبالجملة: بعد كون الفاعل أي: الفاسق -هو أقرب شيء إلى الفعل _أعني : 
جاء -فصار معلول ذاك الفعل _أي: التبيّن -أيضاً أقرب شيء إلى فاعله . ولا نعني 
من الاقتران إلا هذا. 

أقول : بعد كلّ ذلك لا نحتاج إلى هذه التكلّفات بعد ما أوضحناه من الاقتران 
بين التئبّت والفسق؛ يعني: أنّ تقارن الحكم أي: وجوب التبيّن -مع الوصف 
العرضيّ -أي: الفسق _يُرشدنا إلى أنّ علّة وجوب التبيّن هي خصوص صفة 
الفسق لا غيره. 

[1] بيانللمناسبة أي: تعمّد الفاسق بالكذب يناسب عدم قبول خبره . ولذا 
قال صاحب الأوثق يِ: «حيث كان الاقتران واضحاً اقتصر على ذكر وجه 
العامة .1 

[؟] أي:كون الخبر واحداً لا يصلح أن يكون علّة لوجوب التبيّن. 

وملخّص الكلام في المقام هو: أنّ اقتران الكلام بالوصف واستناد الحكم إليه 
في الظاهر يُرشْدنا إلى أنّعلّة وجوب التبيّن خصوص الوصف العرضي لا الذاتئ . 

[؟] أي: وإن كان الأُوّل -أي: الوصف الذاتيّ وكون الغبر وعدا الها 
للعليّة -أي: علّة وجوب التبيّن. 


.) من الطبعة القديمة‎ ١4٠ ( أوثق الوسائل 75:7 من الطبعة الحديثئة‎ )١( 
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م ا 0 تىّ الصالح للعليَّة أولى!"! من التعليل 
بالعرضي !" 1 دو وروا اك انكف الوا لسن كوي ااي ده ور 0 


[1] أي : إلى الأوّل والمقصود أنّه إن ن كان الوصف الذاد تىّ صالحاًللعليّة لاوجب 
استناد وجوب التبيّن إلى كون الخبر واحداً بن يقول: إن جاءكم واحد بنبأ فتبيّنوا. 

[؟] المراد من «الأولى » هنا الوجوب والتعيّن _كقوله تعالى: «أولُوا الأزحام 
بَعْضُهُمْ أؤلئ ِبَعْضٍ فِي كتَابٍ الثهو4١"-,‏ لا ما يُراد من ظاهره وهو الأولويّة 
والأفضليّة -بمعنى كونه فعلاً حسناً يجوز تركه. 

[9] هذه الفقرة من كلامه # تعليل لقوله : «لوجب الاستناد إليه». والمقصود 
أنه لو اجتهع قن التو روضفان! أحدهما ذاتق والانقن عبرضن :وكاو سنفاً 
الحكم هو الوصف الذاتئ : لكان هو المتعيّن بالذكر للتعليل. 

وكذا في الآية المباركة ؛ فقد اجتمع في خبر الفاسق وصفان: الذاتيّ وهو كون 
الخبر خبرَ واحد . والعرضيّ وهو كون المخبر فاسقاً. ولوكان علة 
وجوب التبيّن هو الوصف الذاتيّ لكان تعليل وجوب التبيّن به أولى من التعليل 
بالوصف العرضيّ. 

وهذا كلد قد أرط الست النادد طاحيت فال لويسان: أخري» تت 
في خبر الفاسق وصفان: وصف ذاتيّ 00 واحدا-. ووصف عرضيّ 
دوظو كولد#القا ومن التعلوة أله لو اقيم فى الشى شنا أحليهما ذانن : 
والآخر عرضيّء وكان منشأ الحكم هو الوصف الذاتيّ لكان هو المتعيّن بالذكر 


.76 الأنفال:‎ )١( 
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لحصوله قبل حصول العرضي !!, و-ذ-100 1 1701000010501 


-كما عليه طريقة أهل المحاورة . فلو قال: «أكرم عالماً» وكان علّة الإكرام هو 
إنسانيّة العالم لاعالميّة الإنسان.كان الكلام خارجاً عن الطريقة المألوفة عند أهل 
المحاورة؛ لسبق الإنسانيّة التي هي من الأوصاف الذاتيّة على العالميّة, فلو كان 
المتكلّم يتكلم على طبق الطريقه المألوفة وقال: «أكرم عالماً» يستفاد من كلامه 
لامحالة أن المنشأ للإكرام هو وصف العالميّة للاوصف الإنسانيّة. وحيث كان 
المذكور في الآية الشريفة هو الوصف العرضىّ ‏ وهو عنوان «الفاسق» -فيستفاد 
منها أن منشا وجوب التبيّن هو كون المخبر فاسقاً ل كون خبره من خبر الواحد, 
فإذا لم يكن المخبر فاسقاً وكان عادلاً فإمًا أن يجب قبول خبره بلا تبيّن وإمّا أن 
يُردٌء ولا سبيل إلى الثاني؛ لأنّه يلزم أن يكون أسوأ حالاً من الفاسق. فيتعيّن 
الأول وهو المطلوب)7". 

[1] أي: حصول الوصف الذاتيّ قبل حصول الوصف العرضئ وغرضه يه تقدّم 
رتبة الذات أي : كون الخبر خبراً واحدا_على الصفة أي : كون المخبر فاسقاً-. 
وهذا ما أوضحه المحقّق النائينئ # بقوله : «ولا شكال أن العلّة لوجوب التبيّن لو 
كان هو الخبر الواحد لكان ذلك أولى بالذكر من كون المخبر به فاسقاً؛ فإنٌ اتصاف 
الخين غبرا واحدا يكو مقدما بالرعة على اتضاقه بالقاندى الأ ير الواد 
يكون مقسماً لخب الفاسق والعادل, فيكون خبر الواحد بمنزلة الموضوع للفاسق»!". 


.١51و176 فوائد الأصول ا:‎ )١( 
.١58 :" فوائد الأصول‎ )١( 
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فيكون الحكم قد حصل قبل حصول العرضي !'. وإذا لم يجب التثبّت عند إخبار 
العدل!؟ أ 00000000011 05*17 


[1] إشازة إلى استلزاع الدوروتقدّم الشىء على نفسه عنند كنون الوضفت 
الذاتئ "١‏ علَّةٌ لوجوب التبيّن واقعاً مع استناده ظاهراً إلى الوصف العرضيح'"'. ولذا 
قال المحقّق التنكابنيّ ي: «فلو كان ار ا ان ضي!" لزم 
تقدّم الشيء على نفسه, وهو باطل ...»!*) 

تقريب الدور أنّ الحكم -أي: وجوب التبيّن _باعتبار أنّ موضوعه الظاهريّ 
هو الوصف العرضئّ -_أي: الفسق كانت رتبته متأخَّرَةٌ عنه!". وباعتبار أن 
موضوعه أرافي هو الوضف الذاتيئ -أي: الواحد كانت رتبته متقدّمةً عليه!", 
والوجه فيه : تقدّم الذات على الوصف. 

[] قد اتّضح ممّا سبق أنّ المتعيّن من الوصف في الآية -أي: الفاسق هو 
الوصف العرضيّ. وعليه فيكون علّة وجوب التبيّن هو الفسق, فمفهومه نفي 
وجوب التبيّن عن خبر العادل. وحينئذٍ فالأمر في خبر العادل في مقام العمل 


يدور بين قبوله ورده. 


)١(‏ أي :كون الخبر واحداً. 

(؟) أي : كون المخبر فاسقاً. 

() أي : مع كون الوصف الذاتيّ علَّةٌ للحكم واقعاً لو كان الحكم مع ذلك مستنداً إلى الوصف 
العرضي ظاهراً. 

.57٠ :١ إيضاح الفرائد‎ )4( 

(5) أي : عن الوصف العرضي . 

(7) أي: على الوصف العرضيّ 
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فإمًا أن يجب القبول ١!‏ وهو المطلوب ,أو الرد!' أ فيكون حاله أسوأ من حال 
الفانيق !"1 
سوقورن 6 ههه هه هد ها هد هاه هاو هاه وهاهو هه هاو هه هاه هو ها واه 6ه ووو وه واوا و هد واو .هه وه ٠.‏ 


]١[‏ إشارة إلى وجوب القبول والعمل بخبر العادل. 

بيانه : أنّ الوصف أي : كون المخبر فاسقا إذا انتفى وكان المخبر عادلاً 
فينتفي وجوب التبيّن. وعليه فيقبل خبر العادل من دون تبيّن. وهو المطلوب في 
مانحن فيه. 

[1] إشارة إلى وجوب الردٌ وعدم العمل بخبر العادل. 

[؟] وهذه الأسوئيّة هي التي كانت مقدّمةٌ خارجيّةَ للتمسّك بمفهو م الآية شرطاً 
وؤعتنا لاننات جيه خبر الواخد العادل: 

أقول : الاستدلال بالآية الشريفة من طريق مفهوم الشرط كان نظير قولنا: «إن 
جاء زيد فأكرمه». ومن طريق مفهوم الوصف كان نظير قوله 9: «في الغنم 
السائمة زكاة»7". لكنّه قد عرفت وستعرف أنّ مفهوم الوصف لا اعتبار به!"". 

قال السيّد المجاهد ي#: «وبالجملة: إن الآية الشريفة دلت على نفي وجوب 
الكق دن لكا غير الفاستق والفذل» فيننت فول أخا النقكنة الأول فلمتهومي 
الشرط والصفة, وأمّا الثانية فلأنّه لو لم يجب القبول لكان العادل أسوأ حالاً من 
الفاسق. وهو باطل...)7". 


)١(‏ تقدّم تخريجه آنفاً. 

(1) انظر الصفحة 106 و10. ذيل عنوان « ١‏ - مفهوم الوصف » و «١-الإيراد‏ الوارد على 
اعتبار مفهوم الوصف ». 

(80 تعذاتيع الأضوال014م: 
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ثمّ ل يخفى أنّ الأسوئيّة -بل كل ما ذكره المصنّف يأ في تقريب الاستدلال - 
أخذه من صاحب المعالم'", وهو أخذه من العلامة الحلّىّ يه في بعض كلماته 
-كما مب انفاً. 

]١[‏ وذلك لأنّه ليس من مذاق الشرع الأقدس استخفاف العادل وانحطاط 
رتبته عن الفاسق بأن يكون حاله أسوأ من حال الفاسق كما عرفت آنفاً. 


توجية لوجهي الاستدلال بنفسيّة وجوب التبيّن 

[1] هذا توجيه منه ئه على كيفيّة الاستدلال بمفهوم الآية!"'' بعد تسليم دلالتها 
على المقصود”". حيث كان الاستدلال بالمفهوم محتاجاً إلى مقدّمة خارجيّة قد 
عرفت الاحتياج إليها عند القائل بها وعدم تماميّة الاستدلال بالآية الشريفة إلا 
بضمٌ تلك المقدّمة. 


.19١ : انظر : معالم الدين‎ )١( 

(؟) أصل الإيراد من صاحب الفصول مل . وقد نقل المحقّق الآشتيانئ طلهُ كلامه بتمامه (انظر : 
الفصول الغرويّة : 6/ا؟. وبحر الفوائد ؟: ؟6١).‏ 

(؟) قال بعض تلامذة المصئّف مله : « قوله مله : [أقول : الظاهر أنّ أخذهم ... ] أقول: هذا إيراد 
على كيفيّة الاستد لال بعد تسليم دلالتها. بخلاف الايرادات الآتية ؛ فإنّها [ترد] على نفس 
دلالة الآية » (قلائد الفرائد .)١3514 :١‏ 

)0 كالعلامة الحلّ مله على ما في كتبه اللأصوليّة (انظر : مبادئ الوصول إلى علم الأأصول: 
64). 


في حجّيّة خبر الواحد / حجّة المجوّزين / الكتاب / آية النبأ و 
أن أخذهم للمقدّمة الأخيرة!'! - وهي أنه إذا لم يجب التثبّت وجب القبول ؛ لأنّ 
الردٌ مستلزم لكون العادل أسوأ حالاً من الفاسق _مينت [؟! ك1 


[1] أي: أخذ المستدلين بمفهوم الشرط والوصف للمقدّمة الخارجيّة وهي: 
لزوم كون العادل أسوأً حالاً من الفاسق لو لم يقبل خبره من دون تبيّن. 

[1] خبر لقوله #: «أنّ أخذهم ...». والمقصود أنّ أخذهم للمقدّمة الخارجيّة 
في الاستدلال بمفهوم الآية شرطأً ووصفاً مبنيٌ على أن يكون الأمر بالتبيّن ظاهراً 
في الوجوب النفسي؛ إذ الأصل في الوجوب أن يكون نفسيّاً 

وتوضيح المقام يستدعي بيان أقسام الواجب وتعريفها إجمالاً. وإليك بيانها. 


أقسام الواجب والمفروض منه في المقام 
قام العلماء بعدّة تقسيمات للواجب, نتعردض هاهنا إلى ذكر وتعريف بعض منها 


على سبيل الاختصار. 
١-الواجب‏ العينيّ والكفائيّ 


«الواجب العينيٌّ» هو الذي يتعلق بجميع المكلفين, ولا يسقط عنهم 
بامتثال بعضهم. بل لابدٌ لكل منهم من امتثال مستقلٌ؛ ومثاله: وجوب الصلوات 
اليوميّة والصوم. 

ويقابله «الواجب الكفائي». وهو الذي يتعلّق بجميع المكلفين. ويسقط عنهم 


يما 


بامتئال بعضهم له وبعبارة اخر : ماكان المطلوب فيه وجود الفعل من أيّ مكلّفٍ 
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كان . فيسقط بفعل بعض المكلفين عن الباقين, ومثاله : وجوب الصلاة على الميّت 
وتغسيله ودفنه. 


"-الواجب التعييني والتخييري 

«الواجب التعيينيَ» هو الواجب الذي يتعلّق بفعلٍ بعينه؛ ولا يُرخّص في تركه 
إلى بدل, وبعبارة اخر: ما وجب بعينه »من دون أن يكون واجب آخر عدلا له 
وبديلاً عنه في عرضه, ومثاله: قراءة الفاتحة في الركعة الأولى والثانية من الصلاة. 

ويقابله «الواجب التخييريٌّ», وهو الواجب الذي يتعلّق بأحد الشيئين أو 
العاف ورمتقها تفل احد الأبال مويقيازة حرق وما لو ايشوايفينه بل إلننا 
وجب لا بعينه في عرض واعنن اخر عدله ويديلة] يحيت كان المكلت نهيرا 
بينهماء ومثاله: وجوب خصال كفارة الإفطار العمديّ في صوم شهر رمضان. 


المخيّرة بين إطعام سئّين مسكيناً. وصوم شهرين متتابعين» وعتق رقبة . 


"-الواجب النفسيّ والغيريٌ 
«الواجب النفسيّ» هو ما كان واجباً لنفسه. لا لواجب آخرء المعبّر عنه 
ب «الواجب الذاتئٌّ» أيضاً. ومثاله: وجوب الصلاة اليوميّة والصوم والحجّ. 


ويقابله «الواجب الغيريّ». وهو ما كان واجباً لالنفسه, وإن شئت فقل: ما 


وجب مقدّمةَ لغيره, ومن هنا يعبّر عنه ب«الواجب المقدّمىّ». وقد يعبّر عنه 
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ب «الواجب الشرطيٌّ». و «الواجب الطريقي» أيضاً. ومثاله: الوضوء والعُسل ؛ 
فإنّهما نما وجبا مقدّمةَ للصلاة الواجبة؛ لالنفسهما. 

ولامشق أ الفواهي عن #تسياك أشوف -مثل: الواجب التعبّديّ 
والتوصّليٌ. والواجب المطلق والمشروط, والواجب الموسّع والمضيّق. 
وغيرها . وكلّ هذه المباحث مذكورة في كتب الأصول المطولة , فراجء!" 


فى ما يقتضيه الأصل عند الشك فى الوجوب 

إذا عرفت ما تقدّم فاعلم أنه إذاشكَ في واجب أَنّه نفسيئٌ أو غيريٌ فمقتضى 
إطلاق الأمر يقتضي أن يكون الواجب واجباً نفسيّاً ما لم تثبت الغيريّة. 

وهذا ما أشار إليه المحقّق الخراسانئ يه بقوله: «قضيّة إطلاق الصيغة كون 
ا 0 
وتضييق دائرته, فإذا كان في مقام البيان ولم ينصب قرينة عليه فالحكمة تقتضي 
كونه مطلقاً...»97) 

وقال في موضع آخر: «وأمًا إذاشكٌ في واجب أَنْه نفسييٌ أو غيريّ فالتحقيق أَنّ 
)١(‏ انظر على سبيل المثال: تمهيد القواعد: 48 - 07. قاعدة 8 و4., وأنيس المجتهدين :١‏ 

وك شل ؛ ومطارح الأنظار .١‏ : 7177 وما بعده. والفصول الغرويّة : هلا و0٠48‏ وكفاية 

الأصول: 54 وما بعده. وفوائد الأأصول 1١9 :)7-١(‏ وما بعده. وأصول الفقه (للمظفّر ): 


١1و595و6١٠ولا١٠و8ا؟.‏ 
(١؟)‏ كفاية الأصول: 7/. 
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على ما يُتراءى من ظهور الأمر بالتبيّن في الوجوب النفسئ !'!, 50000 


الهيأة وإن كانت موضوعة لما يعمّهما. إلا أنّ إطلاقها يقتضي كونه نفسيّاً؛ فإنّهِ لو 
كان شرطأً لغيره لوجب التنبيه عليه على المتكلّم الحكيم»'" والتفصيل في محلّه!" 

[1] قال بعض تلامذة المصنّف ي: «أقول: وجه الظهور ما هو المقرّر في محلّه 
من أنّ مفاد الأمر المجرّد عن القرينة هو الوجوب النفسئيّ»!". 

وممّا ذكرنا ظهر: أنّالاستدلال بمفهوم الآية -شرطأً ووصفاً-_بمجرّده لاايكفي 
لإثبات حجّيّة خبر العادل, بل لابدٌّ من ضح مقدّمة خارجيّة -أي: الأسوئيّة . 
وضمٌ هذه المقدّمة مبنييٌ على حمل الأمر بالتبيّن في خبر الفاسق على الوجوب 
النفسيّ -كوجوب الصلاة -بمقتضى إطلاق الأمر-كما عرفت . وحينئذٍ يتم 
وجهي الاستدلال بالآية الشريفة على حجّيّة خبر الواحد العادل. 

وذلك أوضحه صاحب الأوثق # مفصّلاً. والمناسب في المقام نقل كلامه ؤأ#, 
فإنّهِ قال: «هذا توجيه لوجهي الاستدلال توطبةٌ للاعتراض عليه . وتوضيحه: أن 
الأمر بالتبيّن في الآية الشريفة إن كان لأجل كون وجوبه نفسيّاً. بأن كان التبيّن 
والكشف عن حال المخبر عند إخبار الفاسق واجباًبنفسه _كالصلاة عند دخول 
الوقت _-فحينئذٍ يتم ما أخذوه في تتميم وجهي الاستدلال -من أنه إذا لم يجب 
التبيّن عند إخبار العادل, فإمّا يجب القبول. وهو المطلوب, أو الردّ؛ وهو يستلزم 


.٠١8:لوصأألا كفاية‎ )١( 
....و.5717-151٠١:)95-١( وفوائد الأصول‎ ,1773-51737 :١ انظر : مطارح الأنظار‎ )1( 
.١514 :١ قلائد الفرائد‎ )"( 
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فيكون هنا أموث ثلاثة ١1‏ 171010001010109( 


كونه أسوأ حالاً من الفاسق ؛ إذ لولاه لايتمٌ الاستدلال على وجهيه؛ لأنّ هنا 


2 2 
أمو راثلانة :00 
مور 


لزوم حمل الأمر بالتبيّن على الوجوب النفسيّ لتماميّة الاستدلال 

[1] الفاء للتفريع . والوجه فيه: تفرّع الأمور الثلائة على الوجوب النفسئ. 

توضيح ذلك : أن بناءً على كون وجوب التبيّن نفسيّاً كما هو مذهب البعض - 
قداستفيد من الآية ثلاث أمور: 

الأوّل: وجوب الفحص والتجسّس عن الصدق والكذب لخبر العادل تعيّداً, 
ولو مع عدم إرادة العمل به. وهو منفيّ بالآية بعد دلالة مفهوم الآية على عدم 
وجوب التبيّن في ما كان المخبر عادلاً. 

الثاني : الردّ لخبر العادل بلافحص وتجسّس عن صدقه وكذبه. وهو أيضاً 
منفيئٌ ؛ لاستلزامه الأسوئيّة. 

الثالث: القبول عنه بلافحص وتجسّس ., وهو المتعيّن والمقصود من البحث. 
قال بعض تلامذة المصئّف 6: «أقول: إنّ هنا أشياء ثلاث : التنبّت -ونفاه بدلالة 
المفهوم . والردّ ونفاه باستلزامه كون العادل أسوأ حالاً من الفاسق . والقبول 
-وهوالمطلوب -»'!". 


.)١40( أوثق الوسائل ؟: ل/الا‎ )١( 
.١54و‎ ١77:١ (؟) قلائد الفرائد‎ 
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التخض عن الغتدق والكذب: والرة من دون نتن والقبول كذلك!'!. 
لكنّك خبير!"أ: بأنّ الأمر بالتبيّن هنا مسوقّ لبسيان الوجوب الشرطي !"!, 


]١[‏ أي: من دون تبيّن, وهو المتعيّن. 

وبالجملة: فإثبات المطلوب موقوف على ضمٌ هذه المقدّمة الخارجيّة على 
تقدير كون الأمر بالتبيّن واجباً نفسيّاً. ولذا بمجوّد ضجّ المقدّمة الخارجيّة أي: 
الأسوئيّة -. يقبت المطلوب شرعاً أعني : حجّيّة خبر الواحد العادل. 


حمل وجوب التبيّن على النفسيّ لاا يجدي في تماميّة الاستدلال 

[؟] غرضه يف الردّ على القائل بعدم تماميّة الاستدلال بالآية الشريفة من دون 
ضميمة مقدّمة خارجيّة وازوم حمل الأمر بالتبيّن على الوجوب النفسىّ؛ 
لكون هذا المبنى باطلاً من أصله بعد لزوم حمل الوجوب فيها على الشرطيّ 
بالتقريب الآتي . 


لزوم حمل الأمر بالتبيّن على الوجوب الشرطيٌ ردَاً للتوجيه 

1ه الؤاجيب العرطة 6 هونا وست لواحب الك وقوه #والداتعا ريل أخد 
-كما تقدّم آنفاً:'-, وقد يعبّرعنه ب «الواجب الغيريّ». و «الواجب الطريقيّ»؛ و 
«الواجب المقدّمىٌ » أيضاً. ومثاله: وجوب الطهارات الشلاث -أي: القُسل 


/ انظر الصفحة 77 و4لا. ذيل عنوان «أقسام الواجب والمفروض منه في المقام‎ )١( 
.» الواجب النفسىّ والغير يّ‎ 1 
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والتيمّم والوضوء ؛ فإنّها إنّما تجب مقدّمةً للصلاة الواجبة, لا لنفسها؛ إذ 
لو لم تجب الصلاة لما وجب العُسل أو التيمّم أو الوضوء. 

والمقصود في المقام أنّ الأمر بالتبيّن في الآية الشريفة معناه: كون العمل بخبر 
الفاسق مشروطأً بتبيّن صدقه. ومنه يعلم أنّ الأمر بالتبيّن كان مسوقاً لبيان 
الوجوب الشرطيّ لا الوجوب النفسىّ. وعليه فلا حاجة إلى ضمّ المقدّمة 
الخارجيّة في تماميّة الاستدلال؛ فإنه يتم بدونها. 

وحاصل الاستدلال بالآية منطوقاً: أنّ العمل بخبر الفاسق مشروط بالتبيّن, 
ومفهوماً: أن العمل بخبر العادل لا يشترط فيه التبيّن, فيتجٌ الاستدلال بالآية على 
حجَّيّة خبر العادل بلااضمٌ تلك المقدّمة الخارجيّة, وهو المطلوب. 

وقد أشار المحقّق النائيني ## إلى ذلك مفصّلاً بقوله: «ولعلٌ أخذه هذه المقدّمة 
اللحوركوض لدو مضب ول قزلميلر أن يعون ألبر ا سانا من النابيقاة 

مبنيجٌ على كون التبيّن واجباً نفسيّاً. ولو كان وجوبه شرطأ للعمل بخبر الفاسق 

دما إن هذه تنه لحان عدا و دوا وار ووب يس 
العمل بخبر الفاسق ومفاد المفهوم عدم وجوب التبيّن عند العمل بخبر العادل, فيتمٌ 
الاستدلال بلا ضمٌ تلك المقدّمة إلى أن قال: -وبما ذكرنا في تقريب مفهوم 
الشرط -من كون وجوب التبيّن شرط ا للعمل. لا مطلقاً- يظهر عدم الحاجة إلى 
هذه المقدّمة في مفهوم الوصف أيضاً؛ لاتّحاد مفاد المفهوم والمنطوق فيهما ١1»...‏ 


.155-1514 :7” فوائد الأصول‎ )١( 
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أن التبيّن شرط للعمل بخبر الفاسق دون العادل!' أ فالعمل بخبر العادل غير 
.2 2 عش ات ١‏ .ساس" مام و 

مشروط بالتبيّن , فيته المطلوب [ أمن دون ضمّ مقدّمةِ خارجيّة . وهي كون 
العادل أسوأ حالاً من الفاسق [؟] 


]1١[‏ هذاعطف تفسيريّ لقوله:#: «مسوق لبيان الوجوب الشرطيّ». 
وغرضه يله أن لزوم التبيّن في خبر الفاسق كان بملاحظة خصوص العمل لامطلقاً. 
بل ايند الالتزام بعزرمة التحصن يلال زعا بغ انتوعية التجتكس فى أموز 
الناس _على ما صرّم به السيّد الخوئئ 2ذ(". 

[؟] وهو الاستدلال بالآية على حجّيّة خبر الواحد العادل. 

[9] حاصل كلام المصتّف كله في ردّ التوجيه المتقدّم هو عدم الحاجة إلى ضمّ 
المقدّمة الخارجيّة في تماميّة الاستدلال بمفهوم الآية على حجَّيّة خبر العادل. 

وبالجملة: بناءً على الوجوب الشرطيّ لا يتصوّر التثليث أصلاً حبَّى يحتاج إلى 
المقدّمة الخارجيّة . فحينئزٍ يثبت المطلوب بلاضميمة المقدّمة المذكورة, فافهم. 

ومن المعلوم أنّ معه يثبت المطلوب من دون احتياج إلى ضمّ مقدّمة خارجيّة, 
وهذا قد علّله صاحب الأوثق 6 بقوله: «إذ ليس حينئذٍ بعد نفي اشتراط العمل 


بخبر العادل بالتبيّن ب بمقتضى المفهوم شرطاً أو وصفاً إلا قبول خبره من 


دون تبيّن ...» ا 


(1) انظر: مصباح الأأصول 7: ١61‏ عند قوله ْله : «ومن الواضح أنّ التبيّن ليس واجباً نفسياً. 

بل هو شرط لجواز العمل به إلى أن قال : -فإنٌ التفّص عن كونه صادق أو كاذباً يكون من باب 
اللفكس عن عيونت الناس اد 

.)١41٠ أوثق الوسائل ؟: لاا(‎ )١( 
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والدليل على كون الأمر بالتبيّن للوجوب الشرطيّ لا النفسي !'!-_مضافاً إلى 


الأدلّة على كون الأمر بالتبيّن للوجوب الشرطيّ 
[1] إشارة إلى الوجوه الدالّة على ظهور الأمر بالتبيّن في الوجوب الشرطىّ, 
حيث استظهر المصنّف يِه كون الأمر بالتبيّن شرطيّاً بوجوو ثلاثة يأتي ذكرها 


بالنحو التالي. 


الدليل الأول : التبادر 

[] أي: الوجوب الشرطيّ. 

[] إشارة إلى الوجه الأوّل ‏ وهو التبادر العرفي. 

اعلم أنّ «التبادر» في اللغة بمعنى التسارع'". وفي اصطلاح الأصوليين هو 
انسباق المعنى الموضوع له للّفظ ‏ وهو المعنى الحقيقيّ له -عند إطلاقه بلا معونة 
قرينة؛ مئل انسباق الحيوان المفترس إلى الذهن عند إطلاقكلمة «الحيوان». 

وذكر الأضوليون في بحك الحتقيقة والجاز علامات لتشخيض المعتى 
الحقيقي . ومنها _بل أهمها هو التبادر. وعليه هي إحدى العلامات التي يتميّز 
بواسطتها المعنى الحقيقىّ للّفظ من المغنى المجازئ !": 


)031( انظر : المصباح المنير . والمعجم الوسيط . مادّة « بَدَر». 
(؟) انظر : قوانين الأأصول 51:١‏ وه .)١15:1(‏ وكفاية الأأصول: .١18‏ وأصول الفقه 


(للمظفر ): ٠1و١1.‏ 
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والمقصود في المقام أنّ الدليل على كون الأمر بالتبيّن للوجوب الشرطيّ 
لا النفسيّ هو: أن المتبادر من التبيّن في الآية المباركة أنّه كان باعتبار 
ملاحظة خصوص العمل بالخبر واستكشاف صدقه أو كذبه لا مطلقاً؟'". والتبادر 
علامة للحقيقة. 

وهذ] قد أوضحةه ضاخب الأوئق ل بقولة؛ ولأ المتبادر من مسادة السبين 
-كمادّة التجسّس والتفحّص ونحوهما _كون اعتبارها لأجل ملاحظة حال الغير 
لاملاحظة نفسها من حيث هي'". فاعتباره'!"' في الآية إنما هوللاستكشاف به عن 
خبر الفاسق من حيث صدقه وكذبه...»(!. 

[1] أي: أمثال التبيّن. والمراد من «أمثال التبيّن» هو التجسس والتفخص. 

قال بعض تلامذة المصنّف 2: «قولهي#: [في أمثال المقام] أقول: من 
نظائره نزح الدّلاء في باب المنزوحات؛ فإنٌ وجوبه أواستحبابه مشروط 
بمقام العمل»!*؛ يعني: إعمال النزح ولزومه شرعاً كان مشر وطأً باستعمال 
ماء البئر الواقع فيها النجس. وإلا فمع عدم استعمال مائه لا إلزام به. وهو 
واضح ظاهر. 
)١(‏ أي : سواء كان باعتبار ملاحظة العمل بالخبر وعدم العمل به. 
(؟) أي : كون التبيّن مقدّمة للعمل بخبر الفاسق . لا أنّه مطلوب بالذات. 
(5) أي : التبيّن . 


(؛) أوثق الوسائل .)١41(19:7‏ 
(0) قلائد الفرائد .١514 :١‏ 
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وإلى !أن الإجماع قائم على عدم ثبوت الوجوب النفسيّ للتبيّن في خبر 


الفاسق!" !, وإِنّما أوجبه من أوجبه عند إرادة العمل به !"أ لا مطلقاً!*!- 00 
الدليل الثانى : الإجماع 


[1] عطفٌ على سابقه, أي: ومضافاً إلى.... 

[1] هذا إشارة إلى الوجه الثاني من الوجوه الثلاثة التي استدلٌ بها المصنّف ل 
على كون وجوب التبيّن وجوباًشرطيّاً لانفسيّاً. وهو اتّفاق وإجماع العلماء على 
أنّ التبيّن في خبر الفاسق إِنّما اعتبر مقدّمةَ للعمل لا غير. 

ولذا قال المحقّق النائيني ##: «وبما ذكرنا في تقريب مفهوم الشرط -من كون 
وجوب التبيّن شرطأً للعمل لا مطلقاً؟"- يظهر عدم الحاجة إلى هذه المقدّمة في 
مفهوم الوصف أيضاً. ولاتّحاد مفاد المفهوم والمنطوق فيهما»7". 

[؟] الضمير في قولهي: «أوجبه» يعود إلى «التبيّن». و «من» الموصولة 
تنطبق على الله سسبحانه وتعالى . والضمير في «به» يعود إلى «خبر الفاسق». 

والمقصود أَنّه سسبحانه وتعالى -حيث أوجب وجوب التبيّن في خبر الفاسق 
نما أوجبه عند إرادة العمل بخبره لا مطلقاً. ومن المعلوم أنّ وجوب التبيّن عند 
إرادة العمل بالخبر إِنّما يكون شرطيّاً. 

[4] أي: وإن لم يرد العمل به. 


)١1(‏ أي : العمل بالخبر وعدم العمل به. 


(؟) فوائد الأأصول 7: 133. 
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,.]١[ 


أن التعليل 98 الآية بقوله تعالى : «أَنْ تُصِيبُوا... الخ4 لا يصلح أن يكون 


الدليل الثالث : التعليل 

[1] خبر لقوله: «والدليل على كون الأمر...». وهذا هو الوجه الثالث. وهو 
التعليل الوارد في الآية. وهو عمدة الدليل على كون وجوب التبيّن للوجوب 
الشرطيّ . وملخصه : تناسب التعليل مع الوجوب الشرطيّ دون النفسيّ. 

[1"] غرضهي هو أن الأصل في الوجوب وإن كان كونه نفسيّاً ذاتيّاً. لكن 
ملاحظة التعليل في ذيل الآية -وهو قوله تعالى: «أنْ تُصِيبُوا قَوْما بِجَهالَةِ4 
-ولاسيّما اشتماله على لفظ «ما فَعَلْتُمْ4 التي هي بمعنى «عملتم» قد أوجب 
التصرّف فيه بحمل الوجوب على الشرطيّ أعني : لزوم التبيّن لخصوص العمل ؛ 
لأنّه المعلول حقيقةً للوقوع في الندامة. وعليه فجواز العمل بخبر الفاسق عند 
الحاجة إليه كان مشروطاً بالتبيّن, فيستفاد منه مفهوماً جواز قبول خبر العادل 
والعمل به بلا تبيّنِ وفحص, وهو المطلوب. 

قال المحقّق النائين له في مطاوي كلماته المتقدّمة: «فإنّه على هذا!' يكون 
مفاد المنطوق وجوب التبيّن عند العمل بخبر الفاسق ومفاد المفهوم عدم وجوب 
التبيّن عند العمل بخبر العادل؛ فيتجٌ الاستدلال بلا ضمّ تلك المقدّمة. ولا إشكال 


. أي: على حمل الوجوب على الشرطيّ‎ )١( 
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لأنّ حاصله يرجع إلى أَنّهِ ('!: ثلا تصيبوا قوماً بجهالةٍ بمقتضى العمل بخبر الفاسق 
فتندموا على فعلكم بعد تبيّن الخلاف, ومن المعلوم أنّ هذا !"لا يصلح إلا عله 
لحرمة العمل بدون التبيّن» فهذا هو المعلول!"!, ومفهومه!؟! جواز العمل بخبر 
العادل من دون تبيّن . 
في أنّ وجوب التبيّن يكون شرطيّاً لانفسيّاً كما يظهر ذلك من التعليل في ذيل 
الآية؛ فإنّ إصابة القوم بالجهالة إِنّما رت لا مطلقاً. فلا 
يحتمل الوجوب النفسيّ في التبيّن, وذلك واضح...» 

[1] الضمير الأوّل!' يعود إلى «التعليل». وشا ا إلى «وجوب التبيّن»؛ 
يعني : يجب عليكم التبيّن لئلا تصيبوا قوماً.... 

[1] لفظة «هذا» إشارة إلى إصابة القوم بجهالة؛ لأنّها التي توجب حرمة العمل 
بلاآتبيّن وكانت علَّة لها فافهم. 

[] مشار إليه للفظة «هذا» هو حرمة العمل بلا تبيّن؛ والمقصود أنّ العمل 
تكن هو المغلول وكات بعزاناً, لمن دى اليتق بلا ازاذاة العمل يخي الفاسق» 

[4] الضمير هنا يعود إلى «المعلول». والمقصود أَنّ مفهوم المعلول وهو 
حرمة العمل بخبر الفاسق بلا تبيّن -هو جواز العمل بخبر العادل, فحينئذٍ يكون 
مفاد الآية: أنّ العمل بخبر الفاسق يكون مشروطأً بالتبيّن. فيجب التبيّن عنه في 


)010( فوائد الأأصول *: .١56‏ 
فم أي : الضمير فى « حاصله ». 
إفرة أي : الضمير فى «أنّه ». 
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مع "اف الأولويّة المذكور 15 ب زد ك5 00005 0 0 


مقام العمل؛ ويكون المفهوم بمقتضى التعليق على الوصف: أنّ العمل بخبر غير 
الفاسق لا يكون مشروطأً بالتبيّن, فلا يجب التبيّن عنه في مقام العمل به. فيجوز 
العمل به من دون التبيّن. وهو المطلوب. 

وبالجملة: إِنّْ الاستدلال بمفهوم الآية يتم من دون حاجة إلى المقدّمة 
الخارجيّة”'" بناءً على كون الأمر بالتبيّن للوجوب الشرط لا النفسئّ. 


إرادة الوجوب النفسي لا يلازم حجَيّة الخبر 

[1] مراد المصنّف يله من هذا الكلام الإيراد على تقريب الاستدلال بمفهوم 
الآية على حجّيّة خبر العادل مع حمل الأمر بالتبيّن على الوجوب النفسئّ. 

[1] المضبوط في بعض النسخ القديمة «الأسوئيّة» بدلا عن «الأولويّة»!", 
والمقصود من «الأولويّة»!" أولويّة الفاسق على العادل الذي نتيجته هي أسوئيّة 
حال العادل منه. 

قال بعض تلامذة المصدّف ؤأة: «يعني بها أنه إذا وجب الردّ في خبر العادل ففي 
الفاسق بطريق أولى, وإلا فيلزم أن يكون حاله أسوأً من حال الفاسق »!4 


. أي: أسوئيّة حال العادل من حال الفاسق‎ )١( 

(؟) انظر : فرائد الأصول .١600 :١‏ الهامش (7). 

(؟) قال المحقّق الآشتيانئ مل : «إنّ المراد من «الأولويّة  »‏ في عبارة «الكتاب» ‏ التّعين , 
لما يكون حسنا يجوز تركة» (بخر الفوائك 6:8 ). 

(؛) قلائد الفرائد .١114 :١‏ 
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في كلام الجماعة أ "!زا علق كون وتعوت العين تفع !"ارما لذ يكف : 0 


[1] منهم: العلامة الحلّى ية". وصاحب المعالم !"كما تقدّم سابقاً-. 
وملخّص الإيراد عليهم هو: أنه على فرض تسليم كون وجوبه نفسيّاً لا نسلّم 
محذور الأسوئيّة . 

[؟] هذا قد أوضحه المحقّق الآشتيانئ #2 بقوله: «أقول: مراده# ممّا أفاده: 
أن حمل وجوب التبيّن على الوجوب النفسيّ -على ما يستفاد من تقريب 
الاستدلال في كلماتهم -مضافاً إلى فساده من وجوه مذكورة في كلامه # لا يتم 
معه تقريب الاستدلال, حيث إن نفي وجوب التبيّن عن خبر العادل بالوجوب 
النفسيّ لا يلازم وجوب القبول والحجّيّة. فيشترك مع خبر الفاسق ما لم يتبيّن 
صدقه ومطابقته للواقع في عدم القبول وكماانة 1 يشترك معه مع تبيّن الصدق في 
العمل بمقتضى التبيّن, ويفترقان في وجوب التفتيش في حال خبر الفاسق من 
حيث الصدق والكذب وعدم وجوبه في خبر العادل. وهو موجب لمزيّة العادل 
على الفاسق . لالمنقصة العادل بالنسبة إلى الفاسق ...»77 

وقد أشار إليه صاحب الأوثق يل أيضاًبقوله : «لأنّه إذاكان التبيّن واجباًنفسياً, 
فمقتضى المفهوم حينئذٍ عدم وجوب التبيّن نفساً عند خبر العادل ولا ريب أنه 
لا دلالة فيه على قبول خبره من دون تبيّن؛ إذ لا منافاة بين عدم مطلوبيّة التبيّن 
عن خبر العادل بالوجوب النفسيّ وبين كون التبيّن شرطأً في جواز العمل بخبره. 
() آنظر ساد الوصو إل َك الأصول 6 8, 


(1) انظر : معالم الدين : .191١‏ 
(*) بحر الفوائد ؟1: .١617‏ 
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لأنّ الآية على هذا !' أساكتةٌ عن حكم العمل بخبر الواحد ‏ قبل التبيّن أو بعده!"!- 
فيجوز اشتراك الفاسق والعادل فى عدم جواز العمل قبل التبيّن. كما أنّهما 


والمفهوم إِنّما ينفي الأول دون الثاني, وحينئذٍ يشترك العادل مع الفاسق في عدم 
جواز العمل بخبرهما قبل التبيّن, ويختصٌ الفاسق بكون التبيّن عند إخباره واجباً 
نفسيّاً. وهو لا يستلزم الأولويّة المذكورة. بل مزيّةكاملة للعادل على الفاسق؛ لأنّ 
الأمر بالتبيّن حينئذٍ عن خبر الفاسق دون العادل يحتمل أن يكون لمراعاة حال 
العادل؛ إذ مع الفحص عن خبره ربّما يظه ر كذبه فينتهك ستره بين الناس, وتزول منزلته 
عن القلوب, بل نفس التبيّن عن خبر العادل ريّما يستلزم نوع استخفاف له...»0". 

[1] أي: بناءً على كون وجوب التبيّن نفسيّاً. وغرضه #2 هو: أنه بناءً على 
المذهب المذكور قد تعرّضت الآية الشريفة لبيان خصوص الوجوب النفسيّ 
للتبيّن بالوجوب له منطوقاً وبعدمه مفهوماً وأمّا بالنسبة إلى الوجوب الشرطىّ له 

[1] أي : بعد العلم بصدق خبرهما خارجاً. 

[] وعلى ما قلناه: فصحّ للمصنّف يل ادّعاء اشتراك كلَّ من العادل والفاسق 
من حيث عدم جواز الأخذ بخبرهما والعمل عليه قبل التبيّن وظهور الصدق فيه. 
ومن حيث جواز الأخذ بخبرهما والعمل عليه بعد التبيّن وظهور الصدق في 
خبرهما خارجاً فافهم. 


.)١41(8٠0و أوثق الوسائل ؟: 9لا‎ )١( 
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لأّالعمل يكزا !١‏ دينقتتى الترين لاباعتبار الخير "1 
فاختصاص الفاسق بوجوب التعدض لخبره والتفتيش ععنه دون العادل لا 
يستلزم [' أكون العادل أسوأ حالاً. بل مستازم لمزية [4! 5100 


[1] أي: حين التبيّن والعلم بالصدق. 

[؟] إشارة إلى العمل بخبر الفاسق والأخذ به حين العلم بصدقه. وعليه 
فكأنّه يك قال: العمل بمضمون خبر الفاسق حينئذٍ كان بمناط حصول التبيّن لا 
بمناط كونه خبراًفاسقاً حتّى يرد الإشكال والمحذور من ناحية المنطوق الدالٌ 
على عدم اعتبار خبر الفاسق. 

[؟] خبر لقوله: «فاختصاص ...». والمقصود أنه بناءً على الوجوب النفسيّ 
يختصٌ وجوب التبيّن والتفتيش بخبر الفاسق, ولا يجب بالنسبة إلى خبر العادل, 
وهذا الاختصاص لا يستلزم وجود مزيّة في الفاسق على العادل. 

[5] قال السيّد اليزديّئ# في حاشيته على الفرائد: «لأنّه لم يؤذّن في تفتيش 
خبر العادل لتلا يتبيّن حاله لو كان كاذباً ويفتضح بذلك'". وأمر بتفتيش خبر 
الفاسق وتفضيحه لو كان كاذباً...»". 

وقال الشيخ رحمة الله ييع: «لأنّ في عدم إيجاب التعرّض للتفتيش عن خبره 


نوع احترام له»7". 


)١(‏ الضمير فى « حاله » يعود إلى «العادل». ومشار إليه «بذلك » هو «الكذب». 
(؟) حاشية فرائد الأأصول .4714:١‏ 


(؟) الرسائل المحشّى : .١‏ 
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كاملة للعادل على الفاسق , فتأمّل !'. 


تأمّل المصنّف # في المقام 

]١[‏ لعلّه إشارة إلى أنه مع اشتراك العادل والفاسق بالتقريب المتقدّم قد انهدم 
رأشاً الأمخدلال باب النباً لاتناك حكته حبر العادل. 

لكن بعض المحشّين عله قد ذكر وا له وجوهاً نشير إليها. 

قال صاحب الأوثق ##: «ولعلٌ الأمر بالتأمّل إشارة إلى أنّ مراعاة الشارع 
لحال العادل وعدم رضاهباستخفائه وانحطاط رتبته عند الناس إنما تتم مع عدم 
جواز التبيّن عن خبره. لا مع عدم وجوبه المستلزم لجوازه؛ بل في التوقف في 
خبره قبل التبيّن نوع استخفاف له أيضاً؛ لأنّا إذا تبيتناعن خبر الفاسق وظهر صدقه 
فعملنا به وتوقفنا في خبر العادل, لعدم التبيّن عنه ولو لأجل عدم وجوبه, فهو 
يستلزم نوع استخفاف له لا محالة, فإجلال العادل وإعظامه إِنّما يتم مع قبول 
خبره من دون تبيّن لا مع التوقف فيه»7". 

وقال السيّد اليزديّ يه فى حاشيته على الفرائد: «قوله 2: [فتأمّل ]لعلّه إشارة 
إلى أن إرادة تفتيش خبر الفاسق من الآية واستعلام كذبه وتفضيحه به من غير أن 
يكون ذلك مقدّمة للاعتماد على خبره والعمل به بعيدٌ فى الغاية» بل الستر عليه 
وعدم التعدض حينئذٍ أولى من هتكه على ما هو معلوم من مذاق الشرع»!". 


أوقق الونطائل - 5452 
(؟) حاشية فرائد الأأصول :١‏ 174. 
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وكيف كان !'!: فقد أورد على الآية إيراداتٍ كثيرة ربما تبلغ إلى نيب !"! 


وقد بيّن المحقّق التنكابني 4# وجهاً آخر. محصّله هو: أنّ مع وجوب التبيّن في 
خبر الفاسق قد يظهر الصدق له فيعمل به خارجاً فيرفع بذلك منزلته. خلافاً لخبر 
العادل؛ فإِنّ مع عدم وجوب التبيّن عنه لزم ترك العمل بخبره دائماً؛ فيكون من 
هذه الجهة أسوأً خالاً عن الفاسق!©. 

أقول: ملخّص الكلام في مقام توضيح وجه التأمّل هو: أن التفخص عن خبر 
الفاسق لعلّه نوع من الاعتناء به. بل يدّعى أن المصدّف يه صرّح بذلك في مجلس 
درسه عند السؤال عن وجهه'". 


الإيرادات الواردة على الاستدلال بالاية قسمان 

]١[‏ أي: سواء كان التبيّن واجباًنفسيّا أوشرطياً. فقد وز على دلالة آية النبأً 
على حجَّيّة خبر الواحد إيرادات كثيرة. 

[؟] اعلم أنّ «النيف» يُطلق على مازاد على العقد!". و «العقد» يُطلق على 


)١(‏ راجع : إيضاح الفرائد :١‏ 770 وانظر أيضاً: تسديد القواعد . وفيه هكذا: «لكن لا يخفى 
أنّ في التبيّن نحو اعتناء بالمخبر . مضافاً إلى أنّ المخبر بعد التبيّن وانكشاف صدقه يكون 
أقوى وأعلى شأناً فى تركب الآثار من الذي لا تبيّن فيه وإن عمل بخيره...» ( تسديد 
القواعد: .)7١١‏ ْ 

(؟) انظر : بحر الفوائد ؟: ١67‏ عند قوله ْله : « اللهم إِلَا أن يقال: إنّ التبيّن في الخبر نوع من 
الاعتناء بشأن المخبر , فلا يصلح أن يكون قارقاً...». 

(') «النيّف » على وزن «الكيّس ». قال الطريحي : « تكوّر في الحديث ذكر «النيّف » 


»يه 
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كليّات الأغداد_كالغسرة والعشرين. والثلانين: والأربعين:وهكد|""د.وعلية 
فالأعداد المتوسّطة بين العقود يُطلق عليها «نيّف»'". ولذا قال صاحب 
الأوثق يلل: «وكلٌ ما زاد على العقد فنيّف إلى أ ن يبلغ العقد الثاني ...»!'", وعليه 
فكأنّه # قال: يرد على الاستدلال بآية النبأ إيرادات عديدة تتجاوز عن 


الكفزين (“أمسواء اتكون :واتعدا وعشزيزة او قشعا وعشتزيق اويثيما. 


<- _ككيّس .. وقد يخمّف , وهو الزيادة» (مجمع البحرين. مادّة «نيف»). وقال في 
الصحاح : « وكلٌ ما زاد على العقد فهو نيّف حتّى يبلغ العقد الثاني » ( انظر : الصحاح . ومعجم 
مقاييس اللغة . والنهاية . والمصباح المئير . مادّة «نيف »). 

)١(‏ «العقد » في اللغة: «الجمع بين أطراف الشيء» وفي الأعداد: « الجمع بين الأعداد 
المتوسّطة بين العقود » (انظر : مفردات ألفاظ القرآن الكريم . مادّة « عقد»). 

(؟) لا يخفى أنّ لفظة «نَيّف » يستعمل في قبال «بضع  »‏ بكسر الباء . جاء في كتب اللغة 
هكذا : « البضع من العدد مابين الثلاثة إلى العشرة . وقيل : مابين الثلاث والتسع . ويقال: هو 
السبعة ‏ كما في قوله تعالى : لغْلِبّتِ الؤُومُ * فِي أُدْنَى الأَرْضٍ وَهُّمْ مِنْ بَعْدِ غلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ * 
فِي بضّع سِنِينَ4 (الروم: ١‏ - 5) أي: سبع سنين -, والتفصيل في محلّه (انظر على سبيل 
المثال: كتاب العين . والصحاح . ومفردات ألفاظ القرآن الكريم. وغير ذلك. مادّة 
« بضع »). وبعد ذلك كله ينبغي أن يعلم أنّ مادّة « البضع » قد تطلق على نفس الثلاثة . ولذا 
ورد عن على بن الحسين عليه في عدّ أصحاب بقيّة الله الأعظم عجّل الله تعالى فرجه 
الشريفه ‏ خطاباً لبعض أصحابه : « يا أبا خالد . كأنّي بصاحبكم قد علا فوق نجفكم يظهر 
كوفان فى ثلاثمائة وبضغة عش رجلا » (انظرء بحار الأنواز ١‏ الحديث "). 

)2( أوثق الوسائل 7 2)121108. 

(4) قال السيّد القزوينئ يِه في تعليقته على المعالم : « ثم إن أورد على الاسعدلال بالآية 
بإيرادات كثيرة ترتقي إلى خمسة وعشرين أو سئّة وعشرين ...» ( تعليقة على معالم 
الأأصول 1:60 .)1١35‏ 
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وعشرين . إلا أنكثيراً منها قابلةٌ للدفع , فلنذكر أوَلاً ما لا يمكن الذبٌ ١١‏ أعنه, ثم 


نتبعه بذكر بعض ما أورد من الإيرادات القابلة للدفع . 


لكن مع ذلك لا تضرّ عليه جدّاً. ولذا قالكاشف الغطاء #: «لو أورد عليها ألف 
إيرادات لما يقدح في الاستدلال بها»'"", والشاهد على ذلك استدلال الإمام اق 
باللآية الشريفة في مقابل الدوانيقي -لعنه الله على ما صرّح به المصنّف كه سابقاً"". 

]١[‏ اعلم أنّ «الذبّ» لد معناه: الحفظ, والدفع'"؛ يعنى: حفظ الشيء 
ودفع ما لايلائمه عنه -كقول الإمام حسين بن على نيه : « هل من ذابٌٍ يذبٌ عن 
حرم الرسول »!', فإِنّه صم انطباقه مع كلا المعنيين . وأمّا هنا فمعناه: خصوص 
الدفع , فافهم . 


)١(‏ لم نعثر على هذا الكلام وما يشابهه فى الكتب حسب تتبّعنا. نعم. ذكره صاحب 
الأوثق يله هكذا: «قد حكي عن بعض المحقّقين أَنّه لو أورد على الآية بألف إيراد فهو 
لا يقدح في ظهورها في اعتبار خبر العادل » ونسيه في حاشية الكتاب إلى كاشف الغطاء » 
(انظر : أوثق الوسائل .))٠١6(1478:١‏ 

(؟) انظر : فرائد الأُصول ١40 :١‏ عند قوله ْله : « وقول الصادق نقذ في مقام نهي الدوانيقي 
عن قبول خبر النمّام : « إِنّه فاسق ...», ولا يخفى أنّ صاحب البحار مه نقل هذا الحديث في 
ضمن'زؤاية مفضلة : انظر :يجار الأنوار 4217 /51 15و55 الحديث :3 وأيفا تقله ضاحب 
الوسائل بنحو الاختصار. انظر: وسائل الشيعة 8: 119. الباب ١14‏ من أبواب أحكام 
العشرة. الحديث ٠‏ . وقد تقدّم توضيحه في الجزء الثاني: ١١٠1و5١5.‏ ذيل عنوان 
«الأخبار الدالّة على جواز التمسّك بظواهر الكتاب». 

(؟) انظر : الصحاح . ولسان العر ب . مادّة « ذبٌ ». وفيهما: الذبٌ : الدفع والمنع . 

(؛) بحار الأنوار 44: 57. باب 77( باب ما جرى عليه لقا بعد بيعة الناس ليزيد إلى 
شهادته ). 
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أمّا ما لا يمكن الذبٌ عنه فإيرادان [١أ:‏ 
أحدهما!'أ: اس وو سك ا ال 


وبالجملة: فالايرادات الواردة على الاستدلال بالآية الشريفة على حجّيّة خبر 
لقال ينان اقيرة متياننا ليك افتدبوهو إبزاةا لسعو توظينعهنا 
بذ اقلئل, :فحز قنواما يدك وده -ككماتنيا ن خثه قولة يلو لانوأخا ما أورهعلن 
الآية بما هو قابلٌ للذبٌ عنه فكثيرة .0١»...‏ 


القسم الأول : الإبرادان غير القابلة للدفع 

]قاد لما أوروكان الخبعدلان تالا بعكو اللعوات غد وجو امداد: 

أحدهما: أنّ الاستدلال بالآية إِمّا أن يكون باعتبار مفهوم الوصف. أو باعتبار 
مفهوم الشرط . ولاسبيل إلى شيء منهما. 

انيهما: تعارض مفهوم الوصف أو الشرط مع ظهور التعليل في الآية في عموم 
وجوب التبيّن في كلّ من خبر الفاسق وخبر العادل. 


الإبراد الأوّل : منع المفهوم من حيث وجود المقتضي 
[؟"] شروع فى تقريب الإيراد الأوّل غير الممكن للذبّ عنه. 
ومرجع هذا الإيراد هو أنّ التعليق في المقام وصفاً أو شرطاً غير الدلالة على 


)١(‏ فرائد الأصول ١‏ 557, وانظر الصفحة .١187‏ ذيل عنوان « القسم الثاني : الاايرادات 
القابلة للدفع ». 
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أنّ الاستدلال إن كان راجعاً إلى اعتبار مفهوم الوصف_أعنى الفسق!!!-, 
ففيه!"أ: أنّ المحقّق فى محلّه عدم اعتبار المفهوم فى الوصف!"!, 5270 


الانتفاء عند الانتفاء. فيكون الاستناد في الاإيراد الأوّل منجهة منع وجودالمقتضي. 
وعليه فيقع هذا الإيراد على كلّ من تقريبي «مفهوم الوصف» و «مفهوم 
الشرط» -على ماسيجيء توضيحهما مفصّلاً. 


١-الإيراد‏ الوارد على اعتبار مفهوم الوصف 
[1] إشارة إلى تقريب الاستدلال بآية النبأ من جهة مفهوم الوصف الذي 
عرفت تفصيله١"‏ -. وملخّصه هو: أَنّ تعليق الحكم -أي: وجوب التبيّن - على 
الوصف أي : الفسق _مقتضاه انتفاؤه عند انتفائه. 
[؟] إشارة إلى الإيراد الوارد على الاستدلال بمفهوم الوصف. وملخّصه: أن 
الاستدلال به إذا قلنا بثبوت مفهوم الوصف فله مجال. وأمّا إذا قلنا بأئّه لامفهوم له 
فلا مجال له. 


التعليق على الوصف لا يدل على المفبهوم 

[*] هذا ناظر إلى تقريب مادّة الإيراد الأوّلء والمقصود من قوله للل: «عدم 
اعتبار المفهوم فى الوصف» هو عدم ثبوت المفهوم للوصف لاعدم حجيته واعتباره!"/, 
)١(‏ انظر الصفحة 1 ذيل عنوان «الوجه الثاني : الاستد لال بمفهوم الوصف ». 


(1) قال المحقّق الآشتيانئ مله : «أقول: مراده مله من عدم اعتبار المفهوم فى الوصف : عدم ثبوت 
به 
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كما صرّح به غير واحد من الأعلام في باب المفاهيم. 

قال المحقّق النراقى ##: «ثمٌ اعلم أنّ مرادهم من حجَّيّة المفهوم وعدمها حيث 
يقولون ثبوته -أي: انفهامه -وعدمه, وإلافبعد الثبوت فلاكلام في حجّيّته . وذلك 
لأنه لاشكٌ في أنه إذاكان حكم إيجابىّ أو سلبىّ مفهوماً من كلام الشارع يجب 
اتّباعه بأىّ دلالة حصل فهمه ...»1". 

وقال المصئّف4 -على ما في التقريرات -: «وبالجملة: فقد اختلف 
الأأصوليّون في بوت المفهوم وعدمه على أقوالٍ: فنسب إلى كثير من الأصوليّين 
والفقهاء القول بثبوته, ولعلٌ المشهور بين أصحابنا هو العدم...»". 

وبذلك صرّح المحقّق الخراسانئ أ بقوله: «الظاهر أَنّه لا مفهوم للوصف وما 
بحكمه مطلقاً....»!", وقد تقدّم تفصيل الكلام في مفهوم الوصف7). 


<- المفهوم في التعليق على الوصف . لا عدم حجَّيّته واعتباره مع ثبوته؛ ضرورة عدم الفرق في 
حجّيّة ظواهر الألفاظ بين الظهور المنطوقيّ والمفهوميّ. فكلامهم في باب المفاهيم إِنما هو في 
الصغرى ء لا في الكبرى بعد ثبوتهاء كما صرّح به غير واحد من الأعلام, وإن تسامحوا في بعض 
التعبيرات ‏ إلا أنه لا ضير فيه مع وضوح المراد وظهوره. ومن هنا قالوا: إن التعليق بالوصف 
يشعر بالعلّيّة ولا يدلّ عليها...» ( بحر الفوائد 7؟: ١164‏ وانظر أيضاً تسديد القواعد: .)77١‏ 

.١6؟و١6١‎ : وانظر أيضاً: الفصول الغرويّة‎ .١7١ مناهج الأحكام:‎ )١( 

(؟) مطارح الأنظار ؟: 60. 

(]) كفاية الأأصول: .٠١7‏ فموضوع البحث في مفهوم الوصف - عند المحقّق الخراساني # - 
هو مطلق الوصف . سواء اعتمد على الموصوف. أو لم يعتمد عليه . بل كان الوصف نفسه 
موضوعاً للحكم . 


)ع انظر الصفحة 6 ذيل عنوان « ؟ _مفهوم الوصف ». 
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خصوصاً في الوصف الغير المعتمد على موصوفي مح !١[‏ 216 


[1] توضيحه: أنّ «الوصف» يكون على قسمين: 

١‏ -ما يكون معتمداً على الموصوف بأن يكون موصوفه مذكوراً في الكلام 
-كقوله يإ : « في الغنم السائمة زكاة»7". ونحو: «أكرم الرجل العالم»-, وهذا 
يعر عه اضتطلاها ب« المرطر ف المحدق 1 

؟ -ما يكون غير معتمد على الموصوف. بأن لا يكون الموصوف مذكوراً في 
الكلام -كقوله تعالى: 9وَالسَارِقٌ وَالسَارِقَةُ فَاقْطَّعُوا أَيْدِيَهُمَا74". ونحو: «أكرم 
العالم» . وهذا يعبّر عنه اصطلاحاً ب «الموصوف المقدّر» بعد أن كان تقديره: 
أكرم الرجل العالم .كما أنّ الأوّل تقديره: الرجل السارق والمرأة السارقة. 

وكلاهما يشتركان في عدم اعتبار (ثبوت ) المفهوم لهما كما ثبت في مبحث 
الأصول اللفظيّة. 

م لا يخفى أنّ عدم اعتبار مفهوم الوصف إذا كان غير معتمد على الموصوف 
أقوى من الوصف الذي كان معتمداً على الموصوف, ولذا قال المصنّف 4 : 
«خصوصاً في الوصف الغير المعتمد على موصوفٍ محقق ...». 

وعلى أيّ حال فالوصف مطلقاً يدل على خصوص وجود الحكم في محل 
الوصف بلا احتراز عن عدم وجوده في غير محل الوصف -كقولنا: أكرم زيداً 
مثلاً؛ فإِنّه يدل على وجوب إكرام زيد. بلا احتراز عن عدم وجوب إكرام عمرو 


(؟) المائدة :8م؟. 
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مثلاً-. وهذا أشبه بمفهوم اللقب. وستعرف عدم اعتبار مفهومه عند الكل. 

[1] إذا عرفت ما تقدّم فاعلم أنّ الاستدلال بآية النباً على حجّيّة خبر العادل 
كان من قبيل الوصف غير المعتمد على الموصوف. حيث يكون التقدير: إن 
جاءكم رجل فاسق بنبأ فتبيّنواء وقد عرفت آنفاً عدم اعتباره بخصوصه. مضافاً 
إلى عدم الاعتبار بنحو العموم والإطلاق. 

وبالجملة: فكأنٌ المستشكل قال: الوصف المعتمد على الموصوف المحقّق 
يمكن فرض اعتباره إلحاقاً بمفهوم الشرط, لكنّ الغير المعتمد عليه حيث 
يلحق بمفهوم اللقب لايحتمل فيه ذلك أصلاً. وعليه فالاستدلال بالآية الشريفة 
المعدودة من قبيل وصف غير المعتمد بالموصوف باطل جدّاً -كبطلان الاستدلال 
نطوم لبيك وفيا ر؟ أخوى مغل قرط برو لآب 3ه إن ادك رجل 
فاسق بنباً فتبيّنوا...» لا يصمٌّ الاستدلال بها فضلاً عن نزولها بلا ذكر الموصوف, 
وإليه أشار المصنّف يه بقوله: «خصوصاً في الوصف الغير المعتمد على موصوف 


يما 


لحف ق 04 

قال صاحب الأوثق #: «هذه الخصوصيّة إِنّما هي لأجل ما يظهر من جماعة 
-كالمحقق الكاظميّ في شرح الوافية". والعلامة في التهذيب'"_من كون النزاع 
في مبحث مفهوم الوصف في الوصف المعتمد على موصوف مذكور. وكون غيره 


.50١ :'7 انظر : الوافي في شرح الوافية‎ )١( 
.11 انظر : تهذيب الوصول إلى علم الأصول:‎ )1( 
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داخلاً في مفهوم اللقب. وحيث لم يثبت هذا عند المصنّف 2 كما يشهد به 
استدلالهم على اعتبار مفهوم الوصف بفهم أبي عُبيدة للمفهوم من قوله يي : «لَيّ 
الواجد يحل عرضّه وعٌقوبته»٠"_فأتى‏ بالخصوصيّة وادّعى كونه أشبه 
باللقب...00". 

والحاصل: أن القائلين باعتبار مفهوم الوصف تمسّكوا لإثبات مدّعاهم: أوّلاً: 
بفهم أبي عبيدة7", وثانياً: بلزوم اللغويّة عند عدم الالتزام باعتباره, والتفصيل 
في محلّه!؛). 


إلحاق مفهوم الوصف بمفهوم اللقب في عدم الحجَيّة 
]١[‏ أي:المفهوم في الوصف -معتمد كان أو غير معتمد , والمقصود الإشارة 
إلى إلحاق مفهوم الوصف بمفهوم اللقب الذي عدم اعتباره كان متّفقاً عليه عند 


)١(‏ وله ذيل , وهو قوله وليك : « ما لم يكن دينه فى ما يكره الله عرّ وجلّ-...». انظر: 
الأمالي (للطوسيّ ): .057١‏ الحديث : ووسائل الشيعة 3# البات امن أبوات 
الدين والقرض. الحديث 5. وعوالي اللآلي 4: 7/. الحديث 11. 

.)١179141١(817و48١:7 أوثق الوسائل‎ )١( 

() اعلم أنّ هذا قد أشار إليه المصئّف عله في مبحث حجَّيّة قول اللغويّ بقوله: « ومن هنا 
يتمسّكون - في إثبات مفهوم الوصف - بفهم أبي عبيدة في حديث «لَيّ الواجد»...» 
(فرائد الأأصول .)175:١‏ 

(4) انظر على سبيل المثال: تمهيد القواعد : .١1١7‏ قاعدة 11, وزبدة الأأصول: ,١16١‏ وأنيس 
المجتهدين ؟7: 811 و8117 وقوانين الأأصول 107:١‏ و178:1(104). 
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تند يمفهنوة اللوك 01 


الكلّ على ما أوضحه المحقق القمّىَ يأ في القوانين, فقال: «الحقّ أنه لاحجَّيّة في 
مفهوم الألقاب ؛ لعدم دلالة اللفظ عليه بإحدى من الدلالات. ولأنّْه لو دل لكان 
قولنا: «زيد موجود»؛ و: «عيسى رسول الله كفراً»؛ لاستلزامهما نفي الصانع 
ورسالة نبيّنا يإفظل ١»...‏ 

]نامك أن واللقو عند الأصواقين غين ماهو كد اللغوانين: 

فإنّ «اللقب»عند أهل اللغة والأدب”""فهو ما يمدح أو يذمٌ الملقّب به فالمدح 
كالسجّاد مثلاً -بمعنى كثير السجود . والذمّ -كبطة مثلً_بمعنى كبير البطن. 

وأمّا «اللقب» في مصطلح الأصولتيد هو ما يصمّ وقوعه ركناً من الكلام بأن 
كان مبتداءً» أو خبراًء أو فاعلاً -كقولنا: زيد موجود. و: عيسى رسول الله. 

وعليه فالمقصود ب«اللقب» كلّ اسم -سواء كان مشتقّاً أم جامد وقع 
موضوعاً للحكم -كالفقير في قولهم: «أطعم الفقير». وكالسارق والسارقة في 
قوله تعالى: «وَالسَارِقٌ وَالسارِقَةُ فَاقْطَمُوا أَيْدِيَهُنَا4-. والمراد من «مفهوم 
اللقب» هو نفي الحكم عمًا لايتناوله عموم الاسم . وهو ليس بحجّة عند المشهور, 


.)1951:1(479-:١ قوانين الأأصول‎ )١( 
(؟) قال جلال الدين السيوطيَ ل .قال الر ضئ مله : والفرق بينه وبين‎ 
الكنية معت | نّ اللّقب يُمدَحُ المُلقَبٌ به أو يُذَّمٌّ بمعنى ذلك اللفظ بخلاف الكنية ؛فإنه لذ يُعظه‎ 
المُكنّى بمعناها ؛ بل بعدم التصريح بالاسم ...» (البهجة المرضيّة : 07؛ وانظر أيضأ: شرح‎ 

الكافية في النحو: 05). 
("') المائدة: 78. 
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١[ .0‏ ع -2. 7 , ع 
ولعلّ هذا !'! مراد من أجاب عن الآية -كالسيّدِين!'! وأمين الإسلاء [؟! 


بل اتفق الكل على عدم حجَّيّنه كما عرفت سابقاً”'. والتفصيل في محلّه!". 

[1] لفظة «هذا» إشارة إلى عدم اعتبار مفهوم الوصف مطلقاً -أي: معتمداً 
وكير التعتمد: 

90]" المرادمن #السونين هو السنقد الفرتضى + والسهد ابو المكنا رم ابيق 
زُهرة نلك. أمّا السيّد المرتضى فقد صرّح بابتناء الاستدلال على اعتبار دليل 
الخطاب بقوله: «هذه الطريقة مبنيّة على دليل الخطاب, وقد بِيّنَا في ما تقدّم 
فساد ذلك...»©. 

وأمّا السيّد أبو المكارم ابن زُهرة# فقد صرّح به بقوله: «لا يصمّ التعليق به؛ 
لأنه مبنيّ على دليل الخطاب, وهو باطل على ما بيّناه»!. 

[] إشارة إلى كلام أمين الإإسلام الطبرسئ يأ في تفسيره القيّم. حيث قال: 


)١(‏ انظر الصفحة 50. ذيل عنوان « © _مفهوم اللقب». 

(1) انظر على سبيل المثال: ذكرى الشيعة :١‏ 04. وتمهيد القواعد : .١١1/‏ قاعدة 59. وأنيس 
المجتهدين 7: .87١‏ وغير ذلك . 

0( از )دونه إلى أ عمو الشريعة: .55٠‏ وفيه هكذا: « وممًا يدل ابتداء على بطلان دليل 
الخطاب أن اللفظ إنّما يدلّ على ما يتناوله أو على ما يكون بأن يتناوله أولى . فأمًا أن يدل 
على ما لم يتناوله ولا هو بالتناول أولى فمحال, وإذا كان الحكم المعلّق بصفة لم يتناول غير 
المذكور ولا هو بأن يتناوله أولى ؛ ولم يدلّ إِلّا على ما اقتضاه لفظه ...». وانظر أيضأ: المصدر 
السابق: 7076. 

(4) انظر : غنية النزوع 7831١7757 :١‏ (الفصل العشرون: في الكلام على تعليق الحكم 
بصفة ). وانظر أيضأ: نفس المصدر: 707( الفصل التاسع : في عدم جواز التعيّد بخبر 
الاو 1 
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«لأنٌ دليل الخطاب لا يُعوّل عليه عندنا وعند أكثر المحققين»7". 

[1] أي: المحقّق الحلّىَ يل في «المعارج»؛ فإنّه قال: «والجواب عن الآبة 
الثانية أن نقول: الاستد لال بها مبنييٌ على القول بدليل الخطاب. وهو باطل...»0". 

[؟] إشارة إلى ما ذهب إليه العلامة في كتبه الأصوليّة وفي موارد متعدّدة من 
عدم القول بدلالة دليل الخطاب". 

[؟] كالشيخ الطوسئ غ8 حيث قال: «وهذا أيضاً لا دلالة فيه؛ لأ هذا أدَلاٌ 
استدلالٌ بدليل الخطاب. ومن أصحابنا مّن قال: إِنّ دليل الخطاب ليس بدليل. 
فعلى هذا المذهب لا يمكن الاستدلال بالآية...»40). ٠‏ 


.119:)٠١-9(نايبلا مجمع‎ )١( 

(؟) معارج الأصول: .١56‏ 

("') انظر : نهاية الوصول 588:١‏ و١148‏ و2487 و75:١1١و59و715و7135,‏ و”: ٠١‏ 
قال المحقّق الآشتيانئ لله : « ومن هنا أجاب غير واحد من الأساطين عن الاستد لال بالآية 
بأنّه مبني على دليل الخطاب أي : مفهوم المخالفة . ولا نقول به ؛ فمثل العلامة القائل 
بثبوت المفهوم للتعليل على الشرط لابدّ أن ينرّل كلامه على إراده التعليق على الوصف ... » 
( بحر الفوائد ؟:64١).‏ 

(4) العدّة في أُصول الفقه 1١١ :١‏ و111,.و1: 8١-4117‏ (الفصل ]١١[‏ في القول في 
دليل الخطاب. واختلاف الناس فيه). وانظر أيضاً: التبيان في تفسير القرآن :٠١‏ 
لا . ذيل الآية 5 من سورة الحجرات, وفيه هكذا: « وفي الناس من استدلٌ به على 
وجوب العمل بخبر الواحد إذا كان راويه عدلاً من حيث إنّه أوجب التوقف فيه . وهذا الذي 
ذكروه غير صحيح ؛ لأنّه استدلال بدليل الخطاب, ودليل الخطاب ليس بدليل عند جمهور 
الفلعاء ين 
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أن1' أهذا الاستدلال مبنيٌ على وليل الخطاب!' ولا نقول و1" . 
وإن كان باعتبار مفهوم الشرط 1*, 55713311110 


]١[‏ متعلّق بقوله ي: «أجاب». 

[؟] المراد من «دليل الخطاب» هو المفهوم المخالف بأقسامه من مفهوم 
الشرظ و والضفةوالتاية» والفهن: والتشي ىوقي وان كيال :دكن 
الخطاب» الذي يراد منه المفهوم الموافق , وقد تقدّم توضيح الكل سابقاً!". 

قال صاحب الأوثق يله : «فمراد الجماعة بقولهم: إن هذا الاستدلال مبنئّ على 
دليل الخطاب, هو ابتنائه على التمسّك بمفهوم المخالفة, لااخصوص مفهوم اللقب 
-كما تومّمه عبارة المصنّف ## _, ولااخصوص مفهوم الوصف كما تحتمله 
الغبازة أيفاد::)0, 

[9] أي: بدليل الخطاب. 


" -الإبراد الوارد على اعتبار مفبهوم الشرط 
[4] إشارة إلى تقريب الاستدلال بآية النبأ من جهة مفهوم الشرط الذي 


)١(‏ قال بعض تلامذة المصئّف مْلهُ : «أقول: إنّ دليل الخطاب كما يطلق على مفهوم الشرط 
كذلك يطلق على مفهوم الوصف . لكنّ المراد به هاهنا هو الثاني ؛ لأنّ العلامة يله ومن هو 
بمذاقه قائلون بحجَّيّة مفهوم الشرط ...» (قلائد الفرائد ,.)١10 :١‏ وانظر أيضاً: أوثئق 
الوسائل 417:7 و175(84١).‏ 

(؟) انظر الصفحة ا" و58 ذيل عنوان « فائد تان / الأولى : معنى « المنطوق » و « المفهوم » 
وقسميه : الموافق والمخالف ». 

(5) أوثق الوسائل ؟7: .)١17(84‏ 
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كما يظهر من المعالم '' أ والمحكيّ عن جماعة !' !, ففيه !"!: 


عرفت تفصيله''-, وملخّصه: هو تعليق الأمر بالتبيّن عن النبأ فيها على مجيء 
الفاسق به. ومقتضى تعليق الحكم على الشرط انتفاؤه عند انتفائه. 

[1] وقد ذكرنا كلامه سابقاً فلا بأس بذكره مجدّداً. فإنّه قال: «وجه الدلالة: 
أنه سبحانه علّق وجوب التثبّت على مجيء الفاسق. فينتفي عند انتفائه. عملاً 
بمفهوم الشرطء وإذا لم يجب التثبّت عند مجيء غير الفاسق فإمًا أن يجب القبول 


-وهو المطلوب . أو الردّء وهو باطل؛ لأنْهِ يقتضي كونه أسواً حالاً من الفاسق, 


وفساده ا 


[1] حكاه السيّد المجاهد في مفاتيحه عن جماعةٍ بقوله: «وقد استدل به 
في «النهاية». و «التهذيب»»؛ و «المبادئّ». و «المعالم»؛ و «الزبدة», و «غاية 
البادئّ», و «المناهج »...)9 

[] إشارة إلى الإيراد الوارد على الاستدلال بمفهوم الشرط''. وملخّصه: أن 


.» ذيل عنوان «الوجه الأوّل : الاستدلال بمفهوم الشرط‎ .6١ انظر الصفحة‎ )١( 

(؟) معالم الدين : .١9١‏ 

00 متفابيع الأول 01 واتظر أينضأ: الهاي 56و« ر؟ة؛ والشهذيب؛» 6 
والمبادئ : ؛ ٠١‏ والمعالم : .14١‏ والزبدة: .41١‏ وغاية البادئ: 65( نقلاً عن فرائد الأصول 
١‏ 117 الهامش 1). والإيهاج في شرح المنهاج ؟: .5٠١‏ 

(؛) قال المحقّق القمّئ مله : « الوجه عندي: أنّه ليس من باب مفهوم الشر ط ...». وقال الفاضل 
النراقئ : « وقد بيّنَا الحال فى ذلك فى كتينا الأصوليّة . وذكرنا: أن مفهومها الشرطيّ غير 
دالٌ؛ إذ مقتضاه عدم التبيّن في خبر الفاسق إن لم يجيء الفاسق بنبأ وإن جاء العادل به . وأين 

-ه»ه 
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أنّ مفهوم الشرط عدم مجيء الفاسق بالنبأ!' !, 2221111( 


المفهوم في المقام كان من قبيل السالبة بانتفاء الموضوع, وذلك لأنٌ الشرط في 
المنطوق مجيء الفاسق بالنباً. فإذا لم يجيء الفاسق بالخبر فلا خبر حتَّى يُتبيّن 
عنه » فعلم أن الموضوع فيه هو خصوص مجيء نبا الفاسق . وهو منتفٍ بعدم مجيء 
الفاسق بالنباً. فيكون الشرط في المقام مسوقاً لبيان تحقّق الموضوع فقط لا لأخذ 
المفهوم, وعليه فلا تدلّ الآية الشريفة على المفهوم أصلاً. وهو المطلوب_على ما 
سيا تي توضيحه مفصّلاً. 


الجملة الشرطيّة ذات المفهوم وغير ذات المفهوم 
[1] هذا ناظر إلى تقريب مادّة الإيراد الثاني, ويتضح ذلك بعد تقديم مقدّمة, 

وهي: أن القضيّة الشرطيّة تنقسم _باعتبار المفهوم إلى قسمين!" 
١-«الشرطيّة‏ ذات المفهوم ». وهي ما إذا كان مفهومها سالبة بانتفاء المحمول. 

وبعبارةٍ أخرى: هي ما كان الموضوع فيها بات على حاله في كلتا الحالتين -أي: 


<- ذلك من قبول خبر العادل ؟» (انظر : قوائين الأأصول ؟: :١( 1٠04‏ 458). وعوائد الأيّام: 
87 ., عائدة 4 وانظر أيضاً: مناهج الأحكام : ١ا).‏ 

)١(‏ قال المحقّق المشكينى مللّهُ فى حاشيته على الكفاية: «إنّ القضيّة الشرطيّة على قسمين 
الأوّل: ما سيق لتحقّق الموضوع؛ بحيث لو لم يكن الشرط لم يتحقّق الموضوع كما في 
قولك : «إن رٌزقت ولدأ فاختنه »؛ فإنّه لولا الارتزاق لم يتحقّق الولد الذي هو موضوع 
[الاختتان]. الثانى : ما لم يكن كذلك كما فى قولك : «إن جاءك زيد فأكرمه »؛ فإنّ وجود 
« زيد » الموضوع متحقّق على تقديري وجود المجيء وعدمه » (كفاية الأصول مع حواشي 
المشكينئ ": 186, وانظر أيضاً: درر الفوائد : /ا١٠).‏ 
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في حالة وجود الشرط وعدم وجوده ؛ مثلاً إذا قيل: «إن جاءك زيدٌ فأكرمه» 
فمفهومه: إن لم يجئك فلا تكرمه!"؛ فإنَّ «زيد» موجود في كلَّ من المنطوق 
والمفهوم, إلا أَنّه في الأوّل حيث وجد الشرط -أي: المجيء -يحكم بوجوب 
إكرامه ؛ وفي الثاني حيث لم يوجد الشرط فيحكم بعدم وجوب إكرامه. 

ولذا قال المحقّق الآشتيانئّ 2: «أقول: الوجه في ما أفاده ظاهر لا سترة فيه 
أصلاً؛ ضرورة أنّ المعتبر في التعليق على الشرط كما حقّق في محلّه في ما كان 
له مفهوم -بتبديل كلّ من الشرط والجزاء بنقيضه مع إبقاء سائر أجزاء القضيّة 
على حالها في جانب المفهوم, فإذا قال: «إن جاء زيد فأكرمه » مثلاً كان مفهومه 
سلب الجزاء. وهو وجوب الإكرام عن زيد عند عدم الشرط وهو مجيء زيد -. 
لاسلب الإكرام عن عمرو الجائي مثلاً؛ فإنّه موضوع آخر لم يكن مثبتاً في القضيّة 
أصلاً...»7". 

؟ - «الشرطيّة غير ذات المفهوم». وهي ما إذا كان مفهومها سالبة بانتفاء 
الموضوع وبعبارة أخرى: الجملة الشرطيّة إذا لم تكن لها حالتان وإنّما لها حالة 
واحدة -وهي تبيّن حكم للموضوع الموجود في المنطوق بلا تعرّض للمفهوم - 
يقال: إنّها سيقت لبيان تحقّق الموضوع. وليس لها مفهوم أصلاً. 


)١(‏ يعنى : هرجند زيد در خارج موجود است. لكن جون مجيء ندارد؛ اكرامش نيز منتفى 
است . ولذا يقال: إنّ أخذ المفهوم من الكلام قاعدته رفع الحكم عن الموضوع الموجود في 


(6) بحر الفوائد 689 
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كيفيّة تحقق المفهوم للجملة الشرطيّة وعدمه 

إذا عرفت الجملة الشرطيّة ذات المفهوم وغير ذات المفهوم فلابدٌ في المقام من 
بان كيفية تحقّق المفهوم للجملة الشرطيّة وعدم تحقّقه لهاء وبعبارةٍ أخرى: لابدّ 
في المقام من ضابطة كلَيّة لتشخيص الشرطيّة ذات المفهوم وغير ذات المفهوم. 

اعلم أنّ هنا تقريباًللمحقق الهمدانئ ##. وملخّصه هو: أنّ القضايا الشرطيّة 
تارةٌ: تصلح للعقد الإإيجابىّ والعقد السلبىّ معاً. فهي حجّة, ويقال لها «الشرطيّة 
ذات مفهوم» _كقولنا: «إن جاء زيد فأكرمه» ؛ وأخرى: تصلح للعقد الإيجابيَ 
فقط _كالشرطيّة التي سيقت لبيان مجرّد بوت الجزاء وتحققه عند تحقق 
الشرط -. فهي ليست بحجّة . ويقال لها «الشرطيّة غير ذات المفهوم». 

ولا بأس بنقل كلامه بعينه؛ لاشتماله على الفائدة: فإنّه قال: «توضيح المقام: 
أن القضيّة الشرطيّة يستفاد منها حكمان إيجابيّ وسلبيّ لموضوع مذكور, فقولك: 
«إن جاءك زيد فأكرمه» يستفاد منه وجوب إكرام زيد عند مجيئه. وعدمه عند 
عدم المجيء. وهذه الاستفادة إِنّما تكون في الموضوع الصالح للاتّصاف بكلا 
الحكمينء وأمّا لولم يصلح إلا للاتّصاف بالحكم الإثباتيّ فلا يستفاد منه إلا هذا؛ 
مثلاً لو قال: «أكرم زيداً إن وجد» لا يفهم منه عرفاً حكمه بعدم الوجوب لو لم 
يوجد زيدٌ. فعدم صلاحيّة يّة الموضوع للاتصاف بالعقد السلبيّ من القرائن العامة 
الدالة على عدم إرادة التعليق الحقيقىّ من الشرطيّة . وأنّها مسوقة لبيان بوت 
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مجرّد الجزاء عند حصول الشرط. وأمّا إذاكان الموضوع صالحاً للاتتصاف بكلا 
الحكمين, فكثيراً ما أيضاً يراد هذا المعنى, لا التعليق الحقيقىّ -كقولك: «إن 
رأيت زيداًفي السوق, أو أتاك اليوم, أوواجهك في الطريق, أعطه حقّه » إلى غير 
ذلك من الأمئلة التي لا تُحصى .. إلا أنّه حمل اللفظ على هذا المعنى في مثل هذه 
الموارد يحتاج إلى القرينة الخارجيّة, وهذا بخلاف القسم الأوّل)0". 

ولا يخفى عليك أنّ هنا تقريباً آخر للمحقّق النائينئ #. والمناسب نقل كلامه 
بعينه , فإنّ قال: «حاصل الكلام: أنّهِ يعتبر في كون القضيّة الشرطيّة ذات مفهوم أن 
يكون الشرط المذكور فيها من الشرائط التي لا يتوقف تحقق المشروط على 
وجود الشرط عقلاً. بل يمكن فرض وجود المشروط بلا فرض وجود الشرط. 
كقوله: «إن جاءك زيد فأكرمه». فإنّ الإكرام لا يتوقّف على مجيء زيد لإمكان 
تحقّق الإكرام مع عدم مجيئه, ففي مثل ذلك يمكن أن تكون القضيّة ذات مفهوم؛ 
بأن يكون الشرط قيداً للحكم لاللموضوع. فينتفي الحكم عند انتفاء شرطه إلى 
أن قال: ‏ وأمّا إذا كان الشرط مما يتوقّف عليه وجود المشروط عقلاً. بحيث 
لا يمكن فرض وجود المشروط بلا فرض وجود الشرط, فلا يكاد يمكن أن 
تكون القضيّة ذات مفهوم. فإنّ «انتفاء الختان» أو «أخذ الركاب» في المثالين 
عند «انتفاء الولد» و «ركوب الأمير» قهريّ؛ لانتفاء الموضوع, وهذا ليس من 
المفهوم؛ فإنّ المفهوم هو انتفاء الحكم عن الموضوع عند انتفاء الشرط؛ لا انتفاء 


.٠١8و‎ ٠١ حاشية فرائد الأصول:‎ )١( 
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الحكم بانتفاء الموضوع. وإلَا يلزم -كما عرفت أن تكون كلّ قضيّة حمليّة ذات 
مفهوم ؛ لانتفاء المحمول فيها بانتفاء الموضوع...»!". 

وبالجملة: إنَّالجملة الشرطيّة : 

تارةً: تكون مسوقة لبيان تحقّق الموضوع بحيث يمكن فرض الحكم بدونه 
-نحو قولهم: «إن جاءك زيدٌ فأكرمه » ., وهذا القسم من الجملة الشرطيّة هو محل 
النزاع في «مفهوم الشرط»؛ ومرجعه إلى النزاع في دلالة الشرطيّة على انتفاء 
الحكم عند انتفاء الشرط . 

والمتهور عند الأصولتين بوت النتهوم لهذا القتسم من الجسملة العمرطية: 
بمعنى أَنّها تدلّ على الانتفاء عند الانتفاء. 

5 تكون مسوقة لبيان موضوع الحكم, بحيث لا يعقل فرض الحكم بدونه 
نحو قولهم: «إِنْ رُِفْتَ لدأ فَاخْتَنْهُ». فإنّه لا يعقل فرض ختان الولد إلا بعد فرض 
وجودةت وقد اتنى الأصوائوح على أله لأمقهوء لهذا القن من الجملة الشترطية: 

وقد ذكر المصدّف يل للقسم الثاني أمثلة كثيرة سيا تي توضيحها. 


لامفهوم للجملة الشرطيّة في الآية الشريفة 
إذا تمهّد ذلك فنقول: إن الجملة الشرطيّة فى ما نحن فيه لا تصلح لأخذ المفهوم 
منهاء بل سيقت لمجرّد بيان أنّ موضوع وجوب التبيّن يتحقّق عند مجيء الفاسق 


.١158و‎ ١517/:7 فوائد الأصول‎ )١( 
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بالنبأً.كما أنّ السرطيّة في مثل: «إن رزقت ولداً فاختنه» سيقت لبيان أنّ 
موضوع وجوب الختان يتحقّق عند تحقق الولد الذكور بلا احتراز عن شيء. 
فافهم ولا تغفل. 

والمناسب لتوضيح المقام نقل كلام صاحب الأوثق :#. فإنّه قال: «أصل هذا 
الاعتراض -كما قيل من المحقّق الكاظميّ #, وتوضيحه: أنّ المقرّر عند أهل 
هذه الصناعة في أخذ المفاهيم هو إبقاء الشرط والجزاء على ماهما عليه .من 
الموضوع والمحمول والقيود المأخوذة فيهما والضمائر العائدة إليهما -بحالهما. 
إلا في مجرّد النفي والإثبات, بأن تجعل الموجبة سالبة وبالعكس . ومقتضاه كون 
المفهوم في الآية هو قولنا: إن لم يجئكم فاسق بخبر فلا يجب التبيّن عن خبر 
الفاسق ؛ لكون متعلّق التبيّن في المنطوق محذوفاً. فلابدٌ أن يراعى ذلك في المفهوم 
أيضا ولا ريظ ذلك تحكية حبر العادل بوجه عن ووه الذلالات» كما أن قولك: 
« إن جاءك زيد فأكرمه» لا يدلّ بمفهومه على عدم وجوب إكرام عمرو مثلاً عند 
مجيئه أصلةٌ»!0. 

ولذا قال بعض تلامذة المصنّف 4: «فإنّ قولك: «إذا جاءك زيد فأكرمه» 
مفهومه: إذا لم يجيء زيد فلا يجب إكرامه, أمّا مجيء عمر و فليس له إشعار بإفادة 
حكمه أصلةً)7. 


.)١55(814 أوثق الوسائل ؟7:‎ )١( 
.١557:١ (؟) قلائد الفرائد‎ 
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وعدم التبيّن هنا !'! لأجل عدم ما يتبيّن!'!؛ فالجملة الشرطيّة هنا مسوقةٌ لبيان 
تحقّق الموضوع !"أ كما في قول الافل ان دزقِتَ ولد ا 
0 إن قم من السفر فاستقبله »!1 وان تدقع 
فلا تضيّع حقّ زوجتك»!" ١‏ ل ب اب 


[1] أي: في قوله تعالى: (إِنْ جاءَكُمْ فاسيق بنْبَا..4 . 

[؟] إشارة إلى القضيّة السالبة بانتفاء الموضوع؛ يعني : نفي التبيّن عند عدم 
مجيء الفاسق بالنبأ كان بملاحظة نفي الموضوع, لابملاحظة مفهوم الشرط ؛ فإِنّ 
الفاسق إذا لم يكن جائياً بخبر فأين يمكن التبيّن عنه حتّى يقال بعدم وجوب 

[؟] شروع في تقريب عدم تحقّق واعتبار المفهوم في الآية قياس بمفهوم 
الشرط في أمثلة متعدّدة ذكرها المصنّف أه. وهي بالنحو التالي: 

[4] مثل: «إن رُزقت ولدأً فاختنه»؛ فإنّ موضوع وجوب الختان يتحقّق 
بالولد. فمتى لم يتحقق الولد لم يتحقق موضوع الختان, فليس له مفهوم. 

[] ومثل: «إن ركب زيدٌ فخّذ ركابه»؛ فإنّ وجوب أخذ الركاب يتحقّق عند 
ركوب زيد, وليس له مفهوم. 

[1] ومثل: «إن قَدِمَ من السفرفاستقبله»؛ فإنٌ عدم الاستقبال عند عدم القدوم 
من السفر يعدّسالبةَ بانتفاء الموضوع. فلا مفهوم له. 

[1] ومثئل: «إن تزوّجت فلا تضيّع حقٌّ زوجتك». وإذا لم يتزوّج فلا زوجة له 
كي يضيّع حقها. 
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و«إذا قرأت الدرس فاحفظه»!'!, قال الله سبحانه: «وَإذا قَّرِيءَ القَّرْآنُ 
فَاسْتَم الَّهُ وَأَدْ د 4١‏ ",و (إذا ميِيكُعْ بِتَّحِيّة 4 ابأ 6 نَ مِنْها أؤ 
ردُوها» !"!, إلى غير ذلك مما لا يحصى !4 !. 


]١[‏ ومثل: «إذا قرأت الدرس فاحفظه». فإذا لم يقرأ الدرس فلا موضوع 
للحفظ وعدمه. 

[؟] ومن هذا القبيل قوله تعالى: (وَإِذا قُرِىُ الَْرْآنُ قَاسْتَمِعُوالَهُ 
وَأَنْصِكُوا74", فإذا لم يقرأ القرآن لم يكن موضوع للاستماع والإنصات. 

[5] وهكذا قوله تعالى: 9وَإِذًا حُيِيكُعْ بِتَحِيّةِ فَحَيُوا بأْحْمَنَ مِنْها أو 
لهاك لقا ءال تكن ديد قاد برطو أردها أو لبا جد مها 

[] وغير ذلك من الأمثلة؛كقوله تعالى: « ولا تُكْرِهُوا فَتَياتِكُمْ عَلَى الَِغاء إِنْ 
نا 

والجاسل: اج الاي الدرنع في اسل الجذكوزه ومطائيها اتماشيقت 
لمجرّد تحقّق الموضوع, فلا مفهوم لها؛ حيث إنّ مفادها ليس إلا الحكم بختان 
الولد. وركوب زيد مثلاً. من دون تعليق الشرط على شيء أصلاً كي يقتضي 
انتفاءه عند انتفائه . 

إذا عرفت ذلك يتّضح لك ما ذكره المصنّف يه من عدم المفهوم للقضيّة الشرطيّة 
في الآية الشريفة وأنّ مفهومها من قبيل الشرطيّة القسم الثاني, وهو سالبة بانتفاء 
)١(‏ الأعراف: .5١4‏ 


)0 النساء : 5م 
(") النور: 7. 
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الموضوع؛ حيث كان الموضوع هو مجيء الفاسق بالنبأ. والحكم هو وجوب 
التبيّن, فيكون المفهوم حينئذٍ هو عدم وجوب التبيّن عند عدم مجيء الفاسق بالنباً. 
فانتفاء وجوب التبيّن حينئذٍ كان مستنداً بانتفاء الموضوع له؛ لأنّه بعد عدم مجيء 
الفاسق بخبر لا خبر حبّى يُنبيّن عنه, فعلم أَنّ القضيّة الشرطيّة في ما نحن فيه قد 
سيقت لمجرّد تحقّق الموضوع وهو خبر الفاسق , فلا مفهوم لها أصلاً. 

وبالجملة: إن الشرط في الآية المباركة حيث كان من القسم الأخير فلا مفهوم 
لها حمّى يكون حجَّة١",‏ وعليه فالحقّ مع الخصم في ادّعائه بعدم صحة الاستدلال 
بآية النبأ لإثبات حجّيّة خبر الواحد العدل. 

والمناسب لتوضيح المقام نقل بعض كلمات المحقق النائينئ #, فإِنّه قال: 
««والشرط المذكور في الآية الشريفة من جملة الشرائط التي يتوقف عليها وجود 
الجزاء عقلاً؛ فإنّ التبيّن عن الخبر فرع وجود الخبر وممّا يتوقّف عليه عقلاً. 
والشرط المذكور في الآية هو «مجيء الفاسق بالنباء». فانتفاء التبيّن عند عدم 


)١(‏ قال السيّد اليزديّ عله في حاشيته على الفرائد : «إنّ ظاهر القضيّة الشرطيّة في الآية هو 
المعنى الثاني [أي: أن يكون بصدد بيان حال الخبر وأنّه يجب قبوله مطلقاً] بقرينة مورد 
نزولها. وأنّ جماعة اعتمدوا على خير الوليد الفاسق بارتداد القوم وتهيّأوا لقتالهم فنزلت 
الآية ردعاً لهم من الاعتماد على خبر الفاسق . مع أن التعليل المذكور في الآية أقوى شاهد 
على أنّ المقصود بيان شأن خبر الفاسق وأنّ الاعتماد عليه موجب لإصابة قوم بجهالة هذه 
المفسدة العظمى فتوجب الإصباح بالندم الدائم , فإذن وقع الاستد لال بالآية باعتبار مفهوم 
الشرط في محلّه هذا. والحمد لله الذي مكّننا عن الذبَ عن هذا الإيراد» ( حاشية فرائد 
الأصول .)170/:١‏ 
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مجيء الفاسق بالنباء قهري من باب السالبة بانتفاء الموضوع., ولم يؤخذ 
الموضوع فيها مطلق النبأ والشرط مجيء الفاسق به حتّى يقال بانتفاء التبيّن عن 
النبأعند انتفاء كون الجائي به فاسقاً ليثبت عدم التبيّن عن نبأ العادل. بل الشرط 
في الآية «نبأ الفاسق». وعدم التبيّن بانتفاء نبا الفاسق لعدم ما يتبيّن عنه نظيرُ 
انتفاء الختان عند انتفاء الولد. 

نعم. لو كان نزول الآية هكذا: «النبأ إن كان الجائي به فاسقاً فتبيّنوا» كانت 
الآية ذات مفهوم ويكون مفادها: «النبأ إن لم يكن الجائي به فاسقاً فلا تبيّنوا 
عنه». فتدلّ على اعتبار نبا العادل, ولكن هذا تصرّف في الآية بلاشاهد عليه 
وخلاف ما يقتضيه ظاهرها. وإلآ فكلّ قضيّة يمكن أن يُتصّرف فيها على وجه 
ترجع إلى كونها ذات مفهوم». 

انتهى كلامه في مقام توضيح المتن. واستشكل عليه بلا فاصل بقوله: «هذاء 
ولكنّ الإنصاف...0(". 

اعلم أنّ «مطلق النبأ» الذي أشار إليه المحقّق النائينيئ # إشارة إلى مذهب 
أسناةه المحقى الخراسائن : داه فرطت الموضوع آمزا ببنيطاً وهو النيا 1), 
قبال المصنّف 8ه الذي فرضه مركْباً -وهو: النبأ المقيّد بمجيء الفاسق -. 
)١(‏ فوائد الأأصول 8 3118و119. 
(؟) انظر : كفاية الأأصول: 7691 عند قوله مله : « إنّ القضيّة ولو كانت مسوقة لذلك . إِلَا أنها 


وجوب التبيّن عند انتفائه ووجود موضوع أخر. فتديّر ». 
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وممّا ذكرنا!' أظهر فساد ما يقال!"!] ة ةآ <زؤزؤز ز ز ز 01271 


ومن المعلوم: أنّ في صورة مجيء العادل بالخبر قد انتفى الموضوع بمقتضى 
قاعدة «المركّب ينتفي عند انتفاء بعض أجزائه ». 

وبالجملة: إن المصنّف ## جعل أية النباً بمنزلة «إن رزقت ولدأًفاختنه» من 
حيث عدم الاعتبار. والمحقّق الخراسانئ # جعلها بمنزلة «إن جاء زيد فأكرمه » 
من حيث الاعتبار. 

ولا يخفى أنّ الحقّ لعلّه هو الثاني, ولذا قال المحقّق النائينيئ ي في تعقيب 
كلامه المتقدّم: «لكنّ الإنصاف: أنه يمكن استظهار كون الموضوع في الآية مطلق 
النبأ والشرط هو مجيء الفاسق ...»!") 

توضيحه: أنّ «النبأ» في الآية الشريفة كان بمنزلة «زيد» في المثال وهو 
الموضوع -. و «مجيء الفاسق بالنبأ» كان بمنزلة «المجيء» في المثال وهو 
الشرط . و «وجوب التبيّن» كان بمنزلة «وجوب الإكرام» في المثال وهو 
الحكم . فلا تغفل . 
توجيه الاستدلال بمفهوم الشرط في المقام بتقريرين 

[1] أي: من كون الجملة الشرطية في الآية الشريفة مسوقة لبيان موضوع 
الحكم, الذي لا يعقل أن يكون لها مفهوم أصلاً حسب ما عرفت انفاً. 


[1] قوله يل: «فساد» فاعل «ظهر». والمراد من القائل هو «المولى 


)1( انظر : فوائد الأأصول ": 1508 
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محمّدصالح المازندراني ئه ان 

والمقصود المناقشة في ما قاله المولى محمّدصالح المازندراني أ بثبوت 
المفهوم في المقام فإنّه يه في حاشيته على الزبدة!" قد ذبٌ الإيراد الذي أورده 
المصئّف يِه على الاستدلال بمفهوم الشرط بالتقريرين اللذين نتيجتهما واحدة 
مع اختلافهما في الألفاظ7". 

وحاصل التقريرين هو: ظهور حمل الآية الشريفة على السالبة بانتفاء 
المحمول لا السالبة بانتفاء الموضوع. وعليه فيندفع الإيراد على الاستدلال 
بمفهوم الشرط . ويثبت صحّة الاستدلال به لإثبات حجّيّة خبر الواحد العادل. 

لكنّ المصنّف يله سيردٌ هذا التوجيه بقوله: «وجه الفساد: أنّ الحكم إذا ثبت 


لخبر الفاسق بشرط مجىء الفاسق به ...». 


)01( هو محمّد صالح , نات شمس الدين السرويّ المازندرانيَ صهر المولى محمد تقيّ 
المجلسيّ . والمتوقى سنة ٠١8١‏ ه, أو ٠١87‏ ه. أثنى عليه مؤْلّف «جامع الرواة» كثيراً. 
وقال في وصفه : العلامة المحقّق المدقّق .... جليل القدر . رفيع الشأن. عظيم المنزلة. دقيق 
الفطنة ... متبحّر في العلوم العقليّة والنقليّة...». وصئّف في الأصول «الحاشية على معالم 
الأمنول»»: و«شرح زبدة الأصول » (انظر ترجمته في : جامع الرواة 7: .١17١‏ والذريعة 
137 : 7300, الرقم .٠١99‏ ومعجم رجال الحديث .4١:19‏ الرقم .)١5١١١‏ 

(؟) قال صاحب الذريعة كله : «شرح الزبدة. مزجي . للمولى حسام الدين محمّدصالح بن 
المولى أحمد بن شمس الدين السرويّ المازندرانيّ اوهو أحين وأبمظ صق ترح 
للمعالم . فرغ منه سنة ٠١18‏ ه ... » (الذريعة "٠٠:17‏ الرقم .)٠١١95‏ 

(؟) انظر: شرح ولد ال سول (اسخبلوظ 1 7 (نقلاً عن فرائدالأصول ,.508:١‏ 
الهامش /). 
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تارةً: إِنّ عدم مجيء الفاسق يشمل ما لو جاء العاول /نب]!" !فلا وجب تيد "ل 


حاصل التقريرين : حمل الآبة على السالبة بانتفاء المحمول 

[1] إشارة إلى التقرير الأوّل. فهو: إن عدم مجيء الفاسق بالخبر الذي هو 
مفهوم الشرط يشمل صورة مجيء العادل بالخبر أيضاً. وحينئذٍ يمقتضى قاعدة: 
ل ا 

وسار أعزق : إنّ مفهوم الآية -وهو: إن لم يجيء فاسق بالخبر فلا تتبيّنوا -. 
له فردان: 

إحداهما: عدم مجيء الفاسق بالخبر أصلاً. 

وآخر: مجيء العادل بالخبر. 

وعدم وجوب التبيّن يشمل الفردين, وعليه فمفهوم الآية على أحد الفردين 
مستلزم لحجَّيّة خبر العادل, وهو المطلوب. 

وممّا ذكرنا ظهر الفرق بين ما ذكره المصنّف ءأه من الاستدلال بمفهوم الشرط 
وما أؤرردة عليه؛ وبين ما قاله المولى محمّدصالح المازندرانيّ في مقام توجيه 
الاستدلال؛ فإنّ المذكور في كلام المصنّف يِل أنّ مفهوم عدم مجيء الفاسق بالنبأ 
ينطبق على فرد واحدء مع أن المنطبق على التوجيه أنّللمفهوم الآية فردين, 
وعلى أحد فرديه تكون الجملة الشرطيّة من قبيل السالبة بانتفاء المحمول, وعليه 
يتم الاستد لال بمفهوم الشرط لحجّيّة خبر الواحد العادل: فلا تغفل. 


[3] أي : ت تبيّن خبر العادل. 
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]1١[‏ وهوحجيّة خبر العادل. 

[؟] إشارة إلى التقرير الثاني. وتوضيحه يستدعي بيان مقدّمة. وهي: 

إن القضيّة السالبة -مثل: زيد ليس بقائم . فيه احتمالان: 

الأوّل: المعنى الحقيقىّ. 

الثاني : المعنى المجازي. 

وأنا «المعنى الحقيقيّ» فهو حمل السالبة على السالبة بانتفاء المحمول. ففي 
المثال حمل على وجود زيد خارجاً ونفي القيام عنه . 

وأمّا «المعنى المجازيّ» فهو حمل السالبة على السالبة بانتفاء الموضوع, ففي 
المثال حمل على عدم وجود زيد خارجاً ونفي القيام عنه . 

وحيث دار الأمر في القضيّة السالبة بين الاحتمالين المذكورين فالظاهر -بل 
اللازم-حمل القضيّة السالبة على الأوّل من الاحتمالين -أي: المعنى الحقيقى. 
المعبّر عنه ب «السالبة بانتفاء المحمول» دون الثاني منها أي : المعنى المجازيّ. 
المعبّر عنه ب «السالبة بانتفاء الموضوع» -. والوجه فيه: أنّ الأصل الحمل على 
السالبة بانتفاء المحمول. 

إذا عرفت ذلك فاعلم أنّ مفهوم القضيّة الشرطيّة في الآية وهو عدم مجيء 
الفاسق بالخبر فيه احتمالان: الحقيقىّ . والمجازي. 

ما الحقيقيّ فهو حمل عدم مجيء الفاسق بالخبر على السالبة بانتفاء المحمول 
والحكم بعدم وجوب التبيّن عند مجيء العادل بالخبر. 


فى حجَّيّة خبر الواحد / حجّة المجوّزين / الكتاب / آية النبأ ل 


مدلول الآية هو عدم وجوب التبيّن في خبر الفاسق ى ١1‏ الأجل عدمه الاي 
حمل السالبة على المنتفية بانتفاء الموضوع , وهو خلاف الظاهر [؟! 


وأمّا المجازيّ فهو الحمل على السالبة بانتفاء الموضوع والحكم بعدم وجوب 
التبيّن عند عدم مجيء الفاسق بالخبر. 

والظاهر المتعارف من القضايا السالبة حيث يدور الأمر بين حملها على مجيء 
العادل بالنباً ونفي التبيّن عنه وبين حملها على عدم مجيء الفاسق بالنبأ ونفي 
التبيّن عنه. هو خصوص الأوّل دون الثاني؛ فلابدٌ من حمل المفهوم في الآية على 
المعنى الحقيقى وعليه فثبت المدّعى _أعني : حجّيّة خبر العدل , فافهم . 

وملخّص التقرير الثاني المنسوب إلى المولى محمّدصالح المازندرانيّ # هو 
قياس آية النبأ بمثل «زيد ليس بقائم». لكن ستعرف الردّ عليه يأ إبطالاً للقياس 
المذكور عند قول المصدّف يه: «فالمفهوم في الآية وأمثالها ليس قابلاً لغير السالبة 
بانتفاء الموضوع, وليس هنا قضيّةٌ لفظيّة سالبة دار الأمر بين كون سلبها لسلب 
المحمول عن الموضوع الموجود أو لانتفاء الموضوع». 

[1] الجارٌ متعلّق ب«التبيّن». 

[؟] أي: لأجل عدم مجيء الفاسق بالخبر أصلاً. 

[9] خبر لقوله ##: «إنّ جعل ...» 

[4] أي: حمل القضيّة الشرطيّة السالبة على السالبة بانتفاء الموضوع خلاف 
الظاهر -كما عرفت انفاً. 
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قشة في التقرير الأول 

اعلم أنّالمصنّف يل لم يردّ على التقرير الأوّل١"أصلاً_حتّى‏ بنحو الإشارة . 
بل اكتفى في مقام الردّ على خصوص التقرير الثاني'"ا 

وملخّص الردّ على التقرير الأوّل هو عدم جوازاستفادة الأمر الوجوديّ أ 
مجيء العادل بالنبأ عن الأمر العدمئّ -أي: عدم مجيء الفاسق بالنباً . 

على أن هذا الازيبوي رن ءفد موي دوقن نحشن تنيت 
عنوان «إن قلت: ... قلت:», ولا بأس بنقل كلامه بعينه ؛ لاشتماله على الفائدة, 
فقالك: «فإن قلت رمدم فجي الفانق ينا لد ركان حرطا عدم منعو» 


070 1 


0 مجيء العادل به. ويصدق حينئذٍ عدم مجيء الفاسق بنباً. 
من الواضح أنّ الأمر الوجودىّ!' لا يكون من أفراد العدميت!"', فمنطوق 
اس ل ا 0 


قضئة احرف سالبةم0, 


)١(‏ أي: إن عدم مجيء الفاسق بالخبر يشمل مجيء العادل بالخبر أيضاً. 
(؟) أي : قياس آية النبأ بمثئل « زيد ليس بقائم ». 

(') أي : حين مجيء العادل بالنبأ . 

(5) أي : مجيء العادل بالنبأ. 

(5) أي : عدم مجيء الفاسق بالنبأ . 

(1) تسديد القواعد: 57؟؟. 
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ود الفنناة !"1 1018[ 1111111 


مناقشة المصنف في التقرير الثاني 

]1١[‏ هذا منه» رذ لخصوص التقرير الثاني من تقريبي المولى محمّدصالح 
المازندرانئ ##. وملخّصه هو: أنّ المنطبق عليه تعريف المفهوم غير موجود في 
الاستدلال. والموجود فيه لا ينطبق عليه تعريف المفهوم. 

وا ل حر بر درون وير الماير” 
في المنطوق عند انتفاء الشرط, وعليه فاللازم أَوَلاً: تشخيص الموضوع والحكم 
لوطي تالكر يلك رونك العروع دن ار هال القت 

ا ل ل 
والموضوع هو الضمير المجرور المقدّر بتقدير: إن جاءكم فاسقٌ بنبأ فتبيّتوا عنه. 
فحينئذٍ صار المنطوق لها: «إن اح لل 
المفهوم لها فصار: «إن لم يجئكم خبر الفاسق لا يجب عنه التبيّن»!", 
ومن المعلوم أنّ معه لا يثبت ما ادّعاه المستدلٌ من حجّيّة خبر الواحد العدل 
مفهوماً-. والوجه فيه: أنّ خبر العادل ليس بموضوع في المنطوق حتّى ينتفي عنه 
الحح في الجنهومم: 

وملخّص الإإيراد من الأوّل إلى هنا هو: أن موضوع المنطوق كان النبأ المقيّد 


)١(‏ اعلم أنّ بناء على هذا التقدير صار الشرط قيدأً للموضوع. وسيأتي وجه آخر وهو كونه 
قيداً للحكم وسيردّه المصئّف كله 
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بمجيء الفاسق -كما هو الظاهر . فعلى هذا فرض المفهوم «النبأ العادل» كما 
هو المفروض في كلام المستدل لا يسيع جد لاعتبار لزوم وحدة الموضوع 
منطوقاً ومفهوماً -كما في قولنا: إن جاء زيد فأكرمه. وإن لم يجيء زيد 
فلاتكرمه . وعليه فثبت ما ادّعيناه آنفاًمن كو ن الجملة الشرطيّة هنا مسوقة لبيان 
تحقّق الموضوع فقط لا لأخذ المفهوم منها. كقولنا: «إن رزقت ولداً فاختنه» 
وغيره من الأمثلة المذكورة في المتن. 

وهذا قد أوضحه صاحب الأوثق ## مفصّلاً. حيث قال في مطاوى كلماته 
المفصّلة : «حكم التبيّن إيجاباً وسلباً في المنطوق والمفهوم لم يقع إلا على خبر 
الفاسق؛ إذ الآية على تقدير عموم المقدّم والتالي كما عرفت في قوّة أن يقال: إن 
جاءكم خبر الفاسق يجب التبيّن عن خبر الفاسق, وإن لم يجئكم خبر الفاسق 
لا يجب التبيّن عن خبر الفاسق, فالحكم بوجوب التبيّن في المنطوق وبعدمه في 
المفهوم متعلّق بخبر الفاسق, فخبر العادل مسكوت عنه من هذه الجهة. وإن كان 
عدم مجيء خبر الفاسق وكذلك عدم وجوب التبيّن عن خبره شاملاً لصورة عدم 


7 ا" 


مي ء خبر أصلاً ولصورة مجيء خبر العادل... 


.)١170(41ا/:7 أوثق الوسائل‎ )١( 
(؟) توضيح ما نحن فيه باللغة الفارسيّة هكذا: خلاصه أن كه: منطوق آيه جون مفادش‎ 
عبارت است از اين كه خبر مقيّد به مجيء فاسق به شرط مجيء فاسق تبيّن مى خوأهد.‎ 


قهراً مفهوم آن بايد مفادش اين باشد كه : خبر مقيّد به مجيء فاسق به شرط عدم مجيء 
-ثتث» 
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أنّ الحكم ('' إذا ثبت لخبر الفاسق !"أ بشرط مجيء الفاسق به أ" أكان المفهوم 
بحسب الدلالة العرفيّة أو العقليّة |4 0 


وقال بعض محشّي الكفاية: «التقريب السالم عن الإيراد'" مما لا يستفاد من 
الآآية''" وما يستفاد من الآية لا يسلم من الإيراد»7”. 

[1] أي: وجوب التبيّن. 

[1] يراد بها الموضوع المقدّر_أعني: الضمير. 

[5] يراد بها الشرط _أعني: إن جاءكم . فافهم. 

[4] إشارة إلى اعتبار مفهوم الشرط عقلاً وعرفاً كما تقدّه!©. 

ثم لايخفى أنّ الترديد بين العرف والعقل هنا لعلّه كان بلحاظ الاختلاف في 


<< فاسق تبيّن نمى خواهد , و اين همان سالبة به انتفاى موضوع مى باشد . 
وامّااين كه مفاد مفهوم عبارت باشد از اين كه : خبر عادل به شرط عدم مجىء فاسق 

تبن نمى جواهد. اكر جه سالية بة التقاى محمول موباشد. اناينا ضنتاغت وفالون 
مفهومكيرى منطبق نبوده, بنابراين ادّعاى مستدلٌ تمام نيست. وضمناً معلوم باشد كه 
مستدلٌ نمى خواهد بككويد: خبر عادل به شرط عدم مجىء فاسق تبيّن نمى خواهد. بلكه 
مصئّف كله به جهت رعايت جميع خصوصيّات قانون مفهومكيرى اين را اضافه نموده. والا 
او فقط در صدد ائثبات سالبةٌ به انتفاى محمول مى باشد و ادّعا مىكند كه خبر عادل تبيّن 
نمى خواهد. 

. كمجيء العادل بالنباً‎ )١( 

(؟) كعدم مجيء الفاسق بالنباً . 

(؟) عناية الأأصول 7: .7٠٠١‏ 

)00( أي : « عنه ». 

(5) انظر الصفحة 4١‏ و01. ذيل عنوان ١١‏ - مفهوم الشرط » و «الوجه الأوّل: الاستد لال 
بمفهوم الشرط ». 
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الال ور لمرري طا لخر 
المذكور فيه ''!. ففرض مجيء العادل بنبإ عند عدم الشرط ‏ وهو مجيء 
الفاسق !"أ بالنباً لا يوجب انتفاء التبيّن عن خبر العادل الذي جاء به ؛ له (؟ألم 
يكن منبتاً في المنطوق حتّى ينتفي في المفهوم , فالمفهوم في الآية وأمثالها ليس 
قابلاً لغير السالبة بانتفاء الموضوع [!, اا ا 000 


المبنى, وهو أنّ ظهور الكلام في مفهوم المخالف ودلالته عليه هل هو بحسب 
تبادر أهل العرف وفهم أهل اللسان -كأبي عبيدة في مثل: «ليّ الواجد يحل 
عرضه وعقوبته ١»‏ -, أو بحسب دلالة العقل؟ فمن ذهب إلى المبنى الأوّل فقد 
التزم بالقول الأوّلء ومن ذهب إلى المبنى الثاني فقد التزم بالقول الثاني فافهم. 

[1] الجارٌ في قوله: «عن الموضوع» يتعلّق ب«انتفاء», والضمير المجرور 
في الموضعين يعود إلى «المنطوق», والمقصود منه واضح بعد التأمّل في ما 
أوَصحاة انفا. 

[؟] الضمير المرفوع المنفصل يعود إلى «الشرط». لا إلى «عدم الشرط». 
فلا تغفل. 

["] أي: خبر العادل. 

[] ملخّص الكلام: هو أنّ الدائر أمره بين أمرين _أعني: حمل السالبة على 
السالبة بانتفاء الموضوع والسالبة بانتفاء المحمول _قد اختصٌ بأمثال قولنا: «زيد 
ليس بقائم» مثلاً. حيث إِنّه كما يُحتمل فيه نفي القيام عن زيد مع وجوده خارجاً. 


)١(‏ تقدّم تخريجه سابقاً. 
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ولينن هنا قضيدٌ لفطية سنالية!"! دان الأمرابين كون سلبهنا سلب المحمول عد 
الموضوع الموجود أو لانتفاء الموضوع . 


كذلك يحتمل فيه نفي القيام عنه مع عدمه رأساً. ومن المعلوم حينئذٍ أنّ اللازم هو 
الذهاب إلى الأُوّل!''_الذي هو معناه الحقيقىّ على ما ادّعاه المحقّق المذكور. 

وأمّا آية النبأ وغيرها من الأمثلة المذكورة في المتن فليس أمره دائر بينهما 
حتّى يُلتزم بحملها على المعنى الأول الحقيقي. بل لا تصلح لغير المعنى الناني 
المجازيّ, وعليه فالصحيح ما ادّعاه المصنّف يه -من كونها مسوقة لبيان تحقّق 
الموضوع -. وهو المطلوب. 

أقول : هذا المدّعى من المصدّف يِل صحيح تام جدّأ بناءً على فرض الموضوع 
المذكور في المنطوق النبأ المقيّد بمجيء الفاسق؛ إذ حينئذٍ يغاير مع فرض 
الموضوع في المفهوم مجيء العادل بالنياً. 

وأما بناءَ على فرض الموضوع فيه هو مطلق النبأ فلايتمٌ الردٌ على الخصم. وإن 
شئت التوضيح فراجع كلام المحقّق النائينئ يله حيث قال : «لكنّ الإنصاف: أنه 
يمكن استظهار كون الموضوع في الآية مطلق النبً والشرط مجيء الفاسق به من 
فورة الندول"" .بي 


]١[‏ إشارة إلى قولنا آنفاً: زيد ليس بقائم ولفظة «هنا» إشارة إلى آية النباً. 


)01( أي : نفي القيام عن زيد مع وجوده خارجاً. 
(1) الجارٌ الأخير يتعلّق بالاستظهار. 
(؟) فوائد الأصول ": .١59‏ 
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الغائى ]١[‏ ا ا يي 
حاصل الكلام في المقام 

فتحصّل من جميع ما ذكرنا: أنّ دلالة الآية الشريفة على المفهوم غير تامّة من 
ناحية وجود المقتضي؛ بمعنى أنّ الجملة الشرطيّة في ما نحن فيه لا اقتضاء لها 


لانعقاد المفهوم أصلاً. مع قطع النظر عن وجود المانع -من عموم التعليل . على 
ماسنتكلّم فيه بعد قليل إن شاء الله . 


الإيراد الثاني : منع المفهوم من حيث وجود المانع 

]1١[‏ شروع في تقريب الاإيراد الثاني غير الممكن للذبٌ عنه. 

وهذا الإيراد وإن كان -كالايراد الأوّل -يعدٌ ردّاًللاستدلال بمفهوم الآية على 
حجّيّة خبر العادل. إلا أَنّهِ يفترق عنه بأنّ الأوّل يكون راجعاً إلى منع المفهوم من 
حيث وجود المقتضي, والثاني يرجع إلى منعه من جهة وجود المانع -كما صرّح 
بهما السيّد الخوئئ 05". 

قال المحقّق الآشتيانيئ #: «لا يخفى عليك أنّ مرجع هذا الإيراد أيضاً وإن 
كان إلى كون الغرض من التعليق فى المقام وصفاً أو شر طأًغير الدلالة على الاثتفاء 


)١(‏ انظر: مصباح الأأصول 167:7 و1717 عند قوله ْله : « الاستدلال بمفهوم الشرط . بتقريب أنّ 
وجوب التبيّن عن الخبر قد علّق على مجيء الفاسق به . فينتفي عند انتفائه . فلا يجب التبيّن 
لال بخير التاق يدع وقد أو رد على هذا الوجه دن الاسدد لال يا مور ورمطنها 

جع إلى منع المقتضي للدلالة على المفهوم . وبعضها راجع إلى دعوى وجود المانع عنها ... ». 
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ها أوز وه قن :حك "!الى باحقموه الج ول ونيو امود اق لكام إواأطاا الع جره لا الع 2114 


عند الانتفاء, إلا أَنّه يفترق معه من جهة أخرى؛ فإنّ الاستناد فى الايراد الأُوّل إلى 
منع وجود المقتضي. وفي الإيراد الثاني إلى وجود المزاحم والمانع عن الحكم 
بإرادة المفهوم من التعليق ...7" 

والإيراد المذكور أورده بعض الأكابرع . فإِنّهم قد سلّموا اقتضاء مفهوم صدر 
الآبة الشريفة حجَّيّة خبر الواحد غير العلمئّ, لكنّهم منعوا عنه من جهة احتمال 
الوقوع في الندم المصرّح به في منطوق ذيل الآية -أعني التعليل . وانتظر 
توضيح ذلك إثباتاً ونفياً. 

[1] الحاكي هو السيّد المجاهد #ه. فإِنّه حكى عنهم في مفاتيح الأصول بقوله: 
« الثالث: أن المفهوم فى الآية الشريفة معارض بمفهوم التعليل فى قوله تعالى: 
«أَنْ تُصِيبُوا وما بجَهالٍَ4 كما صرّح به في الذريعة, والعدّة. والغنية, 
اس 
التمسّك بقوله تعالى: «إِنْ جاءَكُة...» على حجّيّة خبر الواحد...»7". 

[1] ا 0 
أيضاً لا دلالة فيه ؛ لأنّ هذا أوَّلاً: استدلالٌ بدليل الخطاب. ومن أصحابنا من قال: 
إن دليل الخطاب ليس بدليل , فعلى هذا المذهب لا يمكن الاستدلال بالآية, وأمّا من 
قال بدليل الخطاب فإنّه يقول: لا يصمّ أيضاً الاستدلال بها من وجوه إلى أن قال:- 


.١5٠ بحر الفوائد 7؟:‎ )١( 
فق 0 و5‎ 
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والذريعة ١!‏ والغنية أ" ومجمع البيان!"! 0 201111111 


والثاني : أنّ تعليل الآية يَمنعُ من الاستدلال بها؛ لأنّ الله تعالى علّل خبر الفاسق 
فقال: «أنْ صِيبُوا قَؤْما بِجَهالَةِ4 . وذلك قائم في خبر العدل؛ لأنّ خبره إذاكان 
لا يوجب العلم فالتجويز في خبره حاصل مثل التجويز في خب الفاسق ثم قال: - 
أنا أمنعٌ بحكم التعليل من دليل الخطاب في تعليق الحكم بخبر الفاسق؛ لأنّه لا يمتنع 
ترك دليل الخطاب لدليل, والتعليل دلِيلٌ . فيسقط على كلّ حال التعلّق بالآية»1". 

[1] قال السيّد المرتضى ##: «هذه الطريقة مبنيّة على دليل الخطاب, وقد بينًا 
في ما تقدّم فساد ذلك!". وبعد؛ فالتعليل في الآية أولى أن يعوّل عليه من دليل 
الخطاب. وهو قوله تعالى: «أَنْ تُصِيبُوا قَؤْماً بِجَهالَةِ» . وهذه العلّة قائمة في 
خبر العدل...»١".‏ 

[1"] قال السيّد أبي المكارم ابن زهرة ييع: «على أنّ ظاهر الآية يمنع من العمل 
بخبر العدل؛ لأنّه سبحانه علّل المنع من قبول قول الفاسق بعلّةٍ هي قائمة في خبر 
العدل بقوله: «أَنْ تُصِيبُوا فَؤماً بِجَهَالَةِ4 . وهذه العلّة ثابتة في خبر العدل؛ لعدم 
العلم بحقيقة الأمر فيه وارتفاع الثقة بصدقه في ما يرويه, وإذاشارك العدلٌ الفاسقٌ 
في علّة المنع وجب الوقف في خبرهكالفاسق»0. 

[؟] قال أمين الإسلام الطبرسئّ : «وفي هذا دلالة على أنّ خبر الواحد 


)0010( العدّة في أصول الفقه ١١‏ 
(1) انظر : الذريعة إلى أصول الشريعة: .75١‏ 
(؟) الذريعة إلى أصول الشريعة: 0/ا". 

(؛) غنية النزوع 01:١‏ و508. 
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والمعارج ١!‏ وغيرها!'!: من أنّال!؟! 49تببب-ب-0 1 11010010 


لا يوجب العلم ولا العمل؛ لأنّ المعنى : إنجاءكم من لا تأمنون أن يكون خبرهكذباً 
فتوقّفوا فيه. وهذا التعليل موجود في خبر من يجو ز'"'كونه كاذباً في خبره»!". 
[1] قال المحقّق الحلىّ ن: «فإن قال: إِنّ تعليل التبيّن بكون المخبر فاسقاً 
يقتضى عدم الحكم عند عدمه'". فلا يجب التبيّن عند خبر العدل. قلت: هذا 
معارّض بأنّ عدم الأمان من إصابة القوم بالجهالة علّة في وجوب التبيّن, وهوا' 
ثابت في العدل, فيجب التبيّن عملاً بالعلّة ...»61 
['] كما في «شرح زبدة الأصول» للمولى محمد صالح المازندرانئ 4" 


تعارض المفهوم وعموم التعليل والحكم بتقدّم عموم التعليل 
[؟] «لو» للامتناع . والمقصود تقريب مادّة الإإيراد الثاني . وحاصله: أنّه أَوَلاً: 


لانسلّم كون الشرط في ما نحن فيه له مفهوم, بل -كما عر فته مفضّلاً”'' لا مقتضى 
لانعقاده أصلاً. 


)01( أي : يمكن . 

(١؟)‏ مجمع البيان (9- .119:)١1١‏ 

(*) أي: التعليل المذكور يقتضي عدم وجوب التبيّن عند عدم كون المخبر فاسقاً. يعني : عند 
كون المخبر عادلاً لا يجب التبيّن عن خبره. 

(4) أي: : عدم الأمان من إصابة القوم بالجهالة . 

)0( معارج الأصول :4١و15‏ . 

)3( ترح ريده الأعول امحطييط) : 17 (نقلاً عن فرائد الأأصول ١‏ : 504. الهامش 7). 

(0) انظر الصفحة .٠١5‏ ذيل عنوان « لا مفهوم للجملة الشرطيّة في الآية الشريفة ». 
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سلّمنا دلالة المفهوم على قبول خبر العادل الغير المفيد للعلم . لكن نقول !7 '!: إِنّ 
مقتضى عموم التعليل وجوب التبيّن في كل خبر لا يؤمن الوقوع في الندم من 
العمل به وإن كان المخبر عادلاً. فيعارض !' أ المفهوم , 55 


]١1[‏ وثانياً: بعد تسليمه وفرض انعقاده فيقع التعارض بين عموم المفهوم 
وعموم التعليل؛ إذ المفهوم مفاده الأخذ بخبر العادل مطلقاً. وعموم التعليل مفاده 
عدم الأخذ بخبره مطلقاً بالتقريب الآتي توضيحه مفصّلاً. 

[1] الضمير فيه يعود إلى «عموم التعليل»'"', والمقصود من «التعارض» هنا 
هو التعارض بنحو العموم والخصوص من وجه. فيرجّح في خصوص المقام أحد 
الدليلين على الآخر. 

ولتوضيح ذلك كلّه المناسب جدّاً نقل كلام المحقّق النائينيّ :#, فإِنّه قال: 
«فمن الإشكالات التي تختصٌ بآية النبأً: هو كون المفهوم فيها على تقدير ثبوته 
معارّضاً بعموم التعليل في ذيل الآية وهو قوله تعالى: «أن تُصيبوا قوم 
بجهالَة فَتَصْمِحُوا عَلى ما فَعَلْكُمْ نايمينَ4١'-.‏ فإنّ المراد من «الجهالة» عدم 
العلم بمطابقة المخبّر به للواقع. وهو مشترك بين خبر العادل والفاسق. فعموم 
التعليل يقتضي وجوب التبيّن عن خبر العادل أيضاً. فيقع التعارض بينه وبين 
المفهوم. والترجيح في جانب عموم التعليل؛ لأنّه أقوى ظهوراً من ظهور القضيّة 


)١(‏ هذا بناءً على قراءة الفعل بصيغة المعلوم. وأمّا بناءً على قراءته بصيغة المجهول 
فالمفهوم حينئذٍ هو نائب الفاعل عن الفعل. وعليه فالتقدير هكذا: يعارض المفهوم 
(9) الشجرات 3 
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والترجيح مع ظهور التعليل!'. 


الشرطيّة في المفهوم. خصوصاً مثل هذا التعليل الذي يأبى عن التخصيص -كما 
لايح عد 

[1] إشارة إلى أصل الايراد. وملخّصه: أنّ هؤلاء الأكابر عل حكموا: 
بالتعارض بين مفهوم صدر الآية وهو قوله تعالى: «إِنْ جاءَكُمْ...4 _الدال على 
عدم وجوب التبيّن عن خبر العادل, وبين المنطوق في ذيل الآية -وهو قوله 
تعالى : «أن تُصيبوا قومأ بِجَهالَةٍ فتُضْبِحُوا عَلى ما فَعَلَتُمْ نارمينَ4 الدالّ على 
وجوب التبيّن عن خبر العادل أيضاً وادّعوا الترجيح لعموم تعليل المنطوق على 
مفهوم الشرط بعد كون النسبة بينهما عموماً وخصوصاً من وجه الذي شأنه 
التعارض بين الدليلين وتساقطهما في مادّة الاجتماع _كخبر عادل الغير العلميّ-. 
والوجه فيه: أرجحيّة التعليل وأقوائيّته بالنسبة إلى المفهوم -كما صرّح به المحقّق 
النائينئ أ في كلامه المتقدّم آنفاً-. ولا يخفى أنّ هذا إيراد عويص جدّأ ولايمكن 
الذبٌّ عنه علماً فلا تغفل. 

وتوضيح ذلك يستدعي رسم مقدّمة, ثم التطرّق إلى تقريب الا,يراد: 

اعلم أنّ الضابطة في «العموم والخصوص من وجه» تساقط الدليلين وعدم 
الأخذ بهما بالنسبة إلى مادّة الاجتماع والأخذ بهما بالنسبة إلى مادّتي الافتراق. 

مثلاً: إذا قال المولى: «أكرم العلماء» و: «لا تكرم الشعراء» فِإنّه بمقتضى 
القاعدة المذكورة يحكم فيه بتساقط الدليلين معاًبالنسبة إلى «العالم الشاعر» 


.١ 7١:7" فوائد الأصول‎ )١( 
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-أي: مادّة الاجتماع . وأمّا بالنسبة إلى «العالم غير الشاعر» -أي: مادّة 
الافتراق الأولق فيطل شل طب الدليل الأول ويحكم ينوجوية إكرانة بلا 
معارضةٍ من ناحية الدليل الثاني وأيضاً بالنسبة إلى «الجاهل الشاعر» -أي: 
مادّة الافتراق الثانية -فيُعمل على طبق الدليل الثاني ويحكم بحرمة إكرامه 
بلامعارضةٍ من ناحية الدليل الأوّل. 

وهذا الحكم جار في جميع موارد وأمثلة العموم والخصوص من وجه. لكنّه 
يستئنى من هذه الضابطة صورة واحدة. وهي ثبوت أرجحيّة أحد الدليلين على 
الآخر من أيّ طريق. فإنّه يؤخذ حينئذٍ بذي الراجح منهماء ويندرج في مادّة 
الاجتماع . والتفصيل في محلّه!". 

ففي المثال المذكور يندرج «العالم الشاعر» تحت عنوان «أكرم العلماء» 
ويحكم بوجوب إكرامه استناداً إلى قوله تيك : «من أكرم عالماً فقد أكرمني »'" 
الموجب لترجيح الدليل الأوّل على الآخر. والتفصيل في محلّه!". 


)١(‏ انظر على سبيل المثال: عوائد الأيّام: 2-5414 015, عائدة ١‏ ( في حكم العام والخاصّ 
المطلقين والعاتين من وه ) عند قله + هاعم أله قد حمق في الأصول أيه .». إذا تمارض 
العامّان من وجه يرجع إلى الترجيح إن كان . وإِلّا فيحكم بالتخيير إن أمكن , وإِلّا فيرجع إلى 
الاصل السابق عليهما...». 

(؟) جامع الأخبار (للشعيري ): 58( الفصل العشر ون : في العلم ). 

(5) انظر على سبيل المثال: مفاتيح الأأصول: 16ل ومناهج الأحكام: .5١6‏ وفيه 
هكذا: «إذا كان لأحد المتعارضين الترجيح فيجب تقديمه والعمل به إجماعا...». 

-»ه 
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إذا تمهّدت المقدّمة ففى ما نحن فيه نقول: 

أوَلاً: لا نسلّم دلالة مفهوم صدر الآية المباركة على قبول خبر العادل غير 
المفيد للعلم -أي: خبره الظني_بل يدل على اعتبار خصوص خبر العادل المفيد 
0 3 

وثانياً: على فرض تسليمه, فإنّه وإن كان دالا على حجّيّة خبر العادل غير 
المفيد للعلم, إلا أنّ مقتضى منطوق الذيل _أي: عموم التعليل ‏ يدلٌ على عدم 
حجّيّنه استناداً إلى أقوائيّة الدليل المشتمل على التعليل على الدليل الخالي عنه. 
فيكون المفهوم معارّضاً بعموم التعليل. وهو المطلوب. 

وقد عرفت سابقاً: أنّ النسبة بين المفهوم والتعليل في المقام هي العموم 
والخصوص من وجه. فمادّة الافتراق من جانب مفهوم الصدر هي: «خبر العادل 
المفيد للعلم». ومن جانب منطوق الذيل هي: «خبر الفاسق غير المفيد للعلم». 
ومادّة الاجتماع هي: «خبر العادل غير المفيد للعلم». فيتعارضان في مادّة 
الإجتماع؛ لأنّ مقتضى المفهوم هو الحجّيّة. ومقتضى التعليل هو عدمها. 

فبمقتضى القاعدة في العموم والخصوص من وجه يحكم فيه بتساقط الدليلين 
معاً بالنسبة إلى «خبر العادل غير المفيد للعلم» -أي: مادّة الاجتماع -. وأمّا 


<- وقال المحقّق النائينئ مله : «... وإن كان أحدهما واجداً للمزيّة : فالمزيّة إن كانت في السند أو 
في جهة الصدور . فلابدٌ من الأخذ بصاحب المزيّة وطرح الآخر . ويدلٌ على ذلك أخبار 
الترجيح . به لقوانو الأصول : 777 المبحث الخامس في حكم التعارض وأرجحيّة أحد 
الذليلين: علق الآخر): 
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بالنسبة إلى مادّتى الافتراق ك«خبر العادل المفيد للعلم» الدالٌ على اعتباره 
مفهوم الصدرء و «خبر الفاسق غير المفيد للعلم» الدالٌ على عدم اعتباره منطوق 
الذيل فلا يسقطان. بل يعمل على طبق مفهوم الصدر, فيحكم بعدم وجوب التبيّن 
بالنسبة إلى «خبر العادل العلمىّ» بلامعارضةٍ من ناحية المنطوق, وأيضاً: يُعمل 
على طبق منطوق الذيل فيحكم بوجوب التبيّن بالنسبة إلى «خبر الفاسق غير 
العلمىّ» بلامعارضة من ناحية المفهوم. 

ولكن حيث كان ما نحن فيه من موارد الاستثناء من تلك القاعدة_أي: 


أبعكية جد الدليليق على الاخر فوع فته ضورة أقنوائة المنتطوق هين 

المفهوم. وبعبارةٍ الخوف :ارجح تقديم عموم التعليل على المفهوم؛ لأنٌّ احتمال 

وقوع الندم يعجّ كلا من خبر العادل والفاسق. 

"لاتحت عموم الذيل والحكم بعدم 

اعتبارها شرعاً. فيثبت به عدم حجّيّة خبر العادل غير العلميّ, وهو المطلوب. 
وبعد هذا كلّه. فاعلم أنّ هذا الإيراد قد دُفع بأمور عديدة أجاب عنها 

المصنّف يأ واحداً بعد واحد -على ما سيجيء توضيحها مفصّلاًء إن شاء الله(". 


١ 


وهذا يوجب اندراج مادّة الاجتماع 


. أي : خبر العادل غير المفيد للعلم‎ )١( 

(؟) انظر الصفحات ١70‏ و9178و177و19١.ء‏ ذيل العناوين التالية : « دفع الاإيراد الثاني 
باعتبار ممنوعيّة اندراج ما نحن فيه تحت عموم التعليل ». و «دفع الإيراد الثاني باعتبار 
خروج ما نحن فيه عن المفهوم». و «دفع الإيراد الثاني باعتبار حمل التبيّن على المعنى 
الأعمّ ». و « دفع الإيراد الثاني باعتبار إطلاق الجهالة على السفاهة ». 


فى حجّيّة خبر الواحد / حجّة المجوّزين / الكتاب / آية النبأ 3-5 


دارفال [3!: إن الثسية نهنا" 'وإن كان عهوما من داكا 5271 


دفع الإيراد الثاني باعتبار ممنوعيّة اندراج ما نحن فيه تحت عموم التعليل 

[1] إشارة إلى الدفع الأوّل عن الإيراد الثاني, وقد يردّه المصئّف يله عن قريب 
بقوله : «لأنّا نقول:...», كما أنّ الذابٌ للإيراد الأوّل أيضاً قد ردّه آنفاً بقوله: 
«وممًا ذكرنا ظهر فساد ما يقال...». 

ل يخفى أن الذابٌ هنا قد قرّر ذبّه بتقريرين: 

قال بعض تلامذة المصئّف # : « تقرير هذا الإيراد''' بوجهين: 

أحدهما: أن النسبة بين المفهوم وظهور التعليل وإن كان عموماً من وجه. لكنّ 
الترجيح مع الأوّل دون الثاني ؛ كيف, ولو قدّم ظهور التعليل وانحصر مورد المفهوم 
في خبر العادل المفيد للعلم يلزم اللغويّة في الكلام؟ لأنّ خبر الفاسق المفيد للعلم 
أيضاً واجب العمل» وثانيهما: أن النسبة بينهما عموءٌ مطلق ؛ لأ الخبر المفيد للعلم 
خارج عن مفاد الآية مطلقاً فيختصٌ المفهوم بخبر العادل غير المفيد للعلم, 
والخاصٌ مقدّم على العامٌ»!". 

[؟] أي: النسبة بين المفهوم وعموم التعليل. 

[؟] شروع في تقريب الدفع الأوّل. وملخّصه: تسليم الذابٌ الحكم بالتعارض 
بين مفهوم الصدر وعموم الذيل وتساقطهما بالنسبة إلى مادّة الاجتماع واستثناء ما 


)١(‏ أي: الذبٌ. 
(؟) قلائد الفرائد ١-35١1و57١.‏ 
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نحن فيه عن ضابطة العموم والخصوص من وجه. لكنّه بعد ذلك كلّه قد ادّعى أن 
الأمر بالعكس؛ بمعنى أنّ مادّة الاجتماع _أعني: خبر العادل غير 507 
لابدٌ من اندراجه تحت مفهوم الصدر لا غير. والوجه فيه: وجود المانع من 
اندراجه تحت عموم الذيل, وعليه فيثبت حجَّيّته . وهو مطلوب الذابٌ. 

أقول : المانع في ما نحن فيه استلزام اللغويّة عند الاقتصار في جانب المفهوم 
بحجيّة خبر العلمي للعادل بعد حججيّته بالنسبة إلى الفاسق أيضاًء وبعبارة أخرى: 
بعد حجّيّة الخبر العلمىّ للفاسق ووجوب العمل به شرعاً يلزم اللغويّة عند القول 
باختصاص المفهوم بحجّيّة خبر العادل العلمىّ. وحيث امتنع ذلك على الحكيم 
تعالى فلابدٌ من الالتزام بتقدّم مفهوم الصدر على منطوق الذيل والحكم باعتبار 
خبر الظنّىٌ للعادل مضافاً إلى اعتبار خبره العلمىّ. 

وبالجملة : الذابٌ بعد تسليمه كون النسبة بين الصدر والذيل عموماً وخصوصاً 
من وجنه) يعد تسليمه أيضا القانون المقرله.من تساقظ الدليلين بالنسبه إلى ماذة 
الاجتماع. وبعد تسليمه أيضاً التبصرة الواردة على القانون المذكور -من 
اندارجها!" في أحد الدليلين عند ترجيح أحدهما على الآخر ., قد ادّعى أن 
الترجيح لصدر الآية فراراً عن محذور اللغويّة فيها. قبال السيّد وأتباعه نه 
المدّعين أنّ الترجيح لذيلها. 

وإلى ذلك كلّه قد أشار الذابٌ بقوله: «تقديم عموم المفهوم وإدخال 


)١(‏ أي: مادّة الاجتماع. 


فى حجّيّة خبر الواحد / حجّة المجوّزين / الكتاب / آية النبأ يفل 


فيتعارضان فى مادّة الاجتماع وهى !'! خبر العادل الغير المفيد للعلم , لكن يجب 
تقديم عموم المفهوم وإدخال مادّة الاجتماع فيه!"!؛ إذ لو خرج عنه وانحصر 
مورده!" فى خبر العادل المفيد للعلم لكان لغواً !أ 0100000 


مادّة الاجتماع فيه؛ إذ لو خرج عنه وانحصر مورده في خبر العادل المفيد للعلم 
لكان" لغواً...». 

[1] أي: مادّة الاجتماع. 

[؟] أي: إدخال خبر العادل غير المفيد للعلم في عموم المفهوم. 

[] أي: لو خرج خبر العادل غير المفيد للعلم عن عموم المفهوم وانحصر 
قور المتهوم::.: 

قال المحقّق التنكابني ##: «مع أنّ عموم المفهوم أقلّ أفراداً من عموم التعليل؛ 
لأنّه يدل على عدم حجّيّة غير العلم مطلقاً!', وقد تقرّر في محلّه تقديم العامٌ الأقل 
أفراداً من العام الأكثر أفراداً في مقام التعارض؛ من جهة أَنّ دلالته أظهر منه»!". 

[4] أي: كان المفهوم لغواً. والمقصود أَنّه لو أُبقي التعليل الدالٌ على عدم 
الحجّيّة في عمومه وحمل المفهوم على خصوص خبر العادل العلميّ يكون هذا 
المفهوم لغواً؛ لما عرفت آنفاً. 

هذا كله مخض التقريب الأول للذت الدال على حكية خب رالواحد العادل: 


)1( أي : المفهوم . 
() إيضاح الفرائد :١‏ 5*14. 
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لأنّ خبر الفاسق المفيد للعلم أيضاً واجب العمل , بل ١!‏ ' الخبر المفيد للعلم خارجٌ 
عن المنطوق والمفهوم معاً!'!, منج ارو جاور بم باق ا ره 


دفع الإبراد الثاني باعتبار خروج ما نحن فيه عن المفهوم 

[1] شروع في دفع آخر عن الإيراد الثاني وملخّصه: إنكار الذابٌ كون النسبة 
بينهما عموماً وخصوصاً من وجه وادّعاء كونها عموماً وخصوصاً مطلقاً فراراً عن 
مخز وو الأفر عضيل الشاضل:وستوطتحه مفضلا اتباتا وثقياً. 

[؟] اشارة إلى خروج الخبر العلميّ مطلقاً عن مدلول منطوق آية النبأ 
ومفهومها؛ بمعنى أَنّه لا خبر الفاسق العلميّ كان مشمولاً لحكم المنطوق -أعني: 
وجوب التبيّن وتحصيل العلم فيه ولا خبر العادل العلمىّ كان مشمولاً لحكم 
المفهوم -أعني: عدم وجوب التبيّن وتحصيل العلم له -. بل كلّ منهما”" ناظران 
إلى الخبر الظنّىّ -فاسقاً كان مخبره. أو عادلاً-. والوجه فيه: أنّ مع النظر إلى 
الخبر العلميّ يلزم الأمر بتحصيل الحاصل بعد كون الخبر العلميّ مُبِيّناً في نفسه. 
وإليه أشار صاحب الأوثق # بقوله: «بقرينة الأمر بالتبيّن في المنطوقء والخبر 
العلميّ مين في نفسه . فلا يحتاج إلى التبيّن عنه بل لامعنى له فيه ...»!'!؛ وأضف 
إلى ذلك حجّيّة العلم والقطع ذاتاً. 

قال السيّد اليزديٌ يه في حاشيته على الفرائد: «قوله #: [بل الخبر المفيد 


)١(‏ أي : المنطوق والمفهوم. 
)١(‏ أوثق الوسائل .)١51(91١:17‏ 


في حجّيّة خبر الواحد / حجّة المجوّزين /الكتاب /آية النبأ خرن 


للعلم خارج عن المنطوق والمفهوم معاً] وذلك لأنّ موضوع حكم وجوب التبيّن 
ا ل 0 
وإِلا فالخبر العلمىّ متبيّن بنفسه, هذا... 

0100 الشسرط؛ لأنّ 
وجوب التبيّن في خبر الفاسق إِنْما هو في صورة عدم العلم؛ لأنّه لا معنى له مع 
العلم, فلابدٌ أن يكون عدمه أيضاً في صورة عدم العلم , فيكون الغرض من المفهوم 
ا ا 0 
المفيد للعلم عن منطوق التعليل فواضح بملاحظة قوله تعالى: 9بِجَهالَة4 ... 

ا 00 
الديل يفعت اذ النسية بينهما بعد أن كادت عموما وعضوصا من وجنة سارك 
عموماً وخصوصاً مطلقاً. والوجه فيه: أن مدلول المفهوم حينئذٍ ينحصر في 
حجَّيّة خبر العادل الظنّيّ. وهو أخصٌ من مدلول الذيل الدالٌ على عدم اعتبار 
خبر الظنّىّ عادلاً وفا قا سيق المقوّر في محلّه: تقديم الخاصّ على 
العام وتخصيص العام بالخاصٌ!" كما في قولنا: «أكرم العلماء» و: «لا تكرم 


.477:١ حاشية فرائد الأأصول‎ )١( 

(؟) إيضاح الفرائد :١‏ 514. 

(؟) قال المحقّق النراقئ مله : «اعلم أنه قد حقّق في الأصول أَنّه إذا تعارض العامٌ والخاصّ 
المطلقان يخصّص العام بالخاصٌ ...» ( عوائد الأيام : 4 507, عائدة 1٠‏ «في حكم 
ألناء والععاش المطافي بوالماتين سروح 15 
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الفسّاق منهم»7"-. وعليه فثبت حجّيّة خبر عدل الغير العلمّ» فيذبٌ به الإيراد 
الثاني. وهو المطلوب. ولذا قال المصنّف غ نقلاً عن الذابٌ: «فيكون المفهوم 
أخصٌ مطلقاً من عموم التعليل...» 

حاصل الكلام: أنّ الإيراد الثاني يذبٌ: 

تارة : من طريق فرض النسبة بينهما عموماً وخصوصاً من وجه. 

واخرك : من طريق فرض النسبة عموماً وخصوصاً مطلقاً فافهم. 

ما الأول فملخّصه: اندراج مادّة الاجتماع _أي: الخبر غير العلميّ للعادل ‏ 
تحت المفهوم دفعاً للغويّة . 

وأمّا الثاني فملخّصه: تخصيص عموم الذيل بمفهوم الفتدر قرارا عق مد ور 
الأمر بتحصيل الحاصل وعن محذور بقاء المفهوم بلا مورد كما هو الشأن في 
جميع موارد العموم والخصوص مطلقاً_على ما أوضحه المحقّق النائيني 4# نقلاً 
عن الذاب مع الردّ عليه مفصّلاً. وسنذكر كلامه بعينه عن قريب إثباتاً ونفياً. 

أقول : بعد ذلك كلّه فالمناسب في مقام كريب الذك هو العكس'!)-أى: 
الصواب تقريب الذبّ الأوّل ثانياً والثاني أو لّ-, بأن يقال: 

أوّلاً: النسبة بين مفهوم الصدر ومنطوق الذيل بعد خروج الخبر العلميَ عن 
)١(‏ أقول: إنّ بين مثال: «أكرم العلماء ولا تكرم الفسّاق منهم » وبين «أكرم الملماء ولا تكرم 

الفسّاق » فرق ؛ إذ الأول حيث يشتمل على الضمير فيكون عموماً وخصوصاً مطلقا. والثاني 


(1) أي : عكس ما قرّره المصئّف مْلهُ في المتن . 


فى حجّيّة خبر الواحد / حجّة المجوّزين / الكتاب / آية النبأ 15١‏ 


فيكون المفهوم أخصٌّ مطلقاً من عموم التعليل !'!. 
أن نقول 1" أ: حر انك ملم ان ان و ف ان ع ات اج ون اد ا ب و ا 


مدلوليهما هي العموم والخصوص مطلقاً وعليه فيقدّم الخاصٌ أي : المفهوم الدالٌ 
على اعتبار خبر العادل غير العلمىّ -على العام أي: الذيل الدالٌ على عدم 
اعتبار الخبر غير العلمىّ مطلقاً عادلاً وفاسقاً. 

وثانياً: على فرض تسليم كون النسبة بينهما عموماً وخصوصاً من وجه -كما 
هو مدّعى المُوردين7"-. فلابدٌ من الالتزام باندراج مادّة الاجتماع في مفهوم 
الصدر استناداً إلى صيانة كلام الحكيم عن اللغويّة, لا اندراجه في طرف الذيل 
استناداً إلى أقوائيته وأرجحيّته. 

وعلى أيّ حال, ثبت حجّيّة خبر العادل _علميّاًكان, أو ظَنّياً وهو مطلوب الذابٌ. 

[1] وذلك لأنّ المفهوم يدل على قبول خبر العادل غير المفيد للعلم . والتعليل 
يدل بعمومه على عدم جواز قبوله وقبول غيره ممّا لا يفيد العلم والعامٌ مبنيّ 
على الخاص”". 


مناقشة المصذف فى الدفعين وتقوية الإيراد 
[1] شروع فى تقريب الردّ على الذابٌ عن إيراد الثاني وحيث أجاد المحقّق 
النائينئ ل فى تقريب الذبٌ له والردّ عليه .فالمناسب جدّاً نقل كلامه ي بعينه إثباتاً 


)١(‏ أي: المستشكلين على حجّيّة خبر الواحد. 
(؟) انظر : الرسائل المحشّى : 7؟/. 
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ونفياً-كما وعدناه آنفاً. فإنّه يه قال في تعقيب كلامه السابق: 

«وما يقال -من أنّ النسبة بين المفهوم والتعليل العموم والخصوص المطلق ؛ 
فإنّ المفهوم يختصّ بخبر العدل الغير المفيد للعلم, لأنّ الخبر المفيد للعلم خارج 
عن المنطوق والمفهوم؛ إذ الموضوع في القضيّة هو الخبر القابل لأن يُتبيّن عنه. 
وهو ما لا يكون مقيّداً للعلم. فالمفهوم خاصٌ بخبر العدل الذي لا يفيد العلم 
والتعليل عام لكل ما لا يفيد العلم. فلابرٌ من تخصيص عموم التعليل بالمفهوم, وإلا 
يبقى المفهوم بلا مورد. كما هو الشأن في جميع موارد العموم والخصوص - 
فضعيف غايته ؛ فإن!' لحاظ النسبة بين المفهوم والتعليل فرع ثبوت المفهوم 
للقضيّة الشرطيّة . والمدّعى أنّ عموم التعليل يمنع عن انعقاد الظهور للقضيّة 
في المفهوم, فلا يكون لها مفهوم حتى يُخصّص عموم التعليل به؛ خصوصاً في 
مثل المقام ممّا كان التعليل متّصلاً بالقضيّة الشرطيّة؛ فإنٌ احتفاف القضيّة 
بالتعليل يوجب عدم ظهور القضيّة في كونها ذات مفهوم. وعلى فرض تسليم 
ظهورها في المفهوم مع اتّصال التعليل بها لابدّ من رفع اليد عن ظهورها؛ لآنّ 
عموم التعليل يأبى عن التخصيص؛ فإنّ إصابة القوم بالجهالة لا تحسن في حال 
من الحالات. وهذا لا ينافي التسالم على جواز تخصيص العامٌ بمفهوم المخالف 
-كما أوضحناه في مبحث العام والخاصٌ'". فإنّ ذلك يختصٌ بما إذا كان العامٌ 
)١(‏ تعليل لغاية ضعف كلام الذابٌّ. 


(1) انظر: فوائد الأأصول (١-5؟):‏ 007-086 ( المبحث السابع : في تخصيص العامٌ بالمفهوم 
ت>*» 
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منفصلاً عن القضيّة التي تكون ذات مفهوم. ولم يكن العام علّة لما تضمّنته القضيّة 
من الحكم, لا في مثل المقام ممّا كان العامٌ متّصلاً بالقضيّة وكان علّة للحك!"؛ 
فإنّ المعلول يتبع العلّة في العموم والخصوص. فلا يبقى مجال لشبوت المفهوم 
للقضيّة الشرطيّة . 

هذاء ولكنّ الإنصاف أَنّه لا وقع لأصل الإشكال'"؛ لما فيه : أوّلاً: أنه مبنيّ على 
أن يكون معنى الجهالة عدم العلم ليشترك خبر العادل مع الفاسق في ذلك وليس 
الأمر كذلكء بل الجهالة بمعنى السفاهة والركون إلى ما لا ينبغي الركون إليه 
والاعتماد على ما لا ينبغي الاعتماد عليه ولاشبهة في أَنّهِ يجوز الركون إلى خبر 
العدل والاعتماد عليه -كما عليه طريقة العقلاء -. بخلاف خبر الفاسق؛ فإنّ 
الاعتماد عليه يعدّ من السفاهة والجهالة, فخبر العادل لا يشارك خبر الفاسق في 
العلّة, بل هو خارج عنها موضوعاً...»9 

وبالجملة: إِنْ ظهور الشرط في المفهوم بعد تسليم اعتباره لا يقدر على مخالفة 
ظهور الذيل بعد كونه معلّلاً. ولذا في مبحث «التعادل والتراجيح»!!' يُدَعى 


+ الموافق والمخالف ) عند قوله : «وأمًا المفهوم المخالف فقد وقع الخلط فيه أيضأ في جملة 
من الكلمات...» 

. أي: وجوب التبيّن‎ )١( 

(؟) أقول: غرضه عله من أصل الإشكال هو: الإيراد الثاني للموردين ؛ فإنّه لا يتم أصلاً كي 
يحتاج إلى الذبّ عنه لتصل النوبة إلى الردّ على الذابٌ. 

() فوائد الأصول ": 11١‏ 177. 

(4) انظر : فرائد الأصول 51:14. 
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- 


ما ذكره أخيراً ‏ من أنّ المفهوم أخصٌ مطلقاً من عموم التعليل -مسلمٌ!'!, إِلَا أن 


ترجيح الكلام المعلّل على غير المعلّل فضلاً عن اتّصاله''" به!" كما في ما 
نحن فيه . 

ثّ لا يخفى أنّ الجواب عن الاستدلال الأخير لعلّه يجاب به أيضاً عن 
الاستدلال الأوّل؛ إذ بعد فرض خصوص خبر العادل غير العلمىّ مدلولاً للمفهوم 
حكم بتقدّمه على عموم التعليل, سواء سمّيناه مادّة الاجتماع -كما في الفرض 
الأوّل -. أوسمّيناه أخصٌ مطلق كما في الفرض الثاني. 

وكلّ ذلك سيصرّح به المصنّف يه عن قريب عند قوله: «المراد بالجهالة 
السفاهة ...»ا 

[1] أي: أن النسبة بينهما هي عموم مطلق لا من وجه. وإِنّ مقتضى القاعدة 
تقديم الخاصٌ أي : المفهوم على العام أي : التعليل. 

[1] أي: ندّعي التعارض بعد تسليم انعقاد الظهور للعموم. 

قال المحقّق الهمدانيّ #: «إشارة إلى أنّ المفاهيم من أدلّة اللبيّة. فلا تتطرّق 
إليها التصرّف إلا تبعاًلمناطيقها؛ لأنّ منشأها الاستلزامات المحققة بين المناطيق 
والمفاهيم, فلا يعقل إبقاء المنطوق بظاهره وارتكاب التصرّف في مفهومه؛ 


. أي: اتصال كلام المعلّل‎ )١( 

. أي : بغير كلام المعلل‎ )١( 

(؟) انظر الصفحة .١79‏ ذيل عنوان « دفع الإيراد الثاني باعتبار إطلاق الجهالة على 
السفاهة ». 
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بين ظهور عموم التعليل في عدم أجواز العمل بخبر العادل الغير العلميّ وظهور 
الجملة الشرطيّة أو الوصفيّة فى ثبوت ["! المفهوم!"!. فطرحٌ المفهوم والحكم 
بخلرٌ الجملة الشرطيّة عن المفهوم أولى !؟! من ارتكاب التخصيص في 


لاستلزامه تفكيك الملزوم عن لازمه. فليتأمّل»". 

]العا سا5 بر رسدود البلال»: 

[1] الجارٌ يتعلّق ب «ظهورالجملة الشرطيّة ». 

[1؟] أي: أوّلاً: لا ينعقد الظهور للمفهوم بعد عموم التعليل المتّصل به. 

[4] خبر لقوله #: «فطرحٌ...». وقد عرفت وجه الأولويّة!". وحاصله: 
أقوائيّة ظهور عموم التعليل من ظهور القضيّة الشرطيّة في المفهوم . وسياً تي المزيد 


من التوضيح!". 
[4] أي: وثانياً: على فرض الانعقاد له لابن من طرحه والأخذ بعموم التعليل 
بعد إبائه عن التخصيص بالتقريب المتقدّم آنفاً عن المحقّق النائينى 8. 


[3] أي: إلى ما ذكر _من أولويّة طرح المفهوم والأخذ بعموم التعليل. 


.٠١8 حاشية فرائد الأأصول:‎ )١( 

(1) نقلاً عن المحقق النائينئ لله حيث قال: « والترجيح في جانب عموم التعليل ؛ لأنّه أقوى 
ظهوراً من ظهور القضيّة الشرطيّة في المفهوم...» ( فوائد الأصول 7: ,)١7١‏ وانظر 
أيضأ الصفحة .١754‏ ذيل عنوان « تعارض المفهوم وعموم التعليل والحكم بتقدّم عموم 
التعليل ». 

(") انظر الصفحة .١7١‏ ذيل عنوان «أظهريّة التعليل في الآية الشريفة ». 
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أشار في محكيّ العدّة بقوله : لا يمنع ترك دليل الخطاب لدليل , والتعليل دليل 1١1‏ . 
وليس فى ذلك ["! ل 


[1] يعني : لا مانع من طرح مفهوم المخالف في ما نحن فيه _أعني : عدم التبيّن 
في خبر العادل . والقرينة على ذلك التعليل في قوله تعالى: «أنْ تُصِيبُوا قوماً 
بِجَهالَة4 -كما أشار إليه شيخ الطائفة يه في «العدّة»!". 

[؟] أي: في طرح المفهوم والأخذ بعموم التعليل. وهذا جواب عن 
إشكال مقدّر. 

أمّا الإشكال فملخّصه: تنافي طرح مفهوم المخالف في الآية الشريفة والأخذ 
بعموم التعليل فيها؛ لما هو الحقّ من جواز تخصيص عموم العامٌ بمفهوم المخالف 
عند الأكثر. 

ما الجواب عنه فملخّصه: عدم تنافي ذلك جدّاً بعد اختصاص ما هو الحقّ 
بموارد العام المنفصل بالتقريب الآتي توضيحه عن قريب. 

وبالجملة: إشارة إلى أنّ طرح المفهوم ورفع اليد عنه ولزوم الأخذ بعموم 
التعليل فى ما نحن فيه لا ينافي مع ما هو الحقّ من جواز تخصيص العام بمفهوم 
المخالف وصفاً وشرط_فى سائر الموارد غير مانحن فيه . فافهم . 

وبعبارةٍ أخرى: إنكار تخصيص المفهوم لعموم التعليل في ما نحن فيه لا ينافي 


[1) انظر العدة فى أصول الفقه 1+ 118غتن قوله: «والنائى : أنه ليس من يمتع من 'تجويز 
الجهالة في خبر العدل ين حيث عُلّق الحكم بخبر الفاسق بأولى ممّن قال: أنا أمنع بحكم 
التعليل من دليل الخطاب في تعليق الحكم بخبر الفاسق ؛ لأنّه لا يمتنع ترك دليل الخطاب 
لدليل . والتعليل دليلٌ . فيسقط على كلّ حال التعلّق بالآية ». 
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منافاةً لما هو الحقّ وعليه الأكثر: من ١!‏ جواز تخصيص العام بمفهوم 
المخالفة !"أ ا ااا 01 0 1101 


مع إثبات ما هو المقرّر في محلّه من جواز تخصيص العام بالخاصٌ. 
]1١[‏ هذا بيان للموصول فى قوله : «لما هو الحقٌّ». 


قاعدة تخصيص العام بالمفهوم المخالف والقول بالجواز 

[1] اعلم أَنّه وقع البحث في أنّ العام هل يخصّص بالمفهوم أم لا؟ 

وبما أنّالمفهوم ينقسم إلى الموافق والمخالف وقع البحث في مقامين: 

الأوّل: في المفهوم الموافق, والثاني : في المفهوم المخالف. وحيث كان البحث 
في ما نحن فيه هو الثاني فنتعرّض إلى خصوصه. 

وعليه فإذا تعارض مفهوم المخالفة مع العام فهل يجوز تخصيص ذلك العام 
بالمفهوم المخالف, أو لا؟ 

مثاله : ما رواه أبو بصير عن الإمام الصادق به أَنّه قال: «كل شىء يطير فلا بأس 
ببوله وخرئه »7", وهذا عامٌ يشمل كلّ طير سواء كان ممّا يؤكل لحمه أم لا. 

وقد روى زرارة عن الإمام الصادق له أنه قال: «يا زرارة؛ فإن كان مما 
يؤكل لحمه فالصلاة في وبره وبوله وشعره وروثه وألبانه وكل شيء منه جائز إذا 
علمت أنه ذكيّ ...76" فإنّه يدل بالمفهوم المخالف (بناءً على القول بمفهوم 


)١(‏ وسائل الشيعة ؟: .٠١١‏ الباب ٠١‏ من أبواب النجاسات. الحديث الأوّل. 
(١؟)‏ وسائل الشيعة : .56٠‏ الباب ١‏ من أبواب لباس المصلَّى . الحديث الأوّل. 
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الشرط ) على مانعيّة بول ما لا يؤكل لحمه -سواء كان طيراً أم لا والنسبة بينهما 
العموم من وجه., فيقع التعارض بينهما في بول طير لا يؤكل لحمه. 

مثال آخر (ذكره المظفّري) حاصله: إذا ورد عامٌ كقوله تعالى: «إِنَّ الظّخٌ لا 
يُغْنِي مِنَ الْحَقَّ شَيْتاً4”" الدال بعمومه على عدم اعتبار كل ظنّ حتّى الظنّ 
لماكر م عي دل دوق د وروت أيه لحر هر وإانهاء:: فاليق يكنا 
فَتَبَينُوا4!" الدالة بمفهوم الشرط على جواز الأخذ بخبر غير الفاسق _أي: 
العادل _بغير تبيّن. فيتعارضان في الظنّ الحاصل من خبر العادل 400 

فب كر جتسيص النا ب بالستيوة البغانك عا؟ 

فيه خلاف67) 

مختار الأكثر عند العامّة!"' والخاصّة هو جواز تخصيص العام بالمفهوم 


.18 النجم:‎ )١( 

(١؟)‏ الحجرات:5. 

(5) لأنّ العام يقول: كلّ ظَنّ سواء كان من خبر العادل أو غيره فهو معتبر. والمفهوم يقول: 
يجوز الأخذ بخبر العادل بغير تبيّن . فيجتمعان في الظّن من خبر العادل. 

49) انظرأصول الفقد +975 ذيل عتواق «ه تتخصيض: الماع بالمفهوم». 

(5) والخلاف ناشئ من أنّ ظهور المفهوم المخالف ليس من القوّة بحيث يبلغ درجة ظهور 
المنطوق أو المفهوم الموافق . فوقع الكلام في أنّ ظهور المفهوم هل هو أقوى من ظهور العام 
فيقدّم عليه . أو أن ظهور العام أقوى فهو المقدّم؟ 

(1) قال الآمُدىّ: «لا نعرف خلافاً بين القائلين بالعموم والمفهوم أنّه يجوز تخصيص العموم 
بالتتوودت سواء كان مق فيل الموافقة . أو عن اقبيل الطغالتة تنه (الاحكام في اصيول 
الأحكام(١-0195:)5).‏ 
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١‏ يي ا ال ا ل ل 
يرد في كلام آخر مستقلٌ قبلّه أو بعدّه؛ بمعنى أن يكون العام والمخصّص في 

وبعبارةٍ رض : هو عبارة عن إخراج بعض الأفراد عن حكم العام بواسطة 
القرينة المنفصلة عن الكلام الدالٌ على العموم, ومثاله: ما لو قال المولى: «أكرم 
العلماء». ثمّ في مجلس أخر قال: «لا تكرم العلماء الفسّاق ». 

إذا عرفت ذلك فاعلم أن جواز تخصيص العام بالمفهوم المخالف إِنّما يكون في 
ما إذاكان المفهوم المخصّص منفصلاً_كقوله 391 : « إذااكان الماءٌقَدٌ قَدْرَ كد لم يُنَجْسْهُ نَجْسه 
شيع»7"؛ فإنّ مفهومه المخالف نجاسة الماء غير البالغ إلى حدّ الكرّ فإنّه يصلح 
لتخصيص عاءٌ ورد في دليل آخر منفصل؛ كقوله تعالى: (ِأَنْرَلنَا مِنَ السَّمْاءِ ما 
طَهُوراً4!"', وكقوله :ك9: «الماء كلّه طاهر ...»0", وهذا بعد عروض التخصيص 
عليه بالمفهوم المذكور صار مفاده طهارة كل ماء مقيّد بالكرّيّة, ولانعني من جواز 
تخصيص العام بالمفهوم المخالف إلا هذا. 

وأَمّا إذاكان المفهوم المخصّص متّصلاً. فلا يحصل له ظهور في إرادة المفهوم ؛ 
)١(‏ الكافي ': 7, الحديث ١‏ و1. وتهذيب الأحكام :١‏ 47. الحديث .٠١ 59-٠١7‏ ووسائل 

القئيية 5511 الباتك :ةمق أبواتي الماء المطلق: الحديت:؟ 9 
(؟) الفرقان: 88. 


(*) الكافى 7: .١‏ الحديث ” و5. تهذيب الأحكام ,.178:١‏ الحديث 119. وسائل الشيعة 
٠٠١ ١‏ ,ءالياب 4 من أبواب الماء المطلق . الحديث 6. 
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إذ لا ينعقد لها مفهوم أصلاً حتّى يخصّص العام بالمفهوم. والتفصيل في محلّه. 

وحيث كان المفهوم المخالف المخصّص في آية النباً وعموم التعليل متّصلين 
في كلام واحد فلا يخصّص العامٌ بالمفهوم, ومن المعلوم عدم منافاة ذلك لإنكار 
تخصيص العموم في ما نحن فيه بعد كون العموم فيه(" متّصلاً بالمفهوم مانعاً عن 
انعقاد ظهور في المفهوم -كما مر توضيحه آنفاً بالنقل عن المحقّق النائينن يِل عند 
قوله: «... فلا يكون لها مفهوم حتّى يخصّص عموم التعليل به. خصوصاً في مثل 
المقام ممّا كان التعليل متّصلاً بالقضيّة الشرطيّة ؛ فإنٌّ احتفاف القضيّة بالتعليل 
يوجب عدم ظهورالقضيّة في كونها ذات المفهوم ...»!". 

وهذاكلّه أوضحه صاحب الأوثئق#. فإِنّه قال: «قوله#: إيالمخمّص 
المنفصل ...] لأنّه مع اتصال الكلام لا.يحصل له ظهور إلا بعد الانتهاء إلى آخره 
-كما صرّح به صاحب المعالم# في غير المقام . وإن أورد عليه المحقّق 
القمّىّ يأ في محلّه ممّا لا يخفى. فإذا اتصلت العلّة بالجملة الشرطيّة فلا ظهور 
للتعليق بالشرط في إرادة المفهوم مادام المتكلّم متشاغلاً بالكلام؛ وإذااحصل 
الفراغ عنه فعموم العلّة يمنع ظهوره فيها. بخلاف ما لو انفصلت العلّة؛ لحصول 
الظهور في إرادة المفهوم للتعليق بالشرط بالفراغ عن القضيّة المشروطة, فإذا علّل 
الحكم المشروط في كلام آخربعلّة عامّة لحكم المنطوق والمفهوم بتعارض ظهور 


)١(‏ أي: في ما نحن فيه. 
(1) فوائد الأصول .١79١:‏ 
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توصك ١!‏ اججريانة!؟ قن الكدةه الزانيو!"اريين: !! 11101111 


التعليق بالشرط في إرادة المفهوم وظهور العلة في إرادة العموم فيخصّص به 
عمومها؛ لفرض كون المفهوم أخصٌ منها»!". 

والحاصل: أنّ قاعدة تقديم الخاصٌ على العام تكون مختصّة بما إذاكان 
الخاصٌ في كلام والعامٌ في كلام آخرء ولا تجري في ما إذا كانا في كلام واحد 
-كما في المقام. 

6 هذه غبار ألطوى ع لفظه وثايا» قيال قولة 2ه ززأولاً.::» د والبشصر؛ 
أنّه لوأغمضنا عمّا ذكرنا انفاً-من أنّ تخصيص العام بالمفهوم المخالف إنّما 
مختصبالمخصّص المنفصل بأن كان المفهوم والتعليل في كلامين -.وسلّمنا جواز 
تخصيص العام بالمفهوم المخالف حنّى لو اجتمع العام والمفهوم في كلام واحد 
وكان المخمّص ميتّصلاً. 

[؟] أي: جريان جوازالتخصيص. 

[9] أي: بأن كان المخصّص متّصلاً. 

[غ] الضمير يعود إلى «جواز تخصيص العاءٌبمفهوم المخالف». والمقصود منع 
جواز تخصيص العام بالمفهوم المخالف إذا كان العموم مستفاداً من العلّة. كما 
أوضحه المحقّق النائيني #. فإنّه قال في تعقيب كلامه المتقدّم: «وعلى فرض 
تسليم ظهورها في المفهوم مع اتّصال التعليل بها لابدّ من رفع اليد عن ظهورها؛ 
لأنّ عموم التعليل يأبى عن التخصيص؛ فإِنّ إصابة القوم بالجهالة لا تحسن في 


.)١46(97 أوثق الوسائل ؟:‎ )١( 
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في العلّة والمعلول!١!؛‏ فإن!"! ا 


حال من الحالات, وهذا لا ينافي التسالم'" على جواز تخصيص العامٌ بالمفهوم 
المكالق كنا د ضحناه في مبحث العام والخاصٌ'" ؛ فإِنّ ذلك”" يختصّ بما إذا 
كان العامٌ منفصلاً عن القضيّة التي تكون ذات المفهوم ولم يكن العامٌ علّة لما 
تضمّنته القضيّة من الحكم لا فى مثل المقام _ممًا كان العام متّصلاً بالقضيّة وكان 
علّة للحكه !...)!©. 

[1] أوضحناه آنفاً. ولمزيد التوضيح نقول: لو سلّم جريان تخصيص العامً 
بالمفهوم في الكلام الواحد (أي: المتّصل ). لكن هذا ممنوع في ما إذا كان العامً 
(المعلول) مستفاداً من العلّة كما فى ما نحن فيه من أآية النبأ. حيث إنّ العموم 
(المعلول) -أي: المفهوم المخالف فى صدر الآية -يستفاد من العلّة أي: 
منطوق ذيلها. 

[؟] تعليل لمنع جواز تخصيص العام بمفهوم المخالف . والمقصود هو أَنّ تقديم 
الخاص -_فى مثل : «لا تكرم الفاسق» على العام دفن :هتل: «أكرم العلماء»- 
وتخصيصه به”_على ماهو المقرّر فى محلّه _كان بمناط الأظهريّة أي :أظهريّة 


. إشارة إلى مذهب الأكثر‎ )١( 

(؟) انظر: فوائد الأأصول :)5-١(‏ 061-860( المبحث السابع : في تخصيص العامٌ بالمفهوم 
الموافق والمخالف ). 

(؟) أي: جواز تخصيص العاءٌ بالمفهوم المخالف . 

(4) أي : وجوب التبيّن . 

(0) فوائد الأأصول :011. 


)03 أي : تخصيص العام بالخاصٌ . 
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الظاهر عند العرف أن المعلول يتبع العلّة في العموم والخصوص !'!. 


الخاصٌ بالنسبة إلى العامّ-. لكنّ هذه الأظهريّة قد تنتقل إلى العام عند كونه علّةَ 
للخاصٌء فيقدّم عليه, ولذا يقال: «ربّ عام يقدّم على الخاصٌ ». بل يكون في ما 
دو ود يسيع لاز على قاض بريه 

أحدهما: تقدّم المنطوق على المفهوم. 

وثانيهما: تقدّم العلّة على المعلول. 

وهذاكلّه قدأوضحه صاحب الأوثق . فإنّهِ قال: «يعني: أن جواز تخصيص 
العامٌ بمفهوم المخالفة إِنّما هو لرجحان الخاصٌ بالنوع وإن كان مفهوماً 
وأظهريّته من العام كذلك وإن كان منطوقاً. وإلا فقد يقدّم العام على الخاصٌ 
ويرتكب التأويل فيه دونه؛ لرجحان خارجيّ في خصوص المقامات, ولذا قيل: 
رب عامٌ يقدّم على الخاصٌء وما نحن فيه من هذا القبيل؛ لخصوصيّة في التعليل 
أوجبت أظهريّة عمومه بالنسبة إلى ما يخالفه من مفهوم الشرط .سيّما مع ملاحظة 
ةيو 
قاعدة : تبعيّة الحكم (المعلول ) للعلة 

توعان أعرق اتوي الك أ المقلرل نيعي العلاسنةة 
وضيقاً»؛ ويعبارة أخرى: «العلّة تعمّم الحكم وتخصصه». وبعيارة ثالئة: «العيرة 
في العلل المنصوصة بعموم التعليل لابخصوصيّة المورد». 


.)١50(954و‎ 57 أوثق الوسائل ؟:‎ )١( 
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وتوضيح المرام في المقام يستدعي بيان قاعدة: «التعدّي بالعلّة المنصوصة». 

اعلم أَنّه وقع الكلام في أَنّه إذا عُلَّلَ حكمٌ في كلام الشارع بعلّةِ منصوصة هل 
يجوز التعدّي من مورد التعليل إلى سائر الموارد ‏ التي توجّد فيها تلك العلّة أو 
لاء بل لابدٌ من الاقتصار على مورد التعليل المنصوص من دون مزيّة لمنصوص 
العلّة على غيره؟ 

ذهب أكثر الفقهاء إلى جواز التعدّي بالعلّة المنصوصة. 

فمنهم : العلامة الحلّىّ 4 حيث قال: «الأقوى عندي أنّ العلّة إذ كانت 
منصوصة وعَلِمَ وجودها في الفرع كان حجّة ...»!". 

وقد ذهب جماعة من الفقهاء إلى عدم جواز التعدّي عن مورد العلّة المنصوصة 
وسريان الحكم إلى كلّ مورد وجدت فيه. 

من هؤلاء الفقهاء السيّد المرتضى ي'"', ومال إليه شيخ الطائفة الطوسي كه" 
وحاصل كلامهما منع التعدّي في الحكم عن مورد النصّ بالعلّة المنصوصة. معلّلاً 
أن العلل المنصوصة من قبيل الدواعي إلى إيجاب أو تحريم خصوص مورد 
النصّء وأنّ الدواعي تختصٌ بما تدعو إليه ؛ لما فيه من الخصوصيّة الخاصّة به. 

إذا عرفت ذلك فاعلم أَنّ العلل المنصوصة بعد كون العبرة فيها بعموم التعليل 
دون خصوصيّة المورد توجد فيه أظهريّة بالنسبة إلى الخاصٌ بحيث يقدّم عليه, 


2 . 


.7417 تهذيب الوصول إلى علم الأصول:‎ )١( 
.17١ : انظر : الذريعة إلى أصول الشريعة‎ )١( 
.1 08:7 انظر : العدّة في أصول الفقه‎ 4 


10 الوسائل إلى غوامض الرسائل اج 4 
فالعلّة تارةٌ تخصّص !أ مورد المعلول وإن كان!' أعامًاً بحسب اللفظ .كما فى 
قول القائل : لا تأكل الرمّان ؛ لأنّه حامض»!"!, 0117101 


ومن المعلوم أَنّهِ قد انهدم بذلك قابليّة الخاصٌ للتخصيص رأساً. بل ولا مجال له 
أصلاً. والوجه فيه: أنّ مع وجود العلّة يلزم من تخصيص الحكم تفكيك المعلول 
عن العلّة. 

دعا لحري الملة ذا كانت عات مهار له | نضا ناما هذ 
المعلوم أنّمعه لا يصلح للتخصّص قطعاً. ولا نعني من تبعيّة المعلول العلّةَ إلاهذا. 

وبالجملة: العلل المنصوصة تارةً: تكون مخصّصة للمعلول. وأخرى: تكون 
نعكنة له 

وسيوضح المصئّف أ ذلك بذكر أمثلة في التقريب الآتي. 

[1] هذا ناظر إلى إثبات الجهة الأولى من قاعدة: «التبعيّة» وهو كون العلّة 
مخصّصة للمعلول .كما سيتّضح في المثال الآتي. 

[؟] لفظة «إن» هنا وصليّة . أي: وإن كان مورد المعلول عامّاً بحسب اللفظ . 

[؟] هذا تمثيل لتخصيص مورد المعلول؛ بمعنى أنّ قول الطبيب خطاباً 
لمريضه: «لا تأكل الرمّان لأنّه حامض» وإن كان مورد المعلول -أي: الرمّان - 
فيه عامّاً يشمل الرمّان الحلو والحامض. إلا أنّ العلّة وهو قوله: لأنّه حامض - 
يوجب اختصاص المنهيّ عنه بنوع خاصٌ من الرمّان وهو الرمّان الحامض . 
والرمّان الحلو لا يشمله هذا التحريم بقرينة التعليل, ولا نعني من كون العلّة 
مخصّصة للمعلول إلا هذا. 


04 الوسائل إلى غوامض الرسائل اج 64 
وإن كان !'! بحسب الدلالة اللفظيّة خاصّاً!'!, كما فى قول القائل: «لا تشرب 
الأدوية التى تصفها لك النسوان»1'!, أو «إذا وصفت لك امرأةٌ دواءً فلا تشربه ؛ 
لأنّك لا تأمن ضررويع!؟!, فيدلٌ على أنّ الحكم عام فى كل دواء لا يؤمن ضرره 


من أيّ واصف كان [*, ممهاء اه وعد وه وتو و رميق هرهظ 8 ديه امد قرلة لق يهاي ! به أ هرق ره جوأ لول اواو لوده ها 16 به 


]١[‏ لفظة «إن» هنا وصليّة , والضمير المستتر في الفعل يعود إلى «المعلول». 

[؟] أي: حسب دلالة مفهوم الوصف ومفهوم الشرط على أنّ مورد المعلول 
خاصّاً. ولذا ذكر المصّف يه مثالين : أحدهما للوصف, والثاني للشرط . 

[9] هذا تمثيل لمفهوم الوصف الموجب عموم التعليل فيه عموم المعلول؛ 
بمعنى أنّ قول الناصح خطاباً لصديقه: «لا تشرب الأدوية التي تصفها لك 
النسوان”"؛ لأنّك لا تأمن ضرره»؛ وإن كان مورد المعلول -أي: شرب 
الأدوية» فيه بحسب مفهوم الوصف يختصٌ بخصوص المورد الذي تصفه 
النسوان, لكنّه بمجرّد ورود التعليل له -أي: غير المأمون عن ضرره -صار عامَاً 
بسببه, فيتعدّى عن المورد بحيث يحرم الدواء الموصوف من غير ناحية العالم 
بالطب -سواء كان رجلا أو امرأةٌ. 

[4] هذا تمثيل لمفهوم الشرط الموجب عموم التعليل فيه عموم المعلول, 
بنفس التوضيح الذي مر في المثال السابق» فلااحاجة إلى الإعادة. 

[0] أي: يدل التعليل وهو قوله: «لأنك لا تأمن ضرره» على العموم, 
وعليه فيجب الاجتناب عن شرب كلّ ما لا يأمن ضرره, وإن كان الواصف من 


)01( قوله : « التى تصفها لك النسوان » صفة لقوله : «الأدوية ». 


فى حجّيّة خبر الواحد / حجّة المجوّزين / الكتاب / آية النبأ 5-1 


ويكون تخصيص النسوان بالذكر من بين الجهّال !' ألنكتة خاصّةٍ أو عامّةٍ لاحظها 


المتكلّم . 


الرجال, مع أن مقتضى مفهوم الوصف في المثال الأوّل. ومفهوم الشرط في المثال 
الثاني هو جواز شرب الأدوية التي يصفها الرجالء. فيؤخذ بعموم التعليل 
ويطرح المفهوم. 

[1] هذا أيضاً جواب عن إشكال مقدّر. 

ما الإشكالفملخّصه هو: أنّ النسوان بعد عدم دخلهنٌ في حرمة شرب الدواء 
غير المجوّز من ناحية الطبيب فلِمَ لّم يقل من أوّل الأمر: لا تشرب الدواء غير 
المأمون من ضرره. بلا تعض لذكر الجاهل بعلم الطبّ رجالاً ونساءً حنّى لا 
يحتاج إلى التخصيص له ثانياً؟ 

وأمّا الجواب فملخّصه: التنبيه والإرشاد على نكتة خاصّة -وهي: ضعف 
عقولهنَ كما صرّح به صاحب الأوثق يه'"-. وأيضاً على نكتة عامّة -وهي: أنّ 
الواصف للدواء غالباً هو النسوان سيّما العجائز منهنّ. وهو واضح ظاهر. 

أقول : ما أوضحناه في المقام -من اختصاص كلتا النكتتين خاصّةً وعامّة 
بالمثال الثاني بكلا قسميه!"_لعلّه هو الظاهر. لكن بعض تلامذة المصنّف 6 قد 
ادّعى اختصاص الخاصّة منهما بالمثال الثاني والعامّة منهما بالمثال الأوّل» فقال: 


)١(‏ انظر : أوئق الوسائل 7: 14( 16١).؛‏ وقد يعبّر عنه في الفارسيّة هكذا: نوع زنان عقلشان 
محكوم عاطفه شان مى باشد و غالباً برخور دشان در مسائل عاطفى است نه عقلانى . 
(1) المثال الثاني بكلا قسميه هو مقابل المثال الأوّل . أعني : قول الطبيب : « لا تأكل الرمّان ». 
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وما نحن فيه من هذا القبيل!'!, فلعل النكتة!'! فيه التنبيه على فسق الوليد, 


«أقول: إنّ النكتة الخاصّة فى المثال الثانى, والنكتة العامّة فى المثال الأوّل. 
وهي: أنّ عدم الأمن من الضرر غالباً في الأدوية التي تصفها الطائفة من النسوان, 
والواصف إذا كان من الرجال وإن كان كذلك إلا أنّه قليل»7". 


أظهريّة التعليل في الآية الشريفة 

]١[‏ إشارة إلى إلحاق الآية الشريفة بالمثال الثاني من جهة كون المعلول فيه 
خاصّاً_أي: التبّن في خبر الفاسق _وتعليله عامّاً-أي: احتمال إصابة قوم 
بجهالة . فيتعدّى عن موردها _أعني: عدم اعتبار خبر الفاسق ‏ إلى كلّ خبر ولو 
مع كون المخبر له عدلاً وثقة. 

ثم اعلم أنّ المثالين المذكورين وإن صمّ الاستشهاد بكلَّ منهما للتعدّي عن 
المورد, لكن لعل الأنسب بالآية, الثاني منهما؛ لأجل كون المعلول فيه خاصّاً 
فصار عامّاً بسبب التعليل له كالآية الشريفة, وإن كان بينهما فرق من جهة كون 
الخاصٌ في المثال هو اللفظ وفي الاية هو المفهوم, فلا تغفل . 

ملخّص الكلام: أنّ بعد أظهريّة التعليل عن الحكم المذكور في المعلول لا تصل 
النوبة إلى رعاية ما هو المقرّر في الأذهان من تخصيص المعلول إِيّاه -كما في ما 
نحن فيه . وهو المطلوب. 

[1] يعني :عند السؤال عن الله تعالى لِمَلّم يقل: «إن جاءكُم فاسق بَِبَ يحتمل 


.١71/:١ قلائد الفرائد‎ )١( 


في حجَّيّة خبر الواحد / حجّة المجوّزين / الكتاب / آية النبأ حل 
كما نبّه عليه فى المعار ح ['!. 
وهذا الايراد مبننٌ على أنّ المراد بالتبيّن هو التبيّن العلمت [؟! 00 


فيه الندم فتبيّنوا»؟ يُجاب عنه بأنّ النكتة له إرشاد النبئ يكل وتنبيهه على فسق 
الجائي -أي: الوليد _بالخبر. 

[1] أي: النكتة في ما نحن فيه قد نبّه عليه أيضاً المحقق الحلَىٌ ‏ في 
كتابه المعارج. 

والمناسب هنا نقل كلام المحقق بقدر الحاجة, فإِنّه يه قال: «فإن قال'!": لو 
استوى العدل والفاسق في ذلك لم يكن لذكر الفسوق فائدة, قلنا: لا نسلّم. وما 
المانع أن تكون الفائدة هي إظهار فسوق من نزلت الآية بسببه وهو الوليد بن 
عقبة -؟ فإنّه يمكن أَنّه كان على ظاهر العدالة عندهم . فكشف عن فسوقه»!". 

[؟] المشار إليه هنا هو الإيراد الثاني للمخالفين الذي لايمكن الذبّ عنه. وقد 
مر توضيحه سابقاً عند تقريب الإيراد الثاني نقلاً عن كلام المحقّق النائينئ 0". 

وملخّصه هنا هو: أنّ التبيّن بعد أن كان معناه وجوب تحصيل العلم في خبر 
الفأسق . وبعد صيرورة مفهومه عدم وجوب ذلك”*'في خبر العادل يعارض التعليل 
الدالٌ على وجوب تحصيل العلم في كل خبر عموماً-سواء كان مخبره عادلاً أو 
فاسقاً-. وعليه فَيُردٌ الإيراد الثاني . 


)١(‏ أي: المستدل بآية النبأ. 
ابفاره الأضول 5 
فرة انظر : فوائد الأأصول *: .لاا والا١.‏ 


(4؛) أي : التبيّن العلمىّ . بمعنى وجوب تحصيل العلم في خبر الفاسق . 


35 الوسائل إلى غوامض الرسائل اج 6 


كما هو مقتضى اشتقاقه .!١[‏ 


قال بعض تلامذة المصئّف ع : «أقول: إِنّ مبنى هذا الإيراد إنَما هو كون المراد 
ب «التبيّن» هو تحصيل العلم بصدق المخبر في العمل بخبر الفاسق, والمراد 
ب «الجهالة» خلاف العلم -حتّى الاطمئنان , فالآية لعموم التعليل يقتضي وجوب 
التبيّن في العمل بكلّ خبر لا يوجب العلم -سواء أخبر به العادل, أو الفاسق -. 
لكن يمكن أن يقال: إِنّ التبيّن عرفاً عبارة عن الظهور والانكشاف. وأقلّ مراتب 
الظهور والانكشاف هو الظنّ, وأعلى المراتب هو العلم.فيشمل الاطمئنان ١١»...‏ 

[1] اعلم أَنّ «التبيّن» في الآية الشريفة إن اشتقّ من «بَانَ يَبِينُ» فمعناه: 
الظهور'". وإن اشتوً شتقٌّ من «أبان يُبِينٌ » فمعناه: الكشف ٠‏ وفي اللغة: «بَيّنَ يُبِيّن» 
بمعنى العلم, وهو المراد من قوله 0 
الْخَيْطٍ الأسْوَدِ»4! "؛ وإن اشتقّ من البيان فمعناه: الوضوح والكشف. 

وعلى أيّ حال. فقولهم: بأنّ يَبِينُ» وأبان يُبِينُ تكن 104 كلها نص 
الوضوح والظهور والكشف. والتفصيل في محلّه0. 


.١717/:١ قلائد الفرائد‎ )١( 

(؟) ولذا في بعض الكلمات يقال: لو ظَهَّر وبانَ. انظر : مفردات ألفاظ القرآن: مادة «بان», 
وفيه : «بَانَ واستبان وتَّبِيّن ‏ إلى أن قال  :‏ والبيّئة : الدلالة الواضحة ...». 

(؟) البقرة: .١481/‏ 

(؛) انظر على سبيل المثال: التبيان في تفسير القران :٠١‏ ل/اا0 و51/8. ومجمع البحرين, 
مادّة « بين ». وفيه هكذا: « وأَبَانَ إِيَانَّه رقن تبت واشيفا و كله بمعنى الوضوح 
والانكشاف». 


فى حجَّيّة خبر الواحد / حجّة المجوّزين / الكتاب / آية النبأ ولحل 


ويمكق أن قال !"إن الفراةهنه!" !ما ييا" الظهور العرفيٌّ الحاصل من 
الاطمئنان الذي هو مقابل الجهالة !؟!, ل 


دفع الإيراد الثاني باعتبار حمل التبيّن على المعنى الأعمّ 

[1] هذا الكلام من المصنّف يله يرجع إلى دفع الإيراد الثاني من الإيرادين 
المشهورين بعدم إمكان دفعهاء وتقوية ما استدلٌ به المشهور من حيث دلالة آية 
النبأ على حجَّيّة خبر العادل, وملخّصه: حمل التبيّن على الاطمئنان الدالٌ على 
الحجَّيّة شرعاً, إلا أنه يشكّك فيه عن قريب بقوله: «لكنّك خبيئ ...». 

[1] أي: من التبيّن. 

[؟] غرضه دفع الإإيراد الثاني -أي: تعارض عموم المفهوم وعموم التعليل ؛ 
لأنّ التعارض المذكور كان مبنيّاً على أن يكون «التبيّن» بمعنى تحصيل العلم, 
وهو يندفع عند إرادة الاطمئنان من «التبيّن» وعدم الاطمئنان من «الجهالة» 
المسمّى ب«الظهور العرفيّ» ؛ إذ العادل بعد حصول الاطمئنان من خبره 
لا يشترك مع الفاسق جدّاً. وعليه تندفع المعارضة. 

قال صاحب الأوثق يه: «وفي الآية إرشاد إلى طريقة العقلاء؛ لعدم إقدامهم 
فق مورت الاغلوزها محغل يه الرتوى وسدكوة الاين بجنا 

[4] توضيح المقام: أنّه إذاكان المراد من «التبيّن» تحصيل الاطمئنان وكان 
المراد من «الجهالة» عدم الاطمئنان فيكون مقتضى المفهوم عدم وجوب التبيّن 


.)١1350(917:17 أوثق الوسائل‎ )١( 
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في خبر العادل ؛ لكونه مفيداًللاطمئنان بنفسه . ومقتضى التعليل هو وجوب التبيّن 
دا ني : تحصيل الاطمئنان في خبر الفاسق غير المفيد للاطمئنان بنفسه , وحينئذٍ 
لا يشمل خبر العادل حتى يعارض المفهوم, وعليه فلا معارضة بين عموم المفهوم 
وعموم التعليل. 

ولذا قال صاحب الأوثق :: «وجه الدفع: أنّه إذاكان المراد ب«التبيّن» 
تحصيل الظهور العرفيّ والاطمئنان كان المراد ب «الجهالة» في العلّة مقابل ذلك, 
وإذا فرض عدم إفادة خبر الفاسق له وإفادة خبر العادل له فلا تشمل العلّة خبر 
العادل لا محالة»0". 

وقال بعض محشّى الكفاية: «إِنّ الشيخ _أعلى الله مقامه قد ذكر معنى آخر 
للجهالة يحصل به التفصّي'' أيضاً. وهو أن يكون المراد من «التبيّن» في قوله 
تعالى: 9فَتَبَيّنوا4 هو الظهور والانكشاف الاطمئنانيّ لا التبيّن العلمىّ. ويكون 
المراد من «الجهالة» ما يقابل الظهور والانكشاف الاطمئنانيٌ. فيختصٌ التعليل 
بنبأ الفاسق فقط ولا يعم نبأ العادل كي ينافي المفهوم؛ فإنّ خبر العادل ممّا يورث 
الانكشاف الاطمئنانيّ غالباً بخلاف نبأ الفاسق...»5. 

وقال السيّد اليزديّ# في حاشيته على الفرائد: «وكيف كان فعدٌ هذا الوجه 
جواباً عن إيراد المعارضة مع قطع النظر عن الجواب الآتي لا يخلو عن شيء؛ 
)١(‏ أوثق الوسائل .)١50(914:17‏ 


(؟) أي: التخلّص من الإيراد الثاني . 
(9) عناية الأصول : 7١7؟.‏ 
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وهذا!'! وإن كان يدفع الإيراد!'! المذكور عن المفهوم من حيث رجوع الفرق 
بين الفاسق والعادل في وجوب التبيّن ل ؟] : أنّ العادل الواقعيّ ٠‏ يحصل منه 
غالباً الاطمئنان المزكور بخلاف الفاسق ل" !؛ ز ز[ [ [ز ز ز[ز [ؤز [ [ 1 1111 


إذ هو مبنيّ على أن تكون الجهالة التي يفهم بمقابلتها معنى التبيّن بمعنى السفاهة, 
وعليه يسقط التعليل عن الدلالة على ما ينافى المفهوم كما لا يخفى»7) 


مناقشة المصنف في الدفع المذكور 

[1] أي: إمكان إرادة الاطمئنان من التبيّن. 

[1] أي: المعنى الذي ذكرناه للتبيّن والجهالة وإن كان يدقع به التعارض بين 
عموم المفهوم وعموم التعليل على ما تقدّم بيانه. 

[؟] الجار يتعلّق ب «الرجوع». 

[4] التقييد ب «الواقعيّ» إشارة إلى ما هو المقرّر في محلّه من وضع الألفاظ 
للمعاني الواقعيّة قعبة "). 

[4] غرضه كك إثبات الفرق بين خبر الفاسق والعادل والوجه فيه هو: أن 
العادل الثقة خبره يفيد غالباً الوئوق بنفسه من غير احتياج إلى الفحص عنه 
خارجاً. بخلاف خبر الفاسق؛ فإِنّهِ ليس كذلك. حيث إِنّ الوثوق بصدقه يحصل 
من الفحص خارجاً. ولذا فرّق بينهما في آية النبأ من حيث وجوب الفحص في 
)١(‏ حاشية فرائد الأأصول .14١:١‏ 


(؟) انظر الصفحة .5١8‏ ذيل عنوان « الثالث : قاعدة «لزوم حمل ألفاظ الكتاب والسئّة على 
المعاني الواقعيّة » . 
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فلهذا !' أوجب فيه تحصيل هذا الاطمئنان من الخارج -. لكنّك خبيه [؟! 20 


خبره كما هو مقتضى المنطوق وعدمه في خبر العادل كما هو مقتضى 
المفهوم . وعليه فصمّ الحكم بالدفع والذبٌ عن الإيراد الثاني. وهو المطلوب. 
[1] أي: فلأجل عدم حصول الاطمئنان من خبر الفاسق. 


عدول المصتف عن المناقشة وتثبيت الإيراد 

[؟] هذا الكلام من المصئّف # وأيضاً قوله 2 : «فتأمّل »7' وأيضاً قوله : «لكن 
لوقلنا...»'"'كلّها تشكيك في ما ادّعاهغ هنا من الذبّ والدفع عن الإإيراد الثاني . 

وملخّصه هو أنّ بعد فرض حصول الاطمئنان عن خبر العادل بنفسه لا نحتاج 
لإثبات حجّيّته إلى التكلّف والالعزام بكون آية النبأ ذات مفهوم؛ إذ بناءً 
على الفرض يستفاد من نفس المنطوق أنّ مناط حجّيّة الخبر حصول الاطمئنان 
00000000119 0 0000 
حجَّيّة خبر العادل من غير طريق المفهوم كما أشار إليه المصنّف # بقوله: «غير 
محتاج إليه0"...». 

أقول: ادّعاء استفادة الحجّيّة من نفس المنطوق لعلّه لا يخلو عن تسامح. 
نعم , أذعاء دخل كلَّ من المفهوم والمنطوق في ذلك -أي: في إثبات الحجّيّة ‏ 


.» ذيل عنوان «تأمّل المصئّف مْلّهُ في المقام‎ .١187 انظر الصفحة‎ )١( 

(؟) فرائد الأأصول :١‏ 6؟. وانظر أيضاً الصفحة 104. ذيل عنوان «الإايراد الوارد على 
التبيّن الاطمئنانيَ ». 

(1) أي : إلى الاستد لال بالمفهوم . 
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بن الاستدلال بالمفهوم على حجّية خبر العادل المفيد للاطمئنان غير محتا !١[‏ 
إليه !'!؛ إذ المنطوق !"على هذا التقرير [4! 001100 0 0 2# 


لابأس به. وستعرف -إن شاء الله حقٌ الكلام في المقام عند توضيح 
قوله: «فتأمّل». 

قال بعض المحشّين: «عدم الحاجة لا ينافي الاستدلال, غاية الأمر أَنّه يدل 
على حجّيّة خبر العادل موضعان من الآية: مفهوم الصدر. والتعليل المذكور 
في الذيل»1". 

[1] لعل الأولى التعبير «بغير الصحيح» بدلاً عن «غير محتاج». ولذا قال 
المحقق الهمداني 2: «بل غير صحيح ؛ ؛ لأنّ خبر العادل بعد فرض حصول 
الاطمئنان منه دق الحكم بوجوب التبيّن -كالخبر العلميّ-. كما 
سيتضح لك وجهه»" 

وبالجملة : الاستد لال بالمفهوم يلزم منه محذور تحصيل الحاصل . 

[؟] أي: إلى الاستدلال بالمفهوم. 


[5] لا يذهب عليك أنّ المراد منه هو جملة ل فَتَبَينُوَا بعد كونها من أجزاء 
المنطوق في الآية؛ يعني : نفس هذه الجملة منرّل على لزوم تحصيل الاطمئنان بلا 
احتياج إلى المفهوم, فافهم وتأمّل. 


[4] أي: على تقرير أن المراد من «التبيّن» ما يشمل تحصيل الاطمئنان. 


.574 تسديد القواعد:‎ )١( 
.٠١8 (؟) حاشية فرائد الأصول:‎ 
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يدل على حجّيّة كل ما يفيد الاطمئنان كما لا يخفى ['!, فيّنيت!'! اعتبار مرتبة 
خاصّة من مطلق الظنّ!". 


[1] أي: بعد تسليم إرادة الاطمئنان من التبيّن في الآية الشريفة فتدلٌ نفس 
المنطوق على حجَّيّة كلّ خبر اطمئنانيّ -عادلاًكان مخبره. أو فاسقاً-, وعليه فيتمٌ 
ما ادّعاهالمصنّف يِل من عدم الاحتياج إلى المفهوم لإثبات حجَّيّة خبر العادل, 
وهذا سيصرّح به يله في ما بعد بتقريب آخر. فقال: « ثم إن كما استدلٌ بمفهوم الآية 
على حجَّيّة خبر العادل كذلك قد يستدلٌ بمنطوقها على حجَّيّة خبر غير العادل...)0", 

وأياً قال: «كان'" دالا على حجّيّة الظنّ الاطمئنانيّ المذكور. وإن لم يكن 


معه خبر ...0(!". 


[1] الضمير فيه يرجع إلى «المنطوق». 

[؟] غرضه يل هو أن نفس المنطوق في الآية يكفي في إثبات حجّيّة مرتبة من 
الظنّ المطلق -كالظنّ الاطمئنانيّ الحاصل من خبر العادل . من دون ملاحظة 
المفهوم _كما عرفته الآن . وسيجىء توضيحه عند بيان وجه التأمّل). 


وهذا قد وجَّهه صاحب الأوثق 4# بقوله: «لو كان خبر العادل مفيدأًللاطمئنان 


)١(‏ فرائد الأأصول :١‏ 74؟. وانظر الصفحة 570 ذيل عنوان «الاستدلال بمنطوق الآية على 
حجَّيّة خبر غير العادل ». 

. أي: المنطوق‎ )١( 

() فرائد الأأصول :١‏ 77؟. وانظر الصفحة 504. ذيل عنوان «الإيراد الوارد على التبيّن 
الاطمئنانيّ ». 

(؛) انظر الصفحة .١187‏ ذيل عنوان « تأمّل المصئّف مْلْهُ في المقام ». 
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سا تت 0 ١‏ 
ثم إن المحكي عن بعض أ 1 نووت تنح أو واف تسو دعام لا لحارم مقن 


مطلقاً وكير الفايق غير فيد له اختلاً كنا هواظاهر كثلامه ا خدير ا اتتهةانا 
ذكره18" وسيائئ توضيح ذلك مفصّلاً". 

محصّل الكلام هو: أنّ عدم إمكان الذبٌ عن الإيراد الثاني يختصٌّ بصورة 
حمل التبيّن على العلم وحمل الجهالة على عدم العلم, وأمّا مع حمله على 
الاطمئنان فيمكن الذبٌّ عنه والخلاص منه مع قطع النظر عن التشكيك المذكور 
بقوله مل : «لكنّك خبير ...». 


دفع الإيراد الثاني باعتبار إطلاق الجهالة على السفاهة 
[1] الحاكي هو السيّد المجاهدي في مفاتيحه حيث قال: «ما أشار إليه 
القاضي في ما حكاه ابن التلمسانيّ عنه. فقال: وأجاب القاضي عنه بأنّ الجهالة 
هنا بمعنى السفاهة وفعل ما لا يجوز فعله...»!". 
ولا يخفى أنّ هذا ذبّ آخر عن الإيراد الثاني, ولو مع تسليم «التبيّن» بمعنى 
العلم . وملخّصه: إنكار التقابل بين العلم والجهالة. 
قال صاحب الأوثق #: «الظاهر أَنّه ذكره في دفع معارضة عموم المفهوم 
وعموم العلّة على تقدير كون المراد بالتبيّن هو التبيّن العلميّ...»40. 
)١(‏ أوثق الوسائل 7: .)١46(904‏ 
(؟) انظر الصفحة 504. ذيل عنوان «الإيراد الوارد على التبيّن الاطمئنانيّ ». 


[6): مفاتيح الأطؤال: 805 
(؛) أوثق الوسائل 95:7( .)١46‏ 
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[1] وهو قوله تعالى: «أَنْ تْصِييُوا قَؤْماً بِجَهالَةِ فَتُصْبِحُوا عَلى ما فَعَلْكُمْ 
نَادِمِينَ 4. 

[؟] إشارة إلى وجه الدفع . 

وتقدير الكلام هكذا: إن التعليل في الآية لا يدل على عدم جواز الإقدام بغير 
العلم الذي هو مخالف للواقع حتّى ينافي المفهومٌ الدالٌ على جواز الأخذ بخبر 
العادل ولو مع كونه مخالفاً للواقع ونفس الأمر. 

توضيحه: أنّ الذابٌ هنا قد اعترف بما ادّعاه المُورِد أوّلاً من كون «التبيّن» 
معناه: العلم . لكنّه أنكر ما ادّعاه المُورِد ثانياً-من تقابل العلم والجهالة بعد كون 
المراد منها السفاهة ب:وعليه فتقدير الآية متطوقاً ومفهوماً هو: أن الأخذ بسخبر 
الفاسق والعمل عليه بلا تحصيل علم وتبيّن عن صدقة عدّسفاهة عند العقلاء. 
خلافاً لخبر العادل؛ فإنّ الأخذ به عندهم لا يعدّسفاهةً جّاً. ولومع عدم حصول 
العلم بصدقه, ومن المعلوم أنّه لا تعارض حينئذٍ بين مفهوم الصدر ومنطوق تعليل 
الذيل؛ لعدم اشتراك العادل والفاسق في التعليل» وهو المطلوب. 

قال صاحب الأوثق #: «ووجه الدفع على ما ذكره واضح؛ لأنّ العمل بخبر 
الفاسق من دون تبيّن من أفعال السفهاء عند العقلاء بخلاف العمل بخبر العادل 
وإن لم يفد العلم»!". 


وقال المحقّق التنكابني ##: «غرض البعض المذكور دفع التنافي بين المفهوم 


.)١586(95-:7 أوثق الوسائل‎ )١( 
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والتعليل ودفع الإيراد الثاني المبنيّ عليه من جهة أنّ التنافي بينهما ِنّما يكون إذا 
كان المراد بالجهالة هو عدم العلم الشامل لخبر العادل, وأمّا إذاكان المراد منها 
السفاهة وفعل ما لا يجوز فعله عند العقلاء فلا تشمل خبر العادل؛ لأنّ العمل بخبر 
العادل لا يكون سفاهة قطعاً»١".‏ 

وهذا قد أشار إليه المحقّق الخراسانئّ ‏ بقوله: «دعوى أَنّها بمعنى السفاهة 
وفعل ما لا ينبغي صدوره من العاقل غير بعيدة...»!". 

وقد أوضحه بعض محشّيها مفصّلاً - بعد نقل تقريب الذبٌ المذكور عن 
الشيخ لله . وحاصله: أنّ المراد بالجهالة ليس ما يقابل العلم كي يكون التعليل 
مشعركاً بين كل مون الفاتي والفادل غتر الققية للسلم بيكييماً وجوج نك 
المفهوم للآية الشريفة, بل المراد بالجهالة السفاهة وفعل ما لا ينبغي صدوره من 
العاقل, فيختصّ بنبأً الفاسق فقط . ولا يكاد يشمل نبأ العادل كي ينافي المفهوم 
وحجّيّة نبئه مطلقاً. ولو لم يفد العلم؛ وبلا فصلٍ قال المحشّى المذكور: «أقول: 
ويؤيّده -بل يدل عليه _قوله تعالى في سورة النساء: (إِنّمَا التَّوْبَةُ عَلَى الله لِلّذِينَ 
يَعْمَلُونَ السُوءَ بِجَهالَةِ كُمٌّ يَتُْبُونَ مِنْ قَرِيبٍ فَأُولَئِكَ يَحُوبُ الله عَلَيْهِمْ)4؛ 
فإِنّ الظاهر من الجهالة فيها بقرينة قوله: ١‏ ثُمَّ يَنُوبُونَ مِنْ قَرِيبٍ4 . ليس ما يقابل 
)١(‏ إيضاح الفرائد .557:١‏ 


(؟) كفاية الأصول:!91؟. 
فيه النساء : ١7‏ . 
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بأنّ!') المراد بالجهالة السفاهة!"! وفعل ما لا يجوز ؟"! فعله, لا مقابل العلم ؛ 


العم بل المراد منها صدور ما لا ينبغي صدوره عن العاقل المتأمّل في عواقب 


الأموو 0 


[1] الجار يتعلّق ب «المنع». وعليه فكأنّه قال: التعليل في الآية لا يدل 
على كذا. 

[1] لا يذهب عليك أنّ الجهالة من حيث المادّة (أي: ج ه ل) وإن كانت 
كالجهل بمعنى عدم العلم؛ لكنّ المنصرف من لفظها والمتبادر من هيأتها عرفاً 
السفاهة, فيتفاوتان من حيث المفاد والمراد قطعاً. وعليه فلعلٌ الحقّ مع الذابّ, 
وهوالمطلوب. 

ففي بعض الروايات الواردة في تفسير قوله تعالى: (إِنَّمَا التَوبَةٌ عَلَى الله ِلّذِينَ 
يَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهالّةِ4" قد انطبق الجهالة فيه على السفاهة!". وقد مر توضيح 
ذلك كلّه نقلاً عن المحقّق النائينت 06). 


["] أي : لا ينبغي!*) 


)١(‏ انظر: عناية الأأصول :7017 و507. 

(؟) النساء: لا١.‏ 

ف انظر : مجمع البيان (” - 4): 7 عند قوله : « واختلف في معنى قوله : ليِجَهالَة4 على 
وجوه...». وانظر أيضاً: البرهان في تفسير القرآن 7: ١5-0‏ و111١.‏ 

(؛) انظر: فوائد الأأصول ": 77١‏ و١171.,‏ وانظر أيضاً الصفحة .15١‏ ذيل عنوان «مناقشة 
المصنّف في الدفعين وتقوية الإيراد». 

(5) انظر : كفاية الأأصول : 161 عند قوله مله : « وفعل ما لا ينبغي صدوره... ». وفوائد الأصول 
١0١:1"‏ عند قوله ْله : « والركون إلى ما لا ينبغي الركون إليه ...» 
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بدليل قوله تعالى : «فَتُسْبحوا عَلى ما فَعَلْتُمْ نايمينَ4 ١1‏ !؛ ولوكان المراد الغلط 
فى الاعتقاد !' ألما جاز الاعتماد على الشهادة والفتوى!"!. 


[1] وجهه: هو أن الندامة تترتّب دائماً على الأفعال الاختياريّ السفهىّ 
غير الواقعة على طريقة العقلاء, لا على مجرّد عدم مطابقة الفعل للواق»ه”", 
ولذا قال بعض المحشّين: «وجه الدلالة أنّ الندامة إنّما تترتّب على الفعل 
الاختياريّ الناشي عن عدم المبالات, لا على مجورّد صفة الجهل والغلط 
فى الاعتقاد»(") 

وبعبارةٍ أخرى: وجه الاستدلال أنّ السفاهة لا تكون إلا على فعل سفهئّ 
لا يكون على طريقة العقلاء, والعمل بخبر الفاسق كذلك دون العادل, فلا يعارض 
التعليل الموجود في المفهوم!". 

[؟] الغلط في الاعتقاد هنا معناه: المخالفة للواقع 0©. 

[*] أي: الجهالة في الآآية لوكان معناها عدم العلم بالواقع وعدم مطابقة الفعل 
له وكان مفادها المنع عن الأخذ بغير العلم لاحتمال إلقاء الآخذ في الغلط 
والاشتباه أحياناً. لما جاز الاعتماد على الشهادة والفتوى”* وغيرهما من الأمور 


)١(‏ و خلاصه اين كه جهالت در فارسى به معناى ندانمكارى است نه به معناى ندانستن . و به 
تعبير ديكر : جهالت يعنى سهل انكارى . نه بى علمى . فلا تغفل . 

(؟') تسديد القواعد: 4؟١؟.‏ 

(") انظر : الرسائل المحشّى : 7ا/ا. 

(4) يعني : عدم العلم . المعبّر عنه في الفارسيّة ب «ندانستن ». 

(0) لا يخفى أنّ «الشهادة» أمارة شرعيّة في الموضوعات. و «الفتوى» أمارة شرعيّة 
في الأحكام. 


تل الوسائل إلى غوامض الرسائل اج © 


غير المفيدة للعلم التي في معرض الوقوع في الخلاف. مع أَنّه لم يكن كذلك جدّاً. 
والشاهد عليه إفتاء المجتهدين في مسائل فرعيّة غير علميّة مع احتمالهم جد 
الرجوع عنها في زمان آخر بلا ندامة لهم أصلاً عند الرجوع عنها. 

قال المحقق التنكابنئ يل : «يعني : لو كان المراد عدم العلم الذي يكون مخالفاً 
للواقع أحياناً لدلّت الآية على عدم جوز الاعتماد على الشهادة والفتوى 
وغيرهما؛ لجريان التعليل فيها. وفيه أيضاً منع واضح؛ لأنها خرجت بالإجماع 
عن الآية وإباء العلّة عن التخصيص ليس معناه كون التخصيص فيها محالاً...»!", 

وبالجملة: الذابَ استشهد في المقام لإثبات مدّعاه -أي: حجّيّة خبر الواحد 
غير العلميّ_بدليل إيجابيّ -يعبّر عنه اصطلاحاً ب «الجواب الحلَّىّ» . وأيضاً 
بدليل سلبيّ يعبر عنه اصطلاحاً ب «الجواب النقضيّ». 

أَمّا الأوّل: فقد أشار إليه المصنّف يأ بقوله: «بدليل قوله تعالى: 9 فَتُصْبِحُوا 
عَلئ ما فَعَلُّْ نَادِمِينَ4 ». وأمّا الثاني : فقد أشار إليه بقوله: «لما جاز الاعتماد 
على الشهادة والفتوى». 


مناقشة المصنف فى الدفع المذكور 
[1] هذا ناظر إلى ردّ الايراد الثانى المحكئّ عن بعض. وقد أجاب المصئّف « 


عنه بوجهين: 


.587:١ إيضاح الفرائد‎ )١( 
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-مضافاً إلى كونه خلاف ظاهر لفظ «الجهالة»!'!-: أنّ الاقدام على مقتضى 
قول الوليد لم يكن سفاهة قطعاً!"!؛ 35 


أحدهما: ما سيشير إليه بقوله: «مضافاً إلى كونه”' خلاف لفظ «الجهالة»». 


وثانيهما: «ماسيشير إليه بقوله: «أنّ الإقدام على مقتضى ...» بالتقريب الآتي . 


إطلاق الجهالة على السفاهة خلاف الظاهر 

]١[‏ إشارة إلى الوجه الأوّل من الدفع . وملخّصه هو: أنّ بعد الاعتراف بكون 
التبيّن معناه العلم لا وجه لإنكار التقابل!' وحمل الجهالة على السفاهة, وذلك لأنّ 
الظاهر منها عدم العلم والجهل كما هو مقتضى حروف «ج ه ل»7". 

[1] إشارة إلى الوجه الثاني من الدفع. وملخّصه هو: أنّ إرادة السفاهة من 
الجهالة لازمها نسبة السَفّه إلى أصحاب النبئ يَليكةِ -كعلئ نل وسلمان وأبي 
وغيرهم المجهّزين لمحاربة بني المصطلق, بل إلى نفسه الشريفة يَلكَل. ممع 
أنه يَكِْكَةِ هو عقل الكلّ جدّأً وسيّد العقلاء. 

وبعبارة أخرى: إِنّ إقدام النب يفك على مقتضى قول الوليد -كما ورد في 


.» أي: «حمل الجهالة على السفاهة‎ )١( 

(0) أي : كون الجهل في مقابل العلم . 

ف لكنّ هذا لعلّه لا يتم . ولذا حمله المحقق النائينئ عه على تبعيد المسافة. انظر: فوائد 
الأُصول 7: 177 عند قوله : « فالآية تدلّ على حجّيّة كلّ ظرءٌ اطمئنانئ . كما أفاده الشيخ نك ؛ 
فإنّ ذلك تبعيد للمسافة. مع إمكان التفصّي عن الإشكال بوجه أقرب. وهو ما تقدّم؛ 
فتأمّل جيّداً ». 


إذ العاقل بل جماعةٌ من العقلاء لا يقدمون على الأمور من دون وثوق !١!‏ 2 


شأن نزول الآية -حيث أراد هو يَِفْككِ وأصحابه غزو بني المصطلق يدلّ على أنّ 
المراد من «الجهالة» هو عدم العلم لاالسفاهة. ظ 

[1] تعليل لعدم إطلاق «الجهالة» على السفاهة؛ إذ لوكان كذلك لم يقدم عليه 
العقلاء ولا يصدر من عاقل؛ لعدم إقدامهم في أمورهم إلا على ما يحصل معه 
الوثوق وسكون النفس. 

وها كله قن أو هه اعت الأوفق ا يثولةرحاصل هنا اوووعتاية 
المصنّف 6 هو: أنّ أخذ الجهالة بمعنى السفاهة _-مضافاً إلى مخالفته بظاهرها ‏ 
ينافيه الأمر بالتبيّن في خبر الفاسق مطلقاً ون أفاد الوثوق ؛ لعدم كون العمل بالخبر 
المفيد للوثوق سفهاً وإن كان المخبر فاسقاً. كما أنّ العمل بخبر الوليد في مورد 
الأآبة لم يكن كذلك؛ لأنّجماعة من العقلاء لا يمون على الأمور من دون وثوق 
بخبر المخبر بها...0(!". 

وبالجملة: علم بقرينة التقابل وشأن نزول الآية أنّ المراد من «الجهالة» عدم 
العلم لا السفاهة, وعليه فيندفع الإيراد الثاني, ويبقى إشكال التعارض بين 
المفهوم والتعليل على حاله. 

أقول: هذا كلّه من المصنّف يِه عجيب جدّاً؛ إذ العاقل قد يُّقدِم على فعل 
لا ينبغي صدوره عنه لغفلةٍ عنه, وينبّهه الأعقل منه في ذلك فيتركه, ففي ما نحن 
فيه أيضاً أقدمٌ النبىَيَليْكة وأصحابّه إلى فعل لا يطابق الواقع فينبّههم الله تعالى به. 


.)١186(953:1؟ أوثق الوسائل‎ )١( 
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بخبر المخبر بها !'!؛ فالآية تدلّ على المنع عن العمل بغير العلم لعلّدَ!"!: هى !"! 
كونه !في معرض المخالفة للواقع *!. 


ولذا قال المحقق النائينيّ لأ: «ربّما يركن الشخص إلى ما لا ينبغي الركون إليه 
غفلةً أو لاعتقاد عدالة المخبر. فنزلت الآية الشريفة للتنبيه على غفلتهم أو لسلب 
اعتقادهم في عدالة الوليد...)0". 

والحاصل: بناءً على تفسير «الجهالة» بعدم العلم قد تم الإيراد الثاني؛ 
لاشتراك العادل والفاسق حينئذٍ في التعليل العامٌ. وهو المطلوب عند السيّد 
وأتباعه عل . 

وأمّا بناءً على تفسيرها بالسفاهة وعدم الاطمئنان فلا يتيّ الإيراد جدّاً بعد عدم 
شمول التعليل حينئذٍ للعادل. وهو مطلوب الذابٌء فافهم. 

[1] الضمير المؤنّث يعود إلى «الأمور». 

[1] الجارٌ متعلّق بقوله يِل : «تدلّ». 

[9] أي: العلّة للمنع عن العمل بغير العلم. 

[4] الضمير المجرور يعود إلى «العمل بغير العلم». 

[4] المقصود أنّ العمل بغير العلم الشامل لكل خبر عادل وفاسق قد دلت الآية 
الشريفة على ممنوعيّته شرعاً؛ لكونه في معرض مخالفة الواقع الموجبة للندامة, 
فليست الجهالة في الآية المباركة بمعنى السفاهة, بل بمعنى عدم العلم. 


.١797: فوائد الأصول‎ )١( 


(1) وهو تعارض المفهوم وعموم التعليل والحكم بتقدّم عموم التعليل . 
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وأمًا!' أجواز الاعتماد على الفتوى والشهادة فلا يجوز القياس به!"!؛ .... 


عدم شمول تعليل الآية لحجّيّة الفتوى والشهادة 

[1] هذا ردّ لما يتوهّم في المقام على تقدير أن يكون المراد من «الجهالة» 
عدم العلم؛ إذ التعليل الدالٌ على منع العمل بغير العلم -كما مر آنفاً-كما يدل على 
عدم حجّيّة خبر غير العلميّ أيضاً يدل على عدم اعتبار الفتوى والشهادة؛ لعدم 
كونهما مفيدين للعلم؛ لأجل أنّ العمل بهما أيضاً في معرض مخالفة الواقع. مع أَنّه 
ثبت في محلّه اعتبار الفتوى في الأحكام والشهادة في الموضوعات. 

وعليه فيمكن أن يقال باعتبار حجّيّة خبر العادل - أيضاً_قياساً على اعتبار 
الفتوى والشهادة. 

وهذا قرينة على كون المراد من «الجهالة» السفاهة لا عدم العلم. 

وبالجملة: ما ذكر ينتقض باعتبار الفتوى والشهادة. 

وقد أجاب المصنّف يه بما حاصله: أنّ قياس حجّيّة خبر العادل على حجّيّة 
الفتوى والشهادة قياس مع الفارق بالتقريب الات 

[؟] أي: جواز الاعتماد. والمضبوط في بعض النسخ هو تأنيث الضمير!", 
وعليه الضمير المؤنّث يعود إلى «كلَّ من الفتوى أو الشهادة». لكنّ الحقّ هو 
التذكير له. 

أقول: بناءً على تأنيث الضمير يصير التقدير هكذا: لا يجوز قياس خبر الواحد 


.,/7 : انظر : الرسائل المحشّى‎ )١( 
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العادل بالشهادة وأيضاً بالفتوى, وأمّا بناءً على التذكير فيصير التقدير هكذا: 
لايجوز قياس جواز العمل بخبر الواحد العادل بجواز الاعتماد على الفتوى والشهادة. 

وبعد ذلك كله فالأولى -بل الصواب ‏ تثنية الضمير. وعليه فصار التقدير 
هكذا: لا يجوز قياس خبر الواحد العادل بالشهادة والفتوى, فلا تغفل. 

]1١[‏ تعليل ل«عدم جواز القياس». وغرضه يِه بطلان قياس خبر العادل 
بالفتوى والشهادة؛ إذ حجَّيّة خبر العادل من جهة دلالة مفهوم الآية عليها. وأمّا 

حجِّيّة الفتوى والشهادة فليست من جهة دلالة مفهوم الآية عليها. بل لأجل ما 
50 

وعلى أىّ حال, الاعتماد على كلَّ من الفتوى والشهادة ليس دليله مفهوم آية 
انبأ حتّى يتوهّم شمول التعليل لهما لتصل النوبة إلى القياس والانتقاض بهماء بل 
لكلَّ منهما أدلّة خاصّة تقرّر في محلّه. 

[؟] إشارة إلى قوله كي سابقاً: «ممّا ذكرنا ظهر: أَنّه لا مجال للنقض عليه 
بمثل الفتوى ...»7 

[؟] بيان ل «توجيه كلام ابن قبة» بأنّ الإقدام والعمل بما يخالف الواقع أحياناً 
-كالعمل بالفتوى والشهادة قد يكون من باب الاضطرارء والأقربيّة إلى 
الواقع .والمصلحة. 


)١(‏ فرائد الأصول .٠١8:١‏ وقد مر توضيحه فى الجزء الثانى : ؟47. ذيل عنوان « المناقشة 
فى ما أفاده صاحب الفصول له ». 
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أن الاقدام على ما فيه مخالفة الواقع أحياناً قد يحسن لأجل الاضطرار إليه7١!‏ 
وعدم وجود الأقرب إلى الواقع منه !" أكما في الفتوى , وقد يكون لأجل مصلحة 
تزيد على مصلحة إدراك الواقع !"!, سج ماو مارم ا 0 


[1] أي: إلى الإقدام على ما فيه مخالفة الواقع. 

والمقصود الإشارة إلى توجيه العمل بالفتوى والشهادة _-مع احتمال كونهما 
مخالفاً للواقع -بأنّه قد يكون حسناً. وذلك لأجل الاضطرار إلى العمل بهما. 

وظاهر قول المصئّف يه : « لأجل الاضطرار إليه» هو ظاهر ذلك اعتبار الفتوى 
والشهادة من باب الظنون المطلقة الانسداديّة, مع أَنْه من باب الظنون الخاصّة 
المعتبرة حنّى في زمن الحضور كما صرّح به المحقق التنكابنئ 84(". 

[1] الضمير المجرور يعود إلى «الموصول» أي: ممّا فيه مخالفة الواقع. 

والمقصود الإشارة إلى توجيه آخر للعمل بالفتوى. وهو أن يكون العمل 
بالفتوى أقرب الطرق للوصول إلى الواقع, ولعدم طريق آخر إلى الواقع غيرها 
بحيث لو كان طريق آخر للوصول إلى الواقع لم يعمل بها. 

[] المضبوط في بعض النسخ المصحّحة القديمة هكذا: «وقد يكون لأجل 
مصلحة إدراك الواقع ...». 

ولعل الأولى التعبير ب «بل». 


)١(‏ انظر: إيضاح الفرائد :١‏ 551. عند قوله مله : « يدل الكلام المزبور على كون الفتوى حجّة 
من باب الظنّ المطلق لا الظنَ الخاصٌ . وهو وإن كان مذهب المحقق القميّ 2 - ولكته 
خلاف التحقيق. وقد ذكر تُعُ في مقام ردّ ابن قبة ما يظهر منه ذلك . وذكرنا ما فيه هناك, 
وذكرنا في أوائل الكتاب أنّ التقليد كان مشر وعاً في زمان الإمام لظ ... ». 
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والمقصود الإشارة إلى توجيه ثالث للعمل بالفتوى والشهادة”". وذلك لأجل 
مصلحة إدراك الواقع, وهذا ناظر إلى ما ذهب إليه المصنّف »في «مبحث 
الظنّ» -من المصلحة السلوكيّة في الأمارات غير المطابقة للواقع. 

وعليه فعند قيام الأمارة على وجوب صلاة الظهر مثلاً في يوم الجمعة مع 
وجوب صلاة الجمعة فيها واقعاًيُحكم على طبق مؤدّاها ظاهراً. فيرتّب عليه 
أثره -أعني : وجوب الإتيان بالظهر شرعاً-. وحينئذٍ فالمصلحة الفائتة من ناحية 
ترك صلاة الجمعة الواقعيّة تُتدارك شرعاً. وهذا يعبّر عنه اصطلاحاً ب «المصلحة 
السلوكيّة» التي اختارها المصنّف ع لتصحيح جعل الأمارات!". 

[1] يا ل ال ا 0 أن يكون للأمارة 
القائمة على الواقعة تأثيدٌ في الفعل الذي تضمّنت الأمارة حكمه ولا تحدث فيه 
مصلحة, إلا أن العمل على طبق تلك الأمارة والالتزام به في مقام العمل على أنه 
هو الواقع وترتيب الآثار الشرعيّة المترتّبة عليه واقعاً يشتمل على مصلحةٍ فأوجبه 
الشارع, ومعنى إيجاب العملى على الأمارة: وجوب تطبيق العمل عليها ...»7 


)١(‏ بل جميع الطرق والأمارات التعبّديّة. 

(؟) وقد تقدّم توضيحه في الجزء الثاني : 84. ذيل عنوان «الوجه الثالث: في سببيّة الآمارات 
(المصلحة السلوكيّة )». 

(*) فرائد الأأصول ١‏ و9١‏ !. وانظر أيضاً: الجزء الثاني : 88 و7١٠.‏ ذيل عنوان «الوجه 
الثالث: في سببيّة الأمارات ( المصلحة السلوكيّة )». و « معنى المصلحة السلوكيّة والآثار 
الشرعيّة المرتبة عليها ». 
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فالأولى !' لمن يريد التفصّي عن هذا الايراد!"!: التشيث بسا ذكرنا !"من أن 
المراد ب«التبيّن » تحصيل الاطمئنان. وب «الجهالة » : الشك أو الخ > [] 


[1] لفظة «أولى» هنا للتعيين, لاللتفضيل كما في قوله تعالى: (أُونُوا 
الأزحام بَعْضُّهُمْ أؤلئ بِبَخْضٍ76". 

[؟] أي: التخلّص عن الإيراد الشاني وهو تعارض عموم المفهوم مع 
عموم التعليل. 

[] إشارة إلى ما أوضحناه آنفاً_من أَنّهِ بعد الاعتراف بأنّ التبيّن معناه العلم 
لا وجه لإنكار أنّالجهالة معناها عدم العلم .كما هو مقتضى التقابل بينهما. 

وهذا ناظر إلى قول المصنّف كأ سابقاً. حيث قال: «ويمكن أن يقال: إِنّ المراد 
منه'" ما يعم الظهور العرفيّ الحاصل من الاطمئنان الذي هو مقابل الجهالة ...»!"؛ 
يعني : أنّ المتعيّن لمن أراد النجاة والخلاص عن الإيراد الثاني للسيّد وأتباعه 
التمسّك بما قلناه في ما تقدّم. 

[] هذا عطف على المتقدّم -أي: المراد بالجهالة ‏ وغرضه كه هو: أن 
الجهالة كانت في قبال الاطمئنان والوثوق لا في قبال العلم. وعليه فالمراد من 
« الشكٌ» أو «الظنٌّ» هو عدم الاطمئنان: فلا تغفل . 

وهذا كلّه قد أوضحه صاحب الأوثق ## بقوله: «توضيح المقام: أنّ المراد من 


)010( الأنفال: ولل والأحزاب: ا" 


(؟) أي : من التبيّن . 
(*) فرائد الأصول .51٠:١‏ 


فى حجَّيّة خبر الواحد / حجّة المجوّزين / الكتاب /آية النبأ ول 


الابتدائيّ الزائل بعد الدقّة والتأمّل , فتأمّل ١!‏ . 


التبيّن هو تحصيل الوثوق والاطمئنان الذي يسمّى بالعلم العرفيّ؛ لاستناد أهل 
العرف واعتمادهم عليه في أمورهم . وبالجهالة هي الجهالة العرفية التي هي مقابل 
الوثوق الشامل للشك والظْنّ. وفي الآية إرشاد إلى طريقة العقلاء؛ لعدم إقدامهم 
ف أمووه إلا غلها يعم لمعه الاتوق وسكر لشت فالشمتوو سن الاردهر 
الأمربالفحص عن خبر الفاسق إذا جاء به. وتحصيل الوثوق بصدوره؛ تحرّزاً عن 
الوقوع في الندم بسبب العمل بخبره من دون وثوق بصدقه. والآية حينئذٍ كد 
بمنطوقها من حيث الأمر بالتبيّن والتعليل بمخالفة الإصابة بالجهالة على كون 
المناط في العمل بالأخبار حصول الوثوق بصدق المخبر -سواء كان عادلاً. 
أم فاسقاب...»0", 


تأمّل المصنّف كه في المقام 

[1] هذا قد بيّن المحقّق التنكابني 2 ثلاثة أوجد. فقال: «وجه التأمّل أن 
الحمل المذكور يوجب كون الآبة دالّة على حجَّيّة مرتبة خاصّة من مطلق الظنّ 
-وهو الظنّ الاطمئنانق-, والمقصود دلالتها على حجِّيّة خبر الواحد بالخصوص 
لامن حيث كونه من مصاديق الظنّ المطلق ...»!". 

وقال السيّد اليزديّ ## في حاشيته على الفرائد: «لعلّه إشارة إلى أنّ الوجه 


.)١53و1١46(57:7 أوثق الوسائل‎ )١( 
.558:١ (؟) إيضاح الفرائد‎ 
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وفيها!'' إرشادٌ إلى عدم جواز مقايسة الفاسق بغيره!'أوإن حصل منهما 
الاطمئنان!"!؛ لأنّ الاطمئنان الحاصل من الفاسق يزول بالالتفات إلى فسقه 
وعدم مبالاته بالمعصية وإن كان متحرّزاً عن الكذب . 
ومنه يظهر الجواب عمًّا ربما يقال! !: من أنّ العاقل لا يقبل الخبر من دون 


السابق الذي أجاب عنه بعينه والتعبير بالسفاهة وعدمها أوالاطمئنان وعدمه 
لا يوجب الفرق كما لا يخفى -»!". 

ولعلّه إشارة إلى أنّهِ: أُوَلاً: المشهور غرضهم من حجّيّة خبر العادل إثباتها من 
طريق المفهوم لا المنطوق كما عرفته آنفاً. 

وثانياً:غرضهم ادّعاء حجَّيّة الخبر العادل بما هو هوء لا بما هو مفيدللاطمئنان. 

وتالثاً: المتبادز من التبيّن هو العسلم: وعليه فُحمله على الاطيتنان يعد 
خلاف الظاهر. 

[1] أي: في آية النباً. 

[؟] أي: بغير الفاسق وهو العادل. 

ثم لا يخفى أنّ هذا جواب عن إشكال سيصرّح به المصنّف كأ عند قوله: «ومنه 
يلور السو الي 

[؟] حقّ العبارة أن يقال: «الفاسق وإن حصل من خبره أحياناً الوشوق 
والاطمئنان بصدقه. لكنّه مع ذلك لا اعتبار به بعد زواله بمجرّد الالتفات إلى فسقه». 

[4] بعد حمل التبيّن على الاطمئنان والجهالة على الشكٌ والظنّ الابتدائني 


.117:١ حاشية فرائد الأصول‎ )١( 
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وبعد أن كان مناط اعتبار الخبر وعدمه هو حصول الاطمئنان وعدمه على ما 
ادّعاه المصنّف يأ, يرد عليه محذور تحصيل الحاصل في الأمر بالتبيّن. 

والوجه فيه: أنّ العاقل بطبعه لا يُقدم على خبر من دون وثوق واطمئنان 
بمضمونه -عادلاًكان فخيرةداوقاهقا. 

وبعبارةٍ أخرى: الأمر المذكور لا يوجب تحريك المكلّف العاقل أصلاً. بل 
وجوده وعدمه سيّان جدّاً. وعليه فيلزم اللغويّة من ذكره في الآية. 

نّه يه قد أجاب بما حاصله هو: أنّ الأمر وإن كان كذلك. لكنّه بعد حمل 

الأمر فيها''' على الإرشاديٌ دون المولوي ير تفع المحذور. 

وبعبارة أخر ى : ما هو المتداول بين العقلاء قد أكّده الشارع الأقدس وأرشدهم 
في مشيهم على ذلك وهو المعبّر عنه اصطلاحاً ب «الأمر الإرشاديّ» _كالإرشاد 
في قوله تعالى: «أَطِيمُوا الله وَأَطِيعُوا الرّسُولَ4!". وهكذا قوله تعالى: «إذا 
اين بدَيْنٍ إلى أَجَلٍ مُسَمّى فَاكْتُبُوهُ4"-, وبهذا سيصرّح ف عند قوله: «إِنّ 
المقصود التنبيه والإرشاد على أنّالفاسق لا ينبغي أن يُعتمد عليه وأنّه لا يُؤْمن من 
كذبه وإن كان المظنون صدقه»!4'. 

والحاصل: أ ن التفصّي المذكور في المتن أورد عليه إيرادات عديدة. إلا أنّ 


)000 أي : الأمر بالتبيّن في الآية الشريفة. 
(1) النساء: وه 

(؟) البقرة: 585. 

(؛) فرائد الأصول .500:١‏ 
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اطمئنان بمضمونه _عادلاً كان المخبر أو فاسقاً . فلا وجه للأمر بتحصيل 
الاطمئنان في الفاسق . 

وأمّا ما أورد على الآية بما هو قابلٌ للذبٌ عنه فكثيه :!١[‏ 


المصنّف 5 قد سلّم بعضاً منها. وأشار إليه بقوله : «فتأمّل» بلا جواب عنه. وبعضّ 
آخر منها الذي هو اثنان قد أجاب # عن أحدهما بقوله: « وفيها إرشاد...». 
وعن الآخر منهما بقوله: «ومنه يظهر الجواب ...». 


القسم الثاني : الإيرادات القابلة للدفع 

[1] إلى هنا كان الكلام في الإيرادين اللذين لا يمكن دفعهماء ومن هنا 
شرع يه في بيان الإيرادات _الواردة على الاستدلال بمفهوم آية النبأ على حجَّيّة 
خبر الواحد ‏ التي يمكن دفعها. 

والإيرادات القابلة للدفع كثيرة قد ذكرها صاحب الأوئق # مفصّلاً"", 


() قال :«لا يخقى أر المضتف كله قد أشار إلى جملة متها ولنشر إلى أخرى :متها :نا 
أورده المحقّق الكاظمي مله في شرح الوافية . قال : « والتحقيق : أن دلالة الشرط على العموم 
وإرادته منه توهن أمر الدلالة على المفهوم .... ومنها: أن المفهوم رقع للمنطوق. فيكون 
نقيضاً منطقيّأ له .... ومنها : أنّ مفهوم الشرط إِنّما يعتبر حيث لم يرد الشرط مورد الغالب..., 
ومنها: أنّ الاستدلال بالآية إِنّما يتم إن أفادت العلم.... ومنها: أنّ الخطاب في الآية 
للنبي يلك والأئمة لبيك . فلا تكون حجّة في موردها.... ومنها: ما نقله المحقّق القميّ “8 
عن بعضهم ‏ من : أنّ التعليل بقوله : (أَنْ تُصِيبُوا قَؤْما بِجَهَالَة4 إِنّما يجري فيه وفي مثله , لا 
مطلق الخبر ... -. ومنها: أنّ الآية لا تشمل الأخبار المتعارضة .... ومنها: أنّ المفهوم على 


دير تيؤنه يقمل الموشضوعات والأشكاء بل مره الآندامن قبيل الاولى 0 وضها: أن 
سينه 
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17111110000 :!١!اهنم‎ 


وأمًا المضتّق 2 فقد:ذكر شانية'"" منها_على ماسيائ توضيحها واحيدا بعد 
واخد -وهى بالتحو التالى. 


الأول : معارضة مفهوم الآبة بالآبات الناهية والرجوع إلى أصالة عدم الحجَيّة 
]١[‏ إشارة إلى الإيراد الأوّل القابل للدفع. وملخّصه: وقوع المعارضة بين 
مفهوم الآية الدالٌ على حجَّيّة خبر العادل مطلقاً-سواء أفاد العلم. أو الظنّ وبين 
ذلالة الآيات التاهية عن العمل بَالظرة مظلقاً -سواء حصل هن خبر العادل؛ أو من 
خبر الفاسق -. فالمفهوم بعمومه يقتضي حجّيّة خبر العادل المفيد للظنّ والآيات 
الناهية بعمومها تقتضي عدم حجَّيّته. فيتساقطان بالتعارضء وعليه فلا يصمّ 


الاستدلال بمفهوم الآية على حجّيّة خبر الواحدء وهو المطلوب عند المدّعى. 


<- مقتضى المفهوم هو عدم وجوب التبيّن عن خبر العدل. ومقتضاه الجواز.... ومنها: أن 
الخطاب بحسب وضعه مختص للمشافهين . فلا يجوز تعدية ما يستفاد منها إلى الغائبين .... 
ومنها : أنّ الاستدلال بمفهوم الآية لإثبات حجَّيّة أخبار الآحاد من باب الظنّ الخاصٌ ‏ كما 
هو ظاهر المستدلين به ؛ ومنهم المحقّق القمّئ مله لا يجتمع مع القول باعتبار الظواهر في 
حقّ المعدومين من باب الظنَ المطلق . كما يراه المحقّق المذكور ...» (أوثق الوسائل ؟: 
٠56٠-8١٠[48١ار؟!١]).‏ 

)١(‏ قال بعض المحشين : « ومرجع الكل إلى الإيراد عليها من إحدى الجهات الثلاث؛ 
الأولى : من حيث عدم صلوحها للحجّيّة بذاتها. الثانية: من حيث عدم دلالتها على المدّعى 
على قري عن حكعها الثالية وجوه السعاوس على تعد تسل الأرلمهن 5 


(تسديد القواعد: 4؟7؟). 
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معارضة مفهوم الآية بالآيات الناهية عن العمل بغير العلم ! ١‏ والتضية عمو من 


]١[‏ مثل: قوله تعالى: «وَلأ تَقْفُ ما لَيْسَ لَكَ به عِلّمُ74". وقوله تعالى: «إِنَّ 
الظلّن لأ يُغْنِي مِنَ الْحَقَّ شَيْئاً4". وقوله تعالى: «وَإِنْ تطغ أَكْثَرَ مَنْ فِي الأضٍ 
يُصْبلُوكَ عَنْ سَبِيل الله إن يَتَِهُونَ إلا الظَّنُ وَإِنْ هُمْإِلَايَخْرْصُونَ 4" وغيرها من 
الآيات الأخر الدالّة على المنع من العمل بغير العلم!2. 

[؟] تقريب الإيراد هو: أنّ النسبة بين مفهوم آية النبأ والآيات الناهية عن 
العمل بغير العلم عموم من وجه. حيث يكون دلالة المفهوم على حجَّيّة خبر العادل 
مطلقاً-علميّاً كان أو ظبّدا-. ودلالة قوله تعالى: « ولأ تَقْفُ ما لَيْسَ لَكَ به 
عِلْمُ4! على عدم حجَّيّة خبر غير العلميّ مطلقاً -عادلاً كان مخبره؛ أو فاسقاً-. 
فخبر العادل العلميّ دل على اعتباره آية النباأ ل 
كما أنّ خبر الفاسق غ غير العلميّ دل على عدم اعتباره قوله تعالى : ولا تَقُْ 
لقت لك بعلم .يلامعا رش غك نانعية آية أخززق ٠‏ ويعبّر عنهما ب«ماذتي 
الافتراق» المعمول فيهما بالدليلين: خلافاً لمادّة الاجتماع بينهما وهو خبر 


.75 الإسراء:‎ )١( 

.,5351: يونس‎ )١( 

(؟) الأنعام: 117. 

(؛) قال صاحب الأوثق عه : « وقد ذكر بعض مشايخنا أن بعضهم قد جمع في رسالة مفردة 
مائتي اية وخمسمائة حديث في حرمة العمل بالظنّ » (أوثق الوسائل )2 

(6) الإسراء: 35. 
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فالمرجع إلى أصالة عدم الحجَيّة ['!. 


العادل الظني الدالٌ على اعتباره مفهوم آية النبأء وعلى عدم اعتباره الآيات 
الناهية. فيتعارضان فيه, وبمقتضى القاعدة يتساقطان, فيرجع إلى أصالة عدم 
الحجَّيّة , فافهم . 

[1] أي: الأصل في مادّة التعارض وهو خبر العادل المفيد للظنّ- الرجوع 
إلى قاعدة الترجيح ومع عدم إمكانه بعد التساقط إلى أصالة عدم الحجّيّة!". 

ولايخفى أنّ هذا الأصل لعل منشأه قاعدة: «أنّ الشكٌ في الحجّيّة يساوق 
العلم بعدم الحجَّيّة »!". 

ثم لا يذهب عليك أنّ هذا الإيراد لا يختصٌ بآية النبأ. بل يرد على جميع أدلة 
حجَّيّة خبر الواحد كتاباوسنّةٌ وعقلاً وإجماعاً. وعليه فلا يصمّ عدّ ذلك في عداد 
إيرادات آية النبأ. فلا تغفل. 


)١(‏ قال المحقّق التنكابنئ مله : « الرجوع إلى أصالة عدم الحجّيّة: إمَا لعدم شمول أخبار 
العلاج للمتعارضين بطريق العموم من وجه واختصاصها بصورة التباين الكلّىّ . وإمّا لعدم 
شمولها للكتابين المتعارضين مطلقاً واختصاصها بالدليلين اللذين هما ظئَيًا الصدورء أو 
بالخبرين كذلك مع عدم كون مقتضى الأصل الترجيح وعدم الالتزام بالأخذ بأقوى الدليلين 
مطلقاً - كما ادّعاه جماعة مع ادّعاء الإجماع عليه ؛ إذ على التقادير المزبورة لابدّ من 
ترجيح مفهوم التعليل من جهة قيام الشهرة على حجَّيّة خبر العادل ...» (إيضاح الفرائد :١‏ 
394 ). 

(1) قد أشار المحقّق الخراسانئ مله إلى هذه القاعدة بقوله: «فمع الشكَ في التعبّد به يقطع 
بعدم حجَّيّته ». وأيضاً السيّد الخوئئ عله حيث قال: «الشكَ في الحجَّيّة مساوق للقطع 
بعدمها » (كفاية الأصول: .18١‏ ومصباح الأأصول 1: .)١1١‏ 
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وفيه!'!: أن المراد ب«النبأ» فى المنطوق ما لايعلم صدقه ولاكذيه!'!, 
فالمفهوم أخصّ مطلقاً من تلك الآيات!", زد 10 01011 


دفع الإيراد : أخصّيّة مفهوم الآية من الآيات الناهية 

[1] إشارة إلى دفع الإيراد المذكور, وملخّصه: خروج خبر العلمىّ من شمول 
آية النبأ منطوقاً ومفهوماً. وبذلك صرح لله عند قوله: «الخبر المفيد للعلم خارجٌّ 
عن المنطوق والمفهوم معاً...»!©. 

[1] أي: المراد بالنبأ الذي وجب التبيّن عنه في منطوق الآية هو نبأ الفاسق 
الذي لا يعلم صدقه ولاكذبه, المعبّر عنه ب «الخبر غير العلمىّ». 

وهذا قدأوضحه صاحب الأوثق يه بقوله: «لأنّ ما يفيد العلم من خبر الفاسق 
متبيّن بنفسه , والأمر بالتبيّن عنه أمربتحصيل الحاصل. فإذا لم يشمل المنطوق ما 
يفيده لا يشمله المفهوم أيضاً؛ لكونه تابعاً له. فإذا كان المراد بخبر الفاسق في 
طرف المنطوق ما لا يفيد العلم خاصّة يكون المراد بخبر العادل في طرف المفهوم 
أيضاًكذلك...»7". 

[؟] وعلى ما ذكرنا فيكون مفهوم آية النبأ .وهو تصديق خبر العادل _أأخصٌ 
مطلقاً"' من الآيات الناهية عن العمل بغير العلم. وذلك لأنّ هذه الآيات تنهى عن 


)١(‏ فرائد الأصول :١‏ 109, وانظر الصفحة .١78‏ ذيل عنوان «دفع الإيراد الثاني باعتبار 
خروج ما نحن فيه عن المفهوم ». 

.)١55(١١95 أوثق الوسائل ؟:‎ )١( 

(؟) لخروج خبر العادل عن كونه مشمولاً للمفهوم . 


فى حجّيّة خبر الواحد / حجّة المجوّزين / الكتاب / آية النبأ 1و١‏ 


فيتعيّن تخصيصها!'!؛ بناءًٌ على ما تقرّر : من أن ظهور الجملة الشرطيّة في 
المفهوم أقوى من ظهور العام في العموم!"!. 


مطلق خبر الواحد المفيد للظنّ؛ والمفهوم يثبت حجّيّة خبر العادل المفيد للظنّ. 
لع ا ا ين 

ولذا قال المحقّق الآشتيانئ ي: «أقول: المراد ممّا أفاده # هو إيطال توهّم 
كن قمر يفي عدو أ م وضه اد مسي كون النقووم العو قات بكسي 
النسبة المنطقيّة من الآيات الناهية إلى أن قال: _فالمراد من تعيّن التخصيص في 
كلامه ني هو الخروج عن مقتضى الآيات الناهية بواسطة المفهوم, فتدبّر»7". 

[1] أي: تخصيص الآيات الناهية بمفهوم آية النبأ. 

والحاصل: أن النسبة بين المفهوم والآيات الناهية ليس عموماً من وجه كما 
زعمه المدّ عى-, بل هي عموم مطلق, وعليه فالمفهوم ناظر إلى خصوص خبر 
الظنّىَ للعادل _أي: الخبر الذي يحتمل الصدق والكذب -., ومن المعلوم أنَّ معه 
صار مفهوم آية النباً أخصٌ مطلقاً من عموم الآيات الناهية عن الأخذ بغير العلم, 
وحينئذٍ يتعيّن تخصيص الآيات بالمفهوم بمقتضى قاعدة: «حمل العام على 
الخاصٌ». وجعله مخصّصاً له. وعليه فيقدّم الخاصٌ (المفهوم ) على العام (عموم 
الآيات). ولذا قال المصئّف #: «فيتعيّن تخصيصها...» -أي: تخصيص الآيات 
الناهية بالمفهوم. 

[1] قال المحقّق التنكابنيئ: «ولأجل ذلك ذهب المشهور إلى جواز 


.١55:7 بحر الفوائد‎ )١( 
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تخصيص العام بمفهوم المخالفة بعد اتفاقهم على جوازه بمفهوم الموافقة»!".. 


وعليه فيلزم 0 تخغبرضن العا تامع : الّهي عن العمل بخبر لير 


هذ الموام كوس ال عفدن 

أمَا السؤالفملخّصه: أنّ ما ذكر هنا من تخصيص عموم الآيات الناهية 
التعليل يقدّم عليه!". 

وأمّا الجواب فملخّصه: أنّ هذا لا يُنتقّض بما ذكره عند دفع الذبَّ عن 
الإيراد الثانى من عدم انعقاد الظهور للمفهوم -. وعلى فرض التسليم له لا يصلح 
تقدّمه على عموم التعليل. 

والوجه فيه!: أنّ الفارق بين المسألتين هو: أوّلاً: أن العام هناك كان متّصلاً 


)01( إيضاح الفرائد .5199-:1١‏ 

(؟) انظر الصفحة ١47‏ و145. ذيل عنوان «قاعدة تخصيص العامً بالمفهوم المخالف والقول 
بالجواز ». و «اختصاص جواز التخصيص بالمخصّص المنفصل ». 

() انظر الصفحة 175. ذيل عنوان « تعارض المفهوم وعموم التعليل والحكم بتقدّم عموم 
التعليل ». 


لفق أي : وجه عدم الانتقاض . 


فى حجَّيّة خبر الواحد / حجّة المجوّزين / الكتاب / آية النبأ 1 


فيما تقدّم من التعارض بين عموم التعليل وظهور المفهوم!'! _-فلما عرفت!"!: 
من منع ظهور الجملة الشرطيّة |" المعلّلة بالتعليل !؟) الجارى أ*) 500 


بالمفهوم, وهنا كان منفصلاً عنه. وثانياً: العام هناك كان علّة للمفهوم , وهنا ليس 
علة في البين, ولذا قال المصئّف يه هناك : «لاختصاص ذلك أو لاّبالمخصّص 
المنفصل, ولوسلّم جريانه في الكلام الواحد منعناه في العلّة والمعلول...»7". وأمّاهنا 
فقال: «إِنّ ظهو رالجملة الشرطيّة في المفهوم أقوى من ظهور العام في العموم...». 

[1] إشارة إلى ما تقدّم -من منع تخصيص عموم التعليل بالمفهوم ؛ ادّعاءً 
لعدم انعقاد الظهور للمفهوم أصلاً. 

[؟] قال المحقّق التنكابنئ #: «قد عرفت سابقاً عدم جواز تخصيص عموم 
التعليل بمفهوم الشرط من وجهين: أحدهما: كون المخصّص متّصلاً. وثانيهما: 
كون العام والخاصٌ علَّة ومعلولاً»!". 

[؟] في قوله سبحانه: «إِنْ جَاءَكُمْ فاسيق بِنَبَ فَتَبَيَنُوا) . 

[4] وهو قوله سبحانه: «أَنْ تُصِيبُوا قَوْماً بِجَهالَةِ فَتُسْبِحُوا عَلى ما فَعَلْتُم 
نَادِمِينَ4 . 

وبالجملة: إن مفهوم الآية لا يكون مخصّصاً لعموم التعليل بل التعليل يقدّم 
على المفهوم؛ لأنّ مفاد التعليل أقوى من مفهوم صدر الآية. 

[4] هذهصفة للتعليل. وغرضه يل شمول التعليل هناك لكلَّ من خبري العادل 


.510:١ فرائد الأأصول‎ )١( 
.578 :١ إيضاح الفرائد‎ )1( 


7 الوسائل إلى غوامض الرسائل اج 6 
في صورتي وجود الشرط وانتفائه!'!. في إفادة!"' الانتفاء عند الانتفاء . 


فراجع 


والفاسق غير العلميّ بالتقريب المتقدّم. 

[1] أي: صورة وجود الشرط وهو: مجيء الفاسق بالنبأ-. وصورة عدم 
وجود الشرط وهو: مجيء العادل به. 

9 الجاد عاق ت:وظهور التخدلة »م والسئلة يانيرها عدار الوق عد 
المفهوم, فافهم. 

والحاصل : منع ظهور الجملة الشرطيّة المعذّلة بالتعليل في إفادته انتفاء الجزاء 
عند انتفاء الشرط . 

وعليه : فلا تنافي بين ما ذكرناه سابقاً من تقديم التعليل على المفهوم , وما 
ذكره هنا من تخصيص عموم الآيات الناهية بمفهوم آية النباً. وتقديم المفهوم 
غلى الآيانت المذكورة: 

[؟] أي: وليتبيّن لك الفرق بين المقامين فراجع ما ذكره المصبّف # سابقاً عند 
قوله: «وليس فى ذلك منافاة لما هو الحقٌّ وعليه الأكثر -من جواز تخصيص العامٌ 
بمفهوم المخالفة ؛ لاختصاص ذلك أو لآ بالمخصّص المنفصل. ولو سم 
جريانه فى الكلام الواحد منعناه فى العلّة والمعلول؛ فإنّ الظاهر عند العرف أنّ 
المعلول يتبع العلّة في العموم والخصوص»7". وقد تقدّم توضيحه مفصّلاً!"". 


.750و؟609:١ قرائد الأصول‎ )١( 


(؟) انظر الصفحة ١79‏ و1417 و55١.‏ ذيل العناوين التالية « تعارض المفهوم وعموم التعليل 
» 


فى حجَّيّة خبر الواحد / حجّة المجوّزين / الكتاب / آية النبأ 150 


وربما يتوهّم!'أ: أنّللآيات الناهية جهة خصوص !"!, 0 


توهم انقلاب النسبة بين المفهوم والايات 

[1] المراد من «المتوهّم» هنا هو: الفاضل النراقئ 7" أستاذ المصئّف #, 
وقد يشير إليه المصبّف يِه في مبحث «التعادل والتراجيح» بقوله : «قد توهم بعض 
من عاصرناه...»!". 

ولا يخفى أنّ هذا التوهّم يرجع إلى أصل الإيراد. حيث كان مبنيّاً على كون 
النسبة بين مفهوم آية النبأ وبين الآآيات الناهية أعمّ وأخصٌّ من وجه لا مطلقاً. 

[1] توضيح المقام: أنه بعد أن ادّعى المصدّف يِل في مقام الردٌ على المستشكل 
خصوصيّة المفهوم وعموميّة الآيات الناهية وعامل معهما معاملة القاعدة المقرّرة 
للعموم والخصوص المطلقين بتقديم الأوّل على الثاني, فيدّعي المستشكل ثانياً 
العموم في الآيات الناهية من جهةٍ والخصوص فيها من جهةٍ أخرى. وعليه فعاد 
الأمن إلورها اذغاء دلا ذمق كوة القشية بنتهها عموماً وخضوضا مين وه 
فيرجع فيه إلى أصالة عدم الحجّيّة ؛ لفقد المرجّح بالتقريب المتقدّم!". 


<- والحكم بتقدّم عموم التعليل ». و «قاعده تخصيص العام بالمفهوم المخالف والقول 
بالجواز » و «اختصاص جواز التخصيص بالمخصّص المنفصل ». 

)١1(‏ انظر : مناهج الأحكام: ,5١17‏ وعوائد الأيّام: 4< 507. عائدة ١‏ (في حكم العام 
والخاصٌ المطلقين والعامّين من وجه). 

ف فرائد الأأصول 4:؟١٠.‏ 

(*) انظر الصفحة ,١187‏ ذيل عنوان «الأوّل: معارضة مفهوم الآية بالآيات الناهية والرجوع 
إلى أصالة عدم الحجَّيّة ». 
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إِمَا من جهة اختصاصها !' بصورة التمكّن من العله!"أ, 1221010 


وبالجملة: يمكن أن ترجع النسبة بينهما إلى العموم من وجه بالتزام الخصوصيّة 
ف الآيات الناهية من إلحدى الجهعين بالنقريب الأتن : 

[1] أي:اختصاص الآيات الناهية. 

[] إشارة إلى الجهة الأُولى من الجهتين -وهي: اختصاص الآيات الناهية 
بصورة التمكّن من العلم . والمراد من «التمكّن من العلم» هوكفاية العلم في زمن 
الانفتاح'" المتمككن فيه من تحصيل العلمء فعدم اعتبار الظنّ بمقتضى الآبات 
الناهية يختصّ بهذا الزمن, وإلافببالنسبة إلى زمن الانسداد”" قد دل العقل 
والإجماع على اعتباره. 

ما العقل فلأنّه حاكم بنيابة الظنّ عن العلم عند تعذّر تحصيله. 

وأا الإجماع فلأنٌ الانفتاحيّين -كالسيّد وأتباعه أيض ا سلّموا اعتبار الظنّ 


)١(‏ المراد من « زمن الانفتاح » هو زمان التمكّن من الوصول إلى الواقع علمأ بالرجوع إلى 
المعصوم ني والسؤال عنه ‏ المسمّى ب «انفتاح باب العلم» أو تعيّداً بالرجوع إلى 
الأُصول والقواعد المعتبرة شرعاً ‏ المسمّى ب «انفتاح باب العلمىّ » -. وقد ادّعى السيّد 
المر تضى عله انفتاح باب العلم في الأحكام مطلقاً. وقد تقدّم توضيح الكلّ في الجزء الأوّل: 
-5551. ذيل عنوان « ذكر المذاهب في انسداد باب العلم وانفتاحها في الأحكام 
الشرعيّة ». 

(؟) المراد من « زمن الانسداد» هو زمان العجز وعدم التمكّن من الوصول إلى الواقع 
كلما التق و «السداد بات القل أن ععيد ا النشك د واتجداد بات 
العلميّ » -. وهو مختار المحقّق القمّى م . وتقدّم توضيح ذلك في الجزء الأوّل: 
-597. ذيل عنوان «ذكر المذاهب في انسداد باب العلم وانفتاحها في الأحكام 
الشرعيّة ». 


فى حجَّيّة خبر الواحد / حجّة المجوّزين / الكتاب / آية النبأ 19 


وإمّا من جهة اختصاصها ' أبغير البيّنة العادلة 1؟! 0ط 


في زمن الانسداد'"ا فافهم . 

وبعبارة أخر ى: تلك الآيات وإن كان مدلولها عامّاً دلٌ على عدم اعتبار الخبر 
غير العلمىّ مطلقاً, أي : سواء جاء من الفاسقء أو العادل, أو غيرهما من الأسباب 
غير العلميّة -كالشهرة مثلاً-. لكنّه كانت خاصّة بعد تخصيصها بالأدلّة الدالّة على 
اعتبار الظنّ في زمن الانسداد. بعكس المفهوم؛ فإنّه وإن كان مدلوله خاصّاً دل 
على اعتبار خبر العدل غير العلمىّ, لكنّه عامٌ من حيث شموله لزمن الانفتاح 
والانسداد. ولا نعني من العموم والخصوص من وجه إلا هذا. وقد عرفت أنّ 
المرجع حينئذٍ إلى أصالة عدم الحجّيّة. وهو المطلوب. 

[1] أي: اختصاص الآيات الناهية. 

[؟] إشارة إلى الجهة الثانية من الجهتين وهي : اختصاص الآيات الناهية بغير 
البّئة العادلة وأمثالها, والمراد من «البيّنة العادلة» شهادة العدلين الدالٌ على 
اعتبارها الأدلّة الشرعيّة _كقوله 90: «الأشياء كلها على هذا!" حتّى يستبين غير 
ذلك أو تقوم به البيّنة »!". 


- قال صاحب الأوئق ع : « للإجماع حبّى من السيّد  على ما نقله عنه في « المعالم»‎ )١( 
على جواز العمل بالظنَ في صورة الانسداد. فتعمٌ العمومات غير خبر العدل أيضاً. وتخصٌ‎ 
بزمان الانفتاح . ويعمٌ المفهوم صورتي الانفتاح والاتسداة+ويقهة يخين ادل( اوقق‎ 
.))١55(١1١9 :17 الوسائل‎ 

)0( أي : الحلَيّة . 

() الكافي 7١:6‏ و4١5,‏ الحديث 5١٠‏ . وتهذيب الأحكام :579 و١71,‏ الحديث 1845., 
ووساتل القيعة 537 البات امن أبواات نا يبه الحديت 1 
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3 التسوو من اعالينا مهد الأماراك قير التزمف الك ان السوف ويد 
المسلم. وسوق المسلم ‏ الدالٌ على اعتبارها قوله نهذ لأبان بن تغلب: «إجلس 
في مسجد المدينة وأفت الناس»'". وقوله : «لولم يجزهذا”"لم يقم 
للمسلمين سوق»!". 

وبعبارة أخرى: تلك الآآيات وإن كان مدلولها عامّاً دل على عدم اعتبار ماوراء 
العلم مطلقاً لكنّها كانت خاصّة بعد تخصيصها بالأدلّة الدالة على اعتبار الظنّ في 
مورد شهادة العدلين» ويد المسلم؛ وسوق المسلم. وغيرها في الإخبار عن 
الموضوعات, وفي مورد الفتوى في الإخبار عن الأحكام. ولا نعني من العموم 
والخصوص من وجه إلا هذاء وقد عرفت أنّ المرجع حيئئذٍ إلى أصالة عدم 
الحجَّيّة, وهو المطلوب. 

وبالجملة: إلى هنا ثبت إمكان تصوّر الخصوصيّة في الآيات الناهية إِمّا من 


)١(‏ «الأمارات غير العلميّة  »‏ المعبّر عنها ب «الأمارات الظئَيّة» ‏ هي : الأمارات غير 
المفيدة للعلم التي أقيم على اعتبارها دليل مع قطع النظر من انسداد باب العلم ‏ كالخبر 
الواحد غير المحفوف بقرينة علميّة وكالفتوى في الأحكام, والبيّنة ويد المسلم وسوق 
المسلمين في الموضوعات -؛ قبال «الأمارات العلميّة ». وهي : الأمارات المفيدة للعلم 
- كالخبر المتواتر وخبر الواحد المحفوف بقرينة علميّة. 

(؟) رجال النجاشئّ: .٠١‏ الرقم . وله تتمة هكذا: « فإنّي أَحِبَ أن يُرى في شيعتي مثلك ». 

(5) أي :لو لم يكن اليد كاشفة عن الملكيّة . 

(؛) الكافى 1: 5817, الحديث الأوّل. وتهذيب الأحكام 17573:7و1919., الحديث 7ا18, 
ووسائل الشيعة 14: .1١6‏ الباب 6" من أبواب كيفيّة الحكم وأحكام الدعوى, الحديث 37 


فى حجّيّة خبر الواحد / حجّة المجوّزين / الكتاب / آية النيأ 159 


ويندفع الأوّل!'!_بعد منع الاختصاص !["! -: بأنّه يكفى المستدل كون الخيز 
كه الخضوص عبن الاأشنرلة!"!. 


جهة اختصاصها بصورة الانفتاح, وإمّا من جهة اختصاصها بغير الشهادة, 

ومن المعلوم أنّ كل شيء كان عامّاً من جهةٍ وخاصاً من جهةٍ أخرى يصدق 
فيه عنوان العموم والخصوص من وجه. ولذا قلنا آنفاً بعود الأمر إلى الأوّل. 
فيرجع فيه إلى أصالة عدم الحجّيّة. وعليه فالحقّ مع المستشكل على الاستدلال 
بآية النباأ. 

وبعد هذا علم أنّ التوهّم المذكور يكون مبنيّاً على إحدى الجهتين, وسيردّه 
المصنّف يأ بإنكار كلتا الخصوصيّتين المذكورتين بقوله: «يندفع الأول و 
« يندفع الثانى ...». 


المطلق الخارج عن العام لا يوجب انقلاب النسبة 

[1] إشارة إلى دفع الجهة الأولى التي ذكرها المتوهّم, بكون اختصاص 
الآيات الناهية بصورة التمكّن من العلم, وقد دفعها المصنّف أ بأمرين: 

[1] أي: أوّلاً: لانسلّم أن الآيات الناهية مختصّة بصورة التمكّن من العلم, بل 
تدلّ على المنع من العمل بغير العلم مطلقاً-مع التمكّن وعدمه. 

[1؟] أي: وثانياً: بعد فرض التسليم فإنّ غرض المستدل١''بالمفهوم‏ هو حجّيّة 


)١(‏ أي: المستدل بالآية الشريفة. 
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خبر الواحد في الجملة7". أي: ولو عند الانسداد. وقد سلّم المتوهّم حجّيّته عند 
الانسداد, وهذا المقدار يكفي في إثبات ما هو المطلوب. 

والحاصل: أنَا بعد كوننا في مقام إثبات حجّيّة خبر الواحد في الجملة وبنحو 
الإيجاب الجزئئّ يكفي لنا حجَّيّته في خصوص زمن الانسداد وعدم التمكن من 
العلم , ولذا قال المحقّق التنكابنئ 4: «أجاب المصنّف 42 أوّلاً: بمنع الاختصاص 
وأنّ الآيات الناهية عامّة لصورة عدم التمكّن!" أيضاً, وثانياً: أن غرض المستدلٌ 
إثبات حجَّيّة خبر الواحد في الجملة, وقد تسلّمها المُورِد كذلك...)7". 

أقول : الجهة الأولى -أي: منع الاختصاص -لا يخفى ما فيه -من كون مرجعه 
إلى إنكار حكم العقل , ولذا قال الشيخ رحمة الله نيي: « إن هذا المنع ماله إلى منع 
اعتبار حكم العقل. وهوكما ترى»!؛). 

وعلى أيّ حال المناسب في المقام نقل بعض كلام المحقّق النائينيّ ي, 
فإِنّه قال في مطاوي كلماته المفصّلة: «إنّ النسبة بين المفهوم مثلاً والآيات 


)١(‏ المراد من لفظة «في الجملة» الإيجاب الجزئيّ -أي: حجِّيّة خبر الواحد بالنسبة 
إلى بعض الأفراد والأزمنة -. مقابل السلب الكلَىَّ الذي هو مذهب السيّد وغيره 
من المنكرين لحجَّيّة خبر الواحد المجرّد عن القرائن العلميّة مطلقاً كما تقدّم توضيحه 
سابقاً (انظر: الجزء الثالث: 505؛ ذيل عنوان « المحور الأساسي في البحث عن 
خبر الواحد » ). 

(؟) أي: الانسداد. 

(1) إيضاح الفرائد :١‏ 559. 

(؛) الرسائل المحشّى : 4/,. 
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الناهية عن العمل بالظنّ هي العموم والخصوص ؛ لأنّه!' يختصٌ بخبر العدل الذي 
لا يفيد العلم ولا يعم ما يفيد العلم؛ فإِنٌ المفهوم يتبع المنطوق في العموم 
والخصوص., ولا إششكال في أن المنطوق يختصّ بخبر الفاسق الذي لايفيد العلم كما 
يظهر من التعليل . فالمفهو ا ير 
الآيات العموم والخصوص, والصناعة تقتضي تخصيص عمومها بما عدا خبر العدل. 

وما ريّما يقال: _من أنّ الآيات الناهية أيضاًمختصّة بصورة التمكّن من العلم 
وبما عدا البيّنة وبعد تخصيصها بذلك تنقلب النسبة بينها وبين المفهوم إلى العموم 
من وجه بعد ما كانت النسبة العموم والخصوص المطلق؛ لأنّ المفهوم وإن كان 
يختصٌ بما لا يفيد العلم ولكن يعم صورة التمكّن من تحصيل العلم وعدمه, 
والآيات الناهية وإن كانت أعجّ من خبر العدل وغيره إلا أنها تختصّ بصورة 
التمكن من العلم» فيقع التعارض بينهما في خبر العدل مع التمكن من العلم. وبعد 
التعارض يرجع إلى أصالة عدم الحجّيّة. فضعيف غايته؛ فإنّ انقلاب النسبة مبنئٌ 
على ملاحظة العام أَوَلاً مع بعض المخصّصات وتخصيصه به. ثمّ ملاحظة النسبة 
اتسدويي العتقمناك الأ رسا قلت النسية ينه وبينها ان تقيية اخترق: 
ولكن هذا ممّا لا وجه له فإنّ نسبة العام إلى جميع المخصّصات على حدّ سواء 


ولابدٌ من تخصيصه بالجميع في عرض واحد...»!"ا 


)10( أي : المفهوم . 


.١75و‎ 1١1/6 :7 فوائد الأصول‎ )١( 
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والثاني !'!: بأنّ خروج ما خرج من أدلّة حرمة العمل بالظنّ!' لا يوجب جهة 
عموم في المفهوم' "لأ المفهوم -أيضاً -دليل خاض !18 عل الخاض [*] 
الذي خصّص أدلّة حرمة العمل بالظنّ! أ. فلا يجوز تخصيص العام بأحدهها!"! 
ولد ثم ملاحظة النسبة بين العام بعد ذلك التخصيص وبين الخاصٌ الأخير [14 


[1] إشارة إلى دفع الجهة الثانية التي ذكرها المتوهّم , بكون اختصاص الآيات 
الناهية بغير البيّنة العادلة وأمثالها. 

[؟] قوله: «ما خرج من أدلّة حرمة العمل بالظنّ» إشارة إلى البيئة العادلة!"" 
وأمثالها الخارجة عن شمول الآيات الناهية. 

[؟] بأن يكون المفهوم أَعمٌّ من الآيات من جهة وأخصّ منها من جهة كي 
تكون النسبة بينهما عموماً من وجه كما توهّم المتوهّم. 

[4] أي: دليل خاصٌ لحجَّيّة خبر العادل, وعليه فيخصّص به الآيات الناهية 
كما تخصّص بالبيّنة وأمثالها. 

[0] الدالٌ على حجَّيّة البّنة والفتوى. 

[3] اق انسل لناحة جا القدل بالا 

وبالجملة: إِنَّ مفهوم آية النبأ والأدلّة الدالة على حجّيّة البيّنة وأمثالهاكلها 

مخصّصة للايات الناهية. 
0 أي: بأحد الخاصّين _مثل : أدلّة حجّيّة البيّنة. وأدلّة حجّيّة الفتوى. وهكذا. 
[4] الذي هومفهوم الآية الدالٌ ل العادل. 


)000( أي : شهادة العدلين . 
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توضيح المقام: أنّ مجرّد تصوّرالخصوصيّة في الآيات الناهية من طريق الأدلة 
الخاصّة الموجبة لتخصيصها شرعاً لا يوجب صدق عنوان العموم والخصوص من 
وجه عليها إلا بعد تصوّر العموم في جانب المفهوم أيضاًمع عدم إمكانه جّأً بعد أن 
كان المفهوم خاصّاً مطلقاً في عداد تلك الأدلّة الخاصّة, أي: الأدلّة الدالة على 
اعتبار الظنٌّ في الفتوى والشهادة. 

فحينئذٍ الواجب تخصيص الآيات بتلك المخصّصات'" دفعة واحدةً, ولذا 
يقال: العامٌ نسبته إلى جميع مخصّصاته واحد. وهو شأن كلّ عام بالنسبة إلى 
خاصّه. وعليه فيثبت خصوصيّة المفهوم وتقدّمه على الآيات بلا عروض انقلاب 
النسبة بين المفهوم والآيات. وهو المطلوب. 

وأمّا المتوهّم فحيث لم يفعل ذلك _بل لاحظ الآيات الناهية أَوَلاَ وخصّصها 
بأدلّة اعتبار الشهادة والفتوى, وبعد تخصيصها بها لاحظ ذاك العام المخصّص بها 
مع مفهوم آية النبأ -فصارت النسبة عنده بينها وبين المفهوم عموماً وخصوصاً من 
وجه. ولانعني من انقلاب النسبة إلا هذا. 

عبان اخري«الكوق النذكوو ادرف سوط الثيات اناهن نو نيت 
دلالتها على عدم حجّيّة ماوراء العلم مطلقاً أي : سواء كان بيّنة عادلة!", أو فتوى 
مبعتوة ا غدل واعن اوغو لف سن لانو قي تدان تاكات و اندر 
)١(‏ أي: بالمفهوم والفتوى والشهادة. 


)0( أي : شهادة عدلين . 
() كالشهرة الفتوائيّة . 
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فإذا ورد : أكرم العلماء. ثم قام الدليل على عدم وجوب إكرام جماعة من 
فسّاقهو !'!. ثم ورد دليلٌ ثالث على عدم وجوب إكرام مطلق الفسّاق منهه!"!, 


ا بورود مخصّصات لها في الشرع -كالأدلة الدالّة على اعتبار البيّنة العادلة, 
والفتوى. وخبر العدل. وغيرها ., وبعد هذين الاعترافين لابدٌ له من تتخصيص 
الآيات بجميع هذه المخصّصات دفعةً واحدةً وفي أنٍ واحد كي لا يلزم الترجيح 
بلا مرجّح. مع أنه لم يفعل ذلك 

ولذا قال صاحب الأوثق يله: « إذا تحقّق هذا ظهر لك أنّ اللازم في ما نحن فيه 
هوتخصيص عمومات حرمة العمل بالظنّ بكلّ من مفهوم الآية ودليل اعتبارالبيّنة في 
آنِ واحد؛ لكون النسبة بينها''وبينهما'''عموماًوخصوصًمطلقاً لاتخصيصها أَوَلاً 
بدليل اعتبار البيّنة ثٌ ملاحظة النسبة بينها”" وبين المفهوم . وبمثله يقال!*'بالنسبة 
إلى تخصيص عمومات حرمة العمل بالظنّ بزمان عدم التمكن من العلم ...»!* 

[1] بأن قال المولى: «لا تكرم الفسّاق من الأصوليّين منهم» مثلاً. 

[؟] بأن قال المولى: «لا تكرم الفسّاق من العلماء» مثلاً. 

ولايحفن 1 الأخيرين يعدان خاضين منطلتا بنالنسية إلى البفال الأول» 
فاللازم تخصيصه بهما معاً في أنٍ واحد بالتقريب المتقدّم, فيحكم بوجوب إكرام 


)١(‏ أي : العمومات. 

(1) أي: بين المفهوم والبيّنة. 

() أي : العمومات والمخصّصة. 

(4) أي : وعين ذلك التقريب يجري أيضاً. 
(0) أوثق الوسائل .)١6١(١١7:17‏ 
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الألماء الندول؛ وإل ولوخضصنا الغاء أؤلاً بالخاض الأول وشكتينا موعوب 
إكرام علماء من عدا الفسّاق من الأصولتين لكانت النسبة بينه وبين الخاصٌ الثاني 
عموماً من وجه؛ لدلالة العامٌ حينئذٍ على وجوب إكرام من عدا الفسّاق من 
الأصولفين عافاا كانه أوجقانقات والغات) لتحي :نز عن عدم وطوت زكرا 
الفاسق مطلقاً -أصو لتأكان, أو غيره . فيتعارضان في مادّة الاجتماع _أي: 
العالم الفاسق غير الأصو لىّ.كالنحويّ مثلاً. 

وبعبارة أخزق : الأصولي العادل والنحوىّ فاسقاً وععادلاً وج كرانسهنا 
شرعاً. خلافاً لمادّتي الافتراق -كالنحويّ العادل والأأصو لىّ الفاسق ؛ فإِنّه 
لا تعارض بينهماء فيؤخذ فيهما بالدليلين ويعمل بهما معاً. وهو المطلوب. 

ولذا قال صاحب الأوثق ي: «إذا ورد عام وخاصّان _مثل: إكرام العلماء. 
ولا تكرم النحويّين ‏ ولا تكرم الأصوليّين -. فلا يخصّص العلماء أوّلاً بالنحويّ 
لترجع النبخة بي الناقى تحت الا وين الأصولتتى إلى العو رمن يتل 
يخخص الناء يكل منهما في آنواحف:وإن كانت النسبة بيلة وتينهما عسموماً 
وتشوضا طلقا كنا فى المعال نم0 

والحاصل: أنّ اللازم في ما نحن فيه تخصيص الآيات الناهية دفعةً بجميع 
مخصّصاتها الواردة عليهاء بأن يقال: لا اعتبار بماوراء العلم إلا في العدلين 
بالنسبة إلى الموضوعات والعدل الواحد بالنسبة إلى الأحكام. مع أنّ المتوهّم 


.)١6١(١١١:1 أوثق الوسائل‎ )١( 
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فلا مجال لتوهّم تخصيص العام بالخاصٌ الأَوّل!'!أوَلاً. ثم جعل النسبة بينه["! 


وبين الخاصٌ الثاني !' أعموماً من وجه!*!, 111111 


لم يفعل ذلك, بل لاحظ أُوَّلاً:نسبة الآيات الناهية مع أدلّة اعتبار الفتوى أو البّنة 
وخصّصها'" بها'"'بمقتضى قاعدة العموم والخصوص المطلق. 

وثانياً: لاحظ نسبتها مع المفهوم وعامل معه معاملة العموم والخصوص من 
وجه, فحكم بتساقط الدليلين في مادّة الاجتماع داع سين الو امن العتدل 
الظني- وبعدم التساقط في مادّتي الافتراق -كالبيّنة العادلة والفتوى المفيدتين 
للعلم الدالٌ على حجَّيّتهما المفهوم بلا معارض من ناحية الآيات, وكالخبر الفاسق 
الظنّىّ الدال على عدم حجّيّتهما الآيات الناهية بلا معارض من ناحية المفهوم. 

إذا عرفت ذلك كلّه فتعلم قطعاً صحّة ما ادّعاه المصنّف يه -من أنّ خروج ما 
خرج من أدلّة حرمة العمل بالظنّ لا يوجب جهة عموم في المفهوم ؛ لأنّ المفهوم 
أيضاً ديل خاصّ مثل الخاصٌ الذي خصّص أدلّة حرمة العمل بالظنّ. 

[1] وهو قوله: «لا تكرم الفسّاق من الأصولَيين منهم». 

[1] أي: بين العام المخصّص وبين قوله: «لا تكرم الفسّاق من العلماء». 

[؟] وهو قوله: «لا تكرم الفسّاق من العلماء». 

[8] بعد الدقة والتأَمّل في المثال المذكور نرجع إلى ما هو المبحوث عنه 
فعلاً. فنقول: 


)١(‏ أي:الآيات. 
(؟) أي: الأدلة. 
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وهذا أمر واضح نبّهنا عليه في باب التعارض ١!‏ . 


الفاضل النراقيّ له الذي عبّر عنه المصّف يِه هناء وأيضاً في مبحث «التعادل 
والتراجيح» ب «المتوهّم» -قد جوّز في المقام ما لم نجوّزه فيه آنفاً. فحكم: 

أُوَلاً: بجواز تخصيص العاءٌبالخاصٌ الأوّل. 

وثانياً:بتخصيص العام المخصّص بالخاصٌ الثاني7". 

[1] أي: وهذا الذي ذكرناه_من عدم جواز انقلاب النسبة من العموم المطلق 
إلى العموم من وجه قد أوضحه المصئّف # مفصّلاً في مبحث «التعادل 
والتراجيح» خلال قوله: «بقي في المقام شيء...»!". وملخّصه هو: أنّ المولى إذا 
قال: «أكرم العلماء». وبعد ذلك قال: «لا تكرم النحويّين منهم» و: «لا تكرم 
الأصوليّين منهم » لا يجوز تخصيص العلماء أوّلاً بالنحويّين بأن يقال: وجب 
إكراء العاليغير انحوي دواد انوا اصرافيق أواشوريه حاوا مضا اود 
تخضيصن اللناء أولا بالأصر لين بن يقال وبحب أكزاء الفلما دخ الأصولة 
منهم -سواء كانوا نحويّين؛ أو غيرهم , بل اللازم تخصيصه بكلا المخصّصين 
دفعةٌ واحدةٌ» بأن يقال: وجب إكرام العلماء غير النحويّ وغير الأصولى. 

)١(‏ توضيح المقام باللغة الفارسيّة : يعنى : ابتدا آياتى راكه با عموم خود دلالت بر عدم اعتبار 
عمل به غير علم دارند . با ادلّهداى كه بر حجَّيّت شهادت عدلين و فتواى مجتهد دلالت دارند 
تخصيص مى زند و سيس اين ايات تخصيص خورده رابا مفهوم ايه نبا مى سنجد . ييامد 
جنين رويّهاى ان است كه ميان ان مفهوم و اين ايات تخصيص خورده. نسبت عموم و 
خصوص من وجه بيدا شود. با أن كه جنين رويكردى نادرست و ماية انقللاب نسبت از 


عموم و خصوص صطلق به عموم و خصوص من وجه است. 
)١(‏ انظر : فرائد الأصول ٠١5:4‏ و”١٠.‏ 
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ومنها!': أنّ مفهوم الآية لو دل على حجّيّة خبر العادل لدلّ على حجّيّة 
الاجماع الذى أخبر به السيّد المرتضى !"! ل ل 


الثاني : تناقض الإجماع المنقول بخبر الواحد مع مفهوم آية النبأ 

[1] هذا هو الإيراد الثاني من الإيرادات الواردة على دلالة آية النبأ. القابلة 
للذبٌ عنها. وملخّصه: وقوع التناقض بين مفهوم الآية الدالٌ على حجَّيّة خبر 
الواحد العادل وبين الإجماع المنقول القائم على عدم حجّيّته. فيتساقطان 
بالتناقض _على ما سيجيء توضيحه -. وعليه فلا يصمّ الاستدلال بمفهوم الآية 
على حجّيّة خبر الواحد. وهو المطلوب عند المدّعي. 

ولا يخفى أنّ هذا الإيراد _كالإيراد الأوّل١'_لا‏ يختصٌ باية النبأ. بل يجري 
في جميع الأدلة. 

[1] هذا ناظر إلى تقريب الإيراد الثاني. 

اعلم أن الإجماع المدّعى على عدم جواز الأخذ بخبر غير المفيد للعلم قد 
ادّعاه السّد تك تارةٌ: في «مسائل التبّائتيات»". وأخرى: في كتابه «الذريعة إلى 
ول الشريعة»7"-كما أشار إليه المصئّف يِه سابقاً بقوله: «وأمّا الإجماع فقد 
ادّعاه السيّد المرتضى يي في مواضع من كلامه, وجعله في بعضها بمنزلة القياس 


)١1(‏ وهو معارضة مفهوم الآية بالآيات الناهية والرجوع إلى أصالة عدم الحجَّيّة (انظر الصفحة: 
/ا4ا١‏ ). 

(؟) انظر: رسائل الشريف المرتضى 74:١‏ و60؟.و: 503. 

(") انظر : الذريعة إلى أصول الشريعة: 51 و14 و581. 
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في كون ترك العمل به معروفاً من مذهب الشيعة ... 6" وقد تقدّم توضيح ذلك عند 
البحت ع خخة المانعين مفطلةة. 

وعلى أيّ حال فقد قرّر السيّد الطباطبائي اليزديّك, صاحب عروة الوثقى. 
في حاشيته على الفرائد هذا الإيراد بوجوه ثلاثة بقوله: «تقرير الإيراد يحتمل 
وجوهاً ثلاثة: 

الأوّل: أنه لوكان خبر العادل حجّة بمقتضى مفهوم الآية لزم عدم حجّيته ؛ 
إذ من أفراده خبر مثل السيّد الناطق بعدم حجِّيّة الخبر. وما يستلزم وجوده 
عدمه فهو باطل. الثاني: أنه سلّمنا دلالة الآية على حجُّيّة الخبر لكنّها لشمولها 
لخبر السيّد بعدم حجَّيّة الخبر يكون دليلاً على عدم حية حجَّيّة الخبر. والفرق بين 
الوجهين أن أل يقتضي سقوط الدليل عن الحجية من رأس. والثاني يسقتضي 
كون الآية دليلاً على عدم حجَّيّة سائر الأخبار ؛ لمكان إخبار السيّد بذلك. فافهم. 
الثالث: أنّه سلّمنا دلالة الآية» إلا أنه معارّض بالإجماع الذي أخبر به 
السيّد"...)4), 


.141:١ انظر : فرائد الأأصول‎ )١( 

(1) انظر الجزء الثالث : .07١‏ ذيل عنوان «الاستدلال بالإجماع ». 

(') أقول: الأولى ‏ بل الصواب أن يقال: « الشيخ » بدلا عن «السيّد ». فلا تغفل , والشاهد 
عليه كلام المصّف :2 في ما بعد عند قوله : «إخبار هؤلاء مُعارَضٌ بإخبار الشيخ يه ». 
وأيضاً كلام المحقّق النائينئ لله حيث قال: « مضافاً إلى معارضته بالإجماع الذي أخبر به 
الشيخ مله على حجّيّة خبر العدل. ..» (فوائد الأأصول ": 19/7). 

)0غ حاشية فرائد الأأصول :١‏ 4147. 
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وأتباعه! تنمت أسراره دون !" !عوع عه خين العاد ل أن 11 2000 

وقال صاحب صاحب الأوثق #: «هذا نظير ما يقال على القائل بحجّيّة 
ظواهر الكتاب: إِنّها لو كانت حجّة لزم منها عدم حجَّيّتها؛ للآيات الناهية عن 
العمل بالظنّ كما نبّه عليه المصنّف # سابقاً-. وعلى القائل بحجَّيّة الاستصحاب: 
إنه على تقدير حجّيّته يلزم عدمها؛ لاستصحاب عدم جعل الشارع له حجّة. 
والكلام في الكل على سياق واحد»!". 

[1] الأولى -بل الصواب _حذف لفظة «أتباعه»؛ إذ يمكن أن يصير الإجماع 
بوجودهم إجماعاً منقولاً بالخبر المتواتر الذي قد عرفت اعتراف المصدّف + 
بحجّيّته "١‏ _كما مر توضيحه!". 

وعلى أيّ حال. فالمراد من «أتباعه» هم: «القاضي». و «ابن زهرة». و 
«الطبرسيّ» و «ابن إدريس» قدّس الله أسرارهم .كما مر سابقاً!؟). 

[1؟] بيان للإجماع الذي أخبر به السيّد المرتضى وأتباعه #. 

[9] تعليل لحجّيّة الإجماع الذي أخبر به السيّد وأتباعه. أي: لأنّ هؤلاء 
العلفاء.. 


50 أوتق الووان 3 3و 

(؟) انظر : فرائد الأصول :١‏ 1717 عند قوله: «ومن جميع ما ذكرنا يظهر الكلام في المتواتر 
المنقول. وأنّ نقل التواتر في خبر لا يُثبت ولو قلنا بحجّيّة خبر الواحد ؛ لأنّ التواتر صفةٌ في 
الخ عمقل بالخبان داع توكدالدك اليا ف 

(؟) انظر الجزء الثالث : 58٠‏ وما بعده. ذيل عنوان «الكلام في المتواتر المنقول». 

(4؛) انظر: فرائد الأُصول .14٠ :١‏ وانظر أيضاً: الجزء الثالث: 444. ذيل عنوان «القول بعدم 


حجَّيّة خير الواحد من باب الظنّ الخاصٌ ». 
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عدولٌ أخبروا بحكم الامام 99 بعدم (١حجَّيّة‏ الخبر. 
وفساد هذا الايراد أوضح من أن يبد راك ست نا ا ةا 


[1] الجارٌ متعلّق بقوله ي: «حكم الإمام .#ذ». والمقصود أنّ الإجماع 
المدّعى على عدم حجَّيّة خبر الواحد من هؤلاء العلماء كان بمنزلة إخبارهم عن 
حكم الاإمام المعصوم ناه . 

ونلخصن الأرراد هو أن آنه النا وقيزها من آدلة كته بكي الواحد لودلث 
على اعتبار خبر الواحد العدل غير المفيد للعلم لدلت على حجَّيّة خبر السيّد يك 
الذي أخبر عن المعصوم اذ تحت عنوان الإجماع على عدم حجَّيّة خبر الواحد 
غير العلميّ. وعليه فكأنّ آية النبأ تدلّ على عدم حجّيّة خبر الواحد غير العلمىّ, 
وهذا يلزم منه نقض الغرض. 


الأجوبة الخمسة عن الإيراد الثانى 
[7] شرو في دفع الإيراد الثاني من الإيرادات القابلة للدفع بأجوبة خمسة: 
اثنان منها نقضيئ'", وماعداهما حلَىٌ -على ماسيأتى توضيح الكل. 


الجوابان النقضيّان عن الإبراد 
[؟] هذا هو الجواب النقضئّ الأوّل, وقد أوضحه سابقاً فى مبحث «الانجماع»!", 
)١(‏ أقول : التعبير بالنقض هنا لعلّه لا يخلو عن تسامح . فلا تغفل . 


(1) انظر : فرائد الأأصول ١8٠0 :١‏ و١181‏ عند قوله عله : « إن الأدلّة الخاصّة التى أقاموها على 


ث» 
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وملخضية: اتضراف ابةالنياً إلى حجّيّة خبر العادل الحسّىّ غير الشامل للإجماع بعد 
استناده غالباً إلى الحدس, وهذا يعبّر عنه اصطلاحاً ب «التخصّص»'"'. فلا تغفل . 
والمقصود خروج الإجماع المنقول عن شمول آية النبأ وغيرها من الأدلّة 
تخصّصاً. وعليه فلا يصمح الاستدلال بها لإثبات المطلوب. 
توضيحه: أنّ إخبار السيّد بحكم الإمام 2ذ إخبار مستند إلى الحدس. مع أنّ 
أدلّة حجَّيّة الخبر لاتشمل الخبر الحدسيّ, وإِنّما تشمل الخبر الحسّى!'", وقد تقدّم 


توضيح 007 في مبحث «الإجماع اا 

حجّيّة خبر العادل لا تدلّ إِلّا على حجّيّة الاخبار عن حسٌ - إلى أن قال -: وأمًا الآيات 
تافه كدا ب اسيك رقو الالالة ض أن الي 

)١(‏ «التخصّص » - على ما ذكره المحقّق النائيني مل هو عبارة عن خروج الشيء عن 
موضوع الدليل بذاته تكويناً بلا عناية التعتد -كخروج الجاهل عن موضوع قوله: «أكرم 
العلماء » -. وبعبارةٍ أعرفئ على ما ذكره السيّد الخوئئ عله : هو خروج موضوع أحد 
الدليلين عن موضوع الآخر بالوجدان كخروج الدليل الدالٌ على حرمة الخمر مثلاً عن 
الدليل الدالٌ على حلْيّة الماء؛ إذ الماء خارج عن موضوع الخمر بالوجدان ن -( انظر: فوائد 
الأصول ": ا الك ل #وتصياع الأصول * : 57 و87" ذيل عنوان «الفرق 
بين الورود والتخصّص . والحكومة والتخصيص »). 

(؟) الفرق بين « الخبر الحسَيّ » و «الخبر الحدسيّ » هو أنّ الخبر الحسّيّ ما يكون مدرك العلم 
فيه قائم على أساس المدرّكات الحسّيّة من السمع أو البصر . بخلاف الخبر الحدسيّ الذي 
تكو سورك العلن فيد مقر على النطز والا جتهاد. وعلسابا لحيل بداشاضل من غير رب 
الحواسٌّ الظاهرة . 

(") انظر الجزء الثالث : ٠غ‏ و0 و03. ذيل العناوين التالية: «الأمر الأوّل: منع الملازمة 
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فى ١!‏ عدم شمول آية النبأ للاجماع المنقول!' !. وبعد الغضّ عن أنّ إخبار هؤلاء 
مُعارَضٌ بإخبار الشيخ يي !"!, ةزذزذد 12 0010011 


]١[‏ الصواب استعمال «مِنْ » بدلاً عن لفظة «في» مع أَنّه المضبوط في جميع 
النسخ المصححة. 

[1] وذلك لأنّ مستند الإجماع المنقول هو الحدسء وآية النبأ لا تشمل 
الأخبار الحدايقة ويل ميل الأخار السقنة فقط_كنا عرفت اننا 

[] هذا جواب نقضيّ ثانٍ قد أوضحه يِل سابقاً. وملخّصه: معارضة إجماع 
السيّد مع إجماع الشيخ لك. 

توضيحه: أنه بعد التسليم لإخبار السيّد وأتباعه عله حيث ادّعوا الإجماع على 
عدم حجُّيّة خبر الواحد. لكن هذا الإخبار (بالإجماع ) معارض مع إخبار الشيخ 
الطوسيّ يه وغيره. حيث إنهم ادّعوا الإجماع على حجَّيّة خبر الواحد. وعليه 
فيتعارض الخبران ( الإجماعان ). فيتساقطان. 

ولا يخفى أنّ الإجماع المدّعى على جواز العمل بخبر غير المفيد للعلم يشير 
إليه المصنّف خ# بقوله: « وأمًا الإجماع, فتقريره من وجوه: أحدها: الإجماع على 
حجّيّة خبر الواحد في مقابل السيّد وأتباعه. وطريق تحصيله أحد وجهين على 
سبيل منع الخلوّ: أحدهما: تتبّع أقوال العلماء إلى أن قال: ‏ والثاني: تتبّع 
الإجماعات المنقولة في ذلك؛ فمنها: ما حكي عن الشيخ مي في «العدّة» في 
ح باعتبار عدم وحدة المناط بين أدلّة حجَّيّة الخبر والإجماع » و « دعوى دلالة آية النبأ على 


حجّيّة الإخبار حدسأً وحسّاً» و «القرائن الدالّة على عدم شمول آية النبأ للخبر الحدسيّ 
(الإجماع ) واختصاصها بالخبر الحسّيّ ». 
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نقول ١!‏ ا 00 


هذا المقام. حيث قال: «وأمّا ما أخترته من المذهب فهو: أن خبر الواحد إذاكان 
وارداً من طريق أصحابنا القائلين بالإمامة ... جاز العمل به. والذي يدل على 
ذلك”: إجماع الفرقةالمحقّة ...»!"إلى أن قال: -وممّن نقل الإجماع على حجَّيّة 
أخبار الآحاد السيّد الجليل رضي الدين بن طاوس'".... وممّن نقل الإجماع 
أيضاً العلامة نه في النهاية!) إلى أن قال:-_وممُّن ادّعاه أيضأًالمحدّث 
المجلسئ يَي(00)...0, و ساق توضيح ذلك مفصّلاً إن شاء الله". 


الأجوبة الثلاثة الحلّيّة عن الإبراد 
[1] شروع منه يل في أجوبة ثلاثة حلَيّة . بعد الغضّ عن الجوابين النقضيّين 
المذكورين انفاً_-على ماسياتي توضيح الكل. 


)١(‏ أي: جواز العمل بخبر الواحد الوارد من طريق أصحابنا. 

إفة انظر : العدّة في أصول الفقه ١35-365١‏ . 

(؟) لم نعثر عليه . 

(؛) انظر : نهاية الوصول إلى علم الأصول 597:5 و7417 عند قوله : « [الوجه التاسع :] 
إجماع الصحابة على العمل بخبر الواحد؛ لأنّ بعض الصحابة عمل به ولم ينكر أحد عليه . 
فكان إجماعاً... ». 

(0) انظر : بحار الأنوار ؟: 5 4؟. ذيل الحديث 6ه عند قوله : «... على أنّ إطلاق العلم على ما 
يععُ الظنَ شايع وعمل أصحاب الأئمّة 224 على أخبار الآحاد التي لا تفيد العلم في 
أعصارهم متواتر بالمعنى لا يمكن إنكاره ». 

() فرائد الأأصول 811711١‏ ولم5. 

(0) يأتي في الجزء الخامس - إن شاء الله ذيل عنوان « ثالث أدلة المجوّزين : الإجماع ». 
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إنه لامك وخول هذا الف الاعيك لكرج 1 
أمًا أَدَيةً!"!: فلأت دخوله يستلزم خروجه أ ؟!]_لأنه !"أ خبر عادل ‏ 0 


]١[‏ أي: خبر السيّد وأتباعه بالإجماع. 
[1] أي: يستحيل شمول آية النبأ لخبر الواحد العادل الحدسيٌ , وذلك لوجوه 
ثلانة خلية بالتقرين الآت.: 


١-استحالة‏ دخول الخبر بالإجماع تحت مفهوم الآية 

[] شروع منهئ في تقريب الجواب الأوّل الحلّىَ من الأجوبة الغلاثة, 
وملخصه: بطلان ما يلزم من وجوده عدمه. 

[4] الضمير في قولهي: «دخوله» و «خروجه» يرجع إلى «هذا الخبر» 
-الذي هو الإخبار عن قيام الإجماع على عدم حجَّيّة خبر الواحد . والمقصود 
أنه ل يمكن دخول خبر السيّد الذي أخبر بالإجماع على عدم حجَّيّة خبر 
الواحد ‏ في مفهوم الآية المباركة, وذلك١"‏ لأنّه يستلزم الخروجء وما يلزم من 
حو لست وتعديكوة باطاد: 

[4] تعليل لاستلزام دخوله خروجه., وهذا قد أوضحه المحقّق الآشتيانئ 2, 
إِنّه قال: «حيث إن نقل الإجماع على المنع عن العمل بخبر العادل من 
الناقلين خبر عادل ومن هنا بني حجّيّته على حجّيّة خبر الواحدء حسب ما 
عرفت تفصيل القول فيه. فلو كان مشمولاً للمفهوم كان بعمومه شاملاً لنفسه. 


. أي: إخبار السيّد مه بالإجماع‎ )١( 


لف الوسائل إلى غوامض الرسائل اج »6 


ست لبخي و0 
ودغوى : أله لأ يعم تفبيه!"!, انوا عن مزه لا اا حرق وا الب خط وا م م ا 


ويلزم منه عدم حجَّيّته. وهو ما أفاده: من كون دخوله مستلزماً لخر وجه, 
ومن حجّيّنه عدم حجَّيّته. فيمتنع شمول الآية له؛ ضرورة أنّ ما يستلزم وجودٌه 
عدمّه محال...)() 

توضيحه: أنّه مع فرض اندارج خبر السيّد تحت المفهوم ثبت قهرأً عدم حجّيّة 
خبر الواحد العدل غير العلميّ ولا يخفى أنّ معه ثبت أيضاً عدم حجَّيّة نفس هذا 
الخبر من السيّد #؛ لكونه من مصاديق خبر الواحد العدل غير العلميّ؛ فيلزم من 
دخوله فيه خروجه عنه. وهو باطل, بل محال. 

وهذا قد أوضحه المحقّق التنكابني 8 بقوله: «وجه الاستلزام أنّ السيّدمك قد 
أخبر عن الإمام لك تضمُناً أو التزاماً من جهة إخباره عن الإجماع بعدم حجَيّة 
خبر العادل وخبره هذا خبر عدل فلا يكون حجّة فيكون دخول الخبر المذكور 
في آية النبأ مستلزماً لخروجه عنها أو ما يستلزم دخوله خروجه فدخوله محال 
فشمول آية النبألمئل الخبر المذكور مخال)7". 

[1] أي: دخول خبر السيّد تحت مفهوم الآية؛ لما عرفت -من أنّه دحوله 
تحت الآية مستلزم لخروجه عنه. 

1] أكول نكن الوعوت ا فو أندكيا أن الس عن عكدرة امزز سنا 


.١139 :7 بحر الفوائد‎ )١( 
.514٠ :١ (؟) إيضاح الفرائد‎ 


فى حجَّيّة خبر الواحد / حجّة المجوّزين / الكتاب / آية النبأ 3 


لو قال: «كلّ خبري كاذب» فهذا الخبر لا يشمل نفسه. بل يشمل خصوص 
الأخبار العشرة فقط كما هو مقتضى قاعدة: «تقدّم الموضوع على 
المحمول "١‏ -. كذلك الإخبار بالإجماع من السيّد ب بعد اندراجه تحت المفهوم 
ودلالته على عدم حجّيّة خبر الواحد غير العلمىّ لا يشمل نفسه, بل يشمل سائر 
الاكبا الكت المادرة عق ابرق التغرين: 

والوجه فيه: أنّ شموله لخبر السيّدي يلزم منه محذور تولّد الموضوع عن 
الحكم'"". وسيجيء توضيح ذلك ثانياً عند تقريب الإيراد الآتي. وحاصله هنا 
وهناك قصور اللفظ عن الشمول لنفسه بمقتضى القاعدة المذكورة: فافهم. 

وهذا قد أوضحه المحقّق الهمدانيّ له حيث قال: «قول القائل: «خبر العادل 
ليس بحجّة » إِنّما يصير خبر بعد فراغه منه, فلا يعقل أن يكون هذا الخبر موضوعاً 
للحكم المذكور فيه, الذي يتوقف خبريّته عليه »". 

وقال المحقّق التنكابنيّ #ه: «وجه الدعوى المزبورة أنّ المحمول متأخَّر عن 
الموضوع طبعاً, فلابدٌ من إحراز الموضوع أوَلاً حتّى يترتّب عليه المحمولء وإذا 


)١(‏ إشارة إلى عدم جواز فرعيّة الحكم للموضوع المعبّر عنه اصطلاحاً ب « ثبوت شيءٍ لشيء 
فرع ثبوت المثبت له ». ولذا في مثل «كلّ خبري كاذب» يُدّعى عدم شموله لنفسه 
وانصرافه من نفس هذا الخبر ؛ لاستلزامه الدورء فلا تغفل . 

(1) ويقال في الفارسيّة : حكم موضوع درستكن نيست . بلكه موضوع قبل از حكم بايد 
بنفسه موجود باشد. 


(؟) حاشية فرائد الأصول: .١٠١١‏ 
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مدفوعة: بأنّه لأ وإن لم يعم نفسه!"!_لقصور دلالة اللفظ عليه!!_إِل أن [؟! 


قال السيّدئ: « إن خبر العادل ليس بحجّة » فمع عدم ذكر «ليس بحجّة » الذي هو 
المحمول لا يكون كلامه هذا خبراً. وبعد ذكره يصير خبراً. فلا يمكن شمول قوله: 
«ليس بحجّة » للخبر المذكور؛ لاستلزامه تقدّم المحمول. على الموضوع وليس 
هناك محمول اخر حتّى يترتّب غلى الخبر المذكور...»0©. 

[1] أي: خبر السيّد على عدم حجّيّة خبر الواحد. 

[1] أي :سلّمنا أن خبر السيّد أن خبر الواحد ليس بحجّة لا يشمل نفسه كما 
أنّ قول القائل: «كلّ خبري كاذب» قاصر عن الشمول لنفس هذا الخبر. 

[] إشارة إلى وجه عدم شمول اللفظ لنفسه, وذلك لأجل لزوم تقدّم 
الموضوع على المحمول طبعاً. وهذا هو الذي يُعبّر عنه في علم المنطق بأنّ 
«اثبوت شيء لشيء فرع ثبوت المثبت له»". وفي علم الأصول بأنّ «الحكم 
لا يتولّد منه الموضوع»؛ لأنّ نسبة الموضوع إلى الحكم كنسبة المعروض إلى 
العرض ء فكما لا يمكن كون العرض موجداًللمعروض, كذلك لا يمكن كون 
المحمول موجداًللموضوع. 

[4] أي: المحذور المذكور وهو لزوم تقدّم الموضوع على المحمول يُندفع 
بتنقيح المناط ؛ بمعنى أنّ المناط عام فيشمل نفسه. 

وهذا قد صرّح به المصنّف 2 أيضاً في مبحث القطع عند قوله: «ولعلّه لتنقيح 


.5غ٠:١ إيضاح الفرائد‎ )١( 
.)1( (؟) ويعبّر عنها بقاعدة «الفرعيّة». وقد تقدّم الإشارة إليها في الجزء الثالث : ”7, الهامش‎ 
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يُعلم أنّ الحكم ['! ثابتُ لهذا الفرد!'أ؛ للعلم بعدم خصوصيّةِ مخرجة له عن 


الحك ["!؛ ا يا ا و 


المناط لا بالدلالة اللفظيّة...»7". وإليه أشار صاحب الأوثق يأ بقوله: «اللهبّ إلا 
أن يُفهم المناط ...)0". 

وقال المحقّق التنكابنئّ #: «وجه الدفع أنّ المناط عامٌ وإن كان اللفظ بنفسه 
قاصراً فيشمل عدم الحجَّيّة للخبر المذكور باعتبار عموم المناط لا باعتبار دلالة 
اللفظ في نفسه . وسيجيء عن قريب توضيح المطلب»!". 

[1] أي: الحكم بعدم حجّيّة الخبر. 

[1] الذي هوخبر السيّد. والمقصود أنّ خبر السيّد بعدم حجّيّة الخبر هو أيضاً 
خبر عادل غير علمىّ, فخبره هذا عامٌ شامل لنفسه أيضاً بتنقيح المناط كما مرّ 
آنفاً-. ولذا قال بعض المحشّين #: «فيكون من باب تنقيح المناط القطعئ»!؛). 

[] وهو أن خبر الواحد ليس بحجّة. والمقصود أنه بعد العلم بن مناط عدم اعتبار 
خبر الواحد هومبغوضيّة غير العلم عند الشارع الأقدس فلا فرق بين خبر وخبر آخر. 

وبعبارةٍ أخرى: الأخبار الآحاد كلها مشتركة في عدم إفادتها العلم _سواء كان 
المخبر بها السيّدي أو غيره . وعليه فالكلٌ محكوم بعدم الاعتبار شرعاً؛ للقطع 
بعدم الخصوصيّة فيهاء ولا نعنى من تنقيح المناط إلا هذا. 


.48:١ فرائد الأأصول‎ )١( 
.)١6١0(1١١7:17 أوثق الوسائل‎ )١( 
.51٠ :١ إيضاح الفرائد‎ )'( 
.؟7١؟5 (؛) تسديد القواعد:‎ 
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ولذا!' لو سألنا السيّد عن أنّه إذا ثبت إجماعك لنا بخبر واحد هل يجوز الاتّكال 
عليه ؟ فيقول: يه!"!, 
أمّا ثانياً !'أ: فلو سلّمنا جواز دخوله | أ. لكن نقول!": إِنّه وقع الاجماء["! 
و يا :فلو جواز دخوله ".لكن نقول : إنه وقع الا جماع 


]١[‏ أي: ولأجل ما ذكرنا -من عدم الفرق بين الأخبار الآحاد في عدم 
إفادتها العلم. 

[1] وذلك لأنّه يعلم أنّ خبره أيضاً مصداق لخبر الواحد, فالمناط وهو 
مبغوضيّة غير العلم عند الشارع -يكون في خبر نفسه أيضاً. 


'-خروج الخبر بالإجماع من مفهوم الآية تخصّصاً 

[؟] إشارة إلى الجواب الحلّىّ الثاني والفرق بين هذا الجواب والجواب 
الأوّل هو كالفرق بين التخصّص والتخصيص؛ بمعنى أَنّه أُوَلاً: قد عرفت عدم 
الجواز واستحالة دخول خبر السيّدي تحت المفهوم رأساً؛ لاستلزامه المحذور 
المتقدّم, وثانياً: على فرض الجواز قد أخرجه الإجماع الآخر عنه بعد 
دخوله أوّلاً. 

[ك] أي: 
تقدّم من لزوم المحذور. 

[8] أي: بعد قطع النظر عن الجواب الأَوّل الذي تقدّم آنفاً-من عدم إمكان 
دخول خبر السيّد تحت مفهوم الآية. 

[1] قال المحقق الآشتيانيّ##: «أقول: المراد من الإجماع على تقدير 


دخول خبر السيّد بالإجماع تحت مفهوم آية النبأ. وهذا راجع إلى ما 
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غلم خرورجه ١!‏ امن الثاني لقكتة الشير ومن لني !1 507 


إمكان الشمول ذاتاً هو الاتّفاق من الجميع على تخطبة المدّعى في دعوى 
الإجماع -حيث إنّ المنكر لحجّيّة خبر الواحد يسلّم كون المسألة خلافيّة . لا 
الإجماع الكاشف عن رأي المعصوم .39؛ حيث إنّ المسألة ليست شرعيّة حبّى 
يكشف اتّفاقهم عن رأي المعصوم...)١".‏ 

[1] أي: خروج خبر السيّد عن مفهوم الآية, والمقصود أنّ الإجماع قد قام 
على خروج خبر السيّد عن المفهوم من النافين لحجّيّة خبر الواحد والمثبتين له. 

[1؟] اعلم أنّ الخروج'" عند النافين له ثلاث احتمالات ذكرها المحقّق 
التنكابنيّ يل, ونحن نكتفي بذكر واحد منها مع توضيح الخروج عند المثبتين من 
كلامه , فإنّهِ نك قال: «أمّا خر وجه عند المثبتين لحجَّيّة خبر الواحد فواضح؛ لأنّهم 
يقولون بحجَّيّة خبر العادل ويقطعون بها. فهم قاطعون بكون إخبار السيّد عن 
الإمام بهذ بعدم حجّيّته مخالفاً للواقع. وقد تقدّم أنّ الخبر الذي عُلم كذبه يكون 
خارجاً عن آية النبأ منطوقاً ومفهوماً. وأمّا عند النافين فِإِنّهم لا ينكرون 
كون المسألة خلافيّة, فهم أيضاً يخطئون السيّد فى ادّعائه الإجماع من جهة 
قطعهم بخلافه. فوجه التأمّل: أنّ النافين ليسوا إلا أتباع السيّد # الذين 
ادّعوا الإجماع على عدم حجّيّة خبر الواحد. فهم موافقون للسيّد م في 
دعوى الإجماع لا يخطئونه فيها أصلاً. أو أنّ الإجماع على طريقة السيّد : 


.١59-:17 بحر الفوائد‎ )١( 


(؟) أي خروج خبر اليد عن خمول الآية: 
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المبنيّة على الدخول لا ينافي الخلاف كما سبق تحقيقه سابقاً في مبحث 
«الإجماع» -. فقطعهم بكون المسألة خلافيّة لا ينافي تصديق السيّد# في 
دعوى الإجماع. 

ويمكن أن يقرّر مراد المصتف ئأه بوجه اخزء وهو أن خين البهد خارج عند 
المثبتين لمثل ما ذكر في الوجه السابق, وعند النافين من جهة تسليمهم كون خبر 
لعادل الى غير حجّة مطلقاً. وقد تقدّم عن قريب في كلام المصتّف 4 قوله: ولذا 
اوشألناً المتد قن أله إذافيت اجماعات لنا كبز الىاحت هل يغوز الا تكالعلية؟ 
فيقول: لا. أو أنّ خبر السيّد #2 مقطوع الصدق عندهم من جهة اقترانه بالإجماع 
المحصّل الذي يعتقدونه, وقد تقدّم سابقاً أنّ الخبر الذي عُلم صدقه خارج عن 
المنطوق والمفهوم معاً...»7' 

وقال صاحب الأوثق 4: «أمّا من النافين فلفرض نفيهم حجَّيّة أخبار الآحاد 
مطلقاً ولام قطن رض الجداة اسل ماج ير 1ق الفط كه 
أخبار الآحاد»”") 

وبالجملة: إن إخبار السيّد بعدم حجّيّة خبر الواحد بعد كونه معلوم 
الصدق عند النافين ومعلوم الكذب عند المثبتين: فهو خارج عن شمول الآية 
مفهوماً ومنطوقاً. 


.58١و51٠‎ :١ إيضاح الفرائد‎ )١( 
.)١6١(١١* أوثق الوسائل ؟:‎ )١( 


فى حجّيّة خبر الواحد / حجّة المجوّزين / الكتاب / آية النبأ وف 


.]١[ فتأمّل‎ 


]1١[‏ الوجه فيه. ملخصه: -على ما صرّح به المحقّق الهمدانئ 2!", والمحقق 
التنكابنئ إه!" ‏ هو التشكيك في حجِّيّة الإجماع المدّعى في ما نحن فيه بعد 
ارد قوز لني زر معد رز شاه مستا لد لين 
بحجَّةٍ شرعاً _كالإجماع المحتمل المدرك !"؛ لعدم استكشافه حينئذٍ عن قول 
المعصوم ىذ الذي هو مناط اعتباره. 

ثم لاايخفى أن لصاحب الأوثق يه هنا تقريباً آخر؛ فإنّه قال: « والأمر بالتأمّل 
يحتمل وجهين: أحدهما: الإشارة إلى كون دعوى هذا الإجماع من النافين من 
قبيل دعوى الإجماع على الفرد ‏ إلى أن قال: ‏ وقد تقدّم في مبحث الإجماع 
المنقول عدم حجّيّة مثل هذا الإجماع إلى أن قال: ‏ وثانيهما: الإشارة إلى 
كون دعوى هذا الإجماع من قبيل دعوى الإجماع في موضوع شخصيّ, وهو 


: قال عله : « قوله يك : [فتأمّل ] أقول : فكأنّه إشارة إلى أن الإجماع في مثل المقام  أعني‎ )١( 
ف نما كان :نوات التدكم المع عليه التوضوعة عند بنش الأجد لاتدراجه تحت عتوان‎ 
لم يكن له هذا الحكم عند آخرين بل ثبوت الحكم له عندهم لأجل دخوله تحت عنوانٍ‎ 
آخر ليس كاشفاأً عن قول المعصوم كما يشير إليه المصئّف في غير موضع » ( حاشية فرائد‎ 
11525 الأضول‎ 

)1١(‏ قالغله : « فوجه التأمّل : أنّ مثل هذا الاتّفاق الذي نشأ عن فتويي طائفتين مختلفي 
المأخذ لا يكشف عن قول الإمام مي . وسيجيء توضيحه عند رد بعض طرق الإجماع 
المدّعاة على حجّيّة خبر الواحد » (إيضاح الفرائد :١‏ ١5141؟).‏ 

(5) انظر الجزء الثالث : 79. الهامش .)١5(‏ ذيل عنوان « بيان أقسام الإجماع وتحرير 
محل النزاع ». 
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وأمّا ثالعاً[3 ا 110[ [1[1[1[ذ[ز[ز[ [ز[ز[ز[ز[ 01011101 


لمن بإجماع مصطلح...»!". 

وقال بعض المحشّين: «لعلّه إشارة إلى أنّ النافين فى المسألة هو السيّد 
وأتباعه. وهم مدّعون للإجماع. فليس خبر بالنسبة إليهم حنَّى يقولوا بعدم 
(١‏ 


ححيته » 


لكت 


خروج الخبر بالإجماع من مفهوم الآبة تخصيصاً 
[1] إشارة إلى الجواب الحلّىّ الثالث, وملخّصه: أنّ عدم شمول المفهوم لخبر 
المقنكة ولنناة الأحبار الضاه زه عن العدول جما يها لز يقي على لمعمل فيد 
بعد تناقض مدلولهما جدّاً. وهذا يعبر عنه اصطلاحاً ب «التخصيص »'", فلا تغفل . 
والمقصود خروج الإجماع المنقول بخبر الواحد _كإخبار السيّد عن الإجماع 
بعدم حجّيّة خبر الواحد العادل _عن دائرة آية النبأ تخصيصاً وعليه فلا يصحّ 
الاستدلال بها لاثبات المطلوب. 


.)١6١(١١7:؟ أوثق الوسائل‎ )١( 

(؟) قلائد الفرائد ١7٠١ :١‏ 

() «التخصيص » - على ما ذكره المحقق النائينئ مل هو عبارة عن سلب الحكم عن بعض 
أفراد موضوع العام بلا تص ف في الموضوع. ثم إنّ التخصيص تارة: يكون بنحو التخصيص 
المتمتل دوا حرى + رون بجحو التكتهييفن المفطل كاوها هه إلى فسمين كار : 
يكون التخصيض بمخصّص لفن وأخرى: يكون بمخخضن لبي » والتفصيل في محله 
(انظر : فوائد الأصول 17:7؟7. و 4: 0937و45١".‏ ذيل عنوان «الفرق بين الحكومة والورود 
والتخصيص والتخصّّص »). 


فى حجَّيّة خبر الواحد / حجّة المجوّزين / الكتاب / آية النبأ ف 


١ 5 ١ 5 4 5‏ سس 
فلدوران الأمر بين دخوله ١!‏ وخروج ما عداه!' وبين العكس!'!, ولا ريب أن 


اس فر ] 
العكس موده 1 0 ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل ا ا ا 00 


[1] أي: دخول خبر السيّد بالإجماع في مفهوم آية النبأ والحكم بحجَّيّته. 

[3] أي : خروج ماعدا خبر السيّد من اخببار العدول _والحكم بعدم 

[؟] أي: دخول أخبار غير السيّد من أخبار العدول في المفهوم والحكم 
بحجّيّتها. دون خبر السيّد 2ة. 

توضيح الكلام: أنّك قد عرفت أنه لايمكن الجمع بين خبر السيّد ي وبين سائر 
أخبار العدول؛ لتناقض مدلولهما. وعليه فلابدٌ من إخراج أحدهما من المفهوم 
دفعاً للتناقض, وذلك: إِمّا بالتزام اندارج خصوص خبر السيّد ‏ فيه والحكم 
باعتباره الذي كان نتيجته عدم حجَّيّة سائر الأخبار الصادرة عن العدول. 

وإِمّا بالتزام اندراج سائر الأخبار فيه والحكم بحجَّيّتها الذي كان نتيجته عدم 
حجّيّة خبر السيّد ة. 

[4] أي: ولاشاك أنّ المتعيّن حينئذ!'' هو الثاني أي: العكس , وهو دخول 
سائر أخبار العدول في مفهوم الآية وعدم شمول مفهومها لخبر السيّد. وذلك 
لأبعديّة الأول وهو دخول خبر السيّد في مفهوم الآية. 

وإخراج خبر السيّد عن المفهوم يكون من وجهين: 


)١(‏ أي: حين التنافي بين دخول خبر السيّد تحت مفهوم الآية والحكم بحجَّيّته وخروج ما 
عداه. وبين دخول إخبار العدول في مفهوم الآية وخروج خبر السيّد . 
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لالمجرّد قبح انتهاء التخصيص إلى الواحد !"!؛ 90 


الأوّل: استلزام اللغويّة والاستهجان. 

الثاني : انحصار المفهوم في عدم حجّيّة خبر العادل؛ إذ معه صارت مفهوم اية 
النبأ من أدلّة عدم حجّيّة خبر الواحد. 

وكلاهما بعيدان عن المتكلّم المتعارف فضلاً عن الحكيم تعالى. بالتقريب 
الآتي. 

[1] هذه الجملة ناظرة إلى الوجه الأوّل -أعني: لزوم اللغويّة والاستهجان من 
جهة انتهاء تخصيص العام إلى الواحد_المعبّر عنه اصطلاحاً ب «تخصيص 
الأكثر»'". ولا خلاف في عدم صدور تخصيص الأكثر من الشارع؛ لكونه 
مستهجناً عند العقلاء وقبيحاً في نظر العقل. وضرورة استحالة صدور القبيح من 
الحكيم, والشاهد عليه استهجان أمر المولى أوَّلاً بإكرام ألف عالم مثلاً ثمّ الأمر 


)١(‏ اعلم أن «تخصيص الأكثر » تعدّ قاعدة من القواعد الأصوليّة ‏ الممهّدة لتحصيل الحجّة 
على الحكم الشرعيّ الفرعيَّ الكلتى-. بيان ذلك : أنّه وقع الكلام في أن إخراج أكثر الأفراد 
عن تحت العاءٌ بالتخصيص بحيث لا يبقى تحته إلا قليل من أفراده هل يجوز. أم لا؟ قال 
صاحب المعالم عل : « اختلف القوم في منتهى التخصيص : إلى كم هو؟ فذهب بعضهم إلى 
جوازه حتّى يبقى واحد . وهو اختيار المرتضى ., والشيخ . وأبي المكارم ابن زُهرة . وقيل : 
حتّى يبقى ثلاثة . وقيل : اثنان. وذهب الأكثر ومنهم المحقّق إلى أَنّه لابدٌ من بقاء جمع يقرب 
من مدلول العاءٌ. إلا أن يستعمل في حقّ الواحد على سبيل التعظيم . وهو الأقرب...», 
وممّن تمسّك بهذه القاعدة هو الشيخ الأعظم الأنصاريَ مله , فإنّه تمسّك بها لإسقاط - 
قاعدة: « لا ضرر» ؛ والتفصيل في محلّه (انظر على سبيل المثال : معالم الدين : 
وهداية المسترشدين : 566 - .51١‏ وقرائد الأأصول ؟: 456 و4331 ا 
:”0 . وغير ذلك . 


فى حجّيّة خبر الواحد / حجّة المجوّزين / الكتاب / آية النبأ 5-- 


بل لأنّ[' المقصود من الكلام !' أحينئذٍ !"! ينحصر فى بيان عدم حجَيّة خبر العادل !4 


ثانياً بالاستئناء عنه تسعمائة وتسع وتسعين نفرأًمنهم . 

ولذا قال صاحب المعالم ي: «لنا القطع بقبح قول القائل: «أكلت كل رمّانة في 
التستان» وفيه آلاف. وقد أكل واحدة أو ثلاثة...»01. 

إذا عرفت ذلك كلّه ففي ما نحن فيه يمكن أن يكون اندراج خبر السيّد يه في 
المفهوم أسوأ حالاً وأشدّ استهجاناً من المثال المذكور بعد صدور الأخبار الآحاد 
في الأحكام الشرعيّة إلى غير النهاية جدّاً. وعليه فكأنّه تعالى قال: (إِنْ جاءَكُمْ» 
غاذل خاضٌ -كالشثد العرتضى ةبير فلا تشتواعنه:وأ اسار العدول فعيتنوا 
عن أخبارهم. وعليه فيكون المقصود من مفهوم الآية هو خصوص خبر السيّد 
دون سائر إخبار العدول, وهو قبيح ومستهجن ؛ لاستلزامه تخصيص الأكثر. 

ولذااحكمنا آنفاًبصيرورة المفهوم حينئذٍ من أدلّة عدم حجّيّة خبر الواحد غير 
العلمئّ؛ إذ التقدير هو: أنّ العادل كالفاسق أيضاً وجب التبيّن عن خبره إلا خبر 
السيّد له فافهم. 

[1] هذا التعليل ناظر إلى الوجه الثاني -أعني : انحصار المفهوم في عدم حجّيّة 
خبر العادل. 

[؟] أي:كلام اللهسبحانه وتعالى في آية النباً. 

[؟] أي: حين حجَّيّة خبر السيّد دون سائر أخبار العدول. 

[4] بيان وجه الثاني: أنه لوكان المقصود من الآية هو حجّيّة خبر السيّد فقط 


.١٠١ معالم الدين:‎ )١( 
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ولا ريب أن التعبير عن هذا المقصود!' أبما يدل على عموم حجّيّة خبر العادل قبيحٌ 
في الغاية وفضيحٌ إلى النهاية!"؛ كما يُعلم !"من قول القائل : «صدّق زيداً في 
جميع ما يُخبرك », فأخبرك زيدٌ بألفٍ من الأخبار, ثم أخبر بكذب ننم" 
فأراد القائل من قوله : «صدّق ... الغ» خصوص هذا الخبر. 


لكان مقصوده تعالى من مفهوم الآية هو عدم حجّيّة أخبار العدول, وعليه فمفاد 
المفهوم : إِنّ خبر العادل حجّة, وهو منحصر في خبر السيّد الدالٌ على عدم الحجَيّة. 

فالحاصل من مفهوم الآية هو بيان عدم الحجّيّة باللفظ الدال على الحجّيّة. وهو 
باطل , وقد أشار إليه المصنّف يِل بقوله: «قبيح في الغاية وفضيحٌ إلى النهاية». 

[1] وهو عدم حجِّيّة خبر العادل مطلقاً دون خبر السيّد. 

[؟] إشارة إلى بطلان إنبات الأمر المنفيّ "١‏ باللفظ المتبت!". وبعبارة أخرى: 
بيان عدم الحجّيّة بلفظ يدلّ على الحجَّيّة؛ لأنّ الله تعالى حينئذٍ حكم ظاهراً 
بتصديق خبر العدول, لكنّه في الواقع حكم بتكذيبهم -على ماسيجيء توضيحه 
في المثال الاي 

["] إشارة إلى وجه القبح والفضاحة. 

[4] هذا قد أوضحناه آنفاًعند قولنا: أخبر زيد بعشرة أخبار, ثم قال بعدها: 
«كلّ خبري كاذب». وغرضه يه هو أن الآمر بالتصديق لأخبار زيد لو أراد 
ا الأخير فقط ففي الواقع أمرنا بتكذيب أخباره. 


)١(‏ أي: إثبات اللاحجَيّة. 
إفة أي : إثبات الحجّيّة . 


في حجّيّة خبر الواحد / حجّة المجوّزين / الكتاب /آية النبأ خف 


وبعبارةٍ أخرى: فكأنّه من أوَّل الأمر قال: لا تصدّق زيداً في ما يخبرك, ومن 
المعلوم بطلان ذلك. بل فضاحته جدّاً. فافهم . 


ما أفاده النائينيّ في توضيح الإبراد ودفعه 

وقد أوضح ذلك المحقّق النائينئ ة. فإنّه قال 2ة: «وممًا أُورد على التمسّك 
بالآية هو: أنه لو دلت على حجّيّة خبر الواحد لكان من جملة أفراده الإجماع 
الذي أخبر به السيّدي على عدم حجَّيّة خبر الواحد؛ فإنّه من أفراد الخبر العادل, 
وقد أخبر برأي المعصوم اذ, وهذا الإشكال أيضاً لا يختصّ بمفهوم آية النبأ. بل 
يعم جميع الأدلّة. وأنت خبير بما فيه؛ فإنّه يرد عليه -مضافاً إلى أنه من الإجماع 
المنقول الذي لا اعتبار به. ومضافاً إلى معارضته بالإجماع الذي أخبر به الشيخ :# 
على حجِّيّة خبر العدل أَنّه يلزم من دخول خبر السيّد يه خروجه. ولا يمكن أن 
تشتمل أدلّة اعتبار أخبار الآحاد ما يلزم من اعتباره عدم اعتباره. مع أَنّهِ يمكن 
أن يقال بقيام الإجماع على عدم اعتبار ما أخبر به السيّدية حتّى من نفس 
السيّد ي؛ لأنّ حكاية السيّد الإجماع على عدم حجَّيّة خبر العدل يشمل خبر 
نفسه , فيكون قد حكى الإجماع على عدم اعتبار قوله, فتأمّل»!". 

وملخّص الكلام: أنّ الأجوبة التي ذكرها المصنّف # دفعاً للإيراد وهو وقوع 


التناقض بين مفهوم الاية وخبر السيّد وجوه: 


.١الا/‎ :« فوائد الأصول‎ )١( 


01 الوسائل إلى غوامض الرسائل /ج 6 


وقد أجاب!') بعض من لا تحصيل له ب: أنّ الإجماع المنقول مظنون الاعتبار 
وظاهر الكتاب مقطوع الاعتبار !"!. 


الأوّل: أنّ مفهوم الآية لا يشمل خبر السيّد؛ لأنّ خبر السيّد عن الإجماع 
حدسيئٌ. والآية -بل سائر أدلّة حجّيّة الخبر لا تشمل الخبر الحدسي, وإِنّما 
تشمل الخبر الحسّىّ. 

الثاني : أن نقل السيّد الإجماع على عدم الحجَّيّة معارض بنقل الشيخ الطوسي لغ ؛ 

حيث إِنّه نقل الإجماع على الحجَّيّة. والأصل في المتعارضين التساقط . 

الثالث: أنه ال ار تام 


جواب سادس عن الإبراد وضعفه 

]1١[‏ إشارة إلى جواب آخر عن إيراد معارضة مفهوم الآية الدال على حجَّيّة 

خبر الواحد وخبر السيّد بالإجماع الدالٌ على عدم حجَّيّة حجَّيّة خبر الواحد. 

[؟] حاصل الجواب أنه لا تعارض بين مفهوم الآية وخبر السيّد, وذلك لتقدّم 
مفهوم الآبة المقطوع الاعتبار على إجماع السيّد المظنون الاعتبارء وعليه 
فلا تناقض بينهما. 

ولمّا كان هذا الجواب في نظر المصنّف يله في غاية السقوط اكتفى بأنّه ممّن 
لاتحصيل له ولم يذكر وجهه أصلاً. 


فى حجَّيّة خبر الواحد / حجّة المجوّزين / الكتاب / آية النبأ 5-7 


وأمّا المحقّق الهمدانيّ 4# فقد ذكره فقال: «إن نبت حجَّيّة ما هو مظنون 
الاعتبار بدليل قطعيّ فيكون كظاهر الكتاب من الظنون المعتبرة...) 

قال المحقّق التنكابنئّ ##: «وجه ضعف الجواب المذكور أنّ المُورِد قد ادّعى 
كو الإجماع الذي نقله السيّديه داخلاً في ظاهر الكتاب وفي مفهوم أية النباً. 
فإذاكان ظاهر الكتاب قطعيّ الاعتبار فيكون هو كذلك ولا يكون هناك تعارض 
حتّى يقدّم عليه. مع أنّ مظنون الاعتبار لا يكون حجّة ولا يقع التعارض بين 
الحجّة واللاحجّة»!". 

أقول: مضافاً إلى ذلك الوجه نقول: المستشكل لا يدّعي تعارض الإجماع مع 
المفهوم ليصحّ ردّه بما ذكره المجيب, بل ادذعى اندراج خبر السيّد تحت الآية 
كاندراج سائر الأخبار فيها. فافهم. 

ال بسي وو ا ا ا 

مِيّة خبر الواحد حيث يكون مظنون الاعتبار لا يصلح لمعارضة المفهوم الدالٌ 
ا الذي كان هو مقطوع الاعتبار. 

وأمّا الردّ عليه فهو أنّالمستشكل لم يدّع تعارض الإجماع والمفهوم حبّى صمّ 
الحوان عنديما اجاية التحيب المذكون. ولد عكر عب الممتق 8 بجؤات فض 
)001( خاشية فرائد الأطوال 51 


(؟) إيضاح الفرائد .4١ :١‏ وانظر أيضأ بحر الفوائد ؟: .١7١‏ وقلائد الفرائد ٠٠١ :١‏ عند 
قوله : «أقول: إنّ المناقشة فى الجواب المزبور من وجهين ...». 
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وني]! !: ا ا 00 


الثالث : عدم شمول آية النبأ للإخبار مع الواسطة بتقريباته الثلاثة 

]١[‏ شروع في تقريب إيراد ثالث من الإيرادات الواردة على آية النبأ الذي 
يمكن الذبٌ عنه. 

وهذا الايراد أيضاً لا يختصٌ بآية النبأ. بل يجري في جميع الأدلّة. ويمكن 
تقريره بوجوهٍ عديدة -كما صرّح به المحقّق النائيني له بقوله: «من الإشكالاات 
التي لا تختصٌ بمفهوم آية النبأ: إشكال شمول أدلّة الحجّيّة للأخبار الحاكية لقول 
الإمام نيه بواسطة أو بوسائط كإخبار الشيخ. عن المفيد. عن الصدوق. عن 
الصفّار. عن العسكريّ 2ة. ويمكن تقريب هذا الإشكال بوجوه: 

الوجه الأوّل: دعوى انصراف الأدلّة عن الاخبار بالواسطة, وهذا الوجه 
ضعيف غايته إلى أن قال: الوجه الثاني: وهو دعوى أنه لا يترئّب على خبر 
الوسائط أثر شرعىّ يصمٌ التعبّد به -إلى أن قال: ‏ الوجه الثالث: دعوى أنه يلزم 
إثتبات الموضوع بالحكم بالنسبة إلى الوسائط إلى أن قال: الوجه الرابع : هو أنه 
يلزم أن يكون الأثر الذي بلحاظه وجب تصديق العادل نفس تصديقه. من دون 
أن يكون في البين أثر آخر كان وجوب التصديق بلحاظه ...»7". 

وأمّا المصئّف ## فقد ذكر وجوهاً ثلاثة: 

وأشار إلى الوجه الأوّل بقوله: «ومنها: أنّ الآية لا تشمل الأخبار مع 


.١7984-1١ا/ا/‎ :# فوائد الأصول‎ )١( 
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الواسطة ...», وقد أجاب عنه بقوله: «وضعف هذا الإيراد على ظاهره واضح...» 
-بالتقريب الآتي بُعيد هذا. 

وأشار إلى الوجه الثاني بقوله: باهذ ازرولكن قن يشكل الأمر يه وقد اجات 
عنه بقوله: «ولكن يضمّف هذا الإشكال...» -على ماسيجيء توضيحه مفصّلاً(". 

وأما الوئحة العالث فقد أشار اليد وله «بان الآية ما مدل عدن وتوت 
تصديق كلّ مخبر ...» -على ما سيجيء توضيحه مفضّلاً"-., وهذا لم يضعّفه 
المطتف 4 كما شرق 

ولا يخفى عليك أنّ المضبوط في النسخ المصحّحة والمذكور في متن الكتاب 
نَما هو خصوص الوجه الأول والثاني, وأمّا الوجه الشالث فإِنّه لم يذكر في 
المتن. بل ذكر في هامش الكتاب'", ولذلك أتينا به بعنوان مستقلٌ وشرحتاه 
بنحو التفصيل!. 

وعلى أيّ حال, فالجامع في الوجوه المذكورة هو: أنّ مفهوم آية النبأ الدالٌ 
على حجّيّة خبر الواحد لا يشمل الخبر مع الواسطة بالتقريب الآتي. 


)١(‏ انظر الصفحة ١75‏ و557. ذيل عنوان «الوجه الثاني : محذور تقدّم الشيء على نفسه » و 
«أجوبة ثلاثة عن الوجه الثاني ». 

(؟) انظر الصفحة 1517. ذيل عنوان «الوجه الثالث : عدم ترتّب أثر شرعيّ على الإخبار مع 
الواسطة ». 

(؟) انظر: فرائد الأأُصول ( مجمع الفكر الإسلامي ) :١‏ 177, الهامش ؟. 

(4) انظر الصفحة 7 55. ذيل عنوان « زيادة العبارة على ما في بعض النسخ وشرحها». 


أنّ الآية لا تشمل الأخبار مع الواسطة ١!‏ !؛ لانصراف !؟! 271 


الوجه الأوّل : أخصّيّة الدليل عن المذتعى 

[1] إشارة إلى الوجه الأوّل اوملحيى: ا حطة خصّيّة الدليل عن المدّعى ؛ إذ المّعى 
حجِّيّة خبر الواحد العدل _سواء مع الواسطة أو بلاواسطة -, مع أنَّلفظة «النبأ» 
تشمل الثاني'"' فقط » وعليه فلا يثك يثبت اعتبار الروايات المأثورة عن الأمّة 82 ؛ 
لاشتمالها على الوسائط الكثيرة. 

والمراد:من «الأخبار مع الواسطة» هو الأخبار الحاكية لقول الإمام بهد 
بواسطة الويف عا -كإخبار «الصدوق » عن «الصفار» عن الإمام العسكريّ 41ة, 
أو إخبار «الشيخ » عن «المفيد» عن «الصدوق» عن «الصفار» عن الإمام 


[؟] «الانصراف» في اصطلاح الأصوليين انتقال وانسباق ذهن السامع إلى 
معنى خاصٌ من بين سائر المعاني عند إطلاق اللفظ . 

وللانصراف مناشئ وأسباب مختلفة ؛ منها: غلبة الوجود, وغلبة الاستعمال, 
والفهم العرفيّ -كما ان الخراسانيّ ‏ بقوله: «حسب اختلاف 
مزاتت الاتصراف 
)١(‏ أي: : الخبر بلا واسطة . 


)0( كفاية الأصول . حاصل ما أفاده: أن للانضراف مراتب متقاوتة ‏ شَدَةٌ وضعفاً : 


الأولى : ما يوجب ظهور اللفظ في المنصر ف إليه كانصراف لفظ «ما لا يؤكل لحمه » إلى 
»> 
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النبأ إلى الخبر بلا واسطة!'!, فلا يعم الروايات المأثورة عن الأئمّة 820 ؛ 
لاشتمالها !"على وسائط !؟!. 


وقد تكلّم الأصوليون عن «الانصراف» عند كلامهم فى مقدّمات الحكمة فى 
بحث «المطلق والمقيّد». فراجع!". 

]١[‏ المراد من «الخبر بلا واسطة» هو الخبر الحاكى لقول الإمام نظة بلا 
واسطة؛كخبر «الصقّار» ‏ الذي هو من أصحاب الإمام العسكري_عن الإمام اق 

[؟] أي :لاشتمال الروايات المنقولة عن الأمّة (82. 

[] توضيح الإيراد: أنّ «النبأ» في الآية الشريفة ينصرف إلى الخبر 
بلاواسطة, فلا يشمل الروايات المنقولة عن الأَئمّة 22 ؛ لما فيها من الوسائط 
الكثيرة الحاصلة من سلسلة رجال السند؛ فإنّ ما روأهمحمّد بن مسلم مثلاً عن أبي 
جعفر 2. قال: «لمّا خلق الله العقل استنطقه , فقال : أقبل » فأقبل , ثم قال : أدبر, 


<> غير الإنسان. بحيث يوجب صيرورة لفظ «ما لا يؤكل لحمه» ظاهرأ في غير الإنسان. 
الثانية : ما يوجب تيقّن المنصرف إليه مع عدم كونه ظاهراً فيه بخصوصه _كانصراف لفظ 
« الماء » إلى غير ماء الزاج والنفط . الثالثة : ما لا يوجب الظهور ولا التيقّن . بل يكون انصرافاً 
بدويّاً زائلاً بالتأمَل ‏ كانصراف لفظ «الماء » إلى ماء الفرات إذا استعمل في الموضع القريب 
منه . الرابعة : ما يوجب اشتراك اللفظ بين المعنى الحقيقئ الاطلاقئَ وبين المعنى المنصرف 
إليه . وهذا الانصراف ناشيٌ عن غلبة استعمال التطلق قن الستشررى لبد الكنايسة سنا 
يوجب نقل اللفظ المطلق إلى المنصر ف إليه . وهذا ناشئٌ عن معهوديّة المعنى المطلق وغلبة 
استعمال اللفظ المطلق في المنصر ف إليه . 


51١:0 انظر على سبيل المثال: مطارح الأنظار ؟: 71717, ومحاضرات في أصول الفقه‎ )١( 
. وما بعده. وغير ذلك‎ 
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وضعف هذا الايراد على ظاهره واضك ١!‏ !؛ 2111011111111 


فأدبر ثمّ قال : وعزّتي وجلال , ما خلقت خلقاً أحبٌ إلىّ منك ...76" إِنّما بلغنا 
بواسطة رجال السند. وفوعد اك والكاني ووو لرمسانز ينين 
يعقوب قال: حدّئني عدّة من أصحابنا -منهم : محمّد بن يحيى -. عن أحمد بن 
محمّد, عن الحسن بن محبوب. عن العلاء بن رزين. عن محمّد بن مسلم. عن أبي 
جعفر ل9ا...١".‏ 

والحاصل كما في «إيضاح الفرائد» : أنّ مبنى الإيراد المذكور أنّ النبأ 
منصر ف إلى الخبر بلاواسطة, فلا يشمل الأخبار المعروفة في الكتب المأ ثورة عن 
الأئمّة 24 ؛ لأنّ الأخبار عنهم 22 فيها مع الواسطة”". 


الجواب عن الوجه الأول 

[1] ميمكن الشواف عن الوجه المذكوريا حوبة تلانة: ادها السمنف 2ك 
وثانيها وثالثها: لبعض تلامذته#ة, حيث أشار إليهما بقوله: «يمكن دفع الإيراد 
المزبور بوجهين أخرين غير مذكورين في المتن: أحدهما : منع الظهور وانصراف 
النبأ إلى الخبر بلاواسطة؛ بل يعم الخبر مع الواسطة أيضاً. والمرجع هو الوجدان. 
وتاتهماء انه يتم الكلام في الأخبار مع الواسطة بعدم القول بالفصل»0. 


)١(‏ الكافى :١‏ ١٠.كتاب‏ العقل والجهل . الحديث الأوّل. 

0( انظر : وسائل الشيفة 28:1 البات امن أبواتي«نقدمة العبادات:» الحديت الأول: 
(9) انظر : إيضاح الفرائد .51١-:١‏ 

(؛) قلائد الفرائد .١ 7١:١‏ 
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لأنّكلّ واسطة من الوسائط إِنّما يخبر خبراً بلا واسطة "١!‏ !؛ 525220 


وأمًا الجواب الثالث الذي ذكره المصنّف # ملخّصه: بطلان دعوى عدم 
الشمول باعتبار انصراف إطلاق «النبأ» إلى الخبر بلا واسطة؛ إذ ليس هنا خبر مع 
الواسطة لا يشمله الإطلاق. بالتقريب الآتي. 

[1] هذه الجملة برمّتها تعليل لوضوح ضعف الوجه الأوّل من الإيراد؛ إذ 
ظاهر الإيراد اشتمال الأخبار على الواسطة. وهذا ضعفه ظاهر ؛ لأنّ كل مخبر 
يخبر عن سابقه بلا واسطة, فيكون إخباره إخباراً بلاواسطة, وعليه فتشمله 
الآية المباركة. 

وهذا قد أوضحه صاحب الأوثق # حيث قال: «إنّ المُورِد كأنّه توهم أن 
المقصود من الاستدلال بالآية إثبات خبر الصفار عن الإمام كلا بواسطة إخبار 
الشيخ مثلاً لنا بخبره مع مابينهما من الوسائط . وليس كذلك؛ إذ المقصود إنبات 
خبر المخبر في كل طبقة من طبقات سند الرواية بالنسبة إلى من يحكي له المخبر 
الخبر بلاواسطة...»0©. 

وقال المحقّق النائينئ ##: «وهذا الوجه ضعيف غايته؛ فإِنّه للاموجب 
للانصراف. مع'" أن كلّ واسطة من الوسائط إِنّما تخبر عن الخبر السابق عليها. 
فكلّ لاحق يخبر عن سابقه بلاواسطة»7". 


.)١6١(١١14:17 أوثق الوسائل‎ )١( 
أي : أوّلاً كذا. وثانيأ كذا.‎ )1( 
.79/7 :8 (؟) فوائد الأأصول‎ 


كرف الوسائل إلى غوامض الرسائل اج 4 
فإنَ الشيخ 5 إذا قال : حدّثني المفيد, قال : حدّثني الصدوق, قال : حدّثني أبي , 
قال: حدّثنى الصفّار '!. قال : كتب إلى العسكرىّ اف بكذا . فإنّ هناك أخباراً 
متعدّدة بتعدّد الوسائط , فخبر الشيخ قوله : حدّثنى المفيد الخ . وهذا خبرٌ بلا واسطة 
يجب تصديقه , فإذا حكم بصدقه وثبت شرعاً!'! أنّ المفيد حدّث الشيخ بقوله : 


أقول: مضافاً إلى ذلك كلّه فإثبات حجّيّة خبر بلاواسطة يكفي لنا بعد أن نكون 
بصدد إثبات الموجبة الجزئيّة مقابل السلب الكلّىّ, فافهم . 

[1] اعلم أنّ فاعل القول في الأوّل «الشيخ». وفي الثاني «المفيد». وفي 
الثالث «الصدوق», وفي الرابع «أبو الصدوق». وفي الخامس «الصقّار», الذي 
هو من أصحاب الإمام العسكريّ يِذ المعروف في كتب الرجال ب «محمّد بن 
الحسن الصقار»(". 

[1] أي: الشيخ الطوسئ 4 إذا ثبت خبره شرعاًبمقتضى آية النبأ فيثبت 
المخبّر به بخبره وهو إخبار المفيد عن الصدوق #ه . وهذا أيضاً إذا ثبت خبره. 
فيثبت المخبّر به لخبره وهو إخبار الصدوق عن أبيه . وهذا أيضاً إذا ثبت خبره 
فيثبت المخبّر به لخبره؛ وهو إخبار الصفار عن الإمام العسكريّ بها -, وحينئذٍ 
يجب التعبّد به. ولانعني من حجَّيّة خبر الواحد إلا هذا!". 


.1٠08 :) انظر ترجمته في : رجال النجاشيّ : 5014, الرقم 418. والفهرست ( للطوسي‎ )١( 
الرقم‎ .55١ 1:11 ومعجم رجال الحديث‎ .5 1١7 الرقم‎ ,.١8١ الرقم ؟17. ونقد الرجال غ:‎ 

. ٠١1 
وليُعلّم ضمناً أنَّ قوله : « حدّئني المفيد » هو مخبّر به لخبر الطوسيّ . وقوله: « حدّثني‎ )1( 
3 
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حدّثني الصدوق ٠‏ فهذأ الإخبار أعني قول المفيد الثابت بخبر الشيخ : حدذثني 
الصدوق - أيضاً خبرُ عادلٍ وهو المفيد: فتحكم بصدقه وأنُ الصدؤق حرّثه!' !, 
فيكون كما لو سمعنا من الصدوق إخباره بقوله : حدث: نتى أب والصدوق عادل, 
ال قاو بكرن لكر كنا ليها انان بسك ولد ساق الفينان 
فتصدقه ؛ لأنّه عادل . فيثبت خبر الصفار : أنه كتب إليه العسكري لذ. وإذا كان 
الصفّار عادلاً وجب تصديقه والحكم بأنّ العسكريّ كتب إليه ذلك القول, كمالو 
شاهدنا الإمام 941 يكتبه إليه . فيكون المكتوب حجّة , فيثبت بخبر كل لاحت إخبارٌ 
سابقه ؛ ولهذا يعتبر العدالة في جميع الطبقات ؛ لأنْكلٌ واسطة مخ يخبر مستقل . 

فذاذ رق تتمفكل لامر !!!لع ا 0 


]1١[‏ هذا عطف تفسيريّ لما قبله. 


الوجه الثاني : محذور تقدّم الشيء على نفسه 

['] شروع في تقريب الوجه الثاني للإيراد. وملخصه: استلزام الدور -كما 
سيجيء توضيحه. 

أقول: الإإيراد المطروح بالتقريب المتقدّم -بعنوان «الوجه الأوّل». وهو 
انصراف النبأ إلى الأخبار بلاواسطة -حيث لم يكن إيراداً علميّاً قابلاً للطرح في 
المحافل العلميّة. بل كان في غاية الضعف جدَّاً -كما صرّح به المحقق 
<- الصدوق» هو مُخبّر به لخبر المفيد . وقوله: «حدّئني أبي » هو مُخبّر به لخبر الصدوق. 


وقوله : «احدّتتى الصفار» هو مُخيّر به لخبر أبى الصدوق: وقوله: «كتب إلى العسكري »هو 
تخترة لقي الصيان: 
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بأنّ ما يحكيه الشيخ عن المفيد صار خبراً للمفيد بحكم وجوب التصديق!'!, 


النائينئ ## . فسلك المستشكل طريقاً آخر علميّاً -وهو محذور تقدّم الشيء 
غلى تقسهاء لمعت غنة اصطلاجاً ب «الذون»: 

ولا يخفى أنّ هذا الوجه هو المنطبق على الوجه الثالث في كلام المحقّق 
النائينيّ يأ, وقد أوضحه بقوله: «الوجه الثالث: دعوى أَنّهِ يلزم إثتبات الموضوع 
بالحكم بالنسبة إلى الوسائط ؛ فإنّ إخبار المفيد للشيخ # وإخبار الصدوق للمفيد 
وإخبار الصفّار للصدوق ليس محرزاً بالوجدان. بل المحرز بالوجدان هو إخبار 
الشيخ عن المفيد بسماع منه أو أخذه من كتابة, وأمّا الوسائط فليس شيء من 
أخبارها محر زاً بالوجدان. بل إِنّما يراد إثباتها بالتعبّد والحكم بتصديق العادل, 
فيلزم أن يكون الحكم بتصديق العادل مثبتاً لأصل أخبار الوسائط, مع أنّ خبر 
الوسائط يكون موضوعاً لهذا الحكم, فلابدٌ وأن يكون الخبر في المرتبة السابقة 
مُحرزاً -إِمّا بالوجدان. وإمًا بالتعبّد _ليحكم عليه بوجوب تصديقه؛ لأنّ نسبة 
الموضوع إلى الحكم نسبة المعروض إلى العرض. فلا يُعقل أن يكون الحكم 
مُوجداً لموضوعه؛ لاستلزامه الدور المحال...»!". 

[1] توضيح الوجه الثاني من الإيراد هو: أن الأخبار مع الواسطة فيها محذور 
لم يكن في الأخبار بلاواسطة, وهو”"'مخالفة قاعدة: «لزوم تقدّم الموضوع على 


الحكم». فافهم . 


.١ 79و١8: فوائد الأصول‎ )١( 
أي: المحذور.‎ )1( 
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وهذه القاعدة ذكرناها مفصّلاً في ما مضى وأوضحناها هناك في خلال التمثيل 
بقول القائل: «كلّ خبري كاذب»7", فبعد التوجّه إليها نقول: 

إن موضوع كل حكم لأبدٌ أن يكون مخرزاً بالوجدان -أي: يشترط كونه 
مفروض التحقّق خارجاً_مع قطع النظر عن المحمول _أي: الحكم - 
العارض عليه . 

والقاعدة المذكورة حيث روعيت في الخبر بلاواسطة _كإخبار الشيخ 
الطوسي يِل عن المفيد مثلً-. فلا محذور في شمول الحكم _أعني: وجوب 
التصديق المستفاد من مفهوم آية النبأ ‏ إيّاه؛ فإنّ خبره هذا لمًا كان محرزاً 
ومحسوساً بالوجدان -بأن أخبرنا مستقيماً أو رأيناه في كتبهآ فصمّ 
شمول الحكم المذكور إِيّاه وعدٌ خبره موضوعاً له. كما أن فى فرض وجود 
زيد خارجاً صمّ عروض الحكم عليه بأن يقال: زيدٌ قائم مثلاً. فكما لا محذور 
في الحكم بالقيام وعروضه على زيد من أجل رعاية القاعدة المذكورة فيه. 
فكذلك لا محذور في ما نحن فيه من عروض الحكم بوجوب التصديق لخبر 
الشيخ وشموله له. 

خلافاً للخبر مع الواسطة غير المحرّز لنا خارجاً -كإخبار المفيد عن الصدوق 
مثللً-؛ فإنّ شمول الحكم له فيه محذورٌ؛ إذ من المعلوم أنّ خبريّة خبر المفيد 
-أعني: إخباره عن الصدوق لم يكن محرزاً لنا أصلاً» بل ببركة حكم «صدّق 


)١(‏ انظر الصفحة 7١37و7١5‏ ذيل الرقم [؟1]. 
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- 


العادل» الثابت بخبر الشيخ الطوسئ يه تحقّق له عنوان الخبريّة. 

قاتفياق غير المفيك بالكير ته قد نهنا عن نالعية وجوت التضديق السدناد دن 
منهؤء آية النياً,فخبره 8 كان انو لد عق التحك ومعه لا ينكن وقوعة موضوعاً 
له ؛ لعدم رعاية القاعدة المتقدّمة!". 

بقار أعوقى» أذ وضون السدرى بعد الي لوبي و ما عولد لير 
المفيد وعلّة موجدة لوجوده خارجاً؛ إذ لولم يكن تصديق العادل شرعاً بمقتضى 
المفهوم ولم يثبت إخبار الشيخ عن المفيد خارجاً لم يكن أثراً عن خبر المفيد 
عن الصدوق . 

ففي هذا الحال لو قلنا بشمول المفهوم بخبر المفيد كما هو مذهب المشهور - 
للزم عروض الحكم على الموضوع المتولّد عن الحكم مع أَنّه من المستحيل عقلاً 
أن الشيء المتوّد عن الحكم يصير موضوعاً له؛ إذ الموضوع _أعني: خبر المفيد 
عن الصدوق_باعتبار تولّده عن الحكم كانت رتبته متأخّرة عنه -أي: الحكم . 
وباعتبار وقوعه موضوعاً له بمقتضى القاعدة المذكورة كانت رتبته متقدّمةَ عليه 
ولا نعني من ممنوعيّة تقدّم الشيء على نفسه المعبّر عنه اصطلاحاً ب «الدور» - 
إلاهذا. 

ولذا قال المحقّق الخراسانيّ : «كيف يكون هذا الحكم المُحقّق!" لخبر 
)١(‏ أقول: وبعد ذلك صم التعبير عن الحكم -أي: وجوب التصديق ‏ ب «المولّد» و 


« الموجد » و « المحقّق » و « العلّة ». فلا تغفل . 
(1) أي : الموجد والمولّد . 
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الصفّار تعبّداً مثلاحكماً له١"...»1'".‏ وهذا معنى قولهم : إِنّ علّة الشيء لا يمكن أن 
كال 

وبالجملة: الموضوع بعد أن يلزم كونه محرزاً بالوجدان ومفروغ التحقّق 
خارجاً مع قطع النظر عن ءُروض المحمول عليه . والخبر مع الواسطة لا يكون كذلك 
-لأنّ طريق إثباته منحصراً في آية النبأ. أو قوله 4: «صدّق العادل» المستفاد 
منها مثلاً-فلا مجال لشموله الأخبار مع الواسطة غير المحرزة لنا وجداناً. 

ولذا قال صاحب الأوثق : « توضيح الإشكال: أنّ الخطابات الشرعيّة'" إِنّما 
تثبت الحكم للأفراد الواقعيّة, لا للفرد المتولّد من ثبوت الحكم لبعض الأفراد 


الواقعيّة ...»(. 


)١(‏ أي : لخبر الصفّار. 

(1) كفاية الأصول: 48؟. وإن شئت التوضيح له مفصّلاً فراجع كلام بعض محشّي الكفاية. 
وحاصله هو: «أنْ مفهوم اية النبا لا يشمل الوسائط غير المحرزة بالحسٌ الموجودة بين 
إخبار الشيخ عله والعسكر يّ ليذ كخبر المفيد مثلا؛ فإنّ خبريّته لا تتحقّق إِلَا بعد تصديق 
خبر الشيخ الذي تشمله قضيّة « صدّق العادل » المستفادة من مفهوم آية النبأ. مع أنّ الحكم 
مازال يشمل الموضوع الثابت المتقدّم عليه فقط لا المتولّد منه . فشموله المفهوم لخبر المفيد 
مستلزم لتقدّم الشيء على نفسه رتبة ؛ إذ خبر المفيد بما أنه قد تحقّق بوجوب تصديق الشيخ 
متأخّر عن وجوب التصديق تأخَرَ المعلول عن العلّة . فإذا شمل وجوب التصديق لنفس خبر 
المفيد أيضأ كشموله لخبر الشيخ مُه لزم تقدّمه على وجوب التصديق تقدّمَ الموضوع على 
الحكم . وهذا تقدّم الشيء على نفسه في الرتبة ...» ( عناية الأصول 7١8:17‏ و5١5).‏ 

(؟) أي: صدّق العادل مثلاً المستفاد من قوله : ؤإِنْ جَاءَكُمْ فاسِقٌ بِنَبَ فَتَبَيَنُوا» . 

(؛) أوثق الوسائل 7: .)١61١(١١6‏ 
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وإن شئت زيادة التوضيح فراجع كلام تلامذة المصنف يه . ولمزيد الفائدة نذكر 
بعض منها: 

قال السيّد اليزديَّ # في حاشيته على الفرائد: « رسكن هيدا الوئسم ]اد 
موضوع الحكم مقدّم عليه طبعاًء فلا يمكن جعل الموضوع بنفس الدليل الدالٌ على 
الحكم. إلا لزم ورود الآبة مرّتين: مرّة لإثبات أصل موضوع خبر المفيد والصدوق 
وأبيه والصفّار بإخبار من يحكي عنه؛ ومرّة لإثبات الحكم بوجوب تصديقه»!". 

وقال المحقّق الهمدانئ ##: «محصّل الإشكال أَنّه إذا قال الشيخ: «قال المفيد: 
هذا المائع خمئ » مثلاً يكون مجموع هذا الكلام مقولاً للشيخ , فهو مصداقٌ خاصٌ 
خارجيّ للحكم بوجوب التصديق. فإذا عمّه هذا الحكم ثبت به مضمونه. وهو 
صدور قول: «هذا خمرٌ» من المفيد. فيمتنع أن يندرج ما ثبت بهذا الحكم في 
موضوعه؛ فإنّ ما هو من لواحق هذا الحكم يمتنع أن يصير معروضاً له...»0". 

وقال بعض تلامذة المصئّف يه : «ملخصه: لزوم تقدّم الحكم على الموضوع 
وتأخّره عنه, مع أنّ الموضوع مقدّم على الحكم وضعاً وطبعاً؛ فإنّ خبر المفيد 
لا يتحقّق إلا بعد توجّه الحكم بوجوب التصديق إلى خبر العادل. وبعد توجّه 
الحكم إليه لا يوجد حكم حتى يتوجّه إلى خبر المفيد, فقبل الحكم بوجوب التصديق 
خبر المفيد غير متحقق ‏ وبعد الحكم به يتحقق, لكن إنشاء وجوب التصديق 


.44غ8:١ حاشية فرائد الأصول‎ )١( 
.١١١ (؟) حاشية فرائد الأصول:‎ 


فى حجَّيّة خبر الواحد / حجّة المجوّزين / الكتاب / آية النبأ 3278 


فكيف يصير موضوعاً !' الوجوب التصديق الذي لم يثبت موضوع الخبريّة إِلايه؟ ["! 


المتوجّه إلى موضوعه لا يتوجّه إلى الفرد المتحقّق تاليا لحمل الحكم على 
الموضوع., فهو مستلزم للدور؛ لأنّ الحكم يتوقف على الموضوع. وفي المقام 
يتوقّف وجود الموضوع على الحكم أيضاً. 

وهذا لا يختصٌ بما ذكر, بلكلّماكان فردٌ من الموضوع لا يوجد إلا تاليألحمل 
الحكم على الموضوع لا يشمل الموضوع الفرد المزبور؛كما في قول القائل: «كل 
خبري صادق»؛ فإنّ شمول الموضوع _أعني: كلّ خبري_لنفس هذا الخبر 
لا يكون إلا بعد حمل «صادق»عليه, وبعد حمل الحكم لا يبقى حكم حتّى يحمل 
على هذا الفرد أيضاً»". 

]١[‏ الاستفهام هنا إنكاري, والضمير المرفوع المستتر في الفعل يعود إلى 
«خبر المفيد». وعليه فكأنه # قال: يستحيل عقلاً صيرورة خبر المفيد عن 
الصدوق مثلاً موضوعاً لمفهوم الآية والحكم بحجَّيّته وحجّيّة كلّ خبر عادل _كما 
هو المدهت المشهوو: 

[1] الضمير المجرور يعود إلى «وجوب التصديق». 

اعلم أن الموجود في النسخ المصحّحة كما في النسخة المطبوعة في تراث 
الشيخ الأعظم # هو اتّصال جملة: «لم يثبت موضوع الخبريّة إلا به؟» بقوله: 
«ولكن يضمّف هذا الاإشكال...»") 


.10 :1 قلائد الفرائد‎ )١( 
و714.‎ 717:١ (؟) انظر : فرائد الأأصول‎ 
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زيادة العبارة على ما في بعض النسخ وشرحها 

[1] اعلم أنّ العبارة من هنا إلى قوله: «إلا بعد قبول شهادة الفرع» التي 
جعلناها بعنوان مستقلٌ وخارجة عن متن النسخةالمصحّحة -. وإن كانت موجودة 
في أكثر النسخ القديمة -كنسخة المحشّى بحواشي الشيخ الملا رحمة الله 4!"-., 
لكنّه مع ذلك مُحِيَ وضرب عليه في بعض النسخ المصحّحة, وعليه فاللازم الحكم 
بزيادتهاء والشاهد عليه اضطراب بعض الكلمات والتعابير في تقرير الإشكال 
وفي بيان جوابه الحلىّ -كما سيوافيك. 

أقول: الأصرح من ذلك اعتراف بعض تلامذة المصنّف يل ؛ فإنّهِ ِ بعد توضيح 
المقام مفصّلاً قال: «هذه خلاصة شرح ما ذكره يله في ضمن العبارة التي زادها ئة 
بعد قوله: «ويشكل الأمر» في زمان حضوري في مجلس درسه الشريف في 
أواخر عمره ت. ثمّ أمرية بضرب ما ذكره في سابق الأيّامِ بعد قوله: «ولكن قد 
يشكل الأمر» من قوله: «بأنّ الآآية إنَما تدلٌ على وجوب تصديق كل مخبر» إلى 
أن انتهى إلى قوله : «لكنّ يضعّف هذا الإشكال»!". 


)01( انظر : الرسائل المحشى : هملاواكل. 


(؟) قلائد الفرائد :١‏ “/ا١‏ و74١.‏ 
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١ 8 5 5‏ 
العاعذل على وجوت تصي كز ا 11ل ا اا0000 


وبالجملة: إن بعض المحشّين جعل هذه الزيادة وجهاً مستقلاً”". وبعض آخر 
جعلها عبارة أخرى عن الوججه الاتي !)كما أوضحه السئد اليزدي كلاافى خاشنية 
الفرائد بقوله: «هذا وجه اخر مستقلٌ لعدم شمول الآية للخبر مع الواسطة بحسب 
النسخ القديمة التي ضرب عليه المصبّف يِل في النسخ المتأخّرة وأبدله في الهامش 
بونج مالغ وقن يمظن التي عل الوه النالكاعيارة ا خرى عن الود الدان: 
والظاهر تغايرهما»!". 

وعلى أيّ حال. فحيث إنّ بعض تلامذة المصنّف يل وبعض المحشّين له قد 
ذكروا هذه العبارات وعلّقوا عليها!'' فنحن نقتفي ذلك ونأتي بتوضيحها ونقول 
- والله هو المستعان -: 


الوجه الثالث : عدم ترتب أثر شرعيّ على الإخبار مع الواسطة 
[1] شروع في تقريب الوجه الثالث من وجوه الإإشكال على آية النبأً وغيرها. 
وملخصه: اتحاد الحكم والموضوع -كماسيجيء توضيحه. 


.١17١ :١ وقلائد الفرائد‎ . 448 :١ كما في الحاشية السيّد اليزديَ له على الفرائد‎ )١1( 
.١975و‎ ١1١:51 كما في بحر الفوائد‎ )١( 

() حاشية فرائد الأأصول .418:١‏ 

(؛) انظر : قلائد الفرائد ١/7 :١‏ و758١.‏ 
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وهذا الوجه هو المنطبق على الوجه الثاني والرابع في كلام المحقّق النائينئ 2 
المذكور آنفاً إجمالاً. والآتي ذكره تفصيلاً"". 

وتوضيحه يحتاج إلى ذكر مقدّمة. وهي: 

أنّ جعل الحجّيّة لشيء من قبل الشارع الأقدس وأمره بالتعبّد به لابدّ وأن 
يكون باعتبار اثاره الشرعيّة -كإخبار العدل بوجوب صلاة الجمعة. وحرمة 
العصير العنبيّ مثلاً. وكإخبار العدل عن خمريّة هذا المائع أو عن عدالة 
يل مثاد"), 

ولا يخفى أنّ في الخبر الأَوّل!" والثاني'“كان المخبّر به حكماً شرعيّاً. وفي 
الثالث(6) والرابع'' موضوعاً ذا حكم شرعي. 

وعليه فالشارع الأقدس اله جل اشح لكين الفدل المترتّب عليه الآثار 
الشرعيّة . خلافاً لجعل الحجّيّة لخبر العادل غير المترتّب عليه الآثار الشرعيّة 


)١(‏ انظر الصفحة .10١‏ ذيل عنوان «كلام النائينيَ في تقريب الوجه الثالث». 
(1) بناءًٌ على كفاية العدل الواحد في الموضوعات كما في الأحكام. 

() أي: خبر العدل بوجوب صلاة الجمعة. 

(؛) أي: خبر العدل بحرمة العصير العنبيّ . 

(0) أي : خبر العدل عن خمريّة هذا المائع . 

(1) أي: خبر العدل عن عدالة زيد. 
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-كالعادل المخبر عن طيران الغراب وجريان الميزاب وغيرهما'" من الأمور 
الألخركات فرج لجل جدكان لقو جز كنا لا يكف ب وهذ فض قوليه: |3 
المخبّر به لابدٌ وأن يكون ذا أثر شرعيّ مع قطع النظر عن الحكم بوجوب تصديقه, 
ولذا قال المحقّق المشكينئ يله في حاشيته على الكفاية: «إن موضوع وجوب 
اللصرانق أ الشكية ير كيم أموراعلاتة: لشن وغ الةالمضيي زكرو المخبرريه 
ذاأثر ...»7 

إذا عرفت ذلك كلّه فاعلم أن المخبر العادل لو أخبر عن عدالة زيد مثلاًلحصل 
موضوع وجوب التصديق بجميع ا الثلائة جزءً وشرطاً. وقد عرفت أَنّه صحّ 
التعبّد به شرعاً. خلافاً لإخبار المخبر العادل عن إخبار عمرو بعدالة زيد؛ فإنّه 
لايصحٌ التعبّد به شرعاً بعد انتفاء الشرط له _أعني : كون المخبّر به في نفسه ومع 
قطع النظر عن الحكم بوجوب تصديقه ذا أثر شرعاً. 

وبالجملة: المخبّر به في مثال الأوّل!' لما كان ذا أثر وحكم شرعيّ مستقلاً 
وبنفسه فكان الإخبار عنه محكوماًبالاغتبار ووجوب اه ٠‏ فيترتّب عليه 


)١(‏ كالإخبار عن ارتفاع جبل دماوند مثلاً. 

(؟) كالاخبار عن وجود العنقاء. 

فيه كفاية الأضول مع خواشي المحقّق المشكينيّ ": 1914. 
(5) أي : خبر العادل بعدالة زيد. 
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أثره -أعنى : الاقتداء خلف زيد وإيقاع الطلاق عنده . خلافاً للمخبّر به فى 
المثال الثاني'"؛ فإنّه وإن يترتّب عليه أيضاً أثر شرعيّ -وهو وجوب التصديق 
له -. لكنّه حيث ليس بمفروغ عنه بنفسه ومستقلاً بل جاء من قِبَل آية النبأ 
وغيرها فلا يكون الإخبار عنه محكوماً بالاعتبار ومجعولاً من ناحية 
الشارع الأقدس. 

وأنّ إخبار الشيخ # عن المفيد في المثال كان سليماً عن الإشكال المتقدّه!", 
وأمّا ما عداه فلا يخلو عنه .كما أنّ إخبار الصفّار عن العسكرىّ :هذ فى المثال كان 
سليماً عن الإإشكالء وأمّا ما عداه فلا يخلو عنه, فلا تغفل إن شاء الله تعالى. 

ولا يخفى أنّ الإخبار مع الواسطة في ما نحن فيه يكون من هذا القبيل؛ فإنٌ 
المخبر العادل _كالشيخ مثلاً لو أخبرنا عن العسكريّ ا بلا واسطة لصحّ 
أمر الشارع لنا بالتعبّد به والحكم بوجوب التصديق له؛ لأنّه من قبيل المثال 
الأوّلء وأمّا إخباره# عن المفيد وما قبله فلا يصمّ التعبّد به؛ لأنه من قبيل 
المثال الثانى. 


)١(‏ أي: خبر العادل عن إخبار عمرو بعدالة زيد. 
)0 وهو الذي تقدّم توضيحه مفصّلاً تحت عنوان « الوجه الثالث: عدم تونب اتن شر عع على 
الإخبار مع الواسطة » (انظر الصفحة /!غخ؟-5:5؟). 
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كلام النائينيَّ في تقريب الوجه الثالث 
وتقريب الإشكال بالوجه الثالث ذكره المحقّق النائينىّ ٌ بعنوان «الوجه 
الرابع ». فقال ي: «الوجه الرابع هو: أنه يلزم أن يكون الأثر الذي بلحاظه وجب 
تصديق العادل نفس تصديقه. من دون أن يكون في البين أثر آخر كان وجوب 
التصديق بلحاظه, وتوضيح ذلك هو: أنّ التعبّد بالأصول والأمارات القائمة على 
الموضوعات الخارجيّة إِنْما هو باعتبار ما يترتّبٍ عليها من الآثار الشرعيّة, ولابدٌ 
أن تكون تلك الآثار مترثّبة على الموضوعات بأدلتها؛ ليصمّ التعبّد بالأمارة 
بلحاظ تلك الآثار ؛ مثلاً التعبّد بالخبر القائم على عدالة زيد ووجوب تصديقه إِنّما 
يكون باعتبارما يترتّب على عدالته من الآثار-من جواز الصلاة خلفه . والطلاق 
عنده. ونحو ذلك من الآثار الشرعيّة المترتّبة على عدالة زيد , فلابدٌ وأن يكون 
ترئّب الأثر على الموضوع مفروغاً عنه؛ ليصمٌ التعبّد بالأمارة القائمة على ذلك 
الموضوع والحكم بوجوب تصديقها, فإذا كان الخبر بلا واسطة _-كإخبار زرارة 
عن الصادق نيْةٍ بوجوب شيء أو حرمته فلا شكال في صحًّة التعبّد بقول 
«زرارة» والحكم بوجوب تصديقه؛ لأنه يترتّب على ذلك قول الصادق نظا من 
وجوب الشيء أو حرمته, وأمّا إذاكان الخبر مع الواسطة _كإخبار الشيخ عن 
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المفيد. عن الصدوق, عن الصفّار. عن العسكريّ .99 -فالتعيّد بخبر الشيخ 
ووجوب تصديقه في إخباره عن المفيد ممّا لا يترتّب عليه أثر شرعئّ سوى نفس 
هذا الحكم وهو وجوب التصديق -. ووجوب التصديق وإن كان من الأحكام 
والاثان الشوغته إلا أنه لكي وان بكرن بلعاط مافر تن هك المجين ينه شير 
العادل من الآثار, ولا يعقل أن يكون الحكم بوجوب التصديق بلحاظ نفسه...»!". 

ثم لايخفى أنّ هذا الوجه يشعر فى خلاله إلى الوجه الثاني وهو ما أشار إليه 
المحقّق النائينيت # أيضاً بقوله: «الوجه الثانى وهو: دعوى أَنّه لا يترتّبٍ على خبر 
الوسائط أثر شرعيّ يصمّ التعبّد به؛ فإنّ المخبّر به بخبر «الشيخ» هو قول 
(والعقيد )و المقير بة يشير «المقيد هو قول «الصدوق ولا اتن لقول «الشيخ » 
و«المفيد» و«الصدوق» بحيث يصمح باعتباره التعتّد بإخبارهم...)!". 

وإن شئت المزيد في التوضيح فراجع كلام تلامذة المصنّف كِة. وإليك بيان بعضها: 

قال السيّد اليزديّ يله في حاشية على الفرائد: « [محصّل هذا الوجه] أنّ معنى 
وجوب تصديق العادل ترتيب الآثار الشرعيّة الثابتة لقول العادل, فلابدٌ أن يكون 
لقول العادل أثر شرعىّ مع قطع النظر عن حكم الآبة بوجوب ترتيب الأثرء 


.١8٠و‎ ١19:7 فوائد الأصول‎ )١( 
.١ (؟) فوائد الأصول «: /ا/1ا و78‎ 
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والمفروض أَنّهِ لا أثر لقول العادل إلا وجوب تصديق قوله, فلا يمكن جعل ذلك 
الأثربنفس الآية, وإلا لزم شمول الآية له مرّتين : مرّة لإثبات أصل الأثر لموضوع 

كر العيخ مسقن و العبلد وق و أبيد ور اشر اناق وان اتويب 
ذلك الأثر»20, 

ولاك حت مارة: اسغقف راف نادو اوررق انز ابل هو 
ممّا أفاده المصنّف :8 في الدرس , :زهو أن مفاد الآية نما هئ وجوب تصديق كل 
مكر ا حر وعد انهم وسار : أخرئ : «صدّق العادل» ومعنى وجوب تصديقه ليس 
إلا ترتيب الآثار الشرعيّة المتريّبة على صدقه. عليه. وفي المقام -أعني : الأخبار 
مع الواسطة _ليس الحال كذلك؛ لأنّ الأثر المترنّبٍ على المخبّر به للشيخ كما في 
المثال المرقوم في المتن ‏ ليس إلا قبول المخبّر به للمفيد؛ لأنّ المخبّر به للشيخ 
إنَما هو خبر المفيد, والأثر له هو قبول المخبّر به للمفيد. وهو ليس من الآثار 
00 -أعني: ما هو مفاده: «رتّبٍ الأثر الشرعيّ 
على خبر العدل» ؛ هذا ...) 

وأمّا المحقّق الآشتياني ! نقد يفيل هذا الرجه عبار أخرى عن الرجه بلي 


.118:١ حاشية فرائد الأأصول‎ )١( 
.71/١ +١ (؟) قلائد الفرائد‎ 
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فإنّه قال في توضيح المقام: «أقول: الإشكال في المقام من وجهين: 

أحدهما: من حيث شمول الآية لخبر من يخبرنا عن الواسطة _كخبر الشيخ في 
مكال الكتا تتا نظرا إلى أنّ مع ححتة الكبر وجوت تضلايقة هو ترقيي هنأ 

كان مترتّباً على المخبّر به على تقدير ثبوته من المحمولات الشرعيّة الواقعيّة 
النفس الأمريّة في مرحلة الظاهر. كما هو معنى حجَّيّة غيره من الأمارات 
المعتبرة. ومن المعلوم أنّ المراد من الأثر الشرعيّ للمخبّر به غير ما ثبت بنفس 
الآية؛ إذ لا معنى لإرادة الأعجّ منه. والمفروض أنه لا يترئّب شرعاً على خبر 
الواسطة الذي أخبرنا العادل به إلا وجوبُ التصديق المجعول بنفس الآية. 

انيهما: من حيث شمولها لخبر الواسطة؛ نظراً إلى أنّ طريق إثباته نفس الآآية, 
فكيف يشمله ؟ حيث إِنّ الموضوع لابدٌ أن يكون مفروغ الثبوت مع قطع النظر عن 
المحفول6:وإذافرضنى تبويةه المحمول الستاخر علةافلاً يتك متمولة له:وهذا 
معنى ما في الكتاب من الإشكال. 

والوجه الأُوّل راجع إلى عدم إمكان صيرورة الآية واسطة لإثبات خبر 
الواسطة. والوجه الثاني راجع إلى عدم إمكان شمول الآية لخبر الواسطة بعد 


فرض ثبوته بالآية...070) 


.١779و1١19١:17 بحر الفوائد‎ )١( 
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وفع وجوف تضديقه ليقن الاترقيت القار الشترعية المدته على سرع 11 
فإذا قال المخبر : « إِنّ زيداً عدلٌ» فمعنى وجوب تصديقه : وجوب ترتيب الآثار الشرعيّة 
النترتبة على عدالة زيد من جواز الاقتداءبه وقبول شهادته#. وإذا قال الم !11 
«أخبرني عمروٌ أنّ زيداً عادل» فمعنى تصديق المخبر على ما عرفت -وجوب ترتيب 
الآخار الشرعيّة المرتّبة على إخبار عمرو بعدالة زيد. ومن الآنار الشرعيّة المترتّبة على 
إخبار عمرو بعدالة زيد إذاكان عادل_!" أو إن كان هو وجوب تصديقه في عدالة زيد. 
إلا أن هذا الحكم الشرعيّ لإخبار عمرو إِنّما حدث بهذه الآية, وليس من الآنار الشرعيّة 
الثابتة للمخبّر به مع قطع النظر عن الآية حتّى يحكم بمقتضى الآية بترتيبه على إخبار 
عمروبيه. 

والحاصل: أنّ الآية تدلّ على ترتيب الأنار الشرعيّة الثابتة للمخبّر به الواقعت [؟! 


[1] الجارٌ الأول هنا يتعلّق ب«المرتبة». والضمير فيه يعود إلى «المخبر» 
والثاني يتعلّق ب«الترتيب»؛ والضمير فيه يعود إلى «الخبر» أي: أن يحكم على 
صدق خبر المخبر. 

[1] أي: المخبر العادل _كالخالد مثلاً. 

[؟] الضمير فيه يعود إلى «عمرو». 

[4] إشارة إلى عدالة زيد في المثال الأُوّل المترتّب عليها واقعاً آثار شرعيّة 
مع قطع النظر عن الإخبار عنها خارجاً. 
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على إخبار العادل!' !. ومن المعلوم أنّ المراد من الآخار غير هذا الأثر الشرعئ !' الثابت 
بنفس الآية .فاللازم على هذا !"أ دلالة الآية على ترتيب جميع آثار المخبّر به على الخبر 
إلا الأثر الشرعيّ الثابت بهذه الآية للمخبّر به إذاكان خبر!!. 


]1١[‏ الجار يتعلّق ب «ترتيب». 

[؟] إشارة إلى وجوب التصديق الثابت بأدلّة الحجّية. 

[؟] أي: على تقدير كون المراد من الآثار غير وجوب التصديق -كجواز 
الاقتداء. وقبول الشهادة. 

[4] يعني: إذا كان المخبّر به أيضاً خبراً كما نحن فيه . وغرضه ## هو أن 
المخبّر به إذا كان أثراً شرعيّاً تابتاً بأدلّة الحجّيّة!' فليس يُعتنى به -كالخبر مع 
الواسطة؛ نظير المثال الثانى. وأمًا الخبر بلاواسطة _نظير المثال الأوّل الذي 
لا يكون المخيّر به فيه خبرا-فكان معتنى به وهو المطلوب. 

وبالجملة : المئال الثاني حيث كان المخبّر به فيه خبراً وكان أثره مجرّد وجوب 
التصديق لا غير يرد عليه المحذور المذكور _أعني: اتحاد الموضوع والحكم . 
خلافاً للمثال الأوّل؛ فإنّ المخبّر به فيه حيث ليس كذلك بل هو أمر واقعيّ له 
آثار شرعيّة واقعيّة مستقلّة مع قطع النظر عن وجوب التصديق فلا يرد عليه 
المحذور المذكور, فافهم. 


)001( أعنى : آية النبأ وقوله لكلا : « صدّق العادل ». 
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وبعبارةٍ أخرى: الآية لاتدل على وجوب قبول الخبر الذي لم يثبت موضوع الخبريّة 
له إلا بدلالة الآية على وجوب قبول الخبر؛ لأنّ الحكم لا يشمل الفرد الذي يصير 
ضوع لهي و انتفلة تبوكه لفر اع 81 


ومن هنا !"أ يتّجه أن يقال: إن أدلّة قبول الشهادة لا تشمل الشهادة على الشهادة!؟ أ 


]١[‏ «الحكم» يراد منه وجوب التصديق, والضمير المجرور في الموضعين 
يعود إلى «الحكم». أمّاكلمة «الفرد» تنطبق على خبر المفيد, وكلمة «فرد آخر» 

[1] أي: من عدم شمول الحكم للفرد المتولّد فيه. 

[] اعلم أنّ الشاهد العادل بضميمة عدل آخر تارةٌ: يَشْهّدان عند الحاكم 
الشرعيّ بملكيّة هذا الكتاب لعمروٍ مثلاً. فيشمله أدلّة الشهادة. وعليه فيحكم 
بجواز تملّك عمرو إيّاه. 

وأخوى: سانيا الفدلى التخوو تضيو نذلف "رود الكرعنطله الأدلة 
لتوقف دخول شهادة العدلين'" في موضوع الشهادة على قبول تلك الشهادة. 

والوجه فيه : أنّ المشهود به في الأوّل هو الإخبار عن تملّك عمروٍ وفي الثاني 
هو الإخبار عن وقوع شهادةٍ خارجاً. فافهم. 


)١(‏ أي: بملكيّة الكتاب لعمروٍ. 
(1) إشارة إلى العدلين غير الحاضرين في المحكمة. 
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لأنّ الأصل لا يدخل فى موضوع الشاهد إلا بعد قبول شهادة الفرع .!١[‏ 


قال السيّد في حاشيته على الفرائد: « لأنّ موضوع شهادة الأصل لا يتحقّق إلا 
بوجوب تصديق شهادة الفرع, فلابدٌ من شمول الدليل أَوّلاً لشهادة الفرع ليجب 
تصديقه فيحصل به موضوع شهادة الأصل ثم يحكم بوجوب تصديقه. مع أَنّهِ بجحب 
تقدّم الموضوع على الحكم. فكيف يثبت بدليل واحد نفس الحكم وموضوعه؟»!". 

[1] «الأصل» يراد منه شهادة العدلين التي أخبر عنها الشاهدان العادلان غير 
الحاضرين في المحكمة. و «الفرع» يراد منه الشاهدان العادلان الحاضران 
في المحكمة. 

يعني : أنّه كما يثبت ببركة شمول أدلّة قبول شهادة الشاهدين الحاضرين في 
المحكمة المعبّر عنهما ب «الفرع» يثبت شهادة العدلين غير الحاضرين فيها المعبّر 
عنهما ب «الأصل». وفيه محذور تقدّم الشيء على نفسه, فكذلك ببركة شمول 
وجوب التصديق الثابت في خبر الشيخ # ثبت خبريّة خبر المفيدي الذي قد 
عرفت فيه المحذور المذكور. 

وإلى هنا تمّت العبارة الواردة في بعض النسخ القديمة يمة'" التي جعلناها وجهاً 
تالنأمستقلاً لعدم شمول الآية للخبر مع الواسطة. 


(1) احاشية فرائد الأضصول 1:1 14144و145: 


(1؟) انظر : الرسائل المحشى : هلا و6تل. 
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ما أفاده النائينيّ في تضعيف الوجه الثالث 

حاصل الكلام في الوجه الثالث من الإشكال هو: أن إخبار الشيخ عن المفيد 
ينحصر أثره في وجوب التصديق الناشئ من ناحية أدلّة الحجّيّة أعني : قوله (99: 
«صدّق العادل» -, ولا يخفى أنّ هذا وإن كان أثراً شرعيّاً لكنّه حيث لم يكن 
مستقلاً ولم يثبت مع قطع النظر عن الحكم المذكور داعي صدّق العادل _. بل 
ثبوته كان لمجرّد هذا الحكم؛ فلا يمكن شموله له؛ لاستلزامه استواء الحكم 
والموضوع, بتقريب: أَنَّ خبر الصفار عن العسكريّ .34 حيث جمع فيه الشرائط 
الثلائة''' فصمٌ وقوعه موضوعاً للحكم بوجوب التصديق بلا محذور, وأمّا خبر 
الشيخ عن المفيد فحيث لم يوجد فيه الشرط الثالث -أي: الأثر المستقلٌ الثابت 
مع قطع النظر عن وجوب التصديق , بل أثره مجرّد وجوب التصديق الذي يعدّ 
حكماً فصار بعض أجزاء الموضوع متّحداً مع الحكم, ولا نعني من اتّحاد الحكم 
والموضوع إلا هذا. 

وبعد ذلك كلّه لا ينبغي الغفلة عن الفرق بين تقريب الإشكالين المذكورين. 

وعليه فالإشكال في الوجه الثاني ملخّصه: استلزام الدور_كما عرفته سابقاً-. 


. أي: الخبر . وعدالة المخير . وكون المخبّر به ذا أثر‎ )١( 
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والإشكال في الوجه الثالث ملخّصه: اتحاد الحكم والموضوع كما عرفته انفاً-, 
فلا تغفل. 

نم لا يخفى أنّ المصنّف يه لم يضعّف هذا الوجه من الإيراد أصلاً ولو بنحو 
الإشارة, ولذا قال بعض محشّي الكفاية: «ليس في كلماته الشريفة جواب عن 
هذا التقريب أصلاً...»07. 

وأمّا المحقق النائينئ يه فقد أجاب عنه, تارةً: بعنوان «ضعف الوجه الثاني». 
حيث قال: «ويتلو هذا الوجه في الضعف الوجة الثاني إلى أن قال: وأنت خبير 
أنه يكفي في صحّة التعبّد كون المتعبّد به مما له لادخل في موضوع الحكم, وكل 
واحد من سلسلة الوسائط له دخل في ثبوت قول العسكري بهةِ؛ لأنّه واقع في 
طريق إثبات قوله يِذ وهذا المقدار من الأثر يكفي في صحّة التعبّد به. فهذا الوجه 
تمق عا سو 

ا بعنوان «ضعف الوجه الرابع». فإِنّه قال: «والتحقيق في حل 
الإإشكال الرابع -مع ما يتلوه من الوجه الخامس هو أن يقال: إِنّ دليل الاعتبار 
وإن كان بحسب الصورة قضيّة واحدة, إلا أَنْه ينحلّ إلى قضايا متعدّدة. ويكون 
الملحوظ فيه طبيعة الأثرء فإذا فرضنا أَنّسلسلة الروايات تنتهي بالأخرة إلى 


.7١ 8:7 عناية الأأصول‎ )١( 
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الرواية الحاكية لقول الإمام يِه فدليل التعبّد ينحلٌ إلى قضايا متعدّدة حسب تعدّد 
السلسلة ويكون لكل منها أثر يخصّه غير الأثر المترتّب على الآخرء ولا يلزم 
اتتحاد الحاكم والمحكوم, بل تكون كلّ قضيّة حاكمة على غيرها؛ فإنّ المخبر به 
بخبر «الصفّار» الحاكى لقول العسكرى ىذ فى مبدأ السلسلة لمّاكان حكماً شرعيّاً 
-من وجوب الشيء أو حرمته وجب تصديق «الصفار» في إخباره عن 
العسكريّ يِذ من الآثار الشرعيّة المترتّبة على خبر «الصفار». ف «الصدوق» 
الحاكى لقول «الصفّار» قد حكى موضوعاً ذا أثر شرعي ...»00. 
وبعد ذلك كلّه : فالجواب الذي يحسم مادّة الإشكال'" أن يقال: لم يرد آية أو 
رواية على لزوم كون مؤدّى الأمارة حكماًشرعيّاًا" أو ذا أثر شرعي. وإِنّما اعتبر 
ذلك من جهة العقل بأنٌ التعبّد بأمر لا يكون له أثر شرعيه! لغو لا يصدر من 
الحكيم , ويكفي في رفع محذور اللغويّة وقوع الخبر في سلسلة إثبات الحكم 
الشرعىّ الصادر من المعصوم ا32, وهذاكله صرّح به السيّد الخوئي إ0. 
)01( فوائد الأأصول : ١1/8‏ 1817 
(؟) كإخبار العادل عن عدالة زيد مثلاً. 
() كإخبار العادل عن وجوب الجمعة مثلاً. 
(4) كإخبار العادل عن وجود العنقاء مثلاً . 
(0) انظر: مصباح الأصول ؟: 187. والمناسب نقل كلامه بعينه ؛ فإنّه قال: «نعم لو كان في 
جملة الرواة الواقعة في سلسلة نقل قول المعصوم لد فاسق غير موثوق به . أو رجل مجهول 


الحال لا يشمل دليل الحجّيّة لأخبار بقيّة الرواة الواقعة في تلك السلسلة . ولو كانوا عدولا أو 


-ث» 
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ولكن يضكّف هذا الاشكال !'!: 


هاوه هاه ها »ا وه وه اه وه هاه ها واو هاه هه و6 هد وه هش هد واو و هد و وها فا واه هد واه و و وهم . ٠.‏ و6 م6 .ه٠٠‏ 


أجوبة ثلاثة عن الوجه الثاني 

[1] هذا جواب منه ئة للوجه الثاني من الإيراد_بعد الفراغ عن تضعيف الأوّل 
منه -, وأمّا الوجه الثالث فلم يضعّفه كما تقدّم. 

وعلى أيّ حال. فإنّ المصنّف ؛ قد يدفع الوجه الثاني بأجوبةٍ ثلائة -على ما 
سيجيء توضيحها. 


١-الجواب‏ النقضيّ بقاعدة : الإقرار بالإقرار 

[؟] إشارة إلى الجواب الأوّل عن الوجه الثانى من الإيراد المذكور فى اية 
النبا -وهو لزوم تقدّم الحكم على موضوعه المستلزم لتقدّم الشيء على نفسه؛ 
كما تقدّم عند تقرير الوجه الثانى١-.‏ وتقرير الكلام هكذا: أوّلاً: الإشكال 
المذكور فى آية النبأ ينتقض بورود مثله فى نظير المقام -كالإقرار بالإقرار» 
بالتقريب الآتي. 


<- نقات ؛ لعدم ترئّب أثر شرعىّ على المجموع من حيث المجموع أيضأ؛ إذ خبر الفاسق خارج 
عن أدلّة الحجّيّة موضوعاً, وبخروجه ينقطع اتصال الأخبار إلى المعصوم نلبد فلا يقع الباقي 
من الرواة في سلسلة إثبات قول المعصوم نجّة فلا يكون مشمولاً لأدلة الحجّيّة ؛ لعدم ترئّب 
أثر شرع عليه . فيكون التعبّد بحجّيّته لغوا». 

.» انظر الصفحة 5759 ذيل عنوان «الوجه الثاني : محذور تقدّم الشيء على نفسه‎ )١( 
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بانتقاضه بورود مثله في نظيره 1 الثابت بالإجماع كالإقرار بالإقرار !"!, 0 


[1] الضمير المجرور في الأوّل والثاني يعود إلى «الإشكال». وأمّا في الثالث 
فيعود إلى «المقام». 

[؟] إشارة إلى وجه الانتقاض بالنسبة إلى قاعدة: «الاقرار بالاقرار». 

وللتطوّق إلى توضيح وجه الانتقاض لابدٌ من بيان مقدّمةٍء وهي: 

إن «الإقرار» في مصطلح الفقهاء هو: الإخبار الجازم على المخير أو بما 
يستتبع حقّاً أوحكماً عليه . أو بنفي حقٌّ له أو ما يستتبعه!". 

وأمّا «الاقرار بالاقرار» فالمراد منه هو: «الاخبار المقرّ بما أقرّ به سابقاً»!", 
كنا إذا أقو ويد أى :اكريما أقورية سابك من كوثه منايونا لحمرو: 


ولا خلاف في حجّيّة ومشروعيّة الاقرار الأوّل!' _المعبّر عنه ب «الإقرار 


: قال ابن حمزة عله في الوسيلة: «إخبار بحقّ على نفسه ». وقال المحقق مله في الشرائع‎ )١( 
وهي اللفظ المتضمّن للإخبار عن حقَّ واجب». وقال فخر المحققين مله في الإيضاح:‎ « 
إنّما هو إخبار عن حقّ لازم له ». وقال الأردبيلئ عل : « إخبار عن حقٌّ سابق ». وغير ذلك‎ « 
,717 :4 وإيضاح الفوائد‎ .١161 :5 (انظر : الوسيلة إلى نيل الفضيلة : 87؟. وشرائع الإسلام‎ 
ومسالك الأفهام‎ . 17١: ومجمع الفائدة والبرهان 9: 86, وانظر أيضاً: الدروس الشرعيّة‎ 
.انل:1١‎ 

(؟) قال صاحب الجواهر م : «الاقرار بالاقرار. فإنّه إخبار عن الحقّ بواسطة» ( جواهر 
الكلام ٠‏ غ:65). 

(9؟) وقد يستدلٌ عليه بالكتاب. والسئّة. والإجماع . والعقل . والتفصيل في محلّه (انظر على 
سبيل المثال : عوائد الأيّام /3197-1441. عائدة (18). تحت عنوان «نفوذ إقرار العاقل على 
نفسه ». والعناوين ؟: 717١‏ 147. العنوان .8١‏ والقواعد الفقهيّة (للبجنورديّ) ": 168 - 
17, الرقم .١7‏ قاعدة إقرار العقلاء. 
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الأصلىّ» . وإِنّما وقع الكلام بين الأعلام في حجّيّة ومشروعيّة الإقرار الثاني 
-المعبّر عنه ب «اللإقرار الفرعىّ». 

ذهب المشهور إلى كونه حجّة كالإقرار الأوّل. وهذا معنى قولهم: «الإقرار 
بالاقرار إقرارٌ»'", وذلك'" لشمول الأدلّة الدالّة على مشروعيّة الاقرار الأَوّل 
للإقرار الثاني: وأكثر استدلالاً تمسّكهم بحديث: «إقرار العقلاء على أنفسهم 
جائز»”" المروىّ عن النبئ يَلْكَةِ الذي قال عنه صاحب الجواهر: «النبويّ 
المستفيض أو المتواتر»!. 
والمراد من الجواز في الحديث بمعنى النفوذ لا الإياحة, فمعنى الحديث: أنّ إقرار 
الانسان العاقل بما فيه ضررٌ على نفسه نافدٌ فى حقّه . وعليه فإنّ زيداً فى المثال 
المذكوو موا اقته كوه مكيونا لفو أو امعراننه اق ةله عابنا 


)١(‏ انظر : قواعد الأحكام 11١:1‏ و؟١4.‏ قال السيّد العاملىَن في مفتاح الكرامة ؟1: 
٠‏ « قوله : [ والإقرار بالإقرار إقرار] كما في «التحرير وجامع المقاصد » وقد يلوح ذلك 
من « التذكرة والدروس » ؛ لأنّ الإقرار حقّ أو في معنى الحقّ لثبوت الحقّ به؛ فيصدق عليه 
تعريف الاإقرار ويندرج في عموم قولهم ك1 : « إقرار العقلاء ». وانظر أيضاً: تحر ير الأحكام 
غ: 417 ( صيغة الإقرار). وجامع المقاصد 9: ١160‏ و93١.,‏ وتذكرة الفقهاء ,1١5:١0‏ 
والدروس الشرعيّة ": 7؟١.‏ 

)0 أي : حجَّيّة الإقرار الثاني . 

(؟) قال الشيخ الحرّ العاملي مله : «وروى جماعة من علمائنا في كتب الاستدلال عن 
النبى يَلِِكَر أنّه قال : « إقرار العقلاء على أنفهسم جائز » » ( وسائل الشيعة .١1١١:17‏ الباب 
“من كتاب الإقرار. الحديث 10 

(غ) جواهر الكلام 968: 7. 
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يؤْخذ بإقراره بمقتضى الحديث الشريف. 

ولا يخفى أنّ الشيخ الطائفة الطوسئ يأ لم يلتزم بهذه القاعدة وحكم بكون 
الاقرار الثانى لغواً!". 

إذا عرفت ما تقدّم فاعلم أَنّ نفوذ وقبول الإقرار بالإقرار الشابت بالإجماع 

0 05 - ٠. 0 

كما يتوقف خبريّة خبر المفيد عن الصدوق على شمول دليل: «صدّق العادل» 
لخبر الشيخ , كذلك تحقّق الإقرار الأوّل (الأصليّ) أيضاً يتوقف على شمول دليل 
النفوذ للإقرار الثاني (الفرعيّ )؛ وبناءً على الإشكال المتقدّم فلابرٌ من الالقزام 
بعدم اعتبار الإقرار بالإقرار؛ لعدم صدق الإقرار على الإقرار الأوّل إلا بعد ثبوت 
الحكم'" للإقرار الثاني. 

وبعبارةٍ أخرى: الإقرار باللإقرار السابق لاأثرله شرعاً-بل لا وجودله أصلا- 
إلا بعد شمول أدلّة النفوذ للإقرار اللاحق. فيلزم فيه ما يلزم في خبر الوسائط من 
المحذور المذكور. مع أَنّه يؤخذ به شرعاً بالإجماع. 

وبعبارةٍ أوضح: إِنّ عمراً مثلاً إقرارٌه الأوّل (الأصلىّ) وهو إقراره سابقاً في 
محضر الحاكم الشرعيّ بكونه مديوناً لزيد مثلاً- وإن لم يثبت لنا بالوجدان. بل 
ثبت ببركة أدلة نفوذ الإقرار الثاني (الفرعىّ) وهو الواقع في محضر الحاكم 


. لم نعثر عليه‎ )١( 
أي: النفوذ.‎ )١( 
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واخبار العادل بعدالة مخبر, فار الآية تشمل الاخبار بالعدالة بغير اشكال!١!.‏ 
8 2 مخبر ع ع6 لحمل ١‏ 


الشرعيّ الآخر . لكنّه مع ذلك جاز وقوعه موضوعاً لتلك الأدلّة فيشمله حكمها 
دوقو الشوة شرها. 

وقد أوضح المحقق الاشتيانئ 8 وجه الانتقاض بقوله: «أقول: وجه 
الانتقاض بالنسبة إلى الإقرار بالإقرار واضح؛ حيث إنّ الذي يفيد ويترتب عليه 
الحكم الشرعيّ وإلزام المقرّ بمقتضاه هو الإقرار بالحىّ. والمفروض أن طريق 
وجوده والحكم بثبوته هو نفس الإقرار به فلابدٌ أن يجعل شمول قوله تيكل : 
«إقرار العقلاء على أنفسهم جائز» للإقرار بالإقرار الثابت وجداناً مثبتاً للإقرار 
بالحقٌّ المشكوك وجوده. فيجعل بعد الثبوت موضوعاً لأدلّة الاقرار...»77". 

[1] أي:كما أن لا إشكال في تحقّق الإقرار الأوّل الذي يتوقّف على شمول 
دليل النفوذ للإقرار الثاني : حيث إِنّه ليس باطلاً بل هو حقٌ إجماعاً. فكذلك ما 
نحن فيه, وهو المطلوب. 

[1] وردت هذه الزيادة في بعض النسخ القديمة, والمضبوط فيها هو 
«مخالفة » بدلا عن «عدم»!". 


.17/78 بحر الفوائد ؟:‎ )١( 
وبحر‎ .١ الهامش‎ .118 :١ انظر : الرسائل المحشّى : 6/, وانظر أيضاً: فرائد الأصول‎ )1( 
.11/6 :١ وقلائد الفرائد‎ .١1/6 الفوائد ؟:‎ 


فى حجَّيّة خبر الواحد / حجّة المجوّزين / الكتاب / آية النبأ ينف 


وقد بيّن المحقق الآشتيانئ يه مقصود المصدّف يِه في المقام بقوله: «أقول: ما 
أفادهي دفع لتوهّم ما يرد على النقض؛ من حيث إِنْهِ إذا أمكن صيرورة شمول 
حكم العام لبعض الأفراد واسطة لإثبات فرد آخر منه يتعلّق به حكم العموم, فما 
المانع من إثبات شهادة الفرع شهادةً الأصل ؟ فيحكم بها بمقتضى أدلّة اعتبار 
الشهادة. مع أَنّهُم لم يلتزموا به...»0". 

والحاصل: أن المتوهّم قد ادّعى عدم اعتبار الشهادة على الشهادة لمحذور تقدّم 
الشيء على نفسه؛ إذ تحقّق الشهادة الأولى المعبّر عنها ب «الشهادة الأصليّة» -. 
موقوف على قبول الشهادة الثانية _المعبّر عنها ب «الشهادة الفرعيّة ». 

وقد أشار المحقّق الآشتيانئ # إلى دفع هذا التوهّم بقوله: «وحاصل وجه 
الدفع -مضافاً إلى الالتزام به في الجملة عندهم .كما إذا تعذّر حضور الأصل من 
جهة مرض أو مانع آخر .: أنّ المانع من القبول في المثال والفرضٍ هو استفادة 
اعتبار إقامة الشهادة على الحقٌ عند الحاكم وفي محضره من دليل اعتبار الشهادة 
في صورة الإمكان»!". 

وقذد ف اليضتى ناهذا الوك بوحهين هار رقولةة لوس #بواخترى: 
بقوله: «ليس من هذه الجهة » _بالتقريب الآتي. 


(١و؟)‏ بحر الفوائد ؟*:: 760 ١‏ . 
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قبول الشهادة على الشهاد:[١!‏ ا 


[1] وهي: شهادة العدلين عند الحاكم بإخبار شهادة عدلين آخرين. كما أن 
شهد عادلان عند الحاكم بأنّ زيداً وعمراًشهدا أن الدار الفلانيّ لزيد. 

ناوه لخر الشهاةة على العوادا د كيام كتاهدين اينقل سبهادة قزل 
الشهادة عند عجزه عن أدائها بنفسه أمام القاضي . 

وقد وقع البحث في هذه المسألة في الكتب الفقهيّة تحت عنوان «الشهادة على 
الشهادة» بنحو التفصيل , فراجع7". 

قال المحقّق السبزواريّ: «الفصل الثاني: في الشهادة على الشهادة. وفيه 
مسائل: الأولى : لا أعرف خلافاً بين الأصحاب في قبول الشهادة على الشهادة 
مرّة واحدة في غير الحدود. واتّفاقهم على ذلك منقول في كلامهم إلى أن قال: - 
الثانية : محلٌ الشهادة على الشهادة ما عدا الحدود. لا أعلم خلافاً في ذلك 
ولا فرق بين الأموال والأنذكحة. والعقود والإيقاعات. والفسوخ وغيرهاء 
ولا فرق أيضاً بين أن يكون حقّ الآدميّين أم حقّ الله تعالى -كالزكاة. وأوقاف 
المساجد. والجهات العامّة, والأهلّة. وغيرها . وأمّا في الحدود المختصّة بالله 
فلا أعرف خلافاً في أنّها لا تسمع . ونقل بعضهم الإجماع عليه ...»!". 
)١(‏ انظر على سبيل المثال: المبسوط 5: 040. وكشف الرموز 7: .07١‏ وإرشاد الأذهان ؟: 1714, 


وإيضاح الفوائد 4: 444. وكشف اللثام :٠١‏ 5648. وجواهر الكلام 84:4١‏ 1. وغير ذلك . 
(1) كفاية الفقه (كفاية الأحكام) !: /الالاو18/,. 


فى حجَّيّة خبر الواحد / حجّة المجوزين / الكتاب / آية النبأ ”> 


000 اا 


]١[‏ «لو» للامتناع؛ وغرضه #ة الإشارة إلى الوجه الأُوّل لدفع التوهّم. 
بتقريب أنه ول لا نسم أن عدم قبول الشهادة على الشهادة على الإطلاق . بل 
التزموا به في بعض الموارد كما عرفت آنفاً. 

1] المضبوط في بعض النسخ «اليست» بدلا عن «اليس 16!. 

[؟] إشارة إلى الوجه الثاني لدفع التوهّم بعد أن ادّعى انفاً عدم اعتبار الشهادة 
على الشهادة لمحذور تقدّم الشيء على نفسه. 

وقد ادّعى المصنّف # هنا اعتبارها وأنكر رأساًمخالفة العلماء وعدم قبولهم 
اها وعلى فرض التسليم لها -أي: لو سلّم مخالفتهم إِيّاها لما كان من جهة 
ذاك المحذور, بل من جهة محذور آخر وهي: انتفاء شرط قبول الشهادة . وهو 
عدم حضور الشاهد الأصلىّ عند الحاكم, مع أنّ الشهادة يندرج في مفهومه 
الحضور كما يقال ذلك في حديث «من ادّعى المشاهدة فهو كذاب»!"-., 
والتفصيل في محلّه!". 


.,76 : انظر: الرسائل المحشّى‎ )١( 

(1) انظر: الاحتجاج 061:1. الرقم 548. ومنتخب الأنوار المضيئة في ذكر القائم 
الحجّة مْظةٍ : ٠٠١‏ ( الفصل التاسع : في ذكر توقيعاته ...). 

9 انظراء يعاو لوؤار ميات © (باك قن اذعن الروية ف الفية التبرى وانة 
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وثانياً ('!: بالحل!؟!: أي ضر او ولي 07 العامة الها ع موادي وروا وا الوا له 4# 0 اند 


قال بعض تلامذة المصئّف يأ : «أقول: وذلك لأنّ عدم القبول عند من يقول به 
الما م سمهة انه ا خوك مد «شهد » -بمعنى «حضر» -, والشاهد الثاني لم 
يحضر أصل الدعوى., فلا يكون شاهداً. فلا يُقبل قوله»!". 


"-الجواب الحلّىّ الوارد في بعض النسخ 

[1] وردت هذه الزيادة في النسخ القديمة -كنسخة الشيخ رحمة الله :!"-. 
وأمّا النسخ الحديثة المصحّحة فلم تذكر هذه العبارات في متن الكتاب. بل ذكرت 
في هامشه'". ولذلك أتيناها بعنوان مستقلٌ وأقدمنا بشرحها. 

[1] هذا جواب حل للوجه الثاني من الإيراد. وملخّصه هو: أَنّ ما ارتكبناه 


<- يشهد ويرى الناس ولا يرونه وسائر أحواله لا في الغيبة ). الحديث الأوّل. التوقيع الذي 
خرج إلى أبي الحسن السمريّ وفيه : «الأمر بجمع أمره والنهي عن الوصيّة بغيره بالنيابة 
الخاصّة وأنّ من ادّعى المشاهدة قبل خروج السفيانيَ والصيحة فهو كذَّابٍ مفتر ...». وقال 
في ذيله : «لعلّه محمول على من يدّعي المشاهدة مع النيابة وإيصال الأخبار من جانبه يق 
إلى. الشنيعة.» على قال :السقراء لثلا يناقى الأخبار التي مضت وستأتي في من رأ اق . 
والله يعلم ». 

.١96 :١ قلائد الفرائد‎ )١( 

)١(‏ انظر : الرسائل المحشّى : هلاوت/. 

(5) انظر : فرائد الأأصول 518:١‏ الهامش (؟). 


فى حجَّيّة خبر الواحد / حجّة المجوّزين / الكتاب / آية النبأ ذف 


وهو أن الممتنع هو توقّف فرديّة بعض أفراد العام على إثبات الحكم لبعضها الآخر .كما 
فى قول القائل: «كلّ خبري صادق أو كاذب», أمَا توقّف العلم ببعض الأفراد!١!‏ 
وانكشاف فرديّته على ثبوت الحكم لبعضها الآخر كما فيما نحن فيه _فلا مانع منه. 


دسجل غير المنيدة موضوعاً ببركة الحكم الجاري في خبر الشيخ # - 
لا يكون ممتنعاً. وأمّا الممتنع فنحن لم نرتكبه أصلاً. 

[1] توضيح ذلك هو: أنه بتصديق خبر الشيخ 6 ثبت لنا خبر المفيد #6 
لا واقعاً. 
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ويقازة اخوى ]ذا لا ارين إنناك بر الكب د عاريدا, لدو زه ا صر عين 
شيء فثبت الخبر له ولو لم ينقله الشيخ . وإن لم يخبر عن شيء فلا ثبت خبر أصلاً 
وإن نقله الشيخ. 

وبعبارةٍ ثالئة: المطلوب لنا إثبات خبر المفيد تعبّداً لا ثبوته واقعاً. وهذا لا منع فيه. 

أقول: ملخّص الجواب حلاً هو أنّالممتنع عند العقل هو كون الحكم مولَداً لفرد 
-نظير قولنا: «كلّ خبري كاذب» مثالً-. وأمّا كونهكاشفاً عنه الذي يتوقّف فيه 
العلم ببعض الأفراد على ثبوت الحكم لبعضها كما نحن فيه مثلاً-فليس يمتنع قطعاً. 

والأوّل قد أشار إليه المصنّف 6 بقوله: #العدح جور اه نودي بيصن أئراء 
العام على إثبات الحكم لبعضها الآخر ...». والثاني أشار إليه بقوله: «أَمَا توقّف 
العلم ببعض الأفراد إلى أن قال: _فلا مانع منه...» 
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وبالجملة: إن المتوقف على ثبوت وجوب التصديق لخبر الشيخ في ما نحن فيه 
هو العلم بوجود خبر المفيد لا أصل وجوده, خلافاً للمثال المذكور؛ فإنّ المتوقّف 
عليه فيه هو أصل الوجود له لا العلم به. فافهم. 

والحاصل: أنّ الخبر الخارجي للمفيد يأ تابع لإخباره واقعاًوتكلّمه خارجاً 
-سواء أخبر عنه الشيخ, أم لم يخبر . وأمًا الخبر التعبّديّ له فلا مانع من ثبوته 
ببركة وجوب التصديق لخبر الشيخ ي. ومن المعلوم عدم ممنوعيّة ذلك جدّاً. 
وعليه فعدم صلاحيّة شمول الحكم لخبر المفيد كان بلحاظ الأوّل, وأمّا بلحاظ 
الثاني فيصلح له. وهو المطلوب. 

أقول: الوجه الثاني قد أبطله المحقّق النائينيٌ ببيان آخر فقال: «لكن لا يخفى 
عليك فساد هذا الوجه أيضاً؛ فإنّ الذي لا يعقل هو إثبات الحكم موضو ع شخصه. 
لا إثبات موضوع لحكم اخر؛ فإنّ هذا بمكان من الإمكان, والمقام يكون من هذا 
القبيل؛ فإنّ خبر «المفيد» إِنّما ينبت بوجوب تصديق الشيخ يه في إخباره عنه 
الذي فرضنا أَنّه محرّز بالوجدان, وإذا ثبت خبر «المفيد» بوجوب تصديق 
«الشيخ» يُعرض عليه وجوب التصديق, ومن وجوب تصديق «المفيد» يثبت 


خبر «الصدوق». فيعرض عليه وجوب التصديق. وهكذا...»!". 


.١79:7 فوائد الأصول‎ )١( 


في حجّيّة خبر الواحد / حجّة المجوّزين / الكتاب / آية النبأ 3-5-5 


وأمّا ثانيً!١!:‏ اا 00 


٠“‏ الجواب الحلّىّ الوارد في المتن 

[1] هذا أيضاً جواب حلَىَ عن الوجه الثاني من الإيراد وهو لزوم تقدّم 
الحكم على موضوعه المستلزم لتقدّم الشيء على نفسه. 

توضيح ذلك : أنه قد عرفت أنّ العامٌ بحسب اللفظ يشمل خصوص ما تحقّق به. 
وإلا”" لزم أن يكون العام محقّقاً وثابتاً قبل الموضوع, وهو باطل بناءً على تقريب 
الإيراد. ففى ما نحن فيه أيضاً قوله: «صدّق العادل» المستفاد من مفهوم اية النبأ 
إنّما يشمل خصوص خبر الشيخ ولا يشمل خبر المفيد. وذلك لما عرفت من 
قصور «صدّق العادل» عن شموله له. 

لكن يمكن الجواب عنه بأنٌّ المناط فى حكم العام فى وجوب تصديق العادل 
في كلا الخبرين موجود وهو كون المخبر عادلاً-. فيجب تصديق كل خبر 
مشتمل لهذا المناط. وعليه فيحكم بوجوب تصديق خبر المفيد أيضاً بوحدة 
المناط الموجود في خبر الشيخ. 

وبالجملة: عدم قابليّة وقصور اللفظ العام في قوله: «صدّق العادل» الشامل 
لخبر الشيخ لا يوجب جب التوقف في وجوب تصديق خبر المفيد بعد العلم بوحدة 
المناط بينهما. 

ولذا قال بعض تلامذة المصنّف كه: ««توجّه الحكم إليه من باب تنقيح المناط ؛ 


)١(‏ أي: وإن شمل موضوعاً غير ما يتحقّق به. 


يف الوسائل إلى غوامض الرسائل اج 4 
1 - ِ- لدج ١‏ [؟ 4 ٠. ٠.‏ و ٠.‏ 3 م أ 

بأنّ عدم قابليّة اللفظ !١[‏ العام!"! لأن يدخل فيه !"ا الموضوع!؟! الذي لا يتحقّق 
ولا يوجد إلا بعد بوت حكم هذا العامٌ!*لفردٍ آخر لا أ لا يوجب؟"! التوقّف فى 


الحي [4! 00000 


لبداهة أنّ المناط الملحوظ في العام في نظر المتكلّم لا يُفرق فيه بين الفرد المزبور 
وات الأفراد الأخرافي توج الحك اليد نولل 

[1] المراد من «عدم القابليّة» هو قصور اللفظ . والموضوع غير القابل للدخول 
فيه مصداقه هو خبر المفيد 4 _بناءً على التمثيل المذكور في تقريب الإشكال. 

[؟] المراد من «العامٌ» هو: «صدّق العادل». 

[] أي : في العامٌ. 

[4] كخبر المفيد. 

[4] وهو «صدّق العادل». 

[1] المراد من «فردٍ آخر» هو خبر الشيخ يه _بناءً على التمثيل المذكور في 
تقريب الإشكال. 

[1] خبر لقوله #: «بأنّ عدم قابليّة...». أي: عدم قابليّة اللفظ العام .وهو 
«صدّق العادل» _لأن يدخل فيه خبر المفيد. 

وبالجملة: إنّ عدم قابليّة «صدّق العادل» لشمول خبر المفيد لا يوجب التوقّف 
في خبره, وذلك لأجل وحدة المناط بين خبر المفيد والشيخ. 


.١ا/4‎ :١ قلائد الفرائد‎ )١( 


فى حجّيّة خبر الواحد / حجّة المجوّزين / الكتاب / آية النبأ لف 


إذا علم المناط ['' الملحوظ في الحكم العام!' وأنّ المتكلّم لم يلاحظ موضوعاً 


ل 

دون اخر . هه ودة افاحه 18 جه رفت فاده لهاج ها قا :هد ون نهاك فاه ف شال 96 رعق رف وا وف قر 1 6ع ول قاع اق 6 10 19 1 و 
١ .. 6‏ [غ] 

فإخبار عمرو بعدالة زيد ا قي لو ا واكرما مس1 سا1 لو جه 06 راو ال ل وال بو لاوا وج ا ل 


[1] المراد من «المناط» الملحوظ في الحكم العام -أي: وجوب تصديق 
العادل _المستفاد من قوله: «صدّق العادل» هو كون المخير عادلاً. وعليه فيجب 
تصديق كلّ خبر مشتمل لهذا المناط, وإن لم يشمله أدلّة الحجّيّة لقصورها عن الشمول. 

وعلى أيّ حال, غرضه ## هو: أنّ بعد شمول المناط أيضاً لخبر المفيد : 
لاوجه للتوقف فيه من ناحية قصور اللفظ . 

واعلم أنّ ما ذكرناه اعترف به أيض اًالمحقّق الخراسانيّ 4# فقال: «القطع بتحقق 
ما هو المناط في سائر الآثار في هذا الأثر...»!". 

[؟] أي: بعد أنّ مناط وجوب'" التصديق هو كون المخير عادلاً لا يتعمّد 
الكذب فلا فرق بين خبر الشيخ وخبر المفيد مَلِكا. 

[؟] عطفٌ تفسيريّ لما قبله , والمقصود أنّ الحكيم تعالى في آية النبأً لم يقصد 
حجّيّة خبر عادل دون عادل. بل بيّن مناط كلَيَاً يشمل الكلّ -أي: جميع مصاديق 
إخبار العدول. 

[4] هذه العبارة لم ترد في النسخ المصحّحة'". بل وردت في النسخ القديمة 
)١(‏ كفاية الأصول: 91؟. 


(؟) أي: تصديق خبر العادل بالوجدان. 
(؟) انظر : فرائد الأأصول :١‏ 519. الهامش .)١(‏ 
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فيما لو قال المخبر: «أخبرني عمرو بأنَّ زيداً عادل» وإن لم يكن داخلاً في موضوع 
ذلك العف اناه[ "!دي له" ليم تأخير التوضوع وجودا عن اذى !" !إلا اه طمليء 


-كنسخة الشيخ ملا رحمة الله ي(", ولذلك جعلناها خارجة عن متن الكتاب 
وأتينا بها بعنوان مستقل . 

والمقصود في المقام هو: توضيح ماسبق في ضمن المثال؛ بتقريب أنّ إخبار 
عمرو بعدالة زيد في ما لو قال المخبر -كالشيخ مثلاً-: أخبرني عمرو بأنٌ زيداً 
عادلء لم يكن داخلاً في موضوع «صدّق العادل» ولا يشمله هذا الدليل؛ إذ 
لا وجود له قبل «صدّق العادل» كي يشمله, فلا يكون إخباره موضوعاً لحكم 
وجوب تصديق العادل, ولو كان إخبار عمرو بعدالة زيد داخلاً في «صدّق 
العادل» لزم أن يكون الحكم متقدّماً على الموضوع. وهو المحذور الذي تقدّم 
توضيحه في الوجه الثاني. 

]1١[‏ وهو« صق العادل». 

[؟] أي: ولو كان إخبار عمرو بعدالة زيد داخلاً في موضوع دليل «صدّق 
العادل» لزم منه تأخير الموضوع عن الحكم, وقد تقدّم ما فيه من المحذور. 

[؟] تصديق لما ادّعاه المستشكل في الوجه الثاني -من إيجاد الحكم 
للموضوع وكونه متولّداً منه . وغرضه 4 هو أنّ هذه المحاذير كلها مستندة 


./7 : انظر : الرسائل المحشّى‎ )١( 


فى حجَّيّة خبر الواحد / حجّة المجوّزين / الكتاب / آية النبأ ذف 


لأنّ هذا الخروج!'! مستندٌ إلى قصور العبارة وعدم قابليّتها لشموله!"!, لا للفرق 
بينه وبين غيره في نظر المتكلّم حتّى يتأمّل في شمول حكم العامّله!"!. 
بل لا قصور في العبارة!. أبعدما فهم منها 1111111110 


إلى اللفظ, وأمّا من حيث المناط فلامحذور في البين جدّاً. 

[1] أي: خروج إخبار عمروبعدالة زيد في المثال المذكور عن موضوع دليل 
«صدّق العادل». 

[؟] أي: عدم قابليّة وقصور لفظ «صدّق العادل» لأن تشمل إخبار عمرو 
بعدالة زيد. وذلك لمحذور تأخَّر الموضوع عن الحكم. 

[؟] غرضه # أنّ المحذور المذكور في المقام -كما عرفت آنفاً-مستند إلى 
لفظ «صدّق العادل», وأمّا من حيث المناط فلا محذور في البين جدّاً. وذلك لأنّ 
المناط في «صدّق العادل» هو كون المخير عادلاً. وهذا موجود في جميع أفراد 
الخبرء وعليه فيحكم بوجوب تصديق إخبار عمرو أيضاً ‏ وإن لم يشمله الدليل - 
بعد العلم بوحدة المناط . 

والحاصل: أنّ خبريّة خبر عمروٍ في المثال المذكور وإن تولّد من الحكم 
المذكور غير الشامل له صناعة _باعتبار تأخَّره عنه . لكنّه مع ذلك لا مانع من 
شمول الحكم له مناطاً. وهو المطلوب. 

[؛] اعلم أنّبعض المحشّين عدّ هذه الفقرة من كلام المصئّف + متمّماًللجواب 
الثالك »وض اخرعدها جواباً رابعاً تقلا امن معتمات السوات الفالك 
-كما هو الظاهر. 


0" الوسائل إلى غوامض الرسائل اج 4 


وعلى أيّ حال. فتوضيح المقام يستدعي ذكر مقدّمة. وهي: أنّ القضيّة : 

ما طبيعيّة. وهي ما لا يكون لمحمول هذه القضيّة وجود خارجيّ؛ وبعبارةٍ 
اخوى هويا قراب الحاك :فنها على طريفة الموشوم: 

وإمّا الخارجيّة. وهي ما حكم فيها على نفس الأفراد الخارجيّة بحيث يكون 
كل فرد بخصوصيّته الفرديّة موضوعاًللحكم, والتفصيل في محلّه!". 

إذا عرفت ذلك, فنوضح كلام المصنّف # بتقريبين: 

ما تقريبه الأول بحيث تكون العبارة متمّماً للجواب الثالث المذكور في 
المتن!, فنقول: 

إن المقصود في المقام -مضافاً إلى عدم قصور الحكم مناطاً لاقصور فيه 
لفظاً بعد أخذ الموضوع بنحو الطبيعيّ وإلغاء الخصوصيّة ؛ بمعنى أنّ طبيعة 
الخبر'" بما هي هي حكمه وجوب التصديق -سواء تحقّق بنفسه, أو بعد شموله 
الحكم لفردٍ آخر .كما أنّ طبيعة الإنسان بما هي هي لا ينفكَ عن الخسران 
والطغيان بشهادة قوله تعالى : «إِنَّالإِنْسان لَفِي حُسْرٍ 4 وقوله تعالى: «كَلا إِنَّ 


(5) انظ على سبيل الال #فوائد الأصول اك 09لا و31 

(؟) أقول: وعليه تكون الجملة المذكورة بين قوله ع : « شمول الحكم العام له...» وبين 
قوله مله : « فهو مثل ما أخبر زيد ... » معتر ضة,. فافهم . 

(5) أي: خبر العادل. ثمّ لا يخفى أنّ المراد من « طبيعة الخبر » هي : الطبيعة الأصوليّة 
لا الفلسفيّة . 

(]) العصر: ؟. 
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الإِنْسَانَ لَيَطّفئ * أَنْ رَآهُ اسْتَفْنئ74". 

أقول: لا بأس لتوضيح ذلك من ذكر مثال, فنقول: كما أنّ طبيعة الماء مثلاً 
كانت له البرودة والرطوبة من دون أن ينشأ من شيء آخر.كذلك طبيعة خبر العدل 
أيضاً كانت له وجوب التصديق من دون اوقا من شو اخ -كابة النباً 
وأمثالها . وعليه فادّعاء شمول آية النباً ونحوها لإخبار عدلٍ عن عادلٍ آخر 
بعد اله واو كاذ نكا امعد رركن اما 

ولذابعض محشّي الكفاية قال في مطاوي كلماته المفصّلة: «إذا لوحظت طبيعة 
الأثر موضوعاً لم يرد الإشكال؛ لأنّ طبيعة الأثر لا تكون ناشئة عن نفي الحكم 
بوجوب التصديق حتّى يلزم محذور اتّحاد الحكم والموضوع...»!". 

واعلم أنّ هذا وإن دل على كونه متمّماًللجواب الحلّىَ الثاني , لكنّه ليس كذلك, 
بل هو في الحقيقة متمّم للجواب الحلّىّ الأوّل. 

وأمّا تقريبه'" الثاني بحيث تكون العبارة جواباً رابعاً مستقلاً. لا من متمّمات 
الجواب الثالث كما هو الظاهر فالشاهد عليه أنّ المحقّق المشكيني يل قال: «هذا 
الإشكال كما لا يندفع بما ذكره !لا يندفع أيضاً يما ذكره الشيخ أ من الوجوه 
الأربعة إلى أن قال: _منه يظهر ضعف الجواب الرابع -من أنّ الخبر الذي هو 


)١(‏ العلق: 5 و7. 

)١(‏ منتهى الدراية 6: 7814 و186. 
(5) أي: تقريب كلام المصئّف عه . 
(4) أي: المحقّق الخراسانئ © . 
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أنّ هذا المحمول وصفٌ لازمٌ لطبيعة الموضء!١!‏ ب200111 


بوطوح للع مدرو ادعو اعسوم لسلناءنه اجيف اير 
لا تشمل إلا لما هو من أفراده. وأفراده هي الأخبار الواقعيّة, لا الأخبار 
التعبّديّة ...»07 

وحاصل الجواب الرابع: أنّ الموضوع المحرّز قبل الحكم وإن كان هو خبر 
الشيخ عن المفيد فقط . ولكن لمّا كانت قضيّة «صدّق العادل» قضيّة طبيعيّة 
-بمعنى أَنّهِ يسري الحكم إلى جميع الأفراد المحرّزة قبل الحكم (خبر الشيخ) 
والمحرّزة بعده؛ كإخبار المفيد عن الصدوق -. وليست حكمها حكم القضيّة 
الخارجيّة التي يتوقف صدور الحكم على تحقق الموضوع قبله على ذلك 
فالموضوعات المحرّزة بعد تصديق الشيخ تقع تحت الحكم وإن كان الموضوع 
متأخَراً عن الحكم . 

[1] يعني : وجوب التصديق الذي استفدناه من أدلّة حجّيّة خبر الواحد تعبّداً 
كان من الأوصاف الملازمة لطبيعة خبر العدل, إلا أنه يسري منها إلى أفرادها بلا 
فرق بين الخبر العدل بلاواسطة أو معها. 

وبالجملة: الإشكال في المقام يلزم بناءً على فرض القضيّة أعني: صدّق 
العادل _قضيّة خارجيّة, وأمّا بناءً على فرضها طبيعيّة فلا يلزم. وبذلك صرّح 
المحقّق الخراسانئ © فقال ا 20 - إلى أن 
قال: - و إلا فالحكم بوجوب التصديق يسري إليه سراية حكم الطبيعة إلى أفراده 
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ولا ينفكٌ عن مصاديقها, فهو أ' أ مثل ما لو أخبر زيدٌ بعض عبيد المولى أنه !"! 
قال :لا تعمل بأخبان ويد !"!. فاه لايجوز له العمل به ولو اتئاية!؟! 18 


بلامحذور لزوم اتّحاد الحكم والموضوع ...»7". 

[1] أي: «الخبر مع الواسطة». 

[1] هذا الضمير يعود إلى «المولى». 

وقال المحقّق التنكابنيّ لأ : « الأولى ذكر هذا الكلام قبل قوله : [بل لاقصور 
في العبارة]...»!"'. وهو الحقّ كما وجدتٌ هكذا في بعض النسخ المصحّحة 
القديمة. 

[] الأولى أن يقال: لا تعمل بأخباري. 

[4] أي: اعتماداً على قاعدة عدم شمول الخبر لنفسه أو قاعدة عدم كون 
الحكم مولّداً للفرد. وغرضهي أن بعض العبيد لا يجوز له التمسّك بعموم قاعدة 
امتناع تولّد الموضوع عن الحكم التي تدلّ على جواز العمل بمفاد هذا الخبر, 
فعمل على طبقه وحكم بعدم جواز الأخذ بسائر أخباره. 

والوجه فيه'": عدم الشمول لنفسه لفظأً وأمّا مناطاًفيشمله. والمناط هو تنفّر 
المولى عن زيد. 

وبعبارة أخرى: إن نهي المولى عن العمل بإخبار زيد منشؤه منفوريّته عند 
المولى, وهذا لا فرق فيه بين أخباره الماضية والخبر الأخير منه. فافهم. 

.1917 كفاية الأأصول:‎ )١( 


(؟) إيضاح الفرائد :١‏ 514. 
(؟) أي : عدم الجواز. 
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على دليلٍ عام يدل على الجواز ؛ لأنّ عدم شموله له ليس إلا لقصور اللفظ وعدم 
قابليته للشمولء لا للتفاوت بينه وبين غيره من أخبار زيد في نظر المولى , وقد 
تقدّم فى الإيراد الثانى من هذه الإيرادات ما يوضح لك ١!‏ !, فراجع . 

ومنها!"!: أنّ العمل بالمفهوم في الأحكام الشرعيّة غير ممكن !"!؛ 05 


أقول: الأخذ بهذا الخبر والعمل عليه غير ممكن من حيث المعنى: بل يحصل 
منه التناقض. لكر المصنّف يله لا ينظر فعلاً إلى ذلك؛ بل غرضه الأقصى مجرّد 
التمثيل لقصور اللفظ وشمول المناط . 

[1] إشارة إلى قوله #ة: «بأنّه وإن لم يعم نفسه _لقصور دلالة اللفظ عليه . إلا 
أنه يعلم أن الحكم ثابت لهذا الفرد للعلم بعدم خصوصيّة مخرجة له ...»!". 


الرابع : مباينة الدليل مع المدّعى 

[؟] هذا إيراد رابع على المشهور في تمسّكهم بمفهوم آية النبأ من الإإيرادات 
القابلة للذبٌ عنها. وملخّصه: أنّ الدليل لابدٌ أن يكون مساوياً للمدّعى. لا الأعمّ 
منه ولا مساوياً له. مع أنّ الاستدلال في ما نحن فيه أي : بآية النبأ كان مبايناً 
للمدّعى -أي: حجَّيّة خبر الواحد_بالتقريب الآتي. 

[*] هذا ناظر إلى تقريب الإيراد. وهو يتوقف على بيان مقدّمة. وهي: إِنّ 
إخبار العادل على قسمين: 


(1) فرائذ الأمؤل 626+ لازواظ الصفحه 208 ذيل عتوان 5ب اتشحالة دخول الخمير 
بالإجماع تحت مفهوم الآية ». 
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الأوّل: إخباره عن حكم من الأحكام الشرعيّة كما إذا أخبر «زرارة» عن 
وجوب صلاة الجمعة مثلاً. و «محمّد بن مسلم» عن نجاسة عرق الجنب من 
الحرام مثلاً". 

الثانى: إخباره عن موضوع من الموضوعات الخارجيّة كما إذاشهد العدل 
الواحد عند الحاكم بأنّ هذه الدار لزيد مثلاً. 

وقد أجمع العلماء على وجوب التبيّن والفحص عن المعارض في خبر العادل 
بالنسبة إلى الأحكام الشرعيّة وأمّا بالنسبة إلى الموضوعات الخارجيّة فإنّها 
لا يجب فيها التبيّن والفحص عن المعارض!". 

إذا عرفت ذلك فاعلم أَنّه لامجال للمشهور أن يستدلُوا بمفهوم الآية على 
حجّيّة خبر العادل بلافحص وتبيّن مطلقاً. بل اللازم حينئذٍ حمل المفهوم وتنزيله 
على حجَّيّة خبر العادل فى خصوص الموضوعات الخارجيّة ؛ لأنّها التى لا يجب 
فيها التبيّن والفحص عن صدقه كما فى شهادة عدل واحد بأنّ هذا الكتاب 
الموجود في يد عمروٍ كان ملكاً لزيد مثلاً. 


)١(‏ قال السيّد الخوئي ع : « وقع الخلاف في نجاسة عرق الجنب من الحرام وطهارته. فعن 
الصدوقين والشيخين وغيرهم القول بنجاسته . بل عن الأمالي : أنّ من دين الإماميّة الإقرار 
بنجاسته . وظاهره أنّ النجاسة إجماعيّة عندنا...» ( التنقيح في شرح العروة الوثقى 
.)1١7306 :*‏ 

(1) وهذا_أي: وجوب الفحص عن المعارض لخبر العدل الواحد في الأحكام الشرعيّة 
وعدم وجوبه في الموضوعات الخارجيّة ‏ مما أشار إليه الأعلام في كتبهم الفقهيّة 
والأصوليّة . 
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لوجوب التفحّص عن المعارض ['!لخبر العدل فى الأحكام الشرعيّة . فيجب 
تنزيل الآية على الإخبار فى الموضوعات الخارجيّة ؛ فإنها هى التى لا يجب 
التفحخص فيها عن المعارض. ويجعل المراد من القبول فيها هو القبول في الجملة !"أ 


قال صاحب الأوئق 6 : «إنّ حاصل ما ذكره المُورد أنّ اللآية لو دلت بمفهومها 
على حجَّيّة الخبر العدل لدت على وجوب قبوله من دون فحص عن معارضة؛ 
لأنّه معنى حجّيّته ووجوب قبوله من دون تبيّن. وهو خلاف الإجماع في الأحكام 
الشرعيّة, فلابدٌ من تنزيلها على الموضوعات...»'". 

وبالجملة: المفهوم قد دلّ على حجّيّة خبر العادل بلا تبيّن في الموضوعات 
الخارجيّة, وأمَا على حجّيّته بلا تبيّن في الأحكام الشرعيّة -كما هو مدّعى 
المشهور . فلا دلالة له أصلاً. ولا نعني من المباينة إلا هذا. 

[1] تعليل لعدم إمكان العمل بمفهوم الآية. وغرضه يل هو أنّ بعد قيام الإجماع 
القطعيّ على وجوب الفحص عن المعارض في إخبار العادل بالنسبة إلى الأحكام 
الشرعيّة فادّعاء دلالة مفهوم آية النبأ على عدم لزوم التبيّن في خبر العادل 
والحكم بحجّيّته شرعاً هو ادّعاء بلا دليل. 

والحاصل: أنّ العمل بالمفهوم بالنسبة إلى الأحكام الشرعيّة هو خلاف معقد 
الإجماع. وهذا معنى عدم إمكان العمل بالمفهوم الذي عبّرنا عنه ب«مباينة الدليل 
مع المدّعى». 

[3) دفع عن إشكال مقدّر. 


.)١61؟(١7١:؟ أوثق الوسائل‎ )١( 
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فلا ينافى اعتبار انضمام عدل آخر إليه ؛ فلا يقال!'!: إِنّ قبول خبر الواحد فى 
اليوضوعاتةالشازجتة مظن !؟! 00 


أمّا الإشكالفملخّصه: أنّ اعتبار خبر العدل في الموضوعات مشر وط بالتعدّد 
- أي : بانضمام عدلٍ آخر إليه. 

وبقبارة أخوئء ا التسيوم لغب اناقل فى النوضوغا هو ياد العدلين” 
وعليه فكما أنّ المفهوم لا يدل على اعتبار خبر العدل في الأحكام كذلك لا يدل 
أيض ا على اعتباره في الموضوعات. 

وأمّا الجواب فملخّصه: أنّ المراد اعتباره في خصوص الموضوعات,. لكنّه في 
الجملة'" وبعنوان جزء العلّة لا مطلقاً وبعنوان تمام العلّة؛ أي: أَنّهِ يقبل خبره مع 
انضمام عادل آخر إليه كما هو الغالب في الموضوعات الخارجيّة ‏ وربّما يلزم 
انضمام أكثر من عدلين -كما في الشهادة على الزنا واللواط ونحوهما . ومن 
المعلوم إذاكان المراد من القبول هو القبول في الجملة لا مطلقاً عدم منافاة ذلك مع 
اعتبار التعدّد والانضمام. 

[1] أي: لا يقال: إِنّ الالتزام بحجّيّة خبر الواحد في الموضوعات _-سواء كان 
بنحو الجزئيّة أو بنحو الكليّة يوجب الالتزام بها فى الأحكام أيضاً. 

1 أي: يقبل خبره سواء انضمٌ إليه عدل آخرء أو لم ينضمٌ. قبال «في 
الجملة» الذي معناه: قبول خبره مع الانضمام. 

وعلى أيّ حال فتقريب الإشكال هو: أنَّحجّيّة خبر الواحد العدل في الموضوعات 


. لا يخفى أنّ قوله ئْلُ : «« في الجملة ». هو قبال قوله : « مطلقاً». فلا تغفل‎ )١( 
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يستلزم قبوله فى الأحكام بالإجماع المركّب !١[‏ ا 5 


الخارجيّة تستلزم حجّيّته في الأحكام الشرعيّة بالإجماع المركب والأولويّة. 

[1] أمَا الإجماع المركّب'"'فلأنَكلّ من ذهب إلى حجَّيّة خبر العدل الواحد 
في الموضوعات ذهب إليها في الأحكام أيضاً!". 

أقول: والوجه فيه: عدم ذهاب أحد إلى عدم حجّيّة خبر العادل في خصوص 
الموضوعات؛ لأنّ بعضاً أثبت حجّيّته في خصوص الأحكاء'" وبعض نفاها رأسأً 
في الموضوعات والأحكام معاًا؛'. ولم يذهب أحد إلى عدم الحجّيّة في خصوص 
الموضوعات,. ولا نعني من الإجماع المركب إلا هذا. 

وسار أعرقة إن خب الندل الى اللوشوغات لاقائل يتدج بالخضوض 
ولا قائل بعدم حجِّيّته بالخصوص . 

وعليه فإثبات الحجّيّة له بمفهوم الآية في الموضوعات مطلقاً لازمه إثباتها في 
الأحكام أيضاًبنحو الإطلاق بإجماع المركّب. 


"عوتغارة عل الالمناء العلدقد على تكنين: ويسارء أخزى :أن ميلف الأماكن سال 
- أي : في موضوع واحد ‏ على قولين لا تتجاوز عنهما. ويسمّى ب «مسألة إحداث القول 
الثالث ». والمشهور أَنّه لا يجوز خرق الإجماع المركّب. والتفصيل في محله (انظر على 
سبيل المثال : الفصول الغرويّة : 66؟. وقوانين الأصول 7: .)778:1١(178١‏ وقد تقدّم 
توضيحه في الجزء الثالث : 717, الهامش .))١(‏ 

(؟) انظر: إيضاح الفرائد :١‏ 5414. 

(1) وهوما ذهب إليه المشهور. 

(:) كالسيّد المرتضى وأتباعه طِلهُ . وذلك لعدم حجَّيّة خبر الواحد غير المفيد للعلم 
عندهم مطلقاً. 
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والأولوية!'!. 


[1] أمّا الأولويّة'''فلتقريبها وجوه متعدّدة: 

أحدها : انفتاح باب العلم في الموضوعات, إذا جاز فيها الاعتماد على خبر 
الواحد غير العلمىّ ولو في الجملة ففي الأحكام بطريق أولى. 

وثانيها : أنّ الموضوعات التي بيانها ليس من شأن الشارع الأقدس إذا 
جعل فيها خبر العدل أمارةٌ شرعيّة وطريقاً للوصول إلى أمر شرعىّ ففي الأحكام 
التي بيانها من شأن الشارع الأقدس فجعل خبر الواحد فيها أمارة شرعيّة 
فبطريق أولى. 

وهكذا بعض الوجوه الأخر التي ذكرها بعض المحشّين. 

منها: ما قاله صاحب القلائد #, فإِنّه قال: «قوله ي#: [الأولويّة] أقول: وذلك 
لأنّ باب العلم في الموضوعات مفتوح غالباً. وهذا بخلاف الأحكام. وإذا جعل 
الشارع خبر الواحد في الأوّل حجَّةَ _مع إمكان تحصيل العلم فيه بسهولة -فجعله 
حجّةً في الثاني لابدٌ أن يكون بطريق أولى. 

ويمكن تقريرمنشاً الأولويّة بوجه آخر. وهو: أنّ اهتمام الشارع في الأحكام 
أزيد من اهتمامه في الموضوعات كما يشهد بذلك تجويز جريان الأصل بعد 
الفحص في الأُوّل وفي الثاني قبله . فلذا جعل الشارع خبر الواحد طريقاً في 


)١(‏ «الأولويّة » معناها هو : تعدّي الحكم إلى ما هو أولى فى علّة الحكم . ويعبارةٍ أخرى: 
التعدّي من الأصل إلى الفرع بمقتضى قاعدة « تنقيح المناط ». وقد تقدّم توضيحه في الجزء 
الثالث: ١١1413-”١غ.‏ 
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تعيين الموضوعات. ولم يحكم بالرجوع إلى الأصول مع عدم اهتمامه فيها. 
فجعله طريقاً فى تعيين الأحكام بطريق أولى»0". 

ومنها: ما أوضحه المحقّق التنكابنت # بقوله: «وأمّا الأولويّة فتقرّر بوجهين: 
الأول أ مق خبر العدل في الموضوعات تدلّ على الاهتمام بها والاهتمام 
بالأحكام أكثر . الثاني : أنّ القول بحجَّيّة خبر العادل في الموضوعات مع عدم قول 
المشهور بها يستلزم القول بحجّيّته في الأحكام لذهاب المشهور إليها...»". 


الجواب عن الإيراد الرابع 

[1] إشارة إلى الجواب عن الرابع من الإإيرادات الواردة على دلالة آية النبأ 
القابلة للذبٌ عنها. وملخّص الجواب هو: أنّ وجوب التفخّص الذي هو في خبر 
العادل مؤكّد للحجّيّة. ووجوب التبيّن الذي هو في خبر الفاسق منافٍ للحجَّيّة. 
وعليه فلا يجوز أن يقال: كما أنّ الآية تدلٌ على عدم حجَّيّة خبر الفاسق كذلك 
تدلّ على عدم حجّيّة خبر العادل. 

قال صاحب الأوئق : «وحاصل ما اعترض به المصئّف # أنّ وجوب 
التفخص عن المعارض أمر . ووجوب التبيّن عن الخبر من حيث الصدق والكذب 
أمر آخرء والآية بمفهومها ينفي الثاني دون الأَوّل؛ لأنّ وجوب الفحص يِؤكّد 


.١795و‎ ١1/6 :١ قلائد الفرائد‎ )١( 
و540.‎ 41+ :١ (؟) إيضاح الفرائد‎ 
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أنّ وجوب التفخخص عن المعارض غير وجوب التبيّن في الخبر !'!, فإنٌ الأول !"! 
يؤكّد حجّيّة خبر العادل ل؟أولا ينافيها !2 !, يذْه1ة] 525277111 


الحجّيّة بالتقريب الذي ذكره المصنّف يل ولا ينافيهاكما همّه المُورد...)7". 

[1] هذا قد أوضحدالمحقّق الآشتيانيّ # بقوله: « ثم إنَّ فساد الإيراد المذكور 
المبنيّ على تخيّل كون الفحص عن المعارض في معنى التبيّن في الخبر والفحص 
عن صدقه وكذبه أوضح من أن يُبيّن؛ ضرورة ثبوت الفرق بينهما؛ بكون الأُوّل 
دليلاً على الحجّيّة . والثاني منافياً لها»!". 

[؟] أي: وجوب الفحص عن معارض الخبر. 

[؟] وذلك لأنّ وجوب الفحص عن المعارض إنَّما هو بعد الفراغ عن 

[؛] أي: وجوب الفحص عن المعارض لا ينافي حجّيّة خبر العادل. 

ولذا قال بعض المحشين : «التبيّن هو الفحص عن الصدق والكذب. والفحص 
عن المعارض هو الفحص عن المانع بعد البناء على الصدق, فمقام كل يغاير 
مقام الآخر»”". 

[4] تعليل لاإثبات الفرق بين وجوب التفخّص عن المعارض لخبر العادل 
ووجوب التبيّن في خبر الفاسق, وبه يتمّ الجواب عن أصل الإشكال. 

.)١867(1١71١:7 أوثق الوسائل‎ )١( 


(1؟) بحر الفوائد ؟: /الا١.‏ 
(؟') تسديد القواعد: 77؟. 
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مرجع التفخص عن المعارض إلى الفحص عنمًا ١!‏ أوجب الشارع العمل به كما 
أوكك العفل بي !0 ااا 10 


[1] الموصول مصداقه خبر «زرارة» عن الوجوب مثلاً. 
[؟] المشار إليه مصداقه خبر «محمّد بن مسلم» عن الحرمة مثلاً. وغرضه ي 
الاشارة إلى الجانب الأوّل من الفرق -أي: وجوب التفخّص عن المعارض 

لكب العادل: 
وتقريب ذلك هو: أنّ الفحص عن خبر العادل كان لبذل الجهد في ما أوجب 

الشارع العمل به؛ مثلاً إخبار «محمّد بن مسلم» عن حرمة صلاة الجمعة وإن 

اقتضى الأخذ به والاعتماد عليه والحكم على طبق مضمونه بأن يفتى بالحرمة لها 
لكنّ احتمال إخبار «زرارة» مثلاً عن وجوبها قد ألزمنا شرعاً على الفحص واستفراغ 
الوسع عنه . وبمجرّد وجدان ذلك لزم الأخذ به بجهة أفقهيّته بالنسبة إلى «محمّد بن 

سكم ل النسية ل جم الطبفقة الأرلن دن الرواةوالفصيل ف يلها8. 
ولايخفى أ نٌّالفحص بهذا المعنى!'-مضافاً إلى عدم منافاتهللحجّيّة -يؤكّدها 

جدّاً. فافهم. 

)١(‏ اعلم أنّ للرواة درجات متفاوتة ومراتب مختلفة, ولذا قسّموهم أرباب الفن على أقسام 
وجعلوهم على طبقات ودرجات. وكل طبقة منهم يُقدّم ويُرجّح على طبقة أخرى .بل يمكن 
في طبقةٍ رفعة مقام بعضهم على بعض ؛ مثلاً إنّ «زرارة » و «محمّد بن مسلم » وإن اشتركا 
معأ في الفتوى وكونهما في الطبقة العُليا ممتازين عن سائر الرواة جدّأ. لكنّه مع ذلك 
عند تعارض خبرهما يُرجَح الأوّل منهما على الثاني ؛ لأجل أفقهيّته بالنسبة إليه. 


والتفصيل في محله . 
(؟) أي: وجوب الفحص لأجل ما أوجب الشارع العمل به. 
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والتبيّن المنافي للحجّيّة هو التوقّف عن العمل والتماس دليل آخرأ' أ. فيكون ذلك 
الدليل هو المسّبع ولوكان أصلاً من الأصول!'!. فإذا!"! 2120000 


. إشارة إلى الجانب الثاني من الفرق وهو وجوب التبيّن في خبر الفاسق‎ ]1١[ 

وتقريب ذلك: هو أنّ التبيّن في خبر الفاسق كان بملاحظة تحصيل الاطمئنان 
بصدقه وعدم الاعتماد بشأنه, ولذا يجب التوقّف عن العمل بخبره. ولا نعني من 
منافاته للحجّيّة إلاهذا. 

[؟] الضمير المستتر في «كان» يرجع إلى «دليلٍ آخر». وغرضه يله الإشارة 
إلى عدم الاعتماد بخبر الفاسق ووجوب التماس الدليل الشرعيّ الآخر ولو كان 
ذلك الدزل أماكس الأصول لتر مدا عند ار لاعهر وين قتنسرة عن 
وجوب شيء لابدٌ من الرجوع إلى أصالة البراءة واتّباعها وجعل الخبر المذكور 
كالعدم. مع أنّ: « الأصل أصيل حيث لا دليل », خلافاً لصورة إخبار راو عدل عن 
وجوب ذاك الشيء؛ فإنّه بعد الفحص عن المعارض واليأس عنه'"' يؤخذ به 
ويعمل عليه. 

[؟] تفريع على قوله م: «لأنّ مرجع التفحّص عن المعارض ...». وهو إشارة 
إلى ثمرة الفرق -كما صرّح به صاحب الأوثق 6 بقوله: «ثمَ إن ثمرة الفرق بين 
وجوب الفحص عن المعارض ووجوب التبيّن عن الصدق والكذب تظهر مما 
ذكره المصئف عل »!". 


)١(‏ أي: المعارض 
)١(‏ أوثق الوسائل 17:-؟51١187(1١).‏ 
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يئس عن المعارض عمل بهذا الخبر !'!, وإذا وجده!"! أخذ بالأرجح منهما!؟!. 
وإذا يئس عن التبيّن | توقّف عن العمل ورجع إلى ما يقتضيه الأصول العمليّة ل!. 


[1] أي: خبر العادل. 

[1] أي: المعارض. 

[9] إشارة إلى الثمرة المترثّبة على المورد الأول من الفرق المذكور ‏ وهي: 
نه إذا يئس عن المعارض لخبر العادل عُمِلَ به. وأمّا مع وجود المعارض يؤخذ 
بالأرجح منهما -على ما هو المقرّر في مبحث التعادل والتراجيح!". 

[4] «اليأس عن التبيّن» يُراد منه عدم ظهور الصدق خارجاً. وعليه فكأنّه ل 
قال: عند إخبار «عمرو بن شمر» مثلاً عن الوجوب إن وُجد الدليل المعتبر عليه 
فهو وإلا فمع اليأس عنه وتعزّر تحصيل صدقه يرجع إلى البراءة مع أَنّه عند إخبار 
«محمّد بن مسلم » مثلاًعنه يؤخذ به ويُعمل على طبقه مع اليأس عن المعارض له. 

[4] إشارة إلى الثمرة المترئّبة على المورد الثاني من الفرق المذكور. وهي: أنه 
إذا يئس عن التبيّن لخبر الفاسق فيجب التوقّف, ثمّ يرجع إلى ما يقتضيه الأصل 
العمليّ -على ما هو المقرّر في محلّه. 


() انظرفرائد الأصول 21/44 و68: يل عننوان « وجنوب المرجيح بين الستعارضين 
والاستدلال عليه ». وانظر أيضاً: مفاتيح الأصول: 7487. حيث قال كه : «إذا تعارض 
دليلان ظتَيّان في مسألة فقهيّة وكان أحدهما أرجح من الآخر باعتبار كون الظنّ الحاصل منه 
المتعلق بالحكم الشرعيّ أقوى من الظنّ الحاصل من معارضه إمّا باعتبار قوّة السنداو 
باعتبار قرّة الدلالة أو باعتبار الاعتضاد بأمر خارجي . فهل يلزم حينئذٍ العمل بالأرجح 
والأخذ به أو لا؟ اختلفوا فيه على قولين : الأُوَّل : أنه يلزم العمل بالأرجح ...». 
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فخبر 7 الفاسق وإن اشترك مع خبر العاددل في عدم جواز العمل بمجرّد 
المجىء!'!: إلا أنه بعد اليأس عن :وجود المثاقن يعمل يتالثانى :دون الأول 1", 
ومع وجدان المنافي يؤخذ به في الأوّل!؟' ويؤخذ بالأرجح في الثاني !*!. 


]١[‏ بعد تبيّن الفرق بين وجوب التفخّص عن المعارض لخبر العادل ووجوب 
التبيّن في خبر الفاسق ينضح لنا أن بين خبر الفاسق وخبر العادل اشتراكاً من وجه 
وافتراقاً من وجهين. 

[3"] إشارة إلى وجه اشتراك خبر الفاسق وخبر العادل وهو عدم جواز العمل 
بهما بمجرّد مجيء خبرهما. حيث إن خبر الفاسق يحتاج إلى التبيّن, وخبر العادل 
يحتاج إلى التفحّص عن المعارض. 

[*] لا يذهب عليك أنّ المراد من قوله ي: «الثاني» هو خبر العادل. ومن 
قوله: «الأوّل» هو خبر الفاسق. 

وغرضهئْل الإشارة إلى الوجه الأَوّل من وجهي الافتراق بين خبر الفاسق 
وخبر العادل, وهو: أنّه بعد اليأس عن وجود المعارض في الثاني -أي: خبر 
العادل ‏ يجب العمل به, بخلاف الأوّل -أي: خبر الفاسق ؛ فإِنّهِ بعد التبيّن في 
خبره واليأس عن حصول الاطمئنان بصدقه لا يعمل به. بل يُطرح رأساً ولو مع 
عدم المنافي له. 

[8] أي: عند خبر الفاسق عن وجوب الجمعة مثلاً لو وجد خبر العادل على 
عدمه يؤخذ بالعدم ويُّقرض الوجوب أيض اًكالعدم. 


[6] إشارة إلى الوجه الثاني من وجهي الافتراق بين خبر الفاسق وخبر 
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فتتبع الأدلّة!' فى الأُوّل لتحصيل المقتضى الشرعىّ للحكم الذي تضمّنه خبر 
الفاسق!"1, وفى الثانى لطلب المانع عمًا اقتضاه الدليل الموجود!"!. 


العادل. وهو: أنّه عند وجدان المنافي له في الأُوّل -أي: خبر الفاسق ‏ يطرح خبر 
الفاسق ويؤخذ بما ينافيه -كما إذا أخبر «عمرو بن شمر» عن: «عدم البأس في 
شرب التتن»: وأخبر عدل عن: «حرمة شرب التتن» يطرح خبر «عمرو بن 
شمر» ويؤخذ بالخبر الآخر المنافي له . بخلاف الثاني -أي: خبر العادل ؛ فإنّه 
يؤخذ بأرجح الخبرين كما إذا أخبر «محمّد بن مسلم» عن «حرمة صلاة 
الجمعة» وأخبر زرارة عن: «وجوب صلاة الجمعة». فإِنّه يؤْحذْ بخبر «زرارة»؛ 
لأَنّه هو الأرجح -كما قرّر في محلّه. 

[1] هذا مبتدأ وخبره قوله: «لتحصيل المقتضي». وغرضه يه الإشارة إلى 
نتيجة الفرق بين خبر الفاسق وخبر العادل. الذي يجب الرجوع فيهما إلى الأدلة 
الشرعيّة. وإِنّما الفرق بينهما في وجه الرجوع إلى الأدلّة. 

[1] أمّا الأوّل_أي: خبرالفاسق _فإنّه إذا أخبر _مثلاً «عمرو بن شمر» -عن 
حكم شرعيّ -مثل حرمة التقن -فيجب الرجوع فيه إلى الأدلة الشرعيّة -مثل: 
أصل البراءة . وذلك لأْنّه لا اقتضاء للعمل بخبر الفاسق أصلاً. فلابدٌ من تحصيل 
الدليل والمقتضي الشرعيّ على حجِّيّة خبر الفاسق لإثبات الحكم الذي تضمنه 
خبره, وإلا فاللازم الرجوع إلى الأصل والعمل به والأصل في المقام هو البراءة 
عن الحيهة. 

[؟] أمّا الثاني -أي: خبر العادل ‏ فإِنّه إذا أخبر مثلاً «محمّد بن مسلم» 
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ومنها!'!: أن مفهوم الآية غير معمول به في الموضوعات الخارجيّة التي منها 
فيوزة الكنة!'اعروهواخباز الوليد يا ركذا د«طاقةت 0 


عن حكم شرعيٌ -كحرمة صلاة الجمعة -فيجب فيه أيضاً الرجوع إلى الأدلّة 
الشرعيّة -أي: الفحص عن المعارض -. وذلك لأنّ وجود المقتضي في خبر 
العادل لإثبات الحكم الذي تضمّنه خبره مشروط بالفحص واليأس عن المانع بعد 
الفراغ عن وجود المقتضي وهو دليل حجّيّة خبر العادل. 

والحاصل: أنّ وجوب الرجوع إلى الأدلّة الشرعيّة في خبر الفاسق إِنَما هو 
لتحصيل المقتضي للحكم المستفاد من خبر الفاسق. وفي خبر العادل إنما هو 
لطلب المانع عمّا يقتضيه خبر العادل. 


الخامس : لزوم خروج مورد الآية عن المفهوم 

[1] هذا هو الايراد الخامس من الايرادات الواردة على دلالة آية النبأ على 
حجّيّة خبر العادل الواحد ممّا يمكن الذبّ عنه . وملخّصه: أنه لوكان للآية مفهوم 
يلزم أن يكون موردها وهو إخبار الوليد بالارتداد _خارجاً عن مفهوم الآية. 

[1] الإيراد المذكور هنا مبنيئّ على تماميّة أمور ثلاثة: 

أحدها : عدم جواز تخصيص الدليل بغير مورده ورفع اليد عنه فيه. 

وثانيها : لزوم تعدّد خبر العدل في الموضوعات الخارجيّة. 

وثالثها : أن يكون مورد آية النبأ من الموضوعات الخارجيّة -وهو: إخبار 
الوليد بارتداد بني المصطلق. 
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وعليه فكأآنٌ المستشكل بعد الانتباه إلى مقتضى منطوق الآية وهو وجوب 
التبيّن عن خبر الفاسق في الموضوعات ‏ ومقتضى مفهوم الآية وهو عدم 
وجوب التبيّن عن خبر العادل في الموضوعات .. وبعد الانتباه إلى عدم جواز 
الاكتفاء بخبر العدل الواحد في الموضوعات إجماعاً قال بعدم دلالة خبر العدل 
الواحد بالنسبة إلى مورد الآية؛ لأنّ مورد الآية في الموضوعات, وخبر العدل 
الواحد ليس بحجّة فيها. بل الحجّة فيها هي البيّنة'' كما عرفت -. وعليه 
فيلزم طرح المفهوم وعدم جواز الاستدلال به لما نحن فيه -أعني: اعتبار خبر 
العدل في الأحكام. 

والوجه فيه : استهجان إهمال المورد عرفاً -كاستهجان رفع اليد عن الرمّان في 
قول الطبيب: «لا تأكل الرمّان؛ لأنّه حامض». 

وبعبارة أخرى:كما لا يجوز رفع اليد في هذا المثال عن السوره_أعني: 
الرمّان الحامض -. ويقبح الالتزام باختصاص الحرمة لسائر الحوامض -كالخَلٌ 
مثلاً-. كذلك يقبح في ما نحن فيه أيضاً رفع اليد عن إخبار العادل عن الارتداد 
(الالجزاديا تقصاض عدم هوت النكن بسائر أخبارة الأخر ورهن امح لاهن 

وفي توضيح هذا الإيراد قال السيّد القزويني ## في حاشيته على المعالم: 
«ومنها: أنّ الآية لابدٌ فيها من التزام أحد الأمرين: إمّا إلغاء المفهوم فيها. أو 
تخصّصه بإخراج الإخبار بالارتداد عن عمومه؛ لأنّ خبر العدل الواحد لا يكفي 


. أي : إخبار عدلين‎ )١( 
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ومن المعلوم أنّهِ لا يكفي فيه!'' خبر العادل الواحد, بل لا أقلّ من اعتبار 
العذلين لكل ا له 


فيه بل لا أقلّ من اعتبار إخبار عدلين به في ثبوته, والثاني باطل للزوم تخصيص 
العام بالمورد؛ لأنّ مورد الآية إخبار الوليد بارتداد القوم. وهو غير جائز باتّفاق 
الأصولتتين؛ فيتعيّن الأوّل, ومرجعه إلى عدم إمكان العمل بالمفهوم؛ لاستلزامه 
محذور إخراج المورد. فيجب طرحه دأعيق: الحكم على الآية بعدم اعتبار 
المفهوم فيها»7". 

وقال المحقق النائينيئ #: «من الاإشكالات التي تختصٌ بآ ية النبأ أيضاً هو : أنّه 
يلزم خروج المورد عن عموم المفهوم. مع أنّ العام يكون نصّاً في المورد لا يمكن 
تخصيصه بما عدا المورد؛ لأنّه كان مورد نزول الآية الشريفة هو الإخبار 
بالارتداد وهو لا يثبت إلا بالبّنة كما هو الشأن في جميع الموضوعات 
الخارجيّة , فإنّه لا يثبت بخبر الواحد إلا ما قام الدليل بالخصوص عليه, وإلا 

فحجِّيّة الخبر الواحد تختصّ بالأحكام, فلابدٌ من تقييد عموم المفهوم بما ينطبق 
ا إِنّ المورد مما لا يُقّل فيه خبر الواحد فلا يدل المفهوم على 

حكن خبر الورل 1 

]١1[‏ الضمير يعود إلى «مورد الآية». 

[؟] إشارة إلى الموضوعات التي لا تثبت إلا باعتبار التعدّد. ومنها: ما يثبت 


.؟5١:8 تعليقة على معالم الأصول‎ )١( 
(؟) فوائد الأأصول 5: 777 و174.‎ 
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فلا بدٌ من طرح المفهوم ؛ لعدم جواز إخراج المورد!'!. 


بأقلّ مرتبة التعدّد وهو اعتبار العدلين فيه؛كالارتداد المبحوث عنه في مورد آية 
النبأ-. ومنها: ما يثبت باعتبار أربعة عدول-كالزنا واللواط7". 

وبالجملة: إِنّ مورد الآآية الذي هو الإخبار عن الارتداد وإن لم نقل في إثباته 
باعتبار أربعة عدول. لكنّه لا أقلّ من اعتبار العدلين فيه وأمّا العدل الواحد فلا 
يثبت به الارتداد قطعاً وبلا خلاف. 

[1] ملخّص الإيراد هو: أنّ الدليل -أي: الاستدلال بمفهوم الآية غير 
المعمول به في مورده أي : الموضوعات -كيف يُعمل ويُستدل به بالنسبة إلى غير 
مورده -أي: الأحكام ؟ وإليه أشار المصنّف 8 بقوله: «فلابدٌ من طرح المفهوم؛ 
لعدم جواز إخراج المورد»'". 

وفي توضيح هذا الإيراد قال صاحب الأوثق #: «ويمكن تقريب الإيراد 
علك وجدالة يزه عليدما أوووة عليه النضتف عبان يقال أن مورذ الآية هو 
الاخبار عن الارتداد, ولا يعتبر فيه قول العدل الواحد إجماعاً, فلابدٌ من ارتكاب 
الأويل فيها. إِمّا برفع اليد عن المفهوم رأساً وهو مجاز.. وإمّا بإخراج المورد؛ فإِنٌ 
تخصيص المورد وإن كان قبيحاً إلا أنّ المسلّم قبحه في المنطوق دون المفهوم...»!". 
)١(‏ نعم قبول قول ذي اليد وإن كان من مصاديق الموضوعات إلا أنَ له دليلاً خاصّاً. 

والتفصيل في محلّه. ٍ 
(؟) وتوضيحه باللغة الفارسيّة: يعني دليلى كه در مورد خودش كارايى نداشته باشد قطعا 


شايستكى استد لال در جاى ديكر راهم نخواهد داشت. 
(*) أوثق الوسائل ؟: .)١68(١7‏ 
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وفيه : أنّ غاية الأمرلزوم تقيبد المفهرء !١[‏ 5 


الجواب عن الإيراد الخامس 

]١[‏ شروع في تقريب الرد على الاإيراد المذكور. 

وملخّصه ما أشار إليه صاحب الأوثق ‏ بقوله: «والجواب أوَّلاً: بمنع 
تخصيص الأكثر, بل هو من قبيل تخصيص الكثير. ولا ضير فيه. وثانياً: بالتزام 
تقييد المفهوم ؛ بمعنى أنا نقول: إِنّ مقتضاه اعتبار قول العدل الواحد مطلقاً إلا في ما 
ثبت اعتبار الانضمام فيه ...»!". 

وتوضيحه: أن المفهوم وإن دلّ على حجّيّة خبر العدل الواحد مطلقاً -حكماً 
كان. أو موضوعاً إلا أنه بعد تقييده بعدلين بالنسبة إلى الثاني فلا مجال لإيراد 
أصلاً؛ للحكم باعتبار المفهوم والعمل به حينئذٍ في جانب الأحكام مطلقاً. وفي 
جانب الموضوعات مع التعدّد. وهذا استهجان فيه عرفاً؛ إذ بناءً عليه كأنّ الله 
تعالى قال: كل خبر الواحد العدل في الأحكام وخبري العدلين في الموضوعات 
حجّة لا يجب التبيّن عنه, خلافاًللفاسق؛ فإنّ خبره غير حجّة مطلقاً-سواء كان 
واحداً أو متعدّداً. وسواء كان في الأحكام أو في الموضوعات .. ومن المعلوم أنّ . 
معه ثبت جواز الاستدلال بالمفهوم لما نحن فيه -أعني : حجّيّة خبر العدل الواحد 
مطلقاً!"-. وهو المطلوب. 


.)١68(١77:7 أوثق الوسائل‎ )١( 
أي : حكماً كان. أو موضوعاً.‎ )١( 
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- بالنسبة إلى الموضوعات -بما إذا تعدّد المخبر العادل!' . فكلٌ واحدٍ من خبري 
العدلين فى البيّئة !"ألا يجب التبيّن فيه . 
لكا 


هه هه وه هد ها وه هده .هد واو و .6 وه .و .م .امه وا هف ه٠‏ 


وأمّالزوم إخراج المورد فممنوعٌ 


[1] الجارٌ الأخير -أعني : قوله: «بما» _يتعلّق ب «تقيبد». والمقصودالمفهوم 
بدليل خارجيٌ دالٌ على اعتبار التعدّد في الموضوعات. 

01 الكل الأراق دبل الفموابيد د أن يقال + الف ضوع يلالا عن «الية 4 

[*] إشارة إلى ممنوعيّة الاستهجان. والمقصود أنّ لزوم تقييد المفهوم 
وتخصيصه بالأحكام الشرعيّة دون الموضوعات الخارجيّة لا يستلزم منه إخراج 
المورد بعد كون المنطوق معمولاً به مطلقاً. 

وبعبارةٍ أخرى: المنطوق يُحمل به مطلقاً أي: حكم فيه بوجوب التبيّن في 
كبر الفامق سواء كان نو احدا أ و معد دا وسواء كان خيرة تدكا او,موضوعك: 
خلافاً للمفهوم؛ فإنّه لا يُعمل به مطلقاً- أي: حكم فيه بعدم وجوب التبيّن بالنسبة 
إلى خصوص الأحكام. وأمّا بالنسبة إلى الموضوعات فيقيّد بالتعدّد-, ومن المعلوم 
عدم استهجان ذلك عرفاً؛ إذالمستهجن هو إخراج المورد عن المنطوق والمفهوم معاً. 

أقول: مخلّص الردّ على الإيراد المذكور هو: أنّه أوّلاً: الذي هو لابدٌ منه عرفاً 
اندراج المورد في خصوص المنطوق لا المفهوم. 

وثانياً: على فرض لابدّيّة اندراج المورد في جانب المفهوم لزم تقيّده بالتعدّد ؛ 
جمعاً بينه(" وبين أدلّة الشهادة الدالّة على التعدّد. فافهم؛ فإنّ المصنّف :8 


)10( أي : المفهوم . 
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لأنّ المورد داخلٌ!' فى منطوق الآية لا مفهومها. 


ذكر الا ول'ثاتياً: والثاني وَل 

ولا يخفى أنّ قوله #6 : « لأ المورد داخلٌ في منطوق الآية لامفهومها...» كان 
إشارة إلى الردّ الأول في كلامنا آنفاً كما أنّ قوله ي: «غاية الأمر لزوم تقيّد 
المفهوم ...» كان إشارةً إلى الردّ الثاني. 

ولعلّ ما ذكرناه من الترتيب بين الردّين كان أوضح وأسهل في الردّ عليه ممّا 
ذكره المصئف 4# فلا تغفل . 

وعلى أىّ حالء لا منافاة بين التمسّك بالمفهوم والاستدلال به على حجّيّة خبر 
العدل الواحد واندراج المورد أيضاً فيه" بعد تقيّده'' بالتعدّدء وعلى فرض عدم 
اندراج المورد في المفهوم لا يستلزم ما ادّعاه المستشكل -من استهجان خروج 
المورد عنه بعد اندراجه'" في المنطوق. 

[1] لعلّه كان إشارة إلى ردّ آخر -كما أشار إليه صاحب الأوثق كه بقوله: 
«والجواب أوّلاً: بمنع لزوم تخصيص الأكثر, بل هو من قبيل تخصيص الكثير» 
ولاضير فية..:206, 

[1"] مبتدأ وخبره سيأتي عند قوله: «لا يلزم». والعبارة عطف تفسيريٌ 


)١(‏ أي : المفهوم. 

(؟) أي: المورد. 

() الضمير في « عنه » و «أندراجه » يعودان إلى « المفهوم ». 
(:) أوثق الوسائل .)١617(11717:7‏ 
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أصل خبر الارتداد مورداً للحكم بوجوب التبيّن إذا كان المخبر به فاسقاً وبعدمه 
إذاكان المخبر به عادلاً!'!, لا يلزم منه إلا تقييدٌ لحكمه !"فى طرف المفهدء !"! 
وإشارة ثانياً إلى ماأوضحه له انفاً. 

[1] الصواب قراءة المخبر في الموضعين بصيغة اسم الفاعل, والضمير 
في الأوّل والثالث يعود إلى «الارتداد». وفي الثاني يعود إلى «الحكم 
بوجوب التبيّن». 

[؟] أي: حكم المورد. 

['] قوله: «لا يلزم منه...» خبر ل «جعل». وغرضه يأ الإإشارة إلى ما 
أوضحناه من التقيّد بالتعدّد في جانب المفهوم. 

وتوضيحه ثانياً هو أنّ المنطوق يؤخذ بمدلوله العامٌ؛ لأنّه كان بمنزلة الكبرى. 
وأمّا المفهوم فيؤخذ في بعض مدلوله -أي: حجّيّة خبر العدل -منضمّاً بعدلٍ آخر 
مع إخراج بعضه الآخر _أي: العدل غير المنضم-. وعليه فتقدير الآية هكذا: إن 
أخبر الفاسق عن الارتداد فوجب التبيّن عنه مطلقاً. وأمّا إن أخبر عنه العادل فلا 
يجب التبيّن . لكنّه في خصوص صورة التعدّد. وإلا فيجب فيه أيضاً ذلك. 

وهذا معنى تقيبد الحكم في جانب المفهوم وإخراج بعض الأفراد عنه. وقد 
عرفت عدم استهجان ذلك عرفاً وهو المطلوب؛ إذ يردّ به الإتشكال المذكور رأساً. 

أقول: بعد ذلك كلّه. الإيراد المذكور قد أجاب عنه المحقّق النائينئ ي بطريق 
آخر مفصّلاً من حمل المنطوق على الكبرى والمفهوم على الصغرى .. وأمَا 
الجواب من المصئّف يِه عنه فقد ردّه بقوله: «فيه: أَنّه بعد تسليم كون مورد المفهوم 


في حجَّيّة خبر الواحد / حجّة المجوّزين / الكتاب /آية النبأ بدن 


وإخراج بعض أفراده!"'. وهذا !"اليس من إخراج المورد المستهجن في شىء!"!. 
00 
ومنها!2!: 00 1 [10105151ز[ز[1ز[ز|ذ[ز[|ز[ز[ز[ز ز ز ؤزؤ2111! 


هو الخبر بالارتداد, فلا محالة يلزم خروج المورد عن عموم المفهوم...»!". 

[1] عطف تفسيريّ لما قبله, والضمير فيه يعود إلى «المفهوم» _يعنى : لا يلزم 
من جعل الارتداد مورداً للآية إلا إخراج بعض أفراد المفهوم بالتقريب المتقدّم. 

[؟] أي: تقييد الحكم وإخراج بعض أفراد المفهوم. 

[؟] يعني: إخراج بعض أفراد المفهوم ليس من إخراج المورد المستهجن؛ إذ 
إخراج المورد بهذا المعنى -كما لا يخفى -. ولذا قال المحقق الاشتيانيّ 4 : 
«وبالجملة: فرق بين جعل الخبر تمام السبب وجزءه...»(". 


السادس : إبراد الشهيد الثاني على الاستد لال بالمفهوم والجواب عنه 
[5] من الاويرادات القابلة للذبّ عنها الاإيراد المنسوب إلى الشهيد الثاني :"" 

الذي أورده على الاستدلال بمفهوم اية النبأ لإثبات حجَّيّة خبر العدل الواحد. 
وملخص إيراده: سكوت المفهوم بالنسبة إلى خبر العدل؛ لتردّده حينئذٍ بين 

الردّ بلا تبيّن والقبول بلا تبيّن. 

.١076 :7 فوائد الأأصول‎ )١( 

(؟) بحر الفوائد ؟78:5١.‏ 


(؟) حكاه عنه السيّد محمّد المجاهد الطباطبائئ لله في «مفاتيح الأأصول»: 561, وانظر: 
غاية البادئ ( مخطوط ). الورقة 44 (نقلاً عن فرائد الأأصول :١‏ 177. الهامش 4). 
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ما عن غاية البادئ!'!_من أنّ المفهوم يدل على عدم وجوب التبيّن. وهو لا 
يستلزم العمل ؛ لجواز وجوب التوقّف!"!. 


[1] المضبوط في بعض النسخ زاغاية المنادئ ) وهو غلط قطعاً. والصوات فا 
هو المضبوط في تُسختنا هذه -أي: «غاية البادئ». 

توقيعف 31 للغلانة يه ذأعن افامقانم كناب أمنولتاً نس بد السيا دك 
-على ما سيصرّح به المصنّف يه في مبحث «الاستصحاب»٠)-‏ وقد شرحه 
الشهيد الثاني ب وسمّاه ب «غاية المبادئ». 

واعلم أنّ ل «المبادئ» شرحاً آخر يُسمّى ب «غاية البادئ في شرح المبادئ» 
لأحد علمائنا الإماميّة الشيخ الغرويّ الجُرجاني!". وهذا أشار إليه المصنّف 2 
سابقاً في أوائل مبحث «الظنّ» عند قوله: «قال صاحب غاية البادئ'' -شارح 
المبادئ, الذي هو أحد علمائنا المعاصرين للعلامة يه -...)!4). 

[؟] توضيح الإيراد: أنه بعد دلالة المنطوق على وجوب التبيّن في خبر 
الفاسق يدلّ المفهوم على مجرّد عدم التبيّن في خبر العادل, وأمًا أنه يجب الأخذ 
به والعمل عليه بلا تبيّن فلا دلالة له عليه أصلاً. وحينئذٍ يكون التكليف في خبر 


.» انظر : فرائد الأأصول 7: 0 عند قوله ْله : « منها : ما عن المبادئ‎ )١( 

(1) انظر : الذريعة إلى تصانيف الشيعة .٠١ :١5‏ الرقم .1١‏ 

فر المضبوط في بعض النسخ هكذا : «قال صاحب البادئ في شرح المبادئ...». وفي 
بعضها الآخر : «قال : صاحب غاية البادئ شارح المبادئ. ..» (انظر #فزائد الأضول :١‏ 
4 و1860 ). وقد مر سابقاً فى الجزء الثالث : 87. 

لفق انظر : فرائد الأأصول :١‏ 31814و180. 
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وكأنّ هذا الايراد مبننٌ على ما تقدّم فساده !'!: من إرادة وجوب التبيّن نفسياً , 


العدل هو أمراً تالتأواسطة بين وجوب العمل عليه وعدم وجوب التبيّن عنه. وهذا 
يستلزم التوقف, وهذا معنى وجوب التوقف في كلامه حيث قال: «هو لا يستلزم 
العمل ؛ لجواز وجوب التوقف...». 

والحاصل: أنّ المستشكل فكأنّه قال: «إنّ خبر العادل ليس كخبر الفاسق من 
حيث وجوب التبيّن عنه. وليس كالقطع من حيث وجوب العمل به كما ادّعاه 
المشهور , بل هو أمر بينهما المعبّرعنه ب «الوسطيّة ». 

وبعبارةٍ أوضح: إِنّ خبر العادل ليس كخبر الفاسق من حيث اللاحجَّيّة ولا 
كالقطع من حيث الحجَّيّة. بل كان وسطأبينهما ومحكوماً بالتوقف . 

[1] إشارة إلى الجواب عن هذا الإيراد. وملخّصه هو: أنّه بعد حمل وجوب 
التبيّن في خبر الفاسق على الوجوب الشرطيّ الغيري لا النفسيّ كما عرفت 
تفصيله١"‏ -. وأَنّه كان شرطأً للعمل به لا مطلقاً. فليس مجال للتوقّف والتشكيك 
في الاستدلال؛ إذ التقدير حينئذٍ عدم وجوب التبيّن عند العمل بخبر العادل. ومن 
المعلوم أنّ هذا لا يعدّ أمراً ثالئا وسطأً بين العمل وعدم وجوب التبيّن: وعليه 
فيثبت عدم تماميّة الإيراد. وهو المطلوب. 

[1"] إشارة إلى قوله# سابقاً حيث قال: «لكنّك خبير بأنّ الأمر بالتبيّن 
هنا مسوقٌ لبيان الوجوب الشرطيّ. وأَنَّ العبيّن شرطً للعمل بخبر الفاسق 


.» انظر الصفحة "7. ذيل عنوان « توجية لوجهى الاستد لال بنفسيّة وجوب التبيّن‎ )١( 
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وأنّ المراد وجوب التبيّن لأجل العمل عند إرادته!'!. وليس التوقّف حيئئذ ["! 
واسطةً!؟!. 


دون العادل. فالعمل بخبر العادل غير مشروط بالتبيّن. فيتم المطلوب من دون 
ضمٌ مقدّمةٍ خارجيّة. وهي كوق الفاذل انوا حالا فين اشاس وقد 
تقدّم توضيحه بأنّ غرضه يله الردّ على القائل بعدم تماميّة الاستدلال بالآية 
الشريفة من دون ضميمة مقدّمة خارجيّة ولزوم حمل الأمر بالتبيّن على الوؤجوب 
النفسيّ, لكن هذا المبنى كان باطلاً من أصله بعد لزوم حمل الوجوب فيها على 
الشرطئ ..."). 

[1] أي: إرادة العمل بنبأ الفاسق. 

[1] أي: حين ما يكون وجوب التبيّن وجوبأ شرطياً. 

[] بين عدم وجوب التبيّن وبين جواز العمل, وعليه فيكون تقدير مفهومها: 
إن جاءكم عادل بنبأً فلا يجب عليكم التبيّن لأجل العمل به. ومعناه: أنّه يجوز 
العمل به من غير تبيّن, فلا واسطة بين عدم وجوب التبيّن وجواز العمل. 

قال صاحب الأوثق : «إِنّ عدم التبيّن نفساً لا يستلزم القبول من دونه. 
لجواز التوقّف حيئذٍ عن القبول والردّ بخلاف ما لوكان وجوبه شر طيّاً؛ إذ مقتضى 


عدم اشتراط قبول خبر العدل بالتبيّن هو جواز قبوله بدونه»'". 


.100:١ فرائد الأأصول‎ )١( 

(؟) انظر الصفحة 8 و١8.‏ ذيل عنوان «لزوم حمل الأمر بالتبيّن على الوجوب الشرطيّ ردأ 
للتوجيه » و «الأدلّة على كون الأمر بالتبيّن للوجوب الشرطيّ ». 

(؟) أوثق الوسائل 7: .)١168(1١714‏ 
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ومنها !': أن المسألة أصوليّةٌ!' !, فلا يُكتفى فيها بالظت "أ . 


السابع : عدم كفاية الظنّ في إثبات المسألة الأصوليّة 

[1] إيراد سابع على الاستدلال بالمفهوم من الإيرادات القابلة للذبٌ عنها. 
ولخد اتد رون كر عع غير اوسيل رواب كيه حي كا بها سين 
الاستدلال بالدليل العلمىّ» فلا يكتفى فيها بالظاهر الظنّي المستفاد من المفهوم. 

[1] اعلم أنّ «المسألة » باعتبارٍ تنقسم إلى قسمين: 

الأوّل: «المسألة الفرعيّة». وهي: كلّ مسألة تكون حيثيّة البحث فيها أحد 
الأحكاء التكليفية الحسسة أ :وجوت والحرقة :والكترافة والالستفحات 
والاباحة (الحليّة). 

الثاني : «المسألة الأصوليّة ». وهي : كلّ مسألة تكون حينيّة البحث فيها حجّيّة 
أمرمن الأمور التى'تضلم للحَخِية أو يتوم حكتها كحجيد شود د: 
والإجماع وغيرها. 

[] هذا ناظر إلى تقريب الاإيراد السابع. وهو أن حجَّيّة خبر الواحد تكون من 
المسائل الأصوليّة التي لا يكفي التمسّك بالظنّ لإثباتها. بل إِنّما تثبت بالعلم 
والقط . وعليه فلا مجال للمشهور للاستدلال بالظهور اللفظى الظنّىَ المستفاد من 
مفهوم الجملة الشرطيّة في آية النبأأ لإئبات حجَّيّة خبر العدل الواحد؛ لأنّ الظنّ 
لا يكتفى به في مسألة حجّيّة خبر الواحد. 
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فيد1" :| أن الظهور اللفظي لا بأس بالتمسسك به في أصول الفقه . والأصول 
ال م سب ا 
لا يتمسك به فى الأصول مطلقاً!' هو مطلق الظرّ» لا الظنَ الخاص ![؟!. 


الجواب عن الإيراد السابع 

[1] شروع في تقريب الردّ على الإيراد المذكور, وملخّصه هو: أنّ الممنوع 
شرعاً هو إثبات المسألة الأصوليّة الاعتقاديّة بالظرن. وأمّا المسألة الأصوليّة 
الفقهيّة فلا بأس لإثباتها بالظنّ مشروطاً بكونه ظنّاً خاصّأً؛ إذ المطلق منه المعبّر 
عنه اصطلاحاً ب «الظنّ الانسداديّ» -لا يصلح لذلك أيضاً. 

نعم , يثبت به خصوص المسألة الفرعيّة بناءً على تماميّة مقدّمات الانسداد عند 
مَن قال به!". 

[؟] أي: سواء كان ظّاً خاصاً أو ظَنَّاً مطلقاً. 

[91] أي: سواء كان 1 ال ددن الفقه: 

[4] توضيح المقام يستدعي بيان أمرين 

الأمر الأوّل: أنّ الظنّ: قد يكون خاصّاً وهو ما دلّ على اعتباره دليل خاصٌ؛ 
كالظواهر. وغيرها. 


)١(‏ وهو المحقّق القمئ مله في القوانين . حيث قال: «فالحق أن يقال: نحن مكلّفون في أمثال 
زماننا. وسبيل العلم بالأحكام منسدّ. والتكليف يما لا يطاق قبيح «فلنين لنا إلا بعصي 
الظنَ بحكم الله الواقعي ٠‏ فإذا تعيّن المظنون فهو . وإن تردّد بين أمور فالمكلّف به هو 
أحدها ...» ( قوانين الأصول 1/7: 55 2))1. 
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وقد يكون مطلقاً. وهو ما لا يدل على اعتباره دليل بالخصوص سوى 
المقدّمات الأربع التي ذكرها المصنّف 2 في فحت الاسراؤاالي أو الشمين 
-التي ذكرها المحقّق الخراسانيّ يه في الكفاية'"_المعبّر عنها اصطلاحاً 
ب «مقدّمات الانسداد»". 

الأمر الثاني: أنّ مسائل الأصول أيضاً: قد ترتبط بالفقه. وتستّى ب «أصول 
الفقه» كمسألة حكية خبر الواحد بعلاً. 

وقد ترقظ بالاغقاذات :وس ب«أصول الدين» كمس ال المبدا والمغاد مثلاً. 

وأمّا الأصل الاعتقاديّ فلا يثبت إلا بدليل علمىّ قطعىّ, فلا يصلح لإثباته 
الظنَّ حبّى الخاصٌ منه ‏ فضلاً عن المطلق. 

وما الأصل الفقهئ فإِنّه وإن يثبت بالظنّ المطلق. إلا أن ثبوته بالظنّ الخاصّ 
له مجال واسع . 

إذا عرفت ذلك فاعلم حيث إِنّ المفهوم في ما نحن فيه له ظهور عرفاً فلا مانع 


)١(‏ عند قوله عله : « الدليل الرابع : هو الدليل المعروف بدليل الانسداد. وهو مركبٌ من 
مقدّمات : الأولى : انسداد باب العلم والظنَ الخاصٌ في معظم المسائل الفقهيّة . الثانية : أنه 
لا يجوز لنا إهمال الأحكام المشتبهة ...» (فرائد الأأصول :١‏ 984). 

(1) انظر ؛ كفاية الأصول: .5١١‏ عند قوله يك : «أرّلها: إنّه يعلم إجمالاً بئبوت تكاليف كثيرة 
فعليّة في الشريعة . ثانيها: إن قد انسدّ علينا باب العلم والعلميّ إلى كثير منها, ثالثها: إِنّه 
لا يجوز لنا إهمالها وعدم التعرّض لامتثالها أصلاً . ورابعها: إِنّه لا يجب علينا الاحتياط في 
أطراف علمنا .... وخامسها : إن كان ترجيح المرجوح على الراجح قبيحاً...». 

(") انظر الجزء الأوّل : /781. ذيل عنوان «الظنَ الخاصٌ والمطلق ودليل اعتبارهما ». 


90 الوسائل إلى غوامض الرسائل /ج 4 


من الأخديه والاسعدلال عليه لاثيات حكتة خيز الواحد العدل. وإليه أشار 
المصنّف # بقوله: «الظهور اللفظي لا بأس بالتمسّك به في أصول الفقه... 
فيثبت المطلوب. 

والمراد من «الظهور اللفظيّ» في ما نحن فيه الجملة الشرطيّة'' المفيدة للظنٌّ 
الذي تمسّك المشهور بمفهومها لإثبات حجَّيّة خبر الواحد التي هي من مسائل 
أصول الفقه. 

وبالجملة : الظنَ غير الصالح لإثبات المسألة الأصوليّة مطلقاً هو الظنّ المطلق, 
وأمّا الظنَ الخاصّ فيصلح لإثبات المسألة الأصولية الفقهيّة . وأيض اًالممنوخ ثبوته 
بالقلرة تكن الخاصض متد هو خضوضن التسألة الأصولته الأعقاد يه وأما عيرها 
فلا يمنع عن ثبوته به. نعم, الظنّ المطلق الانسداديّ لا يصلح لإثبات مطلق 
الأصول _سواء كانت اعتقاديّة أو فقهيّة ؛ إذ غايته ثبوت المسألة الفرعيّة به بعد 
الفراغ عن تماميّة ميّة مقدماتها. 

وهذا قد اعترض عليه المحقّق الهمدائي !4 بقوله: «الظنّ المطلق لا دليل على 
حجّيّنه إلا دليل الانسداد الآتي ولشيد ]ا في تاتس ددهو التزقينين اول 
الفقه وسائر المسائل الفرعيّة على ما هو مختا المصف -كماستعرف , وعلى تقدير 
عدم تماميّته لافرق في عدم جواز التمسّك به بين المسائل الفرعيّة والأصوليّة ...»'". 


)١(‏ أي: جملة : ؤِإِنْ جَاءَكُمْ4 التي هي ذات مفهوم على حجّيّة خبر العدل. 
(؟1) حاشية الفرائد الأصول: .١١54‏ 
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ومنها!'!: أنّ المراد بالفاسق مطلق الخارج عن طاعة الله ولو بالصغائر!"!, 


الثامن : انحصار مفهوم الآية في المعصوم ا99 
]1١[‏ هذا الإيراد الثامن من الإيرادات القابلة للذبٌ عنها الواردة على 
الاستدلال بمفهوم آية النبأ. ومبناه على التوسعة فى مفهوم «الفسق». 


تقريب الإبراد بتمهيد أمور 
1] توضيح الإيراد يحتاج إلى بيان أمو وكلدنة: 


الأول : معنى « الكبائر » و« الصغائر » 
اعلم أنّ المستفاد من الآيات7" والأخبار'" أنّ المعاصي تنقسم إلى قسمين: 


)١(‏ كقوله تعالى : «إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ ما تَنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَْرْ عَنْكُمْ سَيَّنْاتِكُمْ4 (النساء: ,.)3١‏ قال 
البيضاويّ: « (إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ ما تَنْهَوْنَ عَنْهُ4 كبائر الذنوب التي نهاكم الله ورسوله عنها 
تُكَفَرْ عَنْكُمْ سَيِّنْاتِكُمْ4 نغفر لكم صغائركم ونمحها عنكم » ( تفسير البيضاويّ ,506٠ :١‏ 
ذيل الآية ١‏ من سورة النساء ), وقد أورد العلامة المجلسئ مِهُ الآيات والروايات الواردة 
في هذا الباب (انظر : بحار الأنوار 9/: ؟ -17. الباب 58 [باب معنى الكبيرة والصغيرة 
وعدد الكبائر ]). 

(؟) وردت في هذا الباب روايات كثيرة؛ منها: قوله عْكِة : «... فالإسلام قبل الإيمان. وهو 
يشارك الايمان, فإذا أت العية كبيرة من كبائز المقا سي أو مغيرة تن سغائز التعاسي التي 
نهى الله عرّ وجل_عنها كان خارجاً من الإيمان...» ( الكافي ؟: 7؟. الحديث الأوّل). 


ومنها : قوله علد : من اجتنب الكبائر من المؤمنين لم يسأل عن الصغائر ...» ( وسائل الشيعة 
2مِ-» 
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«الكبائر » و «الصغائر»!"ا 

أمّا «الكبائر» فقد ذكر لها تعاريف متعدّدة!): 

قال العلامة المجلسي يِل : «قال الشيخ البهائيّ : اختلف اراء الأكابر 6 
تحقيق الكبائر, فقال قوم: «هي كل ذنب توعد الله عليه بالعقاب في الكتاب 
العزيز». وقال بعضهم: «هي كل ذنب رتب عليه الشارع حدّأأو صرّح فيه 
بالوعيد». وقال طائفة : «هي كلّ معصية تؤذن بقلّة إكثرات فاعلها بالدين». وقال 
آخرون: «كلّ ذنب علم حرمته بدليل قاطع», وقيل: «كلّ ما توعّد عليه تواعداً 


,.113:1١‏ الباب 47 من أبواب جهاد النفس . الحديث .)١١‏ ومنها: إِنّه كان من دعاء الامام 
السجاد ني في ذكر التوبة وطلبها : «اللهمّ . إنّي أتوب إليك في مقامي هذا من كبائر ذُنُوبي 
وصغائرها...» (الصحيفة السجّاديّة: .١16*‏ رقم الدعاء .)8١‏ وغير ذلك . 

)١(‏ قال العلامة الطباطبائئ مله : « لا ريب في دلالة قوله تعالى : (إِنْ تَجْتَتَبُوا كَبَائِرَ ما تُنْهَوْنَ 
عَنْهُ تُكَفْرْ عَنْكُمْ سَيئْاتِكُمْ4 على انقسام المعاصي إلى كبائر وصعان تيت هن الآية 
بالسيّئات . ونظيرها في الدلالة قوله تعالى : (وٌضيع الْكِنْابٌ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمّا فيه 
وَيَقولُون ا ا وَيلَتَدا ما لِهذَا الْكِثْاب لأ يُغَادِرُ صَغِيرَة وَأ كَبِيرَةٌ إلا أخضاها» ( الكهف : 1؛)؛ إذ 
إشفاقهم مما في الكتاب يدل على أنّ المراد بالصغيرة والكبيرة صغائر الذنوب وكبائرها 
إلى أن قال: ‏ وبالجملة : دلالة الآية على انقسام المعاصي إلى الصغائر والكبائر بحسب 
القياس الدائر بين المعاصي أنفسها مما لا ينبغي أن يرتاب فيه...» ( الميزان في تفسير 
القرآن 4: 84؟. ذيل الآية ”١‏ من سورة النساء ). 

)١(‏ قال أمين الإسلام الطبرسئ طِلّهُ في تفسيره: «اختلف في معنى الكبيرة ...». وقال العلامة 
الطباطبائئ عله في الميزان: « وممًا تقدّم من الكلام يظهر حال سائر ما قيل في معنى الكبائر , 
وق الوكين عدم الببا .قن تفسير القرآن (5 - 4): 5٠١‏ و17. والميزان في تفسير 
القرآن 4: 518-7177)., وانظر أيضاً: مجمع البحرين , مادّة «كبر ». 
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شديداً في الكتاب أو السنّة»7", ل 
4 1 

وقال الشيخ الأنصاري إ : « ثم كون المعصية كبيرة يثبت بامور: الآوّل: النصّ 
المعتبر على أَنّها كبيرة. .. الثاني ؛ النصّ المعتبر على أَنّها ممّا أوجب ب الله عليها 
النار.... الثالث: النصّ في الكتاب الكريم على ثبوت العقاب عليه بالخصوص ...1" 

والروايات فى عدد الكبائر مختلفة , ففى بعضها أَنّها خمسة!!, وفى رواية أبى 

1 ند إهِذ | -(0) كن أرة ان ل. إفذ أ 

بصير عن بي عبد الله عليه نهأ سبعة ٠‏ وفي روأية مسعدة بن صدقة عنه عليه نها 
. عشرة'", والمنقولة في كتاب «عيون ن أخبار الرضاءكة» أَنّها أربعة عشر ا 


)١(‏ لم نعثر على كلام الشيخ البهائئ مله في كتبه المطبوعة حسب تتبّعنا. 

(١؟)‏ مرأة العقول ١:٠١‏ (باب الكبائر ). 

(؟) رسائل فقهيّة (رسالة العدالة ): 4 05. ذيل عنوان « طرق إثيات كون المعصية كبيرة ». 

(]) انظر : بحار الأنوار 9/!: 4. الحديث 4 وه. 

(8] انظر: المصدن الساق الحديت 9و 

(1) انظر: شرح أصول الكافي (للمولى صالح المازندراني ) 5: 560. 

(0) وهو الصحيح المرويّ عن الرضا نكا فإنّه كتب إلى المأمون: «من محض الإيمان: 
اجتناب الكبائر . وهي : قتلّ النفس التى حرّم الله تعالى . والزناء والسرقة . وشرب الخمرء 
وعقوق الوالدين . والفرار من الزحف . وأكل مال اليتيم ظلماً. وأكل الميتة والدم ولحم 
الفنويو نوما حل لفين ا ايه من ين نوو ره وأكل الرجا بعد البجقم و التعنت ««والنمصر 
وهو القمار. والبخس في المكيال والميزان. وقذف المحصنات, واللواط. وشهادة 
الزورء واليأس من روح الله. والأمر من مكر الله. والقنوط من رحمة الله. ومعونة 
الظالمين , والركون إليهم . واليمين الغموس., وحبس الحقوق من غير عسرة. والكذب. 
والكبر . والاسراف. والتبذير . والخيانة . والاستخفاف بالحج, والمحاربة لأولياء الله. 


ليه 
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وقال العلامة المجلسيئ يأ بعد نقل الأقوال في معنى «الكبائر» وعددها _نقلاً 

عن الشيخ البهائئ يأ -: «فهذه عشرة أقوال في ماهيّة الكبيرة. وليس على شيء 

منها دليل تطمئنٌ به النفس. ولعلّ في إخفائها مصلحة لا تهتدي إليه عقولنا -كما 
في إخفاء ليلة القدر والصلاة الوسطى, وغير ذلك...»7"" 


وأمّا «الصغائر»: 
فقد عرّفها صاحب روضة المتّقين # بقوله: «ويكون غيره [أي: غير الكبيرة] 
صغيرة)»!". 


وقال الشهيد الأَوّل نيك: « وإنّما تسمّى الصغائر بالاضافة إلى ما فوقها. فالقبله 
الندومة عفيرة بالتسنة الى الذناء وكبيرةبالتيسية إلى النظن جنم 

قآلالتلخية انزع يه نزقال الأمتكون إن الكينة والفتغيرة يالا رقنا 
بالإطلاق. فالذنب الصغير هو ما نقص عقابه من ثواب فاعله في كل وقت. 
والذنب الكبير هو ما يزيد عقابه على ثواب فاعله في كل وقت...»!'". 

وممًا ينبغي التنبيه عليه هو أَنّ الأشاعرة يعدّون المعاصي كلها كبيرة يُعاقب 


<- والاشتغال بالملاهي , والإصرار على الذنوب» (عيون أخبار الرضا لْقِةٍ ؟: .1١17‏ الباب 
0",. الحديث الأوّل). 

.) و”(ياب الكبائر‎ '”:٠١ مرأة العقول‎ )١( 

(؟) روضة المتّقين /١ :١7‏ باب معرفة الكبائر التي أوعد الله عر وجل_عليها النار ). 

() الدروس الشرعيّة ؟: .١١8‏ 

(4) إرشاد الطالبين إلى نهج المسترشدين : 477. ذيل عنوان «حكم وعيد أصحاب الكبائر 
والكقان 2 
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عليها . وأنكروا انقسامها إلى الكبيرة والصغيرة؛ وتبعهم في ذلك بعض الإماميّة من( 

قال العلامة المجلسي #: «ونسب هذا القول إلى رئيس الطائفة'", والشيخ 
النفيذاة: وأيق الإواع 19 وأبى الطلا ٠/1‏ والمحقق محمدين إدويسن 1ل والشيع 
ابي على الطبرسيّ ين" -رضوان الله عليهم د للف 


)١(‏ قال العلامة المجلسئ عله نقلاً عن الشيخ البهائئ يله -: «قال جماعة : الذنوب كلّها 
كبائر ؛ لاشتراكها في مخالفة الأمر والنهي . لكن قد تطلق الصغيرة والكبيرة على الذنب 
بالإضافة إلى ما فوقه وما تحته , فالقبلة صغيرة بالنسبة إلى الزنا. وكبيرة بالنسبه إلى النظر 
بشهوة...» (مرآة العقول .)١ :٠١‏ وانظر أيضاً: إيضاح الفوائد : 57١‏ و١4115.‏ 

(؟) قال الشيخ كي : « والمعاصي وإن كانت كلها عندنا كبائر. من حيث كانت معصية لله تعالى . 
اعرد ينها اتبرين بحن ففيها إذأكبير بالإضافة إلى ما هو أصغر منه ...» (التبيان في 

تفسير القرآن 6 : 147)»لكن في «المبسوط» صرّح بخلافه. حيث قال: : «فأمًا إن كان مجتنباً 
للكبائر مواقعاً للصغائر ... » (المبسوط 0: 0174 )., وانظر أيضاً : العدّة في أصول الفقه ؟: 08 

(' وغ]) لم نعثر عليه . 

(0) انظر : الكافي في الفقه: 407 4875 (فصل في المستحقّ بالتكليف وأحكامه ). وتقريب 
المعارف: 455 - 1١‏ ( مسائل التكليف الشرعي ). 

(1) انظر: السرائر 1: ١١8‏ عند قوله مله : «... لأنّه لا صغائر عندنا في المعاصي إلا بالإضافة 
إلى غيرها ... » 

(0) لا يخفى أن كلام الشيخ الطبرسيَ ‏ طاب ثراه ‏ مشعر بأنَّ كون الذنوب كلها كبائر متّفق 
عليه بين علماء الإماميّة بحيث قال بعد اختيار القول بأنّ المعاصي كلها كبيرة: « وإلى هذا 
ذهب أصحابنا. فإِنهم قالوا: المعاصي كلّها كبائر من حيث كانت قبائح . لكن بعضها أكبر من 
بعض ... » ( مجمع البيان ( 31 1): 5و57). 

(4) مرآة العقول :٠١‏ 4. ثمّ قال: «أقول: القول بأنَّ الذنوب كلها كبيرة مخالف لكثير من 


-مِ-»ه 
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لكنّ الحقّ لعلّه يكون مع ما ذهب إليه الأكثرون _-من الانقسام إليهما . وإن 
شئت توضيح ذلك إثباتاً ونفياً فراجع الكتب الكلاميّة''". والتفاسير”". 


الثاني : معنى « الفسق » لغةٌ واصطلاحاً 

اعلم أن للفسق معنيين : 

الأوّل : « المعنى الواقعيّ » -وهو المصطلح عند أهل اللغة الذي فسّروه 
ب«الخروج عن الطاعة». 

ففي معجم مقاييس اللغة: «الفسق: وهو الخروج عن الطاعة»!". 


الآيات والأخبار. ولعلّ من قال بهذا القول غرضه المنع عن تحقير الذنب والاستهانة بها 
- إلى أن قال: _أمًا نسبة هذا القول إلى جميع الأصحاب ففي غاية الوهن ؛ فإنّ الشيخ وإن 
كان ظاهر كلامه في العدّة ذلك . لكن في المبسوط صرح بخلافه . وقسّم الذنوب إلى الصغيرة 
والكبيرة. وتبعه على ذلك ابن حمزة. والفاضلان. وجمهور المتأخَّرين . والقول الأوّل 
من الأقوال التي نقلها الشيخ هو المشهور بين أصحابنا. ولم أجد في كلامهم اختيار 
او 4 

)١(‏ انظر على سبيل المثال: كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد: 4١4‏ المسألة الثامنة من 
المقصد السادس . ومناهج اليقين في أصول الدين: 76٠‏ ؟507. وروضة المتّقين 17: 
7 وهرأة العقول ١:٠١‏ ومايعدهء وبحار الأنوار 9/ا: 17-17 (18, باب معنئ الكبيرة 
والصغيرة وعدد الكبائر ). وغير ذلك . 

)0( انظر على سبيل المثال: التبيان في تفسير القران 4 47 4. ومجمع البيان ( 7 1): 7٠0‏ 
17. والميزان في تفسير القران :0-55" . ذيل عنوان «كلام في الكبائر والصغائر 
وتكفير السيّئات ». 

(') معجم مقاييس اللغة. مادّة «فسق ». 
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وفي لسان العرب: «الفسق : العصيان والترك لأمر الله -عرٌ وجل والخروج 
عن طريق الحقّ». وفيه أيضاً: «أصل الفسق الخروج عن الاستقامة والجور, وبه 
سمّي العاصي فاسقاً)(". 

وقال في التبيان: «وهو الخارج عن طاعة الله إلى معصيته »!". 

الثانى : « المعنى الظاهري »'' وهو المصطلح عند الشرع والمتشرّعة. 

وقد يطلق عند بعضهم على ارتكاب خصوص الكبائر -كقتل النفسء, وأكل 
الرباء وشرب الخمر. وقطع الرحم وغيرها من المعاصي الأخر -. وهو الذي يضرٌ 
بالعدالة, خلافاً لارتكاب الصغائر _كالنظر إلى الأجنبيّة وسماع صوتها مع الريب 
فيهماء واستعمال إناء الذهب والفضّة. وغيرها ؛ فإنّ كلا منها مالم يبلغ حدّ 
الاصرار لا يضر بالعدالة ولا يوجب الفسق .كما هو المشهور عند الفقهاء على ما 
سيجيء توضيحه عن قريب. 

وقد يطلق عند بعض على الخارج عن طاعة الله مطلقاً أي :كل من خرج عن 
طاعة الله سواء بارتكاب معصية كبيرة أو صغيرة . والتفصيل فى محلّه!؛). 


)١(‏ لسان العرب: مادّة «فسق ». وقد تقدّم سابقاً (انظر الصفحة 50. ذيل عنوان ١‏ - مادّة 
الفسق »). 

)1( التبيان في تفسير القران ٠م‏ ومثله في مجمع البيان ,.١19 :)٠١  4(‏ والذخيرة 
في علم الكلام 077 و0854 ( فصل في الاإكفار والتفسيق ). ومناهج اليقين : ١/0؟.‏ 

(1') وقد عبّر المصئّف مْلْهُ عنه ب «المعلوم» عند قوله: «لأنّ المراد الفاسق الواقعئ. لا 
المعلوم ». 

(4) راجع : التفاسير والكتب الكلاميّة . 
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الثالث : قاعدة« لزوم حمل ألفاظ الكتاب والسنة على المعانى الواقعيّة » 
توضيح القاعدة: اعلم أَنّه وقع الكلام في أنّ الألفاظ الواقعة في الكتاب والسنّة 
هل تمل عل مفغانتها الؤاقفية!؟ عدن أل التغى او تحمل على متعاننها 


الظاهريّة'" عند أهل الاصطلاح . 
ذهب الأكثر إلى أنّه لابرّ من حملها على معانيها الواقعيّة عند تجوّدها 


ومثالها الواضح. لفظة «الماء» الواقعة في الكتاب -كقوله تعالى: لوَأَْرَلْنَا مِنَ 
السَّمَاءِ ماءً طَهُوراً4!'_والسئّة -كقوله 990: «الماء كلّه طاهر حتّى تعلم أنه 
قذر»0“", فإِنّها تُحمل على الماء الواقعي , وهكذا ألقاظ أخر ا" 

قال السيّد المجاهد #: «اعلم أنّ الخطاب الشرعىّ _بل كلّ كلام يلقى إلى 
مخاطب ‏ إذا كان معناه الحقيقيّ خير الخطاب معلوماً وعلم بتجرّده عن القرينة 


)١(‏ الظاهر أنّ المراد من «المعاني الواقعيّة » هي «المعاني الحقيقيّة » المعبّر عنها ب «المعاني 
اللغويّة ». 

(1) الظاهر أنّ المراد من «المعاني الظاهريّة » هي « المعاني المجازيّة ». 

(؟) الفرقان: 18. 

(1) وسائل الشيعة .٠١7:١‏ الباب ‏ من أيواب الماء المطلق . الحديث ؟. 

(5) مثل : لفظة « الدين » في قوله تعالى : فَلَؤلا نَقَرَ مِنْ كُل فِرْقَةِ مِنْهُمْ طائِفةٌ لِيَتَفقَهُوا فِي 
الدّين...4 (التوبة: .)١77‏ وكذلك لفظة « الخمر» في قوله تعالى : 9يَسَْئَلُونكَ عَنِ الْخَمْرٍ 
وَالْمَيْسِرٍ قل فيهما إِثْمٌ كَبِيرٌ4 ( البقرة: .1١59‏ والمائدة: 6 
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فالواجب الحمل عليه ولابدٌ في حمله على المجاز من قرينة مانعة عن إرادة 
الحقيقة كما صرّح به السيّد يِل في «الذريعة». والشيخ يه في «العدّة». وابن 
زُهرة كه في «الغنية». والمحقّق يل في «المعارج». والعللامة في «النهاية» و 
«التهذيب». بل عليه إجماع الأصولتّين . وهذا أحد معاني قولهم: المجاز على 
خلاف الأصل. و: إن الأصل في الاستعمال الحقيقة ...»!". 

إذا تقرّر هذا فاعلم أنّ معنى «الفسق » عند اللغويّين أوسع من معناه عند الشرع 
والمتشرّعة, بحيث يكون المراد من «الفاسق» هو الخارج عن طاعة الله مطلقاً 
-أي:كلّ من خرج عن طاعة الله. سواء بارتكاب معصية كبيرة أو صغيرة . 
وعليه فلا يبقى أحد”" إلا وقد دخل تحت هذا العنوان, وعليه فصفة العدل تختصّ 
اترعظامة إل وزع هرون في | بخة جم دوا ناراك لالساهم 
أجمعين الذين عصمهم الله من الزلل وآمنهم من الفتن. 

وبناءً على هذه التوسعة في الفسق وبمقتضى قاعدة: «لزوم حمل الألفاظ 
الواقعة في الكتاب والسنّة على معانيها اللغويّة» يثئبت وجوب التبيّن لكل من 
خرج عن طاعة الله ولوبارتكاب معصية صغيرة, وعليه فيسقط وجوب 
الاستدلال بمفهوم آية النبأ لحجّيّة خبر العدل. كما هو الحىّ عند المحقّقين 
-كالسيّد المرتضى وأتباعه لله . 


(كاامتاقع الأصر 54 
(1) كسلمان الفارسي مثلاً . 
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فكل من كان كذلك 7" أو احتمل فقن حَقّه ذلك !"وجب التبين فى خبرة: وغيرء!؟! 
ممّن يفيد قوله العلم [“!؛ لانحصاره!'أفي المعصوم أو من هو دونه!"!, 5257 


والحاصل: أن آية النبأ بمفهومها تدلٌ على عدم وجوب التبيّن في خصوص 
أخبار المعصومين 242 الذين لم يخرجوا آنأما عن طريق الحقّ, وأمَا غيرهم 
فوجب التبيّن عن خبرهم ؛ لحصول العلم بالصدق في الأول وعدمه في الثاني. 

ولذا قال المحقّق المشكينئّ لله: «وحاصله'": أنّ الفاسق في اللغة هو الخارج 
عن طاعة اللّه ولوبارتكاب صغيرة .فحينئذٍ يكون المفهوم حجَّيّة قول المعصوم بظة 
وق يكون #الند د مهل سلماق وامفالة:»7 

[1] أي:كلّ من خرج عن طاعة الله ولوبارتكاب معصية صغيرة. 

[؟] الضمير المجرور بالإضافة يعود إلى الموصول قبله . ومشار إليه ل «ذلك» 
هو الخروج عن طاعة الله وعليه فكأنه # قال: أي: في حقّ مرتكب الصغيرة 
الخارج عن طاعة الله . 

[] أي: غير الفاسق يعني : العادل. 

[4] الموصول مصداقه المعصومون222. والمقصود ادّعاء الانحصار 
فيهم 924 , بمعنى أنّ من لا يجب التبيّن عن خبره هو المعصوم نقذ لاغيره. 

[4] أي: من يفيد قوله العلم. 

[3] هذاكما صرّح به المحقّق التنكابنئ # الأولى عدم ذكره. فإِنّه قال: 


. أي: : حاصل الإيراد الثامن‎ )١( 
1/7 كقاية الأصول مع ستوامي المع‎ )5( 
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فيكون في تعليق الحكم بالفسق ١!‏ إشارةٌ إلى أنّ مطلق خبر المخبر غير المعصوم 
لا عبرة به ؛ لاحتمال فسقه ؛ لأنّ المراد الفاسق الواقعىّ لا المعلوه!؟!. 


لا يخفى أنّ من هو دون المعصوم نِىةٍ لا يفيد قوله العلم؛ إذ يحتمل في 
حقّه الخروج عن طاعة الله ولو بفعل الصغائر. فالأولى عدم ذكر قوله: [أو من 
هو دونه]»(". 

لكنّه مع ذلك لعلّه لا بأس به بعد انطباقه على أبي الفضل العبّاس. وعلىّ 
الأكبر يه . وغيرهما من غير المعصومين لإ ممّن لم يرتكبوا الصغيرة. وإن كانوا 
نادرين جدّاً. فافهم. 

[1] إشارة إلى أنّ الآآية الشريفة مع الالتفات إلى معناها اللغويّ (الواقعىّ) 
صار مفادها عدم الاعتبار بخبر غير المعصوم بِهةِ؛ لاحتمال الفسق في حقّ غيره. 
ولو كان هو السلمان . 

[1] أي: معناه الظاهريّ كما مر آنفا-. حبّى يكون المحتمل فسقه يجب 
التتبيّن عن خبره, والوجه فيه: وضع الألفاظ للمعاني الواقعيّة كالخمر في قوله 
تعالى: 9يَسْئَلُوتَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرٍ قل فيهما إِْمٌ كبِيرٌ4!". وقوله تعالى: 
«إِنّمَا الْخَمْرٌ وَالْمَمْسِرُ وَالأنضِابٌ وَالْأَرْلاُمُ رِجِسٌ مِنْ عَمَلٍ الشَّيْطانٍ فَاحِتَنِبُوهُ 
َعلّكُمْ تُفيِخُونَ4".. أي:كما أنّ «الخمر المحرّم» هو الخمر الواقعيّ مع 
)١(‏ انظر: إيضاح الفرائد :١‏ 51468. 


(1) البقرة: 9١5؟.‏ 
("') المالئدة: .5١‏ 


يفف الوسائل إلى غوامض الرسائل /ج 5 

فهذا !'! وجهٌ آخر لإفادة الآية حرمة انبا غير العلم. لا يحتاج معه إلى 
التمسّك فى ذلك!"! بتعليل الآية , كما تقدّم فى الايراد الشانى من الايرادين 
الأملين !؟!. 


قطع النظر عن العلم والجهل .كذلك «الفسق المضِرّ »بالحجَّيّة هو الفسق الواقعيّ بلا 
دخالة العلم والجهل. وحيث إِنّ هذا يحتمل في حقّ كلّ أحد حتّى العدول من 
الناس, فوجب التبيّن في حقه. وهو المطلوب. 

[1] إشارة إلى التوسعة في مفهوم الفسق؛ فإنّ ذلك يوجب عدّ آية النبأ في 
عداد الآيات الناهية عن الأخذ بغير العلم من دون احتياج إلى التكلّف والتمسّك 
بعموم التعليل لها ولذا قال: «لا يحتاج معه إلى التمسّك في ذلك بتعليل الآية...». 

[؟] إشارة إلى حرمة الاتّباع عن غير العلم. 

[1] إشارة إلى الإيراد الثاني غير الممكن للذبّ عنه. وغرضه # أنّ لإثبات 
حرمة الأخذ بغير العلم وجهين: 

أحدهما: ما ذكره المُورِد هناك _من عموم التعليل في الذيل: وقد عرفت دفعه 
مفصّلاً1". 

وثانيهما: ما ذكره المُورِد هنا من التوسعة في الصدر_أعني : مفهوم الفسق لغةٌ- 


وستعرف دفعه بأجوبة ثلاثة بالتقريب الآتي. 


)١(‏ انظر الصفحة ١417‏ و٠15.‏ ذيل عنوان «الأوّل: معارضة مفهوم الآية بالآيات الناهية 
والرجوع إلى أصالة عدم الحجّيّة». و «دفع الإيراد: أخصّيّة مفهوم الآية من الآيات 


النأهية » . 
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وفيه!'!: أن إرادة مطلق الخارج عن طاعة الله من إطلاق الفاسق خلاف 
الظاهر عرفاً!'!. فالمراد به : إِمّا الكافر كما هو الشائع إطلاقه !"في الكتاب, 


أجوبة ثلاثة عن الإبراد الثامن 

[1] شروع في تقريب الردّ عليه, وقد أجاب المصنّف ؛ عن الإيراد المذكور 
ا ب بذلك بقوله : «وأجاب الشيخ في 
الرسثالة عنه بوجوو 

وخاضل الكحو ب عله تسل زان الفدق افد في ]به النياً ٠‏ ويغنارة أخرى: 
الإيراد مبناه على إرادة معناه اللغويّ. والجواب مبناه على إرادة معناه الشرعيّ 
الثابت عند عرف المتشرّعة , وعليه فالنزاع كان لفظيّاً لا معنويّاً. 

[؟] الجارٌ في قوله: «من إطلاق» يتعلّق ب «إرادة». وغرضه كه الإشارة 
إلى أن حمل الفاسق على مطلق الخارج عن طاعة الله خلاف ظاهر عرف 
المتشرّعة. وإِنّما المراد بالفاسق عندهم: إمّا الكافر, وإمّا مرتكب الكبائر -على 


الجواب الأول : المراد ب « الفسق » الكفر 
[*] إشارة إلى الجواب الأوّل عن الايراد الثامن, وحاصله: حمل «الفاسق» 
على الكافر. وقد يستعمل إطلاق الفاسق على الكافر في القرآن كثيراً كما في 


.5017 :7 كفاية الأصول مع حواشي المشكينيَ‎ )١( 
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قوله تعالى : لأَفَمَنْ كان مُؤْمِناً كَمَنْ كان فاسقاً لأ يَسْتَوُونَ 274 وقوله تعالى: (وَما 
يضبِلٌ به إِلَّا الفاسقِينَ4". وقوله تعالى: «كَانَ مِنَ الْجِنَّ فَفَسَقَ عَنْ أخر رَبّهِ74, 
وقوله تعالى: «كَذْلِكَ حَقَّتْ كَلِمَةٌ رَبَكَ عَلَى الّذِينَ فَسَقُوا أَنَّهُْ لأَمُؤْمِنُونَ »4 
والوجه فيه : هو التقابل بين الاإيمان والفسق . فيكو ن المراد بالفسق الكفر. 

ثم لايخفى أن إرادة الكفر من الفسق في الآيات المذكورة كانت بقرينة المقابلة, 
وإلافليس معناها الحقيقيّ ذلك . والاستعمال أعمّ من الحقيقة , والتفصيل في محلّه . 

ولا يخفى عليك أنّ المحقّق المشكينئ ## عدّ هذه الفقرة من كلام المصئّف 2 
تحت عنوان «الجواب الأوّل» عن الايراد الثامن, فقال: «الأوّل: أنّ المراد هو 
الكافر؛ لأنّه قد كثر استعماله في الكتاب عند المقابلة بالإيمان, وكثرة الاستعمال 
موجبة لانصرافه إلى خصوص هذا الفرد». 

ولكن بلا فاصل منع يل ذلك بقوله: «وفيه أَوَّلاً: منع الكثرة؛ إذ مقابلته معه في 
موارد قليلة جدّاً. وثانياً: منعها بحيث توجب الانصراف, وثالثاً: أَنّه ينفع إذااكان 
نزول الآآية بعد تحقّق الكثرة. وهو غير معلوم. ورابعاً: أنه مخالف لمورد الآية؛ 
لأنّ الوليد لم يكن كافراً. فتأمّل)!©. 
)١(‏ السجدة:8١.‏ 
)١(‏ البقرة:55. 
(؟) الكهف: ٠ه‏ 


(4) يونس : 6 
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حيث إِنّه يطلق غالباً فى مقابل المؤمن . وما الخارج عن طاعة الله بالمعاصى 
الكبيرة!١‏ الثابتة تخريمها فى زمان نزول هذه الآية !"1 20000 


الجواب الثاني : المراد ب « الفسق » ارتكاب الكبائر 

[1] إشارة إلى الجواب الثاني عن الإيراد الثامن. وحاصله: حمل «الفاسق» 
على خصوص مرتكب الكبائر؛ فإنّه هو المتبادر في عرف الشرع والمتشرّعة في 
زمن النزول, ولذا قال المحقّق المشكينى يِله: «الثاني: أنّ المراد به الخارج عن 
طاعة الله بالمعاصي الكبيرة الثابت تحريمها في زمان نزول الآية.فالمرتكب 
للصغيرة غير داخل تحت إطلاق الفاسق في عرفنا المطابق للعرف السابق»(". 

[1] الصواب تذكير اسم الفاعل _أي الثابتة بعد كونه مسنداً إلى المذكّر -أي: 
«التحريم» !". فلا تغفل. 

أقول: التقيّد بزمان النزول لازمه الاحتراز عمّا لم يبت حرمته عند نزول آية 
النبأ. وعليه فشارب الخمر مثلاً إذا أخبر بخبرٍ فخبره حجّة يؤخذ به بلا تبيّن 
وفحص عن صدقة, وهوكما ترى. 

وبالجملة: «الفاسق» في الآية الشريفة لايراد منه معناه اللغويّ كي ينحصر 
مفاده في المعصومين 224 , بل المراد منه: ما الكافرء وإمّا خصوص مرتكب 
الكبيرة: وعليه فإيراد المُورِد ساقط من رأسه. وهو المطلوب. 


)١(‏ كفاية الأأصول مع حواشي بي المشكيني 7: ١17‏ و508. 
(؟) وإن أمكن ترضنية | ١‏ وتعوييه ا معد ٠‏ ويستوي فيه التذكير والتأنيث . 
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فالمرتكب للصغيرة غير داخلٍ تحت إطلاق الفاسق في عرفنا المطابق للعرف 
الغاية!" 
بف ٠.‏ 


[1] هذالعلّه إشارة إلى الاستصحاب القهقرائيّ -المعبّر عنه ب «الأصل 
العملىّ ». 

ولعلّه إشارة إلى أصالة عدم النقل المعبّر عنه ب «الأصل اللفظىّ ». 

وعلى أيّ حال, فالمقصود عدم حصول النقل في لفظ «الفسق» عن معناه 
المتبادر عند الشرع والمتشرّعة. 

أقول: «الاستصحاب القهقرائي» وإن لم يُسلّم المصنّف يله اعتباره في محلّه, 
لكنّه سيصرّح به في مبحث «الاستصحاب» حيث قال: «وقد يطلق عليه 
الاستصحاب القهقرئّ...١_كما‏ أنّ «أصالة عدم النقل» أيضأسيصرح به هناك, 
فقال نقلاً عن الوحيد البهبهاني 2 : «إِنّهُم يستدأُون بأصالة عدم النقل فيقولون: 
الأمر'"'حقيقة في الوجوب عرفاًء فكذا لغدّ؛ لأصالة عدم النقل...»7". 

وكلّ ذلك قد ردّه ء بقوله: «هذا لا ربط له باعتبارالاستصحاب...)»!". 

والحاصل: أنّصيغة الأمر معناها العرفيّ المتبادر عندنا الوجوب, وإذاشكٌ في 
معناها اللغويّ المتبادر في العرف السابق يُحمل من طريق الاستصحاب القهقرائيّ 
الذي خاصيّنه الامتداد إلى زمان المعصوم ةا على الوجوب. وثمرته لزوم حمل 


.74 :7 قرائد الأأصول‎ )١( 
.» (؟) أي: صيغة «افعل‎ 

(8) فرائد الأأصول 58:7. 
(؛) فرائد الأصول 8: 87. 
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مضافاً إلى قوله تعالى : «إِنْ تَجْتَنِبوا كَبائِرَ ما تُنْهَوْنَ عَنْهُ تُكَقَّر عَنْكُم 
ع مع وعم ]١[‏ 
سَيَتَاتَكُمْ 8 . 


لفظة «افعل» الصادرة من الشارع على الوجوب. 

وفي ما نحن فيه لفظة ال «فسق» بعد تبادر «الكبيرة» منه عند المتشرّعة إذا 
شك في معناها اللغويّ يُحمل أيضاً من طريق الاستصحاب القهقرائيّ على 
«الكبيرة» دون غيرها. والتفصيل في محلّه. 

[1] اعلم أنّ «التكفير» مشتقٌ من الكفر_بمعنى الستر -. و «السيّئة » مشتقة 
من المسائة -بمعنى عمل السوء ؛ يعني: إن تتركوا المعاصي الكبيرة نعف عنكم 
صغائرها وند خلكم الجنّة. 

والمقصود الاستشهاد بها لعدم دخول مرتكب الصغيرة في مفهوم الفسق ما 
لم يبلغ حدّ الإصرار. 

ولا يخفى أنّ المحقّق المشكينئّ يأ عدّ هذه الفقرة من كلام المصنّف # جواباً 
ثالث عن الإيراد الثامن . فقال: «الثالث: قوله تعالى: «إِنْ تَجِتَنِبُوا كَبائِرَ ها 
َنْهَوْنَ عَنْهُ ُكَقَر عَنْكُمْ سَيَاتِكُمْ4 70". 

توضيح ذلك : أنّ الآبة الشريفة قد أخبرت عن عقوبة الآكلين للمال 
باطلاً والقاتلين للنفوس عدواناً. ولذا في الآية السابقة عليها قال الله تعالى: 
«وَمَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ!" عُدْؤاناً وَظُلْماً قَسَوْفَ تُصْلِيهِ ثاراً وَكْان ذَلِكَ عَلَى الل 


.508:7 وكفاية الأصول مع حواشي المشكيني‎ .١ النساء:‎ )١( 
أي : من تعدّى بالنفوس والأموال.‎ )1( 
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يَسِيراً74", فعلم منها اختصاص العقوبة بالمرتكبين للكبائر, وأمّا التاركون لها 
-مضافاً إلى عدم عقوبتهم _مَدحَهم الله تعالى ووَعّدهم بالجنّة. ولو مع كونهم 
مرتكبين للصغائر. وهذا أقوى شاهدٍ على عدم انّصاف المرتكبين للصغائر 
بالفسق, وعليه فلا يبقى مجال لحمل الفاسق في الآية على مطلق الخارج عن 
طاعة الله حتّى يورد بعدم دلالتها على حجَّيّة خبر غير المعصوم لكَة. 

وبالجملة : بعد كون المرتكبين للصغيرة ممدوحين عند الله ومشمولين لوعد الله 
تعالى لا وجه لانحصار العدل في المعصومين 220 واختصاصه بهم حتّى ينتقض 
الاستدلال بآية النبأ. فافهم؛ فإِنّه لا يخلو عن إشكال. ولذا اعترض عليه 


قال صاحب الأوثق ي: «فيه: منع الدلالة على تعيين المراد بالفاسق في الآية 
-كما هو واضح 0 


وقال المحقّق المشكينئ إ : «وفيه: أنّمعنى التكفير هو العفو عن العقوبة. وهو 
لا يوجب عدم صدق الخروج عن الطاعة, الذي عُلّقَ عليه عدم الحجّيّة في 
المنطوق»”. 

أقول : بعد ذلك كلّه أنّ تكفير السيّئات بالنسبة إلى المتجتّب عن الكبائر لا يدل 
على عدم خروج مرتكب الصغيرة عن طاعة الله؛ إذ لعلّه يعفى عنه منّه وتفضّلاً. 
)١(‏ النساء: ٠١‏ 


ف أوتق الوسائل ؟: ١2:‏ ). 
(؟) كفاية الأصول مع حواشي المشكينئ ©: 5٠5‏ وانظر أيضاً: إيضاح الفرائد :١‏ 1147 و567. 


فى حجّيّة خبر الواحد / حجّة المجوّزين / الكتاب / آية النبأ خض 


ولذا صرّحوا بعض الأعلام من الفقهاء في مبحث «العدالة» _كالسيّد 
الخوئي له وغيره ‏ بإضرار ارتكاب الصغيرة على العدالة ولو مع عدم الإصرار 
بها''", بل صرّحوا بعدم الفرق بين الصغيرة والكبيرة من حيث عروض الفسق على 
المرتكب لهما'". 
لكنّ الحقّ لعلّه ما ذهب إليه المشهور -من أنّ الصغائر غير قادحة في العدالة, إلا 
بإصرار على ارتكابها . والتفصيل في جل 


)١(‏ قال السيّد الخوئي مله : « المعروف أنّ الصغائر غير قادحة في العدالة إِلّا بالإصرار على 
ارتكابها؛ فإنّ الإصرار على الصغيرة بنفسه من الكبائر ولا صغيرة مع الإصرار. ومقتضى 
إطلاق كلام المأتن [السيّد اليزديَ يع في العروة ] في المقام [أي: الاجتهاد والتقليد, 
مسألة 117 ] أنّ العدالة يعتبر فيها التجتب عن كل من الصغائر والكبائر وأنَّ ارتكاب أي منهما 
قادح في تحقّقها. وذكر في المسألة الثانية عشرة من شرائط إمام الجماعة أنّ المعتبر في 
العدالة عدم الإصرار على الصغائر لا عدم ارتكابها أصلاً. وهما كلامان متنافيان, وما أفاده 
في المقام هو الصحيح . ولا فرق بين المعاصي الكبيرة والصغيرة وأنّ ارتكاب أيّة معصية 
ينافي العدالة والاستقامة في جادة الشرع ...» ( التنقيح في شرح العروة الوثقى / التقليد :١‏ 
17 7579 (العدالة والصغائر ). 

(1) قال السيّد المرتضى عله في «الذخيرة»: «اعلم أنّ الفسق عندنا عبارة عن كلّ معصية لله 
تعالى . ولا يخصٌّ بذلك كبائر من صغائر ؛ لأنّ معاصي الله تعالى عندنا كبائر ...» ( الذخيرة 
في علم الكلام: 071 و054). 

(؟) انظر على سبيل المثال: إيضاح الفوائد 4: 47١‏ و١45.‏ فإنّه قال: «اختلف فيها [أي: في 
العدالة] على أقوال: الأوّل: اجتناب الكبائر والصغائر ومن المكلّف الكامل العقل. وهو 
اختيار المفيد . وأبي الصلاح . وابن البرّاج. وابن إدريس - إلى أن قال: ‏ الثاني : اجتناب 
الكبائر كلها وعدم الإصرار على الصغائر ...». 
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مع أنّهِ!' أ يمكن فرض الخلوٌ عن الصغيرة والكبيرة !"كما إذا علم منه التوبة 
من الزنب السابق ] 0-7 والوا ها ةراقل نه هد يوا هأ بهد وه لواحو وجوه لهخئة وائق هده وها وهاه ف وهاه وهاه 6هاه 


الجواب الثالث : المراد ب « الفسق » الفسق عند الاخبار 

]١[‏ إشارة إلى الجواب الثالث. وحاصله: ليس المراد بالفاسقء الفاسق في 
جميع عُمره: بل حين الإخبار.كما أنّ المراد بالعادل: العادل حين الإخبار كما 
صرح به المحقّق التنكابني لله في حاشيته على الفرائد!". 

[؟] تسليم منه ## لما ادّعاه الخصم _من إرادة «مطلق الخارج عن طاعة الله » 
من لفق 

وقد عدّ المحقّق المشكينيّ # هذه الفقرة من كلام المصئّف ## جواباً 
رابعاً. فقال: «الرابع: أنّ من عُلِمَ توبته عن الذنب لا يصدق عليه الخارج 
عن طاعته »!". 

[؟] أي: «الفسق» ولوكان معناه: الخروج عن طاعة الله مطلقاً. و «العدل» 
معناه: خصوص غير المرتكب للصغيرة, لكنّه لا يلزم انحصار العدل في 
المقضوس نوه وبل يسيمل التخب التاتب .مق النانس عنن الخغبا ره :ولذا قال كد 
« التائب من الذنب كمن لا ذنب له»!", بل يشمل البالغ حين الإخبار الغير 


)١(‏ انظر : إيضاح الفرائد :١‏ 11؟. 

(؟) كفاية الأصول مع حواشي المشكيني 7: 705. 

(؟) الكافي ؟: ه"؛. الحديث .٠١‏ ووسائل الشيعة :١١‏ 08و69" الباب 85 من ابواب 
جهاد النفس . الحديث 8. 


فى حجّيّة خبر الواحد / حجّة المجوّزين / الكتاب / آية النبأ فيضن 


ويه يندفع الايراد المذكور !'!, ع اح العا كا حو تن لهم أ و1 لامها لود اق عو عاذ السو جا لط بلدا ا يا وا ا 1 


المتلبّس بالمعصية أصلاً ومن المعلوم صدق مفهوم العادل في حقهما شرعاً, 
وعليه فيصير النزاع حينئذٍ معنوياً. 

أقول : المناسب نقل كلام صاحب الأوثق يل نفياً وإثباتاً, فإنّه قال: «يعني: أنه 
مع تسليم كون المراد بالفسق مطلقاً من خرج عن طاعة الله ولو بالصغائر 
-ومقتضاه كون المراد بالعادل من لم يخرج من طاعته كذلك -نقول: إِنّ الآية 
بمفهومها تدلّ على اعتبار خبر التائب من الذنب السابق, ويثبت المطلوب في 
غيره بعدم القول بالفصل». لكنّه بلافصل اعترض عليه بقوله: «قد يقال: إن 
المخبر المعلوم التوبة نادر فلا ينصرف إليه الإطلاق...»00. 

أقول : لعلّ الاعتراض المذكور لا يرد. والوجه فيه هو: أَنَا بعد كوننا في مقام 
إنبات الموجبة الجزئيّة ردّاً على السلب الكلّىّ للسيّد :# يكفينا إثبات حجّيّة خبر 
التائب من الذنب. مضافاً إلى أنّ مع ضميمة القول بعدم الفصل ثبت حجّيّة خبر 
غيره. وعلى أيّ حال حصل المطلوب. 

]١[‏ الضمير في «به» يعود إلى «فرض الخلوٌ عن الصغيرة». والمراد من 
«الإيراد المذكور» هو الإيراد الذي أورده المستشكل على مفهوم آية النباً -من 
انحصار المفهوم في المعصوم بِظِة . ولذا قال المحقق التنكابنيّ ي: «وكيف كان, 
فلا ينحصر غير الفاسق في المعصوم نه الذي يكون خبره مفيداً للعلم ...)!"". 


.)١68(١75-17 أوثق الوسائل‎ )١( 
.5141 :١ (؟) إيضاح الفرائد‎ 
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حتّى على مذهب من يجعل كل ذنبٍ كبير 15" . 

وأمّا احتمال فسقه بهذا الخبر لكذبه فيه فهو غير قادح!"!؛ لأنّ ظاهر قوله : 
«إِنْ جِاءَكُمْ فاسقٌ بِنَبَْ4 تحقّق الفسق قبل النبأ لا به . فالمفهوم يدل على قبول 


[1] اعازة ال مذهي الأمناعرة الذين يعد وق الذنوبييا جمتها كبيرة عاقب 
عليها. وأنكروا انقسامها إلى الكبيرة والصغيرة؛ وتبعهم في ذلك بعض الإماميّة عه 
لكنّ الحقّ لعلّه ما ذهب إليه الأكثرون -من الانقسام إليهما -. وقد تقدّم 
وو ا 

وكيف كان, فبعد تحقّق التوبة لا فرق بين المذاهب الإسلاميّة من جهة حصول 
صفة العدل بمقتضى قوله آ9: « التائب من الذنب كمن لا ذنب له »!", وقوله افلا: 
« لاصغيرة مع الإصرار ولاكبيرة مع الاستغفار »'". 

[1؟] إشارة إلى عدم اعتناء العقلاء والعرف بالفسق المحتمل للمخبر من ناحية 
احتمال الكذب في حقّه بنفس هذا الخبر الصادر عنه كما أوضحه الشيخ 
رحمة الله مي في الحاشية بقوله: «بل لتعيّن ذلك؛ لأنّ موضوع القضيّة وهو 
الفسق _لابدٌ وأن يكون متحقّقَاً قبل الحكم ‏ وهو المجيء بالنبأ -. فكيف يمكن أن 


يتاخر منه»(. 


.»» ذيل عنوان «الأوّل: معنى «الكبائر » و « الصغائر‎ .5١١ انظر الصفحة‎ )١( 
تقدّم تخريجه أنفاً.‎ )1( 
الباب 48 من أبواب جهاد‎ .538 :1١ (؟) الكافى ؟: 588. الحديث الأوّل. ووسائل الشيعة‎ 


النفس ؛ الحديت #. 
(4) انظر : الرسائل المحشّى : /ال. 


في حجَّيّة خبر الواحد / حجّة المجوّزين / الكتاب /آية النبأ وفرض 


خبر من ليس فاسقاً مع قطع النظر عن هذا النبأ واحتمال فسقه به !'!. 
عز وجَيْلةٌ مثا أوردوه على ظافن الأي2 1" امراف واه لجف ارو 6 مهارم مام اط م او لا 


[1] إشارة إلى مفاد الآية وهو دلالتها على اعتبار خبر من لا يكون فاسقاً مع 
قطع النظر عن هذا الخبر ومع قطع النظر عن احتمال حدوث الفسق بذلك الخبر. 


حاصل الكلام في الاستدلال بمفهوم آية النبأ 

[؟] إشارة إلى ما قاله سابقاً بأنَ الايرادات الواردة على الاستدلال بالآية على 
كيحي الفد ل الو الو كس ار 

وقد ذكر بعض المحشين بعض الاإيرادات التي لم يذكرها المصنّف 8!". 

منها: ما ذكره السيّد اليزدي ل في حاشيته على الفرائد. فإنّه قال: «وقد ورد 
أيضاعن الفصول'" من أنّ الآية من قبيل الخطاب الشفاهي لا يشمل الغائبين 
والمعدومين إلى أن قال: واورة أيضاً ب: أنه لابن وأن يختصٌ مفهوم الآية 
بالموضوعات دون الأخبار في الأحكام...)!. 

ومنها : ما قاله صاحب حاشية القلائد يأة: «أقول: بقي هنا إيرادٌ, وهو: أن الآية 
المزبورة لوسلّمت دلالتها على حجّيّة خبر العادل؛ لكنّه لم يسلّم دلالتها على 
حجّيّة مئل هذه الأخبار المودعة في الكتب التي بأيدينا ولم نسمع من راويها. 


)010( انظر : فرائد الأأصول 5 ,. 

(؟) انظر على سبيل المثال: أوثق الوسائل 7: ١٠8-1١١(48١1و19١).‏ 
(؟) انظر : الفصول الغرويّة : 7/7 . 

(4) حاشية فرائد الأأصول .408:١‏ 
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وقد عرفت أنّ الوارد منها إيرادان!'!. والعمدة الإيراد الأوّل!'! الذي أورده 
خناعة من القدماء:والبتا نري 1" 


وبالجملة : فنمنع شمول النبأ لمثلها...'". 

[1] إشارة إلى الإإيرادين غير الممكن الذبّ عنهما كما أشار إليه المصنّف :8 
سابقاً عند قوله: «أمّا مالا يمكن الذبٌ عنه فإيرادان...»!' وقد تقدّم 
توضيحهما مفصّلاً". 


[؟] والوجه فيه: أن" الإيراد الثاني!؟' قد دفعه المصنّف يله باعتبارات شتَّى!", 
منها: باعتبار حمل التبيّن على الأعمٌ من العلم والاطمئنان7". 

وإليه أشار صاحب الأوثق يأ بقوله: «لأنّ الإإيراد الثاني يمكن دفعه بما تقدّم 
من المصنّف كله عند بيانه»7". 

[1؟] وقد ذكر المصتّف يه سابقاًبعضاً منهم بقوله : «كالسيّدين وأمين الإإسلام؛ 


.175-:١ قلائد الفرائد‎ )١( 

(1) فرائد الأصول .101-:١‏ 

(؟) انظر الصفحة 15 و5؟١.‏ ذيل عنوان «الإيراد الأوّل: منع المفهوم من حيث وجود 
المقتضي » و «الإيراد الثاني : منع المفهوم من حيث وجود المانع ». 

(8) وهو: منع المفهوم من حيث وجود المانع . 

(5) انظر الصفحة ١56‏ و58٠١‏ و19١.‏ ذيل العناوين التالية: « دفع الإيراد الثاني باعتيار 
ممنوعيّة اندراج ما نحن فيه تحت عموم التعليل » و «دفع الإيراد الثاني باعتبار خروج ما 
نحن فيه عن المفهوم » و « دفع الإيراد الثاني باعتبار إطلاق الجهالة على السفاهة ». 

(1) انظر الصفحة 177. ذيل عنوان «دفع الإيراد الثاني باعتبار حمل التبيّن على المعنى 
الأعمّ ». 

(/) أوثق الوسائل .)١617(1١117:17‏ 


فى حجَّيّة خبر الواحد / حجّة المجوّزين / الكتاب / آية النبأ نارف 


ثم إِنّه كما استدلٌ بمفهوم الآية على حجّيّة خبر العادل !'!, 22311117 


والمحقّق ؛ والعلامة. وغيرهم»! ''. ونقلنا كلامهم بعينه في ما تقدّم!"". 
إلى هنا : م البحث عن الاستدلال بمفهوم آية النبأ على حجِيّ خبر العدل 
الواح قاهرا ا رك الشف على الاستدلال به. 


الاستدلال بمنطوق الآبة على حجَّيّة خبر غير العادل 

]١[‏ بعد إتمام البحث ودفع الإيرادات الواردة على الاستدلال بمفهوم آية النبأ 
على حجَّيّة خبر العادل. من هنا شرع يله في الاستدلال على حجّيّة خبر غير 
العادل أي : الفاسق _-بمنطوقها, وملخّصه: حصول شرط العمل بخبر الفاسق 
- وهو التبيّن المفيد للظنّ بصدق خبره. 

قال صاحب الأوثق : «ومنهم مّن تمسّك بمنطوق الآية. بتقريب أنّ التبيّن 
هو استظهار حال الغيرء وظهوره كما يحصل بالعلم كذلك يحصل بالوثوق والظنّ 
الحاصل بخبر العدل. بل الآية حينئذِ'" تدلّ على اعتبار مطلق الظنّ حتّى مثل 
الشهرة؛ ومنهم مّن تمسّك بمنطوقها أيضاً نظراً إلى اقتضاء العلّة...»!؟) 


)١1(‏ فرائد الأأصول 703:١‏ و1607. 

)١(‏ انظر الصفحة 46. ذيل عنوان ١١‏ الإيراد الوارد على اعتبار مفهوم الوصف » و « التعليق 
على الوصف لا يدل على المفهوم ». 

(؟) أي: حين استظهار حال الغير بالوتوق والظن . 

(؛) أوثق الوسائل ؟: .)١79(1١‏ 
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تمهيدٌ لتقريب الاستدلال 

تقريب الاستدلال يتضح بعد تقديم مقدّمة. وهي: 

أنه قد تقدّم أن المراد من المنطوق في اصطلاح الأصوليّين: «ما دلّ عليه اللفظ 
في محل النطق» أو «الحكم المذكور في محل النطق ». 

وقد عرفت سابقاً أنّ المراد من المنطوق المبحوث عنه في المقام هو منطوق 


وعليه فيكون منطوق آية النبأ: إن جاءكم فاسق بنبأ فيجب عليكم التبيّن. ومعناه: 
أنه لا يجوز العمل به من غير تبيّن فعلم أنّ «التبيّن» شرط للعمل بخبر الفاسق . 

إذا عرفت هذه المقدّمة يتّضح لك أَنّه إذااحصل الظنّ ولو من الخارج بصدق 
خبر الفاسق, وقلنا بأنّ المراد من «التبيّن» ما هو الأعمّ من تحصيل التبيّن العلميّ 
أو الظنّىَ . فحينئذٍ يثبت حجّيّة خبر الفاسق وجواز العمل بخبره؛ لأنّ التبيّن الظنّيّ 
أيضاً من مصاديق التبيّن, وإذا حصل الشرط -أي: التبيّن -حصل المشروط 
-أي : الحجَيّة . 

والجطلة: كل من شين الدأدل والنامى حككة شرعاً. إلا أتمق الفا عوط 
بحصول الاطمئنان والظنّ بصدق خبره ولو من الخارجء وأما العادل فحجّيّة خبره 
ليست مشروطة بشيء. لكنّه ستعرف التشكيك في ما ادّعاه هنا بقوله يه : «لكن 
فيه من الإشكال ما لا يخفى ...». 


فى حجَّيّة خبر الواحد / حجّة المجوّزين / الكتاب / آية النبأ خرش 


كذلك قد يستدلّ بمنطوقها على حجِّيّة خبر غير العادل!'!إذا حصل الظرّ 
بصدقه!"!؛ بناءً على أنّ المراد ب« التبيّن » : ما يعم تحصيل الظنّ. فإذا حصل من 
الخارج ظَنٌّ بصدق خبر الفاسق !"أكفى في العمل به . 

5-5 التيّن اللبّى [1 11717 


]١[‏ أي : اخبر الفاسق» 

[؟] هذه عبارة أخرى لقولد سابقاً: : «المنطوق على هذا التقرير يدل على 

جيه كل ما يفي دالأطمكتان: 

[؟] احتراز عن خبر فاسق مفيد للوثوق والاطمئنان بنفسه من دون احتياج 
إلى الفحص عنه خارجاً كما فى المثال الآتى فى المتن. 


مصاديق التبيّن الظنيّ 

[4] قد عرفت أن الاستدلال بمنطوق الآية على حجَّيّة خبر الفاسق كان مبنيّاً 
علق أزييكون القراءتبالتين ما رس تعصيل لظن وبتصبارة أخبري: إن العدين 
المأمور به للعمل بخبر الفاسق أعمٌ من العلميّ والظنّىّ. 

ومن مصاديق التبيّن الظنَىَ الأقسام الثلاثة للشهرة عملاً وفتوّ وروايةً, الذي 
أوضحناها مفصّلاً في مبحث «الشهرة»'''نقلاً عن كلام المحقّق النائينئ 2!". 


.551:١ فرائد الأأصول‎ )١( 
» -أقسام الشهرة‎ ١ « ذيل عنوان‎ .4 ١٠4 - 107 انظر الجزء الثالث:‎ )1( 
./483-146 وغ]:‎ , ١67 :7 (؟) انظر : فوائد الأصول‎ 
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تخضيل شهرة السلماء على العمل بالخير !!!أو عاق مضمونة!'! أوعى 
زوايته! ومن ون !ذا ر تمسك بعض بمنطوق الآية على حجّيّة الخبر الضعيف 
العشين العسهر ه01 ا 1 1 1 1 17111111 


[1] أي :كما إذا تمسّك المشهور بخبر فاسق. والمقصود الإشارة إلى «الشهرة 
العمليّة» -وهي عبارة عن اشتهار العمل بالرواية والاستناد إليها في مقام الفتوى. 

[؟] أي: بأن كانت فتاواهم مطابقة لمضمون خبر فاسق, والمقصود الإشارة 
إلى «الشهرة الفتوائيّة» -وهي عبارة عن مجرّد اشتهار الفتوى في مسألةٍ بلا 
استناد إلى رواية. 

[9] أي: : بأن كان خبر فاسق مشهوراً بين الرواة والمقصود الإشارة إلى 
«الشهرة الروائيّة» -وهي عبارة عن اشتهار الرواية بين الرواة وأرباب الحديث. 

وعلى أيّ حال. غرضه يأ هو: أنّ اشتهار عمل العلماء بخبر فاسق واستنادهم 
إليه في مقام الفتوى, أو كون فتواهم مطابقةَ لمضمون خبره ولو مع عدم استنادهم 
إليه , أو نقل خبره الذي كان مشهوراً عند العلماء وأرباب الحديث ولو مع ادم 
إفتائهم على طبقه . كلّ ذلك عُدٌ تبيّناًظنَيَاً أوجب الوثوق والاطمئنان بصدق خبر 
الفاسق خارجاً بحيث يصمّ الأخذ به والعمل عليه -كخبر العادل عيناً. 

[4] أي: من كون التبيّن أَعَمّ من العلميّ والظنىّ. وهذا واضح, لكن يحتمل 
قريباً أن يقال: «أي: من دلالة المنطوق على حجَّيّة خبر الفاسق عند حصول الظنّ 
بصدقه خارجاً». فافهم. 

[4] أي: وحيث كانت الشهرة من المرجّحات ذهب بعض إلى انجبار الخبر 


فى حجَّيّة خبر الواحد / حجّة المجوّزين / الكتاب / آية النبأ خض 


الضعيف بالشهرة(". 

ولكنّ السيّد الخوئئ أ فقد ضعّف الانجبار بالشهرة مفصّادً"". 

[1] كالإجماع المنقول مثلاً. 

ولا يذهب عليك أنّ «الأمارة غير المعتبرة» يمكن حملها على «الاستحسان 
العرفيّ » و «الاستقراء الناقص» وغيرهما -من الأمور غير الوارد عليها دليل 
معتبر, فتأمّل. 

وأمّا «القياس» فلا يعدٌ من تلك الأمارات؛ فإنّه -مضافاً إلى عدم اعتباره قد 
نهي عنه في روايات _كثر كقوله ميكل : «ما على ديني من استعمل القياس 
في ديني ان 

وبالجملة: كما أنّ تحصيل الشهرة خارجاً يُعنٌ تبيّناً وكان موجباً للظنّ بصدق 
خبر الضعيف, كذلك مطابقة خبر الفاسق للاستحسان العرفيّ مثلاً يوجب الظنّ 
بصدقه, وهو واضح ظاهر. 

وتوضيح ذلك بالمثال الخارجىّ عبارة عن إخبار الفاسق مثلاً عن ارتباط 


.)5( الهامش (]). و ه٠4 . الهامش‎ .5 ٠ 5 : انظر الجزء الثالث‎ )١( 

(؟) وقد وجّه ذلك في تقريراته بقوله : «« ولكنّ التحقيق عدم كون عمل المشهور جابراً على 
ديز كون الخين ضنيف القثد فى شه :+ (مصباح الأصول 161459 + وانظن أحضاً: 
التنقيح في شرح العروة الوثقى (الاجتهاد والتقليد) .)١4 :١‏ 

(1) عيون أخبار الرضا نظ .٠١ 1 :١‏ الحديث 4. والأمالي (للصدوق ): ١4‏ و6١.‏ المجلس 
الثاني . الحديث ". والتوحيد (للصدوق): 11 و17. الحديث 7؟. ووسائل الشيعة :١8‏ 
8 الباب 7 من أبواب صفات القاضي . الحديث ف 
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ولوعقه التق شين الاجر !"ا 151707000 


رجل أجنبىّ مع امرأة أجنبيّة في محل كذا. فإنّه إذاسمعنا بعداً أنّ الشرطة قد جلبوا 
هذين الأجنبيّين وأرسلوهما إلى محكمة القضاء فيحصل لنا حينئذٍ الظنّ بصدق 
ذاك الخبر, فيعدٌ من مصاديق التبيّن الظنّ . 


تقسيم التبيّن الظنّي إلى « التفصيلي » و« الإجمالي » 

[1] اعلم أنّ التبيّن كما يعمّ العلميّ والظنّى, كذلك الظئّي منه يعمّ الظتّيّ 
التفصيلى والإجماليّ. 

أمّا التفصيلَ فكتحصيل الظنّ بصدق هذا الخبر من طريق الشهرة: وإليه 
أشار يك بقوله آنفاً: «من التبيّن الظنَىَ تحصيل شهرة العلماء...». 

وأمّا الإجماليّ منه فكالمراجعة إلى الكتب الرجاليّة المذكورة فيها ترجمة 
الفاسق الفلانيّ وأنّه تحرّز عن الكذب. فنعرفه تفصيلاً بهذه الصفة, وأمَا صدق 
خوة هذا يعضوم قتدرفه إحبالاً. 

أقول : الفرق بينهما هو أنّ في الأوّل حصل الظنّ بصدق هذا الخبر الواصل إلينا 
بخصوصه لتوافقه مع الشهرة وأمّا الثاني فقد حصل الظنّ بصدق خبره إجمالاً دون 
صدق خصوص الخبر الواصل إليناء فافهم ؛ فإنّ ذلك كلّه مندرج تحت منطوق آية 


خبر الفاسق المتحوّز عن الكذب ...» يعني : دخل في المنطوق . 


فى حجَّيّة خبر الواحد / حجّة المجوّزين / الكتاب / آية النبأ كان 


- وهو تحصيل الظنّ بصدق مخبره دخل!! خبر الفاسق المتحرّز عن الكذب ؛ 


]1١[‏ جواب للشرط في قوله# : «ولو...». 

[1"] «الخبر المونّق» هو ما كان الرواة فيه كلا أوبعضاً غير الإمامّ مشروطاً 
بالوثاقة والعدالة في مذهبهم'". مقابل «الخبر الحسن»؛ فإنّ الرواة فيه كانوا 
إماميّين ممدوحين بالصدق من غير ثبوت الفسق لهم وعدالتهم'". وسياً تي 
توضيحهما في مأ بعد. 

[*] وأمّا الخبر «شبه الموتّق » فقد عرّفه صاحب الأوثق ## ب: «ما كان بعض 
رجال سنده غير إمامىّ موتّق وبعضٌ آخر منه إمامىّ ممدوح, فهو واسطة بين 
المويّق والحسن»!". 

قال بعض تلامذة المصنّف ك: «قوله : [شبهه ] أقول: إنّه عبارة عن خبر 
المرسل الذي لم يعلم وثاقة من سقط عن سلسلة السند فيه»!". 

وهذا لعلّ إليه أشار المحقّق القمّىّ 2 بقوله: «لوكان رجال السند منحصراً في 
الإماميّ الممدوح بدون التوثيق وغير الإماميّ الموثّق ففي لحوقه بأيّهما خلاف 
يُرجع إلى الترجيح بين المونّق والحسن...»0. 
)١(‏ انظر : ذكرى الشيعة ١:8غ1.‏ 
(1) انظر : المصدر السابق . 
(؟) أوثق الوسائل 7:-78١65(1١و1604١).‏ 


(غ) قلائد الفرائد .١75-:١‏ 
(0) قوانين الأأصول 67٠:7‏ (1: 187). 
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وعلى ما ذكرآ'أ. فيثبت من آية النبأمنطوقاً ومفهوماً حجّيّة الأقسام 
الأريعة للف 1 مارو ف ناه قا لح باتتكا اودامية نه عر هاه رقحها هيه هخ فك ور ف وف 66868 مداه واو و20 


وفسّره بعض بمعنى آخر”". 

وبالجملة: إِنّ «الخبر شبه الموتّق» هو البرزخ بين الخبر الحسن والموتق, 
المعبّر عنه اصطلاحاً ب «الواسطة». 

وعلى أيّ حال غرضه يله هو: أَنّهِ بعد تسليم التعميم الثاني وكفاية التبيّن 
الظنّىَ الإجمالىّ حكم بحجَّيّة خبر غير العدل أيضاً كالفاسق المتحوّز عن الكذب 
المعبّر عنه ب «الموتّق». بل غير المتحوّز عنه أيضاً المعبّر عنه في المتن 
ب «الحسن »؛ فافهم . 

[1] أي: الخبر الحسن أيضاً يدخل في منطوق آية النباً. 


أقسام الخبر ودلالة الآية على حجّيّتها بناءً على التبيّن الظنيّ 

["] إشارة إلى الثمرة المترتّبة على التعميم الثاني أي: التبيّن الظنّىٌ التفصيليّ 
والإجماليّ. والمقصود:كفاية التبيّن الظنّيّ التفصيليّ والإجماليَ في إثبات 
حجَّيّة الأقسام الأربعة للخبر. 

[] اعلم أنّ «خبر الواحد» ينقسم باعتبار السند إلى : أربعة أقسام: 
)١1(‏ قال المحقّق التنكابنئ مله : « والمراد ب «شبهه » هو خبر غير الإماميّ المحترز عن 


الفاسق بجوارحه » (إيضاح الفرائد ابلاغ" ). 


في حجّيّة خبر الواحد / حجّة المجوّزين / الكتاب / آية النبأ ندال 


الصحيح, والحسن. والموتّق, والضعيف!". 

وهذا التقسيم الرباعي للخبر هو المشهور بين المتأخّرين من أصحابنا ع . 

وقد زعم بعضٌ من الأخباريّين أنّ أَوّل من قسّم أخبار الآحاد إلى أربغة أقسام 
هو العلامة الحلّىّ :!". ومنهم من قال: إِنّه السيّد أحمد ابن طاوس ”", 
والتفصيل في محلّه!. 

إذا عرفت هذا فاعلم أن المستفاد من مفهوم آية النبأ هو حجَّيّة خصوص القسم 


)١(‏ قال المولى 0 المازند ران ني مل في حاشيته على «معالم المعو نا : « ويسمّى 
هذه الأقسام الأريضة «أصول الحديث»؛ لأنّ له أقساماً أخر باعتبارات شتّى ٠‏ وكلها ترجع 
إلى هذه الأقسام الأربع . #الساهه الم اضر له )نوانظر أيضا مالغ ل عضول مع 
حاشية سلطان العلماء : 1917. الرقم .)١١(‏ وأنيس المجتهدين ١‏ الفصل .١7‏ 

(؟) وهو مختار الفيض في «الوافي » :١‏ ؟1. فإنّه قال: «وأوّل من سلك هذا الطريق من 
علمائنا المتأخّرين شيخنا العلامة جمال الحقّ والدين الحسن بن المطهّر الحلّىَ ‏ قدّس الله 
روحه -...». ونظيره في الفوائد المدنيّة: ؟؟1١.‏ قال: «أوّل من قسّم الأقسام الأربعة العلامة 
الحلّى ». : ريخل و 

(؟) وهو مختار الشيخ يوسف البحرانيّ فى « الحدائق الناضرة» 74-١41 :١‏ (المقدّمة 
الثانية : في إبطال الاصطلاح في تنويع الحديث إلى الأنواع الأربعة). وفيه: تردّد بين 
الاصطلاح لابن طاوس أو العلامة. وأيضاً الشيخ حسن ابن الشهيد الثاني نع في كتابه 
« منتقى الجمان في الأحاديث الصحاح والحسان» ١1:١‏ و14١.‏ وصرّح به أيضأ صاحب 
الوسائل في خاتمته .٠١ 4 17:٠١‏ الفائدة التاسعة. 

(4) انظر على سبيل المثال: مشرق الشمسين : 74 و10 ( تبصرة: تنوّع الحديث إلى الأنواع 
المشهورة ). ونهاية الدراية : 89-85 و7١١1‏ - ١04‏ (الحاجة إلى تنويع الحديث) و (ردٌ 
أدلّة صاحب الحدائق على بطلان تنويع الحديث). 
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الأوّل من هذه الأقسام -أي: «الصحيح» .كما أنّحجّيّة «الحسن» و «الموّق» 
و «الضعيف المنجبر بالشهرة المفيدة للظنٌ» تستفاد من منطوقها مع تفاوتٍ 
ما بينها. 

والوجه فيه هو: أنّ حجّيّة الثالث منها" مستندة بالتبيّن الظنّىَ التفصيلي؛ وأمّا 
الأول والثاني 555206 بالتبيّن الظتّىَ الإجمالىّ. 

وممّا ذكرنا اتضح ما ذكره المصئّف يه _من دلالة آية النبأمنطوقاً ومفهوماً على 

حجَّيّة أقسام الخبر. 

[1] عرّفه المحقّق الكركيّ # بقوله: «الصحيح: هو ما رواه العدل المعلوم 
العدالة الصحيح المذهب بطريق عدول هكذا, متّصلاً إلى المعصوم اف3... 9 

وعرّفه الشهيد الأوّل # بقوله: «والصحيح: هو ما انّصلت روايته إلى المعصوم 
يفل إمامئّ»0). 

وقال الشيخ البهائئ يل : « وأراد ي”* بالاتّصال أن تكون روايته متّصلة في كل 


وقت بعدل إماميّ السام وقك هن الآوفات بي . 


. أي: الضعيف‎ )١( 

(1) أي : الحسن والمونّق. 

(') حياة المحقّق الكركيّ وآثاره (0١:4‏ رسالة في طريق استنباط الأحكام). 
(4) ذكرى الشيعة .48:١‏ 

(5) أي : الشهيد الأوّل تك . 

50 مشرق الشمسين ::11: الهامتن 2003 


فى حجَّيّة خبر الواحد / حجّة المجوّزين / الكتاب / آية النبأ 5 


وقال صاحب الرواشح السماويّة: «الصحيح: هو ما اتّصل سنده بنقل عدل 
إمامئّ عن مثله في الطبقات بأسرها إلى المعصوم ظ...7". 

]١1[‏ عرّفه المحقق الكركىّ ## بقوله: «والحسن: هو ما رواه الممدوح الذي لم 
يبلغ مدحه التصريح بعدالته, أوكان أحد رواته كذلك...»!". 

وعرّفه الشهيد الأوّل ‏ بقوله: «والحسن: هو ما رواه الممدوح من غير نصّ 
على عدالته»7". 

وقال صاحب الرواشح السماويّة: «الحسن: هو المتّصل السند إلى 
المعصوم 3# بإمامىّ ممدوح في كل طبقة غير منصوص على عدالته بالتوثيق ولو 
في طبقة ما فقط ...»!*. 

[؟] عوّفه المحقق الكركيّ ## بقوله : «والمونّق : هو ما رواه العدل غير المرضيّ 
في دينه المأمون من تعمّد الكذب. أو كان في الطريق مَّن هو كذلك»!". 

وعرّفه الشهيد الأوّل # بقوله: «والموتّق: ما رواه من نصّ على توثيقه مع 
فساد عقيدته , ويسمّى : القوىئ...»0". 


(1) الرواشح السماويّة : 7/1( الراشحة الأُولى ). 

(1) حياة المحقّق الكركىّ وآثاره 4: 6١‏ (رسالة في طريق استنباط الأحكام). 
(؟) ذكرى الشيعة .18:١‏ 

(4) الرواشح السماويّة : 7١‏ (الراشحة الأولى ). 

(0) حياة المحقّق الكركئّ وآثاره 4: (6١‏ رسالة في طريق استنباط الأحكام ). 
(1) ذكرى الشيعة ١:8غ.‏ 
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والقفيك!"! للحت ةر 11 


]١[‏ قال الشيخ البهائئّ يأ في الوجيزة: «وما عدا هذه الأربعة ١١‏ ضعيك)7. 

قال صاحب وصول الأخيار: «الضعيف: هو ما لم يجمع صفة الصحيح أو 
الحسن أو الموّق _أعني: ما في سنده مذموم أو فاسد العقيدة غير منصوص 
على ثقته. أو مجهول وإن كان باقي رجاله عدولاً ؛ لأنّ الحديث يتّبع لقب 
أدنى رجاله»7". 

وما ذكر في تعريف كل واحد من الأحكام الأربعة للخبر كان على سبيل 
الاختصار, ومَّن أراد التفصيل في ذلك. فيراجع إلى الكتب الرجاليّة. والدراية, 
والأُصوليّة!». 

[؟] المراد من «الضعيف المحفوف بقرينة ظَبّيّة» هو الخبر الضعيف المنجبر 
بالشهرة كما هو مختار المشهور . خلافاً لبعض الأعلام -على ما تقدّم توضيحه 
مفصّلاً في مبحث «الشهرة»!0. 


. أي : الصحيح . والحسن , والقويّ, والموّق‎ )١( 

(1؟) الوجيرزة: 6. 

(؟) وصول الأخياز إلى أضول الأخبار: 44: 

(4) انظر على سبيل المثال: جامع المقال: 71( الباب السادس ). ونهاية الدراية: ١0‏ 
0 ذيل عنوان « تقسيم الحديث باعتبار سلسلة السند ». وانيس المجتهدين :١‏ 700 
(فصل .)١١‏ وقوانين الأأصول 3:1 605060 (١:899181غ).‏ ومقباس الهداية :١‏ 
مغ١-لاك97 .١‏ 

(6) انظر الجزء الثالث: 1٠١4‏ و6٠4.‏ ذيل عنوان «”- حجَّيّة الشهرات الثلاث وتحرير 
محل النزاع ». 
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ولكن فيه!'! من الاشكال ما لا يخفى!"!؛ لأنّ التبيّن ظاهرٌ في العلمي !"!؛ 


والحاصل: أن المقصود من ذكر الأقسام الأربعة للخبر هو الإشارة إلى الثمرة 
المترتّبة على تعميم التبيّن الظنّىّ إلى :التفصيلي والإجمالىّ . فبناءً على هذا التعميم 
يثبت من آية النبأ -منطوقاً ومفهوماً_-حجّيّة الأقسام الأربعة للخبر -كما تقدّم 


المناقشة في الاستدلال بالمنطوق 

]١1[‏ شروع منه أ في الردّ على مَن استدلٌ بمنطوق آية النبأ على حجّيّة خبر 
الفاسق. وحاصل المناقشة يرجع إلى ظهور التبيّن في التبيّن العلميّ لا غير. 

1 إشارة إلى ما ذكره# سابقاً بقوله: «لكئّك خبير بأنّ الاستدلال 


بالمفهوم ...»!'', وقد تقدّم توضيحه!". 


إرادة التبيّن الظنيّ ولزوم اللغويّة 

[*] إشارة إلى الايراد الوارد على الاستدلال بالمنطوق. وبيانه: أن ما ذكر 
-من الاستدلال بمنطوق الآية على حجَّيّة خبر الفاسق - غير صحيح؛ لأنّه مبنئٌ 
على أن يكون المراد بالتبيّن ما يعم تحصيل الظنّ. وهو خلاف ظاهر التبيّن؛ 
إذ التبّن ظاهر في التبيّن العلمىّ. وهذا قد صرّح به سابقاً عند قوله: 
)١(‏ فرائد الأأصول .55١:١‏ 


)١(‏ انظر الصفحة .١17‏ ذيل عنوان «دفع الازيراد الثاني باعتبار حمل التبيّن على المعنى 
الأعمّ ». 


كن الوسائل إلى غوامض الرسائل اج 4 


كيف ولو كان المراد مجرّد الظنّ لكان الأمر به!'! فى خبر الفاسق لغواً!"!؛ إذ 
العاقل !ألا يعمل بخبر إِلَّ بعد رجحان صدقه على كذبه . 


«المراد بالتبيّن هو التبيّن العلمىّ كما هو مقتضى اشتقاقه ...»!"". 

[1] أي:كيف لا يكون التبيّن ظاهراً في العلمّ. 

[؟] أي: الأمر بالتبيّن. 

[] إشارة إلى بطلان إرادة خصوص تحصيل الظنّ من التبيّن كما عرفت 
بطلان إرادة الأعجٌ منه. 

وبالجملة: لا يصمّ إرادة معنى الأعمٌ منه. ولا إرادة معنى الأخصٌ بهذا المعنى. 
بل الصحيح إرادة الأخصٌ بالمعنى السابق وهو التبيّن العلميّ. فافهم. 

[4] تعليلٌ لاستلزام اللغويّة؛ وبيانه: أنّ العاقل بطبعه لا يعمل بخبر إلا بعد 
تحصيل الظّنٌ بصدقه, وهذا قد صرّح به مأ سابقاً عند قوله: «إذ العاقل -بل جماعة 
من العقلاء لا يقدمون على الامور من دون وثوقي بخبر المخبر بها...»'", وعليه 
فيكون الأمر على هذا -أي: التبيّن الظني_لغواً؛ لأنّه يكون حينئذٍ من قبيل 
تحصيل الحاصل. 

وبالجملة: حمل التبيّن على الظنّ وإرادة الظنّ منه لا يتمٌ بلا تفاوت بين 
استلزامه اللغويّة وعدمه. 


)١(‏ فرائد الأصول :١‏ 510. وانظر الصفحة .١110‏ ذيل عنوان «مناقشة المصئّف في الدفع 
ال كور 

(؟) فرائد الأصول .517١:١‏ وانظر الصفحة 110. ذيل عنوان «مناقشة المصئّف في الدفع 
المذكور»: 


فى حجَّيّة خبر الواحد / حجّة المجوّزين / الكتاب / آية النبأ لحان 


والوجه فيد اشتقاق «التبئن »عن البان١١-بمعنى‏ الوضوح والعلم بالواقغ -, 
قبال اشتقاق «الجهالة» عن الجهل _بمعنى عدم العلم بالواقع. 


دفع محذور اللغوية 

]١[‏ قد عرفت أنَّ حمل التبيّن على التبيّن الظنّىٌ يكون مستلزماًللغويّة وجوب 
التبيّن في خبر الفاسق, إلا أنّ المصنّف يله يدفع هذه اللغويّة. 

لكن قبل الشروع في توضيح الدفع لابدٌ من ذكر مقدّمةٍ. وهي : ٍ 

إِنّ الأوامر الصادرة من الشارع الأقدس. تارةً: تكون مولويّة. وأخرى: تكون 
اتاد 

ما الأمر المولويّ: فهو الأمر الصادر عن الشارع بداعي البعث والتحريك 
-كالأمر بالصلاة في قوله تعالى: «أَقِيمُوا الصّلاة4. 

وأمّا الأمر الإرشاديّ: فهو ما يكون مدلوله حكماً عقليّاً صادراً بداعي التنبيه 
والإرشاد إلى شيء؛ كالأمر بطاعة الله جل وعلا والرسول تَلْيْكٌةٌ في قوله 
تعالى : «أَطِيعُوا الله وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ4١"‏ وكالأمر بالكتابة في قوله تعالى: (إذا 
تَدايَئتُْ دَيْنِ إلى أَجَلٍ مُسَمّى فَاكْتُبُوهُ4١"-كما‏ مر سابقاً!"". 
)١(‏ المُبان جامع لقولنا : « بان يبين » و «أَبانَ يُبين ». 
(1؟) النساء: 609. 


(") البقرة: 785؟. 
(غ) انظر الجزء الأوّل: /91؟. 


2 الوسائل إلى غوامض الرسائل اج 4 


بعاذكرثا سابقاً! !من أن المقضود!"" النتبية والارشاد على أن الفاسق لآ يتبقى 
أن يُعتمد عليه , وأَنّهِ لا يُوُمن من كذبه وإن كان المظنون صدقه!"!. 


إذا عرفت هذا فاعلم أنّ الأمر بالتبيّن في قوله تعالى: 9فَتَبَيّنوا4 يراد منه 
الأمر الإرشاديّ, والمقصود منه -بعد حكم العقل أن خبر الفاسق من قبيل 
ما لا يعتمد عليه ؛ لمكان فسقه . فيكون أمر الشارع بالتبيّن في الآية الشريفة إرشادٌ 
إلى حكم العقل وتأييد له بأنٌ خبر الفاسق لا يعتمد عليه . وإن حصل الظنّ بصدق 
خبره. إذن فلا مانع من حمل التبيّن على التبيّن الظنَىّ. وعليه فلا يكون الأمر 
بالتبيّن من خبر الفاسق لغواً. 

[1] إشارة إلى ما أوضحه يِه إجمالاً في ابتداء البحث بقوله : «وفيها إرشادٌ إلى 
عدم جواز مقايسة الفاسق بغيره...»7'. وقد تقدّم توضيحه هناك مفصّلاً!". 

[؟] أي: المقصود من الأمر بالتبيّن عن خبر الفاسق. 

[؟] يعني: وإن حصل الظنٌ بصدق خبر الفاسق. إلا أنه يزول بالالتفات إلى 
فسقه, وهذا قد أشار إليه يِل سابقاً عند قوله: «الاطمئنان الحاصل من الفاسق 
يزول بالالتفات إلى فسقه...»". 

وهذا قد أوضحه المحقق التنكابني # بقوله: «إِنّ الاطمئنان في خبر الفاسق 
يزول بعد التأمل والدقه عاق 


.557:١ فرائد الأأصول‎ )١( 
.» انظر الصفحة 187., ذيل عنوان «تأمّل المصئّف عله في المقام‎ )١( 
.7517 :١ (؟) فرائد الأأصول‎ 
8؟7.‎ :١ إيضاح الفرائد‎ )4( 
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وكيف كان !'!: فمادّة «التبيّن »!' ولفظ «الجهالة »!أ وظاهر التعليل!؟! , . 


القرائن الدالّة على ظهور التبيّن في التبيّن العلميّ 

[1] إشارة إلى انتفاء محذور اللغويّة وعدم معقوليّة تحصيل الحاصل عرفاً. 

يعنى : سواء كان حمل التبيّن الظنّيَ مستلزماً للغويّة وجوب التبيّن من خبر 
الفاسق, أم لا. فلا يجوز حمل التبيّن على التبيّن الظنّيّء بل هو ظاهر في التبيّن 
العلمىّ, وذلك بقرائن ثلائة ذكرها المصنّف يه على ما سيا تي . 

[؟] إشارة إلى القرينة الأولى الموجبة لحمل التبيّن على التبيّن العلمئ؛ وهي : 
مادّة «التبيّن». وذلك لأنّك قد عرفت أنّ معنى التبيّن بمقتضى اشتقاقه -أي: «بان 
يبين» أو «أبان يُبين» -بمعنى طلب الوضوح والانكشاف الحقيقىّ وهو العلم . 
وعليه فلا يصمّ حمل مادّة «التبيّن» على التبيّن الظنّىّ. 

[*] إشارة إلى القرينة الثانية الدالّة على أَنّ المراد من «التبيّن» هو التبيّن 
العلمىّ . وهي : لفظ «الجهالة» في ذيل الآية الظاهر في عدم العلم -على ما تقدّم 
توضيحه , وعليه فتكون الجهالة في مقابل التبيّن. ونفس المقابلة قرينة على أن 
المراد من التبيّن هو العلميّ لا عدم العلم الشامل للظنّ أيضاً. 

[4] إشارة إلى القرينة الثالثة من القرائن التي ذكرها المصنّف # لإثبات أن 
المراد من التبيّن هو التبيّن العلمئّ. وهي : «ظاهر التعليل» المذكور في ذيل الآية, 
حيث قال سبحانه: 9فَتُضْيِحُوا عَلى ما فَعَلّثُخْ نادِمينَ4: ومقتضاه وجوب 
تحصيل العلم في خبر الفاسق حتّى يؤمن من الوقوع في الندم؛ إذ هو الذي يوجب 


0" الوسائل إلى غوامض الرسائل /ج 6 


_كلّها - آبيةٌ عن إرادة مجرّد الظة [١أ,‏ 


الأمن من الوقوع في الندم. والتبيّن الظنّىَ لا يوجب ذلك. 

وعليه فلا يمكن حمل التبيّن على مجرّد الظنّ؛ لأنّهِ يكون من حمل اللفظ على 
خلاف ظاهره من دون قرينة. 

]١[‏ غرضه يله هو: أنه .بعد ظهور «التبيّن» في العلم, وبعد ظهور «الجهالة» 
فى عدم العلم بمطابقة المخبّر به للواقع, وبعد ظهور تعليل الذيل في 
وجوب تحصيل العلم لكل خبر يحتمل فيه الندم لا يبقى مجال لإرادة تتحصيل 
مجرّد الظنّ من مادّة التبيّن, حتّى مع انتفاء محذور اللغويّة وعدم معقوليّة 
تحصيل الحاصل . 


حجّيّة خبر الفاسق بحمل التبيّن على الاطمئنان 

[؟] قد عرفت مما تقدّم بطلان الاستدلال بمنطوق الآاية على حجّيّة خبر 
الفاسق بناءً على التبيّن الظَنَّ, لكن لقائل أن يقول: يمكن استفادة حجَّيّة خبر 
الفاسق بحمل التبيّن على التبيّن الاطمئنانيّ. 


المراد من التبيّن الاطمئنانيّ 
قد تعوفنا من خلال المباحث والمبانى السابقة أَنّ للتبيّن معانى ثلاثة: 
الأوّل: التبيّن العلمىّ وهو تحصيل العلم . وقد أشار إليه سابقاً بقوله: «إنّ 


فى حجَّيّة خبر الواحد / حجّة المجوّزين / الكتاب / آية النبأ وان 


المراد ب «التبيّن» هو التبيّن العلمىّ كما هو مقتضى اشتقاقه »!". 

الثاني: التبيّن الظنّىّ وهو تحصيل الظنّ-, وقد أشار إليه سابقاً بقوله: «إِنّ 
المراد ب «التبيّن» ما يعم تحصيل الظْنٌ»7". 

الثالث: التبيّن الاطمئنانيّ, وقد أشار المصدّف :أ إلى هذا النوع من التبيّن سابقاً 
بنحو الإجمال بقوله: «إِنّ المراد ب «التبيّن» تتحصيل الاطمئنان...»!". وهو 
المقصود بالبحث. 

والمراد ب «التبيّن الاطمئنانيَ» هو سكون النفس وزوال تزلزله. 

والمقصود في المقام هو ادّعاء أنّ المراد بالتبيّن في الآية الشريفة ما يعمّ تحصيل 
الاطمئنان الموجب لزوال التحيّر والتزلزل بحيث لا يكون العمل بالاطمئنان عرفاً 
تعريضاً للوقوع في الندم فيصدق التبيّن على الاطمئنان كما يصدق على العلم!؟". 

وإذا حصل الاطمئنان من الخارج على صدق خبر الفاسق -كانجبار ضعفه 
بالشهرة مثلاً_بحيث لا يبقى العامل بهذا الخبر متحيّراً ومتزلزلاً بل مطمئنٌ 
النفس _فيكون خبر الفاسق حجّة, وهو المطلوب. 


.8++:49 فرآئد الأصول‎ )١( 

(؟) قرائد الأصول :١‏ 14؟. 

ف فرائد الأأصول ١:1317؟.‏ 

(؛) قال المحقق التنكابني : «نقل عن صاحب الجواهر أنّ الظنّ الاطمئنانيَ داخل في العلم 
لغ . فيكون حجّة مطلقاً في الموضوعات وغيرها. ولا يحتاج إلى دليل أزيد من اعتبار 
العلم . وفيه نظر » ( إيضاح الفرائد 141:١‏ و548؟). 


0 الوسائل إلى غوامض الرسائل اج 2# 
صدقه ١!‏ على الاطمئنان الخارج عن التحّر والتزلزل بحيث لا يعد في العرف 
العمل به !"! تعريضاً للوقوع في الندم ؛ فحينئذٍ !"لا يبعد انجبار خبر الفاسق به [4!. 

ل 1 1[1ذ1 1 1[1[1[ز[ؤ[ز[ز[ز[ز[ز [ [ 15111111 


[1] أي: صدق التبيّن والمقصود نفي البعد عن صدق التبيّن للاطمئنان والظنّ 
المتاخم بالعلم المخرجان للإنسان عن وادي التحيّر والتزلزل بحيث لا يعدٌ الأخذ 
به إقداماً على الندامة, وهذا معنى انجبار خبر الفاسق بالاطمئنان المخرج 
عن التحيّر. 

[؟] أي: العمل بالاطمئنان, والعمل بالاطمئنان يعد عملاً بالعلم عرفاً. 

[9] أي: حينما صدق التبيّن على التبيّن الاطمئنانىٌ. 

[4] أي: بالاطمئنان -يعني: بناءً على حمل التبيّن على التبيّن الاطمئنانيّ 
يستفاد من منطوق الاية حجَّيّة خبر الفاسق. 


الإيراد الوارد على التبيّن الاطمئنانيّ 

[4] استدراكٌ منه # على ردّ ما استدلٌ به مدّعي الحجّيّة. وملخّصه ما أشار 
إليه سابقاً بقوله: «لكنّك خبِيدُ بأنّ الاستدلال بالمفهوم على حجّيّة خبر العادل 
المفيد للاطمئنان غير محتاج إليه؛ إذ المنطوق على هذا التقرير يدل على حجَّيّة 
6 لقو لدي و لا بطح ري ال 1ن 
مطلق الظت »00, 


.115١:١ فرائد الأأصول‎ )١( 
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توضيح ذلك هو: أنّ حمل التبيّن على التبيّن الاطمئنانيّ يستفاد منه المناط 
بحيث يعلم أن الحجّيّة مناطها مجرّد الاطمئنان. وعليه فالحجّيّة حينئزٍ ليس حجَّيّة 
من جهة كونه خبر الفاسق. بل أَنّها ترجع إلى حجّيّة الظنَ الاطمئنانيّ بالواقع . فهو 
الحجّة في الحقيقة من دون مدخليّة لخصوصيّة في الخبر. فيكون خبر الفاسق 
كالعدم لا يستفاد حجّيّته من منطوق الآية, بل المستفاد هو حجّيّة مرتبة خاصّة من 
الظرّ وهو الاطمئنان. 

وبعبارة أخرى: بعد العلم بالمناط المذكور يدلّ المنطوق بنفسه على حجِنيّة كل 
أمرٍ اطمئنانيّ بلادخالة الخبر -كالاطمئنان الحاصل من نقل الشهرة والإجماع -. 
مع أَنّه يلزم من ذلك الاعتراف من المصدّف يأ بكونهما'' من الظنون الخاصّة الدالٌ 
على اعتبارهما دليل خاصٌ,-كاية النبأ-ويصير المنطوق -أي: «تبيّنوا» -حينئذٍ 
من قبيل: «لا تأكل الرمّان؛ لأنّه حامض» من حيث حرمة الحموضة ولو في غير 
الرمّان, وحينئذٍ يصير الرمّان وجوده كعدمه. 

وبالجملة : بناءً على تماميّة المناط وجب الأخذ بكلّ ما يفيد الاطمئنان ولو في 
غير الخبر'". وإليه سيشير بقوله يِ: «خبر الفاسق وجودهكعدمه». 

[1] «لو» للامتناع -يعني: أَوَلاً: نمنع القول بحمل التبين على التبيّن 
الاطمئنانيٌّ. لكي يكون منطوق الآية دالا على حجَّيّة خبر الفاسق, بل المراد منه 


)0 أي : الشهرة والإجماع . 
(؟) كالاطمئنان الحاصل من طريق الرؤيا في المنام مثلاً . 


0 الوسائل إلى غوامض الرسائل اج 4 
بظهور المنطوق في ذلك !' أكان دالاً على حجّيّة الظنّ الاطمئناني !" المذكور !"ا 
وإن لم يكن معه !أ خبر فاسق ؛ نظراً إلى أنّ الظاهر من الآية أنّ خبر الفاسق 
وجوده كعدمه |" !, وأنَّه لا لابدٌ من تبيّن الأمر من الخارج . والعمل على ما 
يقتضيه التبيّن الخارجت !"!. 


هو التبيّن العلمىّ, وثانياً: على فرض القول به فلا يستفاد من منطوق الآية إلا 
شعن لكان الننيد لالظ :وعدا لا وول لتوعةه خب الفاشق فلو كفل 

]١[‏ أي: في التبيّن الاطمئناني. 

[1] الضمير المرفوع المستتر في الفعل يعود إلى «المنطوق» المنطبق على 
قوله تعالى: 9 فَتَبَيّنو!4!", وهذا قد صرّح بهي سابقاً عند قوله: «المنطوق على 
هذا التقرير يدل على حجَّيّة كلّ ما تفيد الاطمئنان ...»!". 

[] إشارة إلى الاطمئنان المخرج عن التحيّر والتزلزل. 

[4] أي: مع حصول الاطمئنان. 

[6] إذ المستفاد من الآية أنّ خبر الفاسق لم يكن مناط ا للعمل. وإِنّما مناط 
العمل هو الاطمئنان, وعليه فوجود خبر الفاسق كعدمه. 

[3] عطف على ما قبله -أي: أن خبر الفاسق وجوده كعدمه . والضمير 
المنصوب فيه يعود إلى «الشآن». 

[1] المراد من «التبيّن الخارجئّ» هو حصول الاطمئنان من الشهرة الفتوائيّة, 


)01( الحجرات: 3-1 


(؟) فرائد الأصول .53١:١‏ 
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نعم , ربما يكون نفس الخبر من الأمارات!' /التى يحصل من مجموعها التبيّن . 
فالمقصود!"!: الحذر عن الوقوع فى مخالفة الواقع , فكلّما حصل الأمن منه 
جاز العمل , فلا فرق حينئذٍ !"بين خبر الفاسق المعتضد بالشهر :141 5000 


أو الشهرة الروائيّة, أو نقل الإجماع, أو غير ذلك, وبذلك يستفاد من المنطوق 
حجّيّة الاطمئنان بما هو اطمئنان وهو يحصل من تبيّن الأمر من الخارج. ومناط 
العمل بخبر الفاسق إِنّما بمقتضى التبيّن الخارجيّ . فيكون خبر الفاسق بالنسبة إلى 
مصاديق التبيّن الخارجئ كالعدم وكأنّه لم يكن هناك خبر فاسق . 

[1] استثناء عن قوله: «خبر الفاسق وجوده كعدمه». والمقصود أنّ انضمام 
خبر الفاسق بكبر فاسق آخر ايها قذ يكون موعنيا للئق وتحصول الاطكتانق 
الذي هو المناط للعمل. 

أقول : يحتمل قريباً أن يكون المقصود انضمام خبر الفاسق بالشهرة والإجماع 
وَعَزْوهما من الأناراك المح 

[17] أي: المقصود من وجوب التبيّن هو الاجتناب والحذر عن الوقوع في 
مخالفة الواقع. 

[] أي: حين كان الاطمئنان مناطاً. ثم لايخفى أنّلفظة «فكلّما»المضبوطة 
في جميع النسخ القديمة والحديثة كانت مغلوطةً ظاهراًء والصواب هكذا: «فكلٌ 
مأ ». فلا تغفل . 

[1] “كما 31 لحي القاضق بوحوى تلا الخقة بر القهرةالفكرائية احظا 
أفادت ذلك. وحصل الاطمئنان من مجموع خبر الفاسق والشهرة؛ والشهرة 
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إذا حصل الاطمئنان بصدقه وبين الشهرة المجرّدة!'!إذا حصل الاطمئنان بصدق 
فوته : 
والحاصل!"!: ل 


الفتوائيّة تعد من مصاديق التبيّن الظنَي التفصيلىّ. 

]١[‏ كما إذاكان مضمون الشهرة الفتوائيّة وجوب صلاة الجمعة من دون خبر 
الفاسق. وحصل الاطمئنان من خصوص الشهرة الذي تعد من مصاديق التعكة 
لظن التفصيلى . 


مختار المصنف يه في دلالة آية النبأ 

1 إشارة إلى مختاره يل في المقام, وتوضيحه: أنّ المستفاد من آية النبأ هو 
أن العمل بالخبر مشروط بالتبيّن. 

وقد عرفت أن الاحتمالات في معنى «التبيّن» هي أحد الأمور الثلاثة. 

١‏ -أن يكون بمعنى العلم -المعبّر عنه ب «التبيّن العلميّ». 

؟ -أن يكون بمعنى الاطمئنان _المعبّر عنه ب «التبيّن الاطمئنانيّ ». 

أن يكون بمعنى الظنّ _المعبّر عنه ب«التبيّن الظنَى ». 

وما اختارهئة في المقام: أَنّهِ تابع لما اختاره من بين المحتملات المذكورة 
-بمعنى: أن الآية الشريفة تدلٌ على أنّ مناط حجِّيّة الخبر وجواز العمل به هو 
التبيّن؛ سواء ا العلم, أو الاطمئنان, أو الظنّ فعلى الأوّل يكون مناط 
الحجّيّة هو حصول العلم, وعلى الثاني يكون مناطها الاطمئنان. وعلى الثالث 


في حجّيّة خبر الواحد / حجّة المجوّزين / الكتاب / آية النبأ كا 
أنّالآية تدلّ على أن العمل يعتبر فيه التبيّن !' من دون مدخليّة لوجود خبر الفاسق 
وعدمه , سواء قلنا بأنّ المراد منه العلم !أو الاطمئنان !أو مطلق الظة!؟, 
حتّى أنّ من قال !* بن خبر الفاسق يكفي فيه مجرّد الظنّ بمضمونه ["!_لِحُسِنِ !"! 


يكون المناط هو الظّنّ؛ ولا يكون خبر الفاسق دخيلاً فيها على أيّ حال, وسياً تي 
عدوله عمًّا أثبته هنا. 

[1] أي: الإقدام بعمل لابدٌ فيه من حصول التبيّن من أىّ طريق حصل . 

[؟] إشارة إلى «التبيّن العلميتّ». 

[9] إشارة إلى «التبيّن الاطمئنانيّ ». 

[4] اعلم أنّ «مطلق الظنّ» هنا وفى ماسياً تى معناه: مجرّد الظنّ؛ والمقصود 
منه هو «التبيّن الظنىّ ». 

[4] الظاهر أنّ المراد منه هو المحقّق القمّئ 2 حيث ذهب إلى كفاية الظنّ 
للعمل بخبر الفاسق0©. 

[3] إشارة إلى التبيّن الظَبَّ التفصيليت, وقد عرفت توضيحه مفصّلاً. والضمير 
المجرور في الأوّل!" يعود إلى «جواز العمل بخبر الفاسق », وفي الثاني' يعود 
إلى نفس «خبر». 

[1] الجارٌ يتعلّق ب «الظرّ بمضمونه». وغرضه 4# أنّ الظنَ بصدق المضمون 
)١(‏ عند قوله ْله : « ... سلّمنا كفاية الظن ...». انظر قوانين الأأصول /1: 1791( )17١‏ 

باب السابع في الاجتهاد والتقليد / حجَّيّة الظنون. 


إفة أي : « فيه ». 


إفرة أي : « بمضمونه ». 
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أو توثيقٍ أو غيرهما من صفات الراوي!'!-فلازمُه القولٌ بدلالة الآية على 
حجّيّة مطلق الظنّ بالحكم الشرعي !"أ وإن لم يكن معه خبرٌ أصلاً. فافهم 
واغتنم واستقم 1 


قدنشاً اا 0 
من ناحية بعض صفات الراوي. 

[1] بيان للغير. والمقصود تصريح علماء الرجال بأنّ فلانأكان رجلاً فقيهاً 
ورعاًمثلاً. وغيره من الصفات الأخر التي توجب الظنّ بمضمون خبره. 

[1] أي: القول بكفاية الظنّ بصدق مضمون الخبر لازمه الالتزام بدلالة 
آية النبأ على حجّيّة مطلق الظنّ الحاصل بالأحكام الشرعيّة ولو عن غير 
طريق الخبر'". 

ولا يخفى أنّ مع هذا الفرض لا ينحصر حجَّيّة الظنّ المطلق في مقدّمات 
الانسداد, بل آية النبأ أيضاً صارت حينئذٍ من أدلّة حجّيّة مطلق الظّنّ. وهو كما 
ترى في غاية الضعف . وأشا ري إليه سابقاً عند قوله : «فيئبت اعتبار مرتبةٍ خاصّةٍ 
من مطلق الظنٌّ»'". 

ولذا قد اعترض الشيخ رحمة الله : على ذلك. فقال: «لايخفى أنّ لهذا اللازم 
لازماً. وهو صيرورة مطلق الظنّ ظَنّاً خاصّاً. فلم يبق للظنّ المطلق مصداق. 
ولم يبق مجرى لدليل الانسداد...»!". 

)١(‏ كالرؤيا في المنام مثلاً. 


(؟) فرائد الأصول .55١:١‏ 


(*') الرسائل المحشى : 8/,. 


فى حجّيّة خبر الواحد / حجّة المجوزين / الكتاب / آية النبأ تلض 


هذا ولك ل ردم 31 1 ا ز7دتججججج-ج-ج-جج_ذجذ110/ 


والحاصل: أنّ القائل المذكور المعتقد بأنّ حجّيّة الخبر مناطها مجرّد الظنّ 
بصدقه لازم كلامه هو حجَّيّة مطلق الظنّ ولو من طريق غير الخبر _-كالظنٌّ 
الحاصل من الطرق الأخر؛ كإخبار الصبئ, أو المجنون .كما أنّ لازم كلام 
المعتقد بمناطيّة الاطمئنان أيضاً هو اعتبار كلّ ما يفيد الاطمئنان حبّى الاطمئنان 
الحاصل من الطرق المذكورة, وأيضاً السيّد المرتضى # المعتقد بمناطيّة العلم 
والقطع لازم كلامه هو اعتبار العلم والقطع من أيّ طريق حصل أي: الطريق 
المتعارف, أو غير المتعارف_المعبّر عنه اصطلاحاً ب «القطع الطريقيّ المحض», 
والتفصيل في محلّه. 


عدول المصدّف يله عمًا اختاره أوَلاً 

]1١[‏ استدراك وعدول عمًّا ذهب إليه انفاً من اشتراط العمل بالخبر بالتبيّن 
-سواء كان معناه هو العلم. أو الاطمئنان, أو الظنّ. 

ولكن هنا عدل عن ذلك بأنّه لوحمل التبيّن على تحصيل مطلق الظنّ أوالاطمئنان 
منه لخرج مورد المنطوق عنه, وقد تقدّم أن خروج المورد عن الدليل قبيح'". 

وبيانه أن المورد يكون هو الإخبار بالارتداد. ولا يكفي فيه الظنَّ مطلقاًأي: 
ولوكان اطمئنانٌ)-., بل لابدٌ فيه من العلم, أو البيّنة العادلة كما تقدّم توضيحه!". 


)١(‏ أنظر : فرائد الأُصول 77١:١‏ عند قوله : «لعدم جواز إخراج المورد». 
إفة انظر الصفحة 6 ذيل عنوان « الخامس : لزوم خروج مورد الآية عن المفهوم ». 


0 الوسائل إلى غوامض الرسائل /اج © 


أن حمل التبيّن على تحصيل مطلق الظنٌ أو الاطمئنان يوجب خروج مورد 
المنطوق ١!‏ وهو الإخبار بالا رتداد . 


[1] أي: بعد كون المورد لآية النبأ موضوعاً_كالارتداد اللازم فى إثباته: إمّا 
العلم والقطع, وإمّا تعدّد العدول شرعاً لا وجه للالتزام باكتفاء مطلق الظنّ 


حاصل الكلام في المقام 
وملخّص الكلام: أنّ إرادة العلم من التبيّن كان المقتضي له موجوداً وهو 
القرائن الثلاثة المتقدّمة؛ أعنى : مادّة «التبيّن». ولفظة «الجهالة». وعموم 
«التعليل»١"-.,‏ والمانع له مفقوداً. 
وأمّا إرادة الظنّ منه -مضافاً إلى عدم المقتضى له -فله موانع عديدة: 
أحدها : ما عرفته انق درف تساوى وجود الخبر وعدمه'"ا 
وثانيهما : ما ادّعاه الشيخ رحمة الله نك -من صيرورة جميع يع الظنون المطلقة 
ظبَاً خاضاً , 
وثالثها : تنافيه لمورد الآية -أعني : الارتداد المتوقّف ثبوثه شرعاً بالعلم 


)١(‏ انظر : فرائد الأأصول :١‏ 7176 عند قوله : « وكيف كان : فمادّة «التبيّن » ولفظ « الجهالة» 
وظاهر التعليل كلها آبيةٌ عن إرادة مجرّد الظن ». 
(1) انظر: فرائد الأأصول :١‏ 777 عند قوله : «نظراً إلى أنَ الظاهر من الآية أن خبر الفاسق 


وجوده كعدمه...» . 


(؟) انظر : الرسائل المحشى : 8/,. 
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والقطع أو قيام شهود أربعة7") فافهم ولا تغفل . 

وعليه فاللازم حمل «التبيّن» فيها على معناه اللغويّ أي : لزوم تحصيل العلم 
بالصدق عند إرادة الأخذ بخبر الفاسق والعمل عليه . وكان مفهومه عدم لزوم 
ا العادل والعمل عليه. 

قبعو ذلك كله ورنية حكتة خبر البدل الواخن مسعدلا بار النبا: اما مق طريق 
مفهوم الوصف , ل الشرطء بالتقريب المتقدّم توضيحه مفصّلاً. 

وأمّا الإيرادان المذكوران؛ فلا يضرّان بالمطلوب ولو مع عدم إمكان الذبّ 
منهماء ولذا قلنا سابقاً: إنّه لو أُورد على الآية ألف إيراد لما ضر بحجّيّتها أصلاً”", 
وعليه فإصرار المصنّف أ أكيداً بعدم صلاحيّة الاستدلال بها وسعيه 4 شديداً في 
مخالفة مذهب المشهور ممّا لا وجه له جدّاًء وسياتي توضيح الاستدلال باياتٍ 
إخر إنباتاً ونفياً. 


)001( انظر الصفحة 6 » ذيل عنوان «الخامس ا 0 
(1) انظر الصفحة 17. نقلاً عن صاحب الأوثق كك . انظر : أوئق الوسائل .)٠١86(1478-:١‏ 


ومن اجهلة الآيات: قولة تغالق قن سورة براء ١0‏ 


الآية الثانية : آية « النفر » 
0 اي ا ا ا 


5 َََ 


اه مَهُمْ إذا رَجَدُ جعوا لهم لله يد رُ 59 
وحاصل الاستدلال بها: أَنّه تعالى أوجب الحذر عند إنذار المنزر. وهو يتحقّق 


بوجوب القبول والعمل بمقتضى ما تضمّنه الخبر المندّر به. وهو المطلوب. 


)١(‏ سمّيت بذلك لاشتمالها على لفظة «النفر» ولشأن نزولها في نفر المؤمنين للجهاد والتفقه 
في الدين . انظر : تفسير الطبريّ :١7‏ 77. والتبيان في تفسير القرأن ٠٠٠١:‏ و١١5,‏ 
ومجمع البيان (1-0): 176١و51١.‏ 

)١(‏ قال الطبرسىٌ قن تعره :#أسماؤها عسرة؛ سورة «براءة»: سقيت بذلك 
لها مفجحة بها ونولت باظهار البزاء# من الكقار وى والتريةء امفيك بلك لكدرة ما 
فيها من التوبة ‏ كقوله: 9وَيَتُوبُ الله عَلئ مَنْ يَشَاءٌ4 ( التوبة: .)١0‏ (ِفَإِنْ يَتُوبُوا 
يَكْ خَيْرا لَهُمْ4 (التوبة: 74). ؤكُمَّ ناب عَلَيْهِمْ لِيَنُوبُوا4 (التوبة: .١١4‏ مجمع البيان 
(5:)5-6). 

(؟) التوبة: ؟5١١.‏ 


وسيوافيك الكلام في تنقيح وتقريب الاستدلال بها. ثمّ التطرق إلى ما أورده 
المصنّف 4# على الاستدلال بها" ورفض دلالتها على حجِّيّة خبر الواحد غير 
العلمىّ . كما نه بعد المناقشة في الاستدلال بآية النبأ السابقة أثبيت أيضاً عدم 
دلالتها على حجَّيّة الخبر. 


القول بدلالة الآبة وعدم دلالتها على حجَّيّة الخبر 

اعلم أن نّ المشهور القائلين بحجَّيّة خبر الواحد غير العلميّ حسب ما عرفت 
5 أوائل الحم ى منألة حدقي الوا ادطلية مَن تمسّك بهذه الآية 
الكريمة وقال بدلالتها على حجَّيّة خبر الواحد ومنهم من لم يستدلٌ بها. ورفض 
دلالتها على الحجّيّة. 
أمَا القائلون بالدلالة: 

منهم : المحقّق الحلّىَّ لل في كتابه «المعارج»'". والعلامة الحلّيّ # في 
«النهاية»!؟'. وصاحب المعالم في «المعالم»!, والشيخ البهائي يه في 


)١(‏ سيجيء توضيحه مفصّلاً (انظر الصفحة !48 وما بعده. ذيل عنوان «إيرادات المصئّف 
على الاستدلال بالآية »). 

(؟) انظر الجزء الثالث: 401 و١50.‏ ذيل عنوان « ه_الأقوال في حجّيّة خبر الواحد غير 
المفيد للعلم وعدمها » و «القول بحجَّيّة خبر الواحد من باب الظنَ الخاصٌ ». 

في نظا اماج الأهتول + 13 : 

(4) انظر : نهاية الوصول إلى علم الأصول 7: 781. 

(5) انظر : معالم الدين : ١89‏ و150١.‏ 


فى حجَّيّة خبر الواحد / حجّة المجوّزين / الكتاب / آية النفر ينض 


«الزبدة»'', والفاضل النراقئ # في اتيق | لمجتهدين»'(", والمحقق القَمئ عله 


فى «القوانين»'", و...(). 


وأمًّا القائلون بعدم الدلالة: 

منهم : شيخ الطائفة الطوسئ يل في كتابه «العدّة»؛ فإنّه قال: «وهذه الآية 
لادلالة فيها...»!6. 

وقالئك في تفسيره: «واستدلٌ جماعة بهذه الآية على وجوب العمل 
بخبر الواحد_إلى أن قال: -وهذا الذي ذكروه ليس بصحيح؛ لأنّ الذي 
يقتضيه ظاهر الآية وجوب النفور على الطائفة من كل فرقة. ووجوب التفقه 
والإنذار إذا رجعوا. ويحتمل أن يكون المراد ب «الطائفة» الجماعة التي يوجب 
خبرهم العلم. 

ولوسلمنا أَنّه يتناول الواحد أو جماعة قليلة, [فَلِمَ] إذا وجب عليهم الإنذار 
وجب على من يسمع القبول؟ والله تعالى إِنّما ا امعد وين السددنه 
والحذر ليس من القبول في شيء. بل الحذر يقتضي وجوب البحث عن ذلك حتّى 
يعرف صحّته من فساده بالرجوع إلى الأدلّة. ألا ترى أنّ المنذر إذا ورد على 


)010( انظر ؛ زيدة الأأصول : ١١‏ 

(؟) انظر : أنيس المجتهدين .7717:١‏ 

(؟) انظر : قوانين الأأصول ؟نظء غ-68٠158-150:(1).‏ 
4 كالمحقّق النراقي كله . انظر : مناهج الأحكام : اا 

(0) العدّة في أصول الفقه .٠١9:١‏ 


كك يو كدر 0 هاس .ميت 4ه ورعدَةٌ ديه . ٍ 0 0 2 
فلولا نَقَرَمِنْ كل فِزقَةِ مِنْهُمْ طائقة لَيتَقَقَهوا فِي الدّينٍ وَلِيُنّْذِروا قَوْمَهُمْ إِذَا 
َجَعُوا إلَيْهِمْ لَعلّهُمْ يَحدَرُونَ»!!. 


المكلّف وخوفه من ترك النظر؛ فإنّهِ يجب عليه النظر ولا يجب عليه القبول منه 
قبل أن يعلم صحّته من فساده إلى أن قال: ‏ وقد استوفينا الكلام في ذلك في 
كات ١‏ طول النقد و ولك نا ذل تار هاا 

ومنهم الفاضل التونئ يل في «الوافية». حيث قال: «والأولى: ترك الاستدلال 
هذه الذيات كاري) 1 

ومنهم : المصدّف 5 فإنّ ما قاله سابقاً بقوله : « أمّا الكتاب, فقد ذكر وا منه آيات 
ادّعوا دلالتها»'؛ وما ذكره هاهنا بقوله: « ومن جملة الآيات...» تعردضٌ منه عه 
لعدم تماميّة الاستدلال بالآيات -ومن جملتها آية النفر -عنده يه وعدم دلالتها 


على حجّيّة خبر الواحد غير العلميّ. 


تمهيدان لتقريب الاستدلال 

[1] قبل الشروع في تنقيح وتقريب الاستدلال بآية النفر ينبغي التنبيه على 
أمرين هامّين في كيفيّة الاستدلال بالآية الشريفة على حجِّيّة خبر الواحد. وهما 
بالنحو التالي: 


)١(‏ التبيان في تفسير القرآن /ا: ١١‏ و507. 

)0 أي : الآيات المستدلٌ بها على حجَّيّة خبر الواحد. 
(*) الوافية في أصول الفقه: 111. 

630 فرائد الأصول ١:غهة؟.‏ 
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الأول : بيان شأن نزول الآية 

قال شيخ الطائفة أبي جعفر محمّد بن الحسن الطوسئّ #: «وقيل في معناه 
ثلاثة أقوال:...»(0. 

وقال الطبرسئ يله في تفسيره: «قيل: كان رسول الله يفك إذا خرج غازياً 
لم يتخلّف عنه إلا المنافقون والمعدّرونء فلمًا أنزل الله تعالى عيوب المنافقين 
وبيّن نفاقهم في غزوة تبوك قال المؤمنون: والله لانتخلّف عن غزاة يغزوها 
رسول الله يإكةٍ ولاسريّة أبداً". فلمًا أمر رسول الله يبك بالسرايا إلى الغزو نفر 
المسلمون جميعاً. وتركوا رسول اللْهيكة وحده. فأنزل الله سبحانه: لوَما كان 
الْمُؤْمِنُونَ لِيَدْفِرُوا4. عن ابن عبّاس في رواية الكلبئ...»7". وفي النزول أقوال 
أخر ذكرها الطبريّ في تفسيره مفضّلاً". 


.701١و‎ 5٠٠ التبيان في تفسير القرآن /ا:‎ )١( 

(1) الفرق بين «الغزوة» و «السريّة » هو :أن الأوّل جهاد شارك فيه رسول الله يبك بنفسه 
- كغزوة تبوك . وأمًا الثاني فهو جهاد أمر به رسول الله يلوك ولكنّه لم يشارك فيه . ولذا قال 
في «مجمع البيان»: «قال المفسّرون: جميع ما غزا رسول الله يَكََا بنفسه سنّة وعشر ون 
غزاة ‏ إلى أن قال: ‏ فأوّل غزوة غزاها بنفسه فقاتل فيها بدر وآخرها تبوك. وأمَا عدد 
سراياه فستّة وثلاثون سريّة ...». مجمع البيان (١-؟7): (8٠١‏ فصل وجيز في ذكر مغازي 
رسول الل يلتك ). 

(؟) مجمع البيان (1-5): 16١9و51١١.‏ 


(؛) انظر : تفسير الطبريّ ؟١:‏ 16 486. 
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الثاني : شرح مفردات الآية 

الأمر الثاني الذي يكون له دور مهمٌ في تقريب الاستدلال بالآية الشريفة على 
حجَّيّة خبر العادل هو بيان معنى الألفاظ المذكورة في هذه الآية الكريمة. وهي 
بالنحو التالي : 


١-مادّة١‏ لؤلا» 

اعلم أنّكلمة «لولا» تجيء على وجهين! 

أحدهما: أن تكون دالّة على امتناع الشيء لوقوع غيره. وذلك عند 
دخولها على الاسم _كقوله تعالى: «وَلَؤلا فَضْلُ الله ع لَيِْكَ وَرَحْمَتْهُ لَهَمَّتْ 
طائِقةٌ مِنْةُ سان را و اي 0 تَزْلَ 

اللهُ عَلَيْكَ الْكِنْابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ ما لَه تَكُنْ تَعْلَمُ وكان فَضْلٌ الله 
عَظِيماً74", التقدير: لولا فضله عليكم لهلكتم . ونحو: «لولا زيدٌ 0 


لولا زيدٌ موجودٌ. 


)١(‏ قال ابن هشام: «(لولا) على أربعة أوجه : أحدها: أن تدخل على جملتين اسميّة ففعليّة 
لربط امتناع الثانية بوجود الأُولى .... الغاني : أن تكون للتحضيض والعرض فتختصٌ 
بالمضارع.... والثالث: أن تكون للتوبيخ والتنديم فتختصٌ بالماضي ... الرابع 
الاستفهام...» (مغنى اللبيب 709:١‏ 5114, الياب الأوّل. مادّة «لولا»). 

١ .١١ (؟) النساء:‎ 
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وثانيهما: أن تكون دالّة على التحضيض”"!, وذلك عند دخولها على الفعل, 
فتكون بمعنى «هاا». 

فإذا دخلت على فعل المضارع أفادت طلب الفعل والترغيب عليه -كقوله 
تعالى : «لَن لأ تَسْتَفْفِوُونَ النه74", أي : هلا تسألون الله الغفران. 

وإذادخلت على فعل الماضي أفادت التوبيخ والتنديم على ترك الفعل كقوله 
تعالى : (لَؤ لا أَرْسَلْت إلَيْنَا رَسُولاً74", أي : هلا أرْسَلْتَ, والتفصيل في محلّه!!". 


" -ماذة«النفر» 

قال الراغب الإصفهانيّ في «مفردات ألفاظ القرآن»: «النفر: الإنزعاج عن 
الشيء وإلى الشيء.كالفزح إلى الشيء وعن الشيء: يقال: تَقَرَ عن الشيء نفوراً, 
ومنه يوم النفر [وهو اليوم الثاني من أيَام التشريق ]»!. 


(1) قالابن الحاجب: حرو ف التخشيضن :هلا وال ولولة ولوماة.»»وقال ابن عشساء: 
« الثاني : أن تكون للتحضيض والعَرّض ... والفرق بينهما أن التحضيض طلبٌ بِحَثٌ وإزعاج . 
والعرض طلبٌ بلين وتأدّبٍ » (شرح الرضي على الكافية 5: 147. ومغني اللبيب :١‏ 2711). 

(؟) تتمّتها : 9 لَعَلّكُمْ تُرْحَمُونَ» (النمل: 41). 

(؟) طه: 78 .١‏ 

(4) انظر على سبيل المثال: شرح الرضي على الكافية 4: 447. وشرح ابن عقيل ؟: 59414 
ومفردات ألفاظ القرآن. مادّة «لولا». 

(0) مفردات ألفاظ القرآن. مادّة «نفر ». قال في الصحاح : « ويقال: يوم النفر وليلة النفر لليوم 
الذي ينفر فيه الناس من منى ...» ( الصحاح . مادّة «نفر »). 
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وقال الطريحيّ: «النفر: الخروج إلى الغزو. أصله الفزع ...00" 
وقال الشيخ الطوسي يِل في تفسير 0 : «و «النفور عن الشيء» هو الذهاب عنه 
لسن سبو انار لد النغاف إليه لتكرّه النفس لغيره»!"ا 


'“'_مادّة« الطائفة » 

اعلم أنّ «الطائفة» من الناس : جماعة منهم. ومن الشيء: القطعة منه. وكما 
تطلق لغةً على الجماعة _وأقلّها ثلائة -.كذلك صمّ إطلاقها على الواحد. وهذاما 
صرّح به أهل اللغة والتفسير. 

قال الراغب الإصفهانيٌّ: «والطائفة من الناس: جماعةٌ منهم. ومن الشيء: 
القطعةٌ منه إلى أن قال: -. قال بعضهم: قد يقع ذلك على واحدٍ فصاعداً. وعلى 
ذلك قوله: «وَإِنْ طابْقتَانٍ م مخ ونين 534, وقوله: : إن هَمَّتْ طابْقَتَانٍ 
مِحْكُهْ4!', والطائفة ال 
أن يكون جمعاً. ويكنّى به من الواحد... 

وفي «الغريبين»: «وقوله: «طائقة 00 : جماعة, ويجوز أن يقال 


.» مجمع البحرين . مادّة «نفر‎ )١( 

(1) التبيان في تفسير القرآن /ا: .5٠0١‏ 
(') الحجرات: 5. 

(؛) آل عمران: ؟؟١.‏ 

(0) مفردات ألفاظ القرآن. مادّة «طوف». 
(5) النساء : ١م‏ 


فى حجّيّة خبر الواحد / حجّة المجوّزين / الكتاب /آية النفر وض 


للواحد طائفة, يراد بها أنفس طائفة)". 

وفي «المصباح المنير»: «الطائفة: الفرقة من الناس . والطائفة: القطعة من 
الشيء. والطائفة من الناس : الجماعة وأقلّها ثلائة . وربّما أطلقت على الواحد 
والاثنين...»!". 

وقال الطبريّ في تفسيره: « «طائِقَة4. وذلك من الواحد إلى ما بلغ من 
العدد...»7". 

وبالجملة: «الطائفة» بمفهومها تعمّ الواحد والاثنين والجماعة. ويدلٌ على 
ذلك ما حكي عن ابن عبّاس وغيره من أنّ الطائفة من الواحد فما فوقه كما 


سيجىء توضيحه فى ما بعد. 


> -مادّة« التفقه» 

قال الشيخ الطوسئ كأ: «والتفقّه : تعلّم الفقه. والفقه: فهم موجبات المعنى 
المضمّنة بها من غير تصريح بالدلالة عليهاء وصار بالعرف مختصّأ بمعرفة الحلال 
والحرام وما طريقه الشرع»'). 

وقال الطبرسئ يله فى تفسيره: «التفقّه: تعلّم الفقه . والفقه : العلم بالشيء إلى أن 


)010( الغريبين في القران والحديث. مادّة « طوف ». 
زفة المصباح المنير . مادّة « طوف». 

() تفسير الطبريّ :١1‏ 87. 

)ع) التبيان في تفسير القران ا 50 
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قال:_وقد اختصٌ فى العرف بعلم الأحكام الشرعيّة, فيقال لكل عالم بها:فقيه ...»0". 
وقال الراغب الإصفهانيّ: «الفقه: العلم بأحكام الشريعة: يقال: «فَقّةَ الرجلٌ 
فَقاهَةَ». إذا صار فقيهاً...»0". 


0-مادة ١‏ الإنذار» 
قال الراغب الإصفهانيّ: «الإنذار إخبار فيه تخويف,كما أنّ التبشير إخبار فيه 


(6 


وفي «الغريبين»: «الإنذار الإعلام بالشيء الذي حذر منه, ومنه قوله تعالى: 
(وَأَنْدهُعْ يَْمَ الْحَسْرَةٍ4!) -أي: حدَّرهم . ومنه قوله تعالى: للِيَكُونَ 
نْعالَمِينَ مَذِيراً4!© أي : مخوّ ف-»!". 

وفي «المصباح المنير»: «وأكثر ما يُستعمل في التخويف _كقوله تعالى: 


لوَأَنْذِرْهُمْ يَوْمَ الآزفة 4" _أي : خَوّفهم عذابه -»!". 


.١؟6‎ :)1-65( مجمع البيان‎ )١( 

(١؟)‏ مفردات ألفاظ القرآن. مادّة « فقه». 

() مفردات ألفاظ القرآن. مادّة «نذر». 

(]) مريم: 59. 

.١ الفرقان:‎ )0( 

(1) الغريبين في القرآن والحديث. مادّة «نذر». 
(/) غافر: .١8‏ 

(8) المصباح المنير . مادّة «نذر». 
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5 -مادّة« لعل» 

قال ابن هشام: «(لعلّ ) وفيها عشر لغات مشهورة, ولها معان: أحدها: التوقّع 
وهو: ترجّى المحبوب والإشفاق من المكروه ؛ نحو: لعل الحبيب واصل, ولعلٌ 
الرقيب حاصل...0(". 

وفي «مفردات ألفاظ القرآن»: «(لعلّ): طمع وإشفاق. وفسّر في كثير من 
المواضع تلاك 1 


-مادّة« الحذر» 
قال شيخ الطائفة الطوسئ كله في تفسيره: «الحذر: تجنّب الشيء لما فيه من 
المضدة»!", وهكذا في «مجمع العا 
وقال الراغب الإصفهانيّ : «الحذر: احتراز من مُخيف ...»!". 
وبالجملة: «الحذر» عبارة عن الخوف. فهو تارةً يكون من حيث العمل. 
4 
واخرى: يكون من حيث وعاء النفس!". 
)١(‏ مغني اللبيب :١‏ 5179. الباب الأوّل, مادّة «لعل ». 
إفة مفردات ألفاظ القرآن . مادّة «لعلّ ». 
0( التبيان في تفسير القران / 50 
(4) انظر : مجمع البيان في تفسير القران ( 7:)1-0؟١.‏ 
(65) مفردات ألفاظ القرآن. مادّة « حذر». 
)3( انظر : فوائد الأصول 7*': 1486 و185. 
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تفسير الآية المتلائم مع وجهة نظر المستدل 

إذا تقرّر ما تقدّم فاعلم أَنّ تفسير آية «النفر» بحيث يتلاءم مع وجهة نظر 
السقدل بواعلن حكن بكر الزاهه تنا يك على امور سنال تتر ل هنذة 
الأنوويا حمفها لايق الاعولانيها اوه 

١‏ أن يكون المراد من «النفر» الخروج إلى طلب العلم وتعلّم الأحكام 
الشرعيّة, وهذا ما ذهب إليه أكثر المفسّرين من الخاصّة _كالشيخ الطوسئ ي!", 
والطبرسئ يأ0"-, قبال ما اختاره بعض المفسّرين من العامّة ‏ كالطبريٌّ حيث 
ذهب إلى أن المراد من «النفر» هو النفر إلى الجهاد"-كما سيشير إليه المصنّف كف 
عند قوله: «فإن قلت: المراد بالنفر النفر إلى الجهاد .كما يظهر من صدر الآية 
- وهو قوله تعالى: «وَما كان الْمُؤْمِنُونَ لِيَثفِرُوا كَاقَةُ4 -. ومن المعلوم أنّ النفر 


)١(‏ انظر : التبيان في تفسير القرآن !: ١١‏ عند قوله : «التفقّه : تعلّم الفقه. والفقه: فهم 
موجبات المعنى المضمّنة بها من غير تصريح بالدلالة عليها. وصار بالعرف مختصّأ بمعرفة 
الحلال والحرام وما طريقه الشرع ‏ إلى أن قال: إن الذي يقتضيه ظاهر الآية وجوب 
النفور على الطائفة من كلّ فرقة. ووجوب التفقه والإنذار إذا رجعوا...». 

(؟) انظر : مجمع البيان ( 0 1): ١76‏ و1751. وفيه : «عن الجُبائيَ . قال: والمراد بالنفر هنا : 
الخروج لطلب العلم . وإِنّما سمّي ذلك نفراً لما فيه من مجاهدة أعداء الدين . قال القاضي 
أبوعاصم : وفي هذا دليل على اختصاص الغربة بالتفقّه . وأنّ الإنسان يتفقّه في الغربة ما 
لا يمكنه ذلك في الوطن ...». 

(؟) انظر : تفسير الطبريّ :١7‏ 84. وفيه : « هو قولٌ الحسن البصريّ...». 
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إلى الجهناد ليس للتفقه والاتذار :76" وسيجىء توضيحة مفضلاًا". 

؟ - أن يراد من لفظة «الطائفة» الواحد. وهذا واضح بعد ما صرّح به أهل اللغة 
والمفسّرين كما سبق آنفاً"".. فإنّه كما تطلق لغةٌ على الثلاثة الذي هو أقلّ 
الجمع -فما زاد. كذلك صم إطلاقها على الواحد والاثنين؛ ويدلٌ على ذلك ما 
حكي عن ابن عبّاس وغيره_من أنّالطائفة من الواحد فما فوقه!؟ -. وهو المرويٌّ 
منه فى قوله تعالى: «وَلْيَشْهَنْ عَذَابَهُمًا طائقَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ 64. 

أن يكون المراد من «التفقّه » فى الآية هو تحصيل الفقاهة وتعلّم الفقه. وهو 
العلم والمعرفة بالأحكام الشرعيّة على ما صرّح به بعض المفسّرين!" _كالشيخ 


.778:١ فرائد الأأصول‎ )١( 

(1) انظر الصفحة ١5‏ . ذيل عنوان « الثاني : الأقوال الواردة في المراد من «النفر »». 

(؟) انظر الصفحة 07. ذيل عنوان « الثاني : شرح مفردات الآية / 7_مادّة «الطائفة »». 

(؛) راجع لمزيد الاطّلاع : مفردات ألفاظ القرآن, والغريبين في القرآن والحديث. والمصباح 
المنير . مادّة « طوف ». وتفسير الطبريّ 87:١7‏ , وقلائد الفرائد :١‏ ل/الا١.‏ 

(0) تمام الآية هكذا: طالَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ واد مِنْهُمًا مِانَةَ جِلْدَةٍ ولأ تَأَخّدْكُمْ بهنا 
رَأَقَةٌ في ين الله إن كُنْتُمْ تؤْمِنُونَ بالله وَالْيوْمِ الآخرٍ وَلْيَشْهَدْ عَدَابَهُمَا طائِقةٌ مِن الْمُؤْمِنِينَ4 
(النور: 7). 

(1) قال العلامة الطباطبائي يه في تفسيره: «إِنّ المراد بالتفقّه تفهم جميع المعارف الدينيّة من 
0 . 
أصول وفروع, لا خصوص الأحكام العمليّة ‏ وهو الفقه المصطلح عليه عند المتشرّعة . 
والدليل عليه قوله : (ِلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ4 ؛ فإنّ ذلك أمر إِنّما يتمّ بالتفقّه في جميع الدين . وهو 
ظاهر ‏ إلى أن قال: ‏ وفي هذا المعنى روايات كثيرة عن الأئمّة لبيك . وهو مما يدلّ على أن 
المراد بالتفقّه في الآية أعمّ من تعلّم الفقه بالمعنى المصطلح عليه اليوم» ( الميزان في تفسير 
القرآن .)1١8-1 ١14:9‏ 
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الطوسئ أة7" والطبرسئ #ه'", والمحدّث الكاشانئ #!"-. قبال ما ذهب إليه 
بعض المفسّرين من العامّة _كالطبرىّ!؛)-. كما يشير إليه المصنّف غ عند قوله: 
«إِنّ المراد حصول البصيرة في الدين من مشاهدة آيات الله وظهور أوليائه على 
أعدائه وسائر ما يتّفق في حرب المسلمين مع الكقّار من آيات عظمة الله 
وحكمته, فيخبروا بذلك عند رجوعهم الفرقة المتخلّقة الباقية في المدينة ؛ فالتفقه 
والإنذار من قبيل الفائدة, لا الغاية...»!*). وسيجيء توضيح ذلك مفصّلاً0". 

؛ - أن يكون المراد من «الإنذار» في المقام هو تخويف كل واحد من النافرين 
قومه بعد تعلّم الأحكام, وهذا أيضاً لا شكال فيه على ما صرّح به أهل اللغة 
والمفسّرين كما سبق. 

- أن يكون المراد من «الحذر» في الآية هو الخوف العمليّ -أي: 
الجوار حيّ.. لا مجرّد الخوف النفسانيّ -أي: الجوانحيّ.؛ إذ الحذر النفسانيٌ 


.؟١١ انظر : التبيان في تفسير القران /ا:‎ )١( 

زفة انظر : مجمع البيان ( 1-6): 10١و51١.‏ 

(؟) انظر : تفسير الصافي ”: 614١و06١.‏ 

)0:0 قال في تفسيره: «فإنّ أولى الأقوال في ذلك بالصواب قول من قال: لِتَتَفَقَِ الطائفة النافرة 
بما تُعاين من نصر الله أهل دينه وأصحاب رسوله يَلِفْكَرر على أهل عداواته والكفر به...» 
( تفسير الطبريّ .)84:١١‏ 

(0) فرائد الأأصول .778:١‏ 

(1) انظر الصفحة ؟١4.‏ ذيل عنوان « حصيلة الاشكال: جهاديّة النفر وكون التفقه 


فائدته ؟!». 


فى حجَّيّة خبر الواحد / حجّة المجوّزين / الكتاب / آية النفر الخحض 


لم يكن من الأفعال الاختياريّة المتعلّقة للتكليف , والحذر المبحوث عنه في المقام 
لابن أن يكون فعلاً اختياريّاً يصلح لأن يتعلّق به التكليف _-كالوجوب مثلا- 
والحذر العملىّ هو الذي يصمٌ أن يتعّق به التكليف من حيث كونه فعلاً اختيارياً, 
وهذا ما صرّح به المحقق النائينئّ # بقوله: «ليس المراد من الحذر مجرّد الخوف 
والتحدّر القلبيّ. بل المراد منه هو التحذّر الخارجئّ, وهو يحصل بالعمل بقول 
المنذر وتصديق قوله والجري على ما يقتضيه من الحركة والسكون...»0, 
وسيجيء توضيح ذلك كله مفصّلةً1". 

1 -أن يكون «النفر» و «التفقّه» و «الانذار» و «الحذر» واجباً. 

أَمّا وجوب النفرفبمقتضىكلمة «لولا» الذي كانت للتحضيض؛ إذ التوبيخ على 
ترك الشيء لا يتصوّر إلاعند وجوب ذاك الشيء. 

وأمّا وجوب التفقّه والإنذار؛ فلأنّهما بعد وجوب النفر لابدّ من الالتزام 
بوجوبهما؛ لكونه مقدّمة لهما كما صرّح به صاحب الأوثق 5". 

فيبقى الكلام في إثبات وجوب الحذر. وهو المهمّ في نحن ما فيه -أعني: 
إبات حجّيّة خبر الواحد غير العلمت!". 
)١(‏ فوائد الأأصول :185. 
(؟) انظر الصفحة 798. ذيل عنوان «الوجه الأوّل: استحالة تخلّف الغاية عن ذي الغاية ». 
(6) انظر : أوئق الوسائل )١66 (١7:17‏ عند قوله : « ووجوب النفر يستلزم وجوب التفقّه 

والانذار ؛ لكونه مقدّمة لهما. وإذا وجب الانذار يجب الحذر ؛ لكونه مقدّمة له ...». 


(4) قال السيّد اليزديَ مله في حاشيته على الفرائد : « يمكن تقريب الاستد لال بوجه لا يحتاج 
>.و» 
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وقد أثبته المصنّف ي بوجهين -على ماسيجيء توضيحه مفصّلاً(". 

وبعد تماميّة امور المذكورة. فيكون تفسير الآية الكريمة على منهجيّة 
المستدلٌ بها هكذا: ذمّ الله تعالى المؤمنين للخروج إلى الجهاد جميعاً. فقال 
سبحانه : «وَما كان الْمُؤْمِنُونَ لِيَثْفِرُوا كَاقَةَ4 أي: ليس للمؤمنين أن يخرجوا إلى 
الجهاد بأ جمعهم ويتركوا النبى ميك فريداً وحيداً ٠‏ «فلؤلا نَقَرَمِنْ كل فقة مِنْهُمْ 
طَائِفَةٌ 4 أي : فهلًا خرج من كلّ قبيلة جماعة ( ولو كان واحداً) «لِيَتَقَقّهُوا فِي 
الدّينِ4 وحَثٌّ بعضهم على التفقّه. أي: ليتعلّموا الأحكام الدينيّة <وَلياذكوا 
قَوْمَهُمْ إذا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ4 أي: ليخوّفوا قومهم بإخبارهم المخوّفة وِلَعَلَّهُمْ 
يَحْدَرُونَ» أي : لكئْ يحذروا ويتجتّبوا عمًا خرن عن حرمته ويعملوابما 
00-0 

فعلم أن في هذه الآية دلالة على وجوب الحذرء ومعنى وجوبه وجوب القبول 
لا ماقادى واتساة لخر الس ريا روط نوين 


+ إلى إثبات وجوب الحذر بأن يقال: تدلّ الآية على كلّ تقدير على جواز الحذر عند إنذار 
المنذرين مطلقاً. فيجوز العمل بقول المنذر مطلقأ ولو لم يفد العلم . وهذا القدر يكفينا في 
مقابل قول السيّد بالمنع عن جواز العمل بأخبار الآحاد مطلقاً [أي: بعنوان السلب الكلَىَّ 
الذي هو نقيض الموجبة الجزئيّة ]. وهذه الاستفادة لا تتوقف على كون الحذر غاية للنفر 
الواجب. ولا يتفاوت الحال بين أن تكون الآية بصدد النفر إلى الجهاد أو إلى التفقّه 
والاتذاز» (احافتية فرائد الأصول + 04 

5 عبد قولة كله : وأا وجوت العذى فمنى وشهين :2 انر الضفحة 888 ذيثل عهوان 
« إثبات الوجوب للحذر بطريقين 5 


فى حجَّيّة خبر الواحد / حجّة المجوّزين / الكتاب / آية النفر 4 


دلكعلى وجوت الخَذ عند انذار المتدرين 1 0000 


تقريب الاستدلال بالآبة على حجّيّة الخبر 

[1] إشازة إلى :وجه دلالة الآبة الشريفة على حجيّة خبر الواخد: 

بيان ذلك: أنّ الآية الشريفة تدلٌ بظاهرها على وجوب قبول الخبر على 
المكلّفين ولزوم عملهم به شرعاً عند إخبار المنذر العادل ولو مع عدم إفادته العلم 
بالمنذّر به؛ إذ لولا أنّه يجب عليهم القبول لما وجب على المنذر الإنذار 
والتخويف. وحيث إنّ المفروض وجوبهما عليه فوجب عليهم أيضاً القبول منه 
شرعاً. ولانعني من حجّيّة خبر الواحد غير العلميّ إلا هذا. 

وقد قوّر بعض الأعلام دلالة الآية هكذا: 

قال الشيخ الطوسئ يأ نقلاً عن القائلين بدلالتها: «قالوا: فَحَتَّ الله تعالى كلّ 
طائفةٍ على التفقّه. وأوجب عليهم الإنذار, والطائفة يُعبّر بها عن عدد قليل 
لا يوجب خبرهم العلم» فلولا أنه يجب العمل بخبرهم لما أوجب عليهم الإنذار؛ 
لأَنّه لا فائدة فيه ...»20. 

وقال المحقّق الحلّىَ #: «إِنّ الله تعالى أوجب الحذر بخبر الواحد. ومتى 
ونخية الختان وجب الفمل عل لماع الخبر الشعد وي »1لا 

وقال العلامة الحلىّ : «أوجب الحذر بإخبار الطائفة. وهي عدد لا يفيد 


.٠١5و٠١8:١ العدّة فى أصول الفقه‎ )١( 
.١47 معارج الأصول:‎ )١( 
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قولهم العلم. ووجوب الحذر يستلزم وجوب العمل ...»!". 

وقال ضاغب الأوثق 2: «تقريب الاسعدلال: أن الآية تدل على وجوت 
الحذر عند إنذار طائفة من المنذرين من دون اعتبار إفادة خبرهم العلم بالمنذّر به 
بتواتر أو بوجود قرينة؛ والغرض من وجوب الحذر وجوب العمل بالمندّر به 
-أعني: ما أَخبرَ به المنذر . فيثئبت وجوب العمل بخبر الواحد...»!". 

وقال محف ار لضن انض لال : أن ونحوت الهدر الفسعتاة من الارة 
عند إنذار المنذر -ولوكان واحدا_مطلق -يعني: غير مقيّد بإفادة خبر المنذِر 
العلم حينئذ-. فيئبت وجوب العمل بخبر الواحد. أَمّا وجوب الحذر فلما ذكره 2 
في المتن. وأمّا إطلاقه فلعدم تقييده بإفادة خبر المنذر العلمَ, وأمّا اعتبار الخبر 
المزبور ولو كان المنذر واحدًا_فلصدق الطائفة على الاثنين: بل الواحد أيضاً. 
ويدلّ على ذلك ماحكي عن ابن عبّاس وغيره -من أنّالطائفة من الواحد فما فوقه-. 
ولا يضر ضمير الجمع في قوله تعالى: (ِلِيتَقَقَهُوا4 في شموله للواحد أيضاً -كما 
لاا يخفى -. وإن خفي فارجع إلى الكتب المبسوطة _من القوانين!'' وغيره -»!. 


ايه الزعول إل عل الأمزل عع 

(؟) أوثق الوسائل .)١64 (١79:17‏ 

(*) انظر : قوانين الأُصول 408:7 )46:١(‏ حيث قال: « وجه الدلالة: أنه تعالى أوجب 
الحذر عند إنذار الطوائف للأقوام. وهو يتحقّق بإنذار كلّ طائفة من الطوائف لقومهم . ولمًا 
لم يدل لفظ « الفرقة » على كونهم عدد التواتر فلفظ « الطائفة » أولى بعدم الدلالة . بل الظاهر 
أن الفرقة يطلق على الثلاثة . فيصدق الطائفة على الائنين . بل الواحد أيضاً...». 

(4) قلائد الفرائد ١:/اا١.‏ 


فى حجّيّة خبر الواحد / حجّة المجوّزين / الكتاب / آية النفر يدض 


من دون اعتبار إفادة خبرهم العلم لتواتر أو قرينة !أ ا 00 


[1] اعلم أنّ الحجّة في الأخبار هو خصوص الخبر المتواترء وخبر الواحد 
المحفوف بالقرينة العلميّة, وذلك لإفادتهما العلم والقطع بالحكم الشرعيّ. 

وأمّا الخبر الواحد العاري عن القرينة العلميّة فهو محل خلاف كما تقدّم 
توضيحه وبيان الأقوال فيه!"". 

توضيح ذلك : أنّ «الخبر» المصطلح عند الأُصولَيّين ينقسم إلى خبر متواتر. 
وخبرٍ واحد'". 

و «الخبر المتواتر» هو خبر جماعة يفيد بنفسه -أي: بلا انضمام قرائن 
خارجيّة القطع بصدقه. وهو ينقسم إلى ثلاثة أقسام -كما مر توضيحه في 
المباحث السابقة”". 

و «خبر الواحد»: هو ما لم يبلغ حدٌّ التواتر -سواء قلّت رواته؛ أو كثرت-. 
وقيل: هو ما يفيد مجرّد الظرنّ, وإن تعدَّد المخبر. 


وهو ينقسم إلى قسمين رئيسين: 


)١(‏ انظر : الجزء الثالث: 407 و407. ذيل عنوان «بحوث تمهيديّة / ؛ ‏ الحجّة وعدمها في 
الأخبار وتحرير محل النزاع » و « 5 _الأقوال في حجّيّة خبر الواحد غير المفيد للعلم 


وعدمها». 
(1) انظر الجزء الثالث: 4غغ  .46١٠‏ ذيل عنوان «بحوث تمهيديّة / ١‏ معنى « الخبر » لغة 
واصطلاحاً». 


(5) انظر الجزء الثاني : 410 و411.» ذيل الرقم :]١[‏ «اعلم أنّ التواتر على أقسام...». 
والجزء الثالث: 465٠‏ ”467. ذيل عنوان «بحوث تمهيديّة / ؟ ‏ خير المتواتر وبيان 
أقسامه ». 
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فيقبت وعون العمل يَخَبن الاجر [*! 


الأوّل: «الخبر الواحد المفيد للعلم». وهو كل خبرٍ يقترن بقرينةٍ موجبة للعلم . 
ويعبّر عنه ب «الخبر الواحد المحفوف بالقرائن العلميّة». والقرائن التي تفيد 
خحضول العلم كفيرة1". 

الثاني : «الخبر الواحد غير المفيد للعلم»: وهو ما لم يقترن بقرائن تفيد العلم. 
ويك ته نررالقين الواعين غير المسفوف القر ته الف ةاوه الفتعورة عه 
في المقام. 

وبعد انَضاح ما تقدّم فاعلم أنّ المقصود في ما نحن فيه هو أنّ آية النفر تدلّ 
على وجوب القبول والعمل بخبر المنذرين مطلقاً -أي: من دون اعتبار حصول 
العلم بخبرهم بتواترٍ أو بوجود قرينة-., وعليه فيئبت حجِّيّة خبر الواحد مطلقاً 
-أي: خبر الواحد العلمىّ وغير العلمىّ. 

[1] قال الشيخ ملا رحمة الله الكرمانيّ :: «سواء كان الراوي -أي: المخبر - 
غادلا أم ل فالاتتدلال بها لوتكت لدلت على كه ماهو أعنة متا انبعت 
حجَّيّته الآية السابقة»7". 

وقال المحقق النائينئ أ : «ليس المراد أيضاً الحذر عند حصول العلم من قول 
المنر, بل مقتضى الإطلاق والعموم الاستغراقيّ في قوله تعالى: هِلِيُنْذِرُوا) هو 


)١(‏ ذكرها الشيخ المفيد مْلّهُ في التذكرة ؛ والشيخ الطوسي 86 . وغيرهما (انظر: التذكرة 
بأصول الفقه [مصئّفات الشيخ المفيد: 9  :]‏ ] . والعدّة في أصول الفقه ١‏ 11( فصل [ه] 
في ذكر القرائن التي تدلّ على صحّة أخبار الآحاد). 

(؟) الرسائل المحشى : //,. 


فى حجَّيّة خبر الواحد / حجّة المجوّزين / الكتاب / آية النفر كن 


ما ونخوات الحدار فين واجهية 1 


وجوب الحذر مطلقاً-حصل العلم من قول المنذر, أم لم يحصل -.غايته أنّه يجب 
تقيبد إطلاقه بما إذاكان المنذر عدلاً؛ لقيام الدليل' على عدم وجوب العمل بقول 
الفاسق _كما هو مفاد منطوق آية النبأ -...»0". 


إثبات الوجوب للحذر بطريقين 

[1] قد تبيّن ممّا سبق أنّ الاستدلال بالآية ودلالتها على حجّيّة خبر الواحد 
إِنّما يتوقف على إثبات الوجوب للحذرء وهو ما يثبته المصنّف مله من طريقين: 

أحدها: من جهة كلمة «لعل». 

ثانيها: من جهة كون الحذر غاية للواجب. 

وقد ذكروا بعض الأعلام وجوهاً أخرء فلا بأس بذكرها. 

منها: ما ذكره المحقّق الخراسانئ يل فإنّه في كتابه «كفاية الأصول» جعلها 
طرقاً ثلاثة!", وعليه فيكون الطريق الثالث: من جهة لزوم اللغويّة. 

وفي حاشيته على الفرائد جعلها طُرقاً أربعة. وقد أشار إليها بقوله: «وكيف كان 
فالاية ظاهرة في محبوبيّة الحذر له تعالى. وجملة القول في وجه دلالتها على 


)١(‏ كآية النبأ مثلاً. 

فة فوائد الأأصول ١86:5‏ ولام . 

(؟) وقد أشار إليها بقوله : « وربّما يستدلّ بها من وجوه: أحدها: إنّ كلمة « لعل ».... ثانيها : إِنّه 
لمّا وجب الانذار لكونه غاية للنئفر الواجب .... وثالثها: إنّه جعل غاية للإنذار الواجب ...» 
(كفاية الأأُصول : 194). 
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أحدهما : أن لفظة ولعلة» ١1‏ 1 


وتعوية انه أحدا أو 
أحدها: ثبوت الملازمة بين محبوبيّته في الجملة ووجوبه.... 
ثانيها: إن الحذر جعل غاية للإنذار الذي جعل غاية للنفر الواجب بمقتضى 
كلمة «لولا».... 
الثها: إنّ إيجاب الإنذار يستلزم عقلاً وجوب الحذر؛ للزوم لغويّته بدونه. 
رابعها: إِنّ مستلزم له عرفاً ون لم يكن بينهما لزوم. لاعقلاً ولاشرعاً...»1". 


الطريق الأول : التلازم بين محبوبيّة الحذر ووجوبه 

]1١[‏ إشارة إلى الطريق الأوّل لاإثبات وجوب الحذر. وحاصله: استفادة 
الوجوب منكلمة «لعل». 

قال صاحب الأوثق : «لا يخفى أن استفادة الوجوب من لفظة «لعلٌ» 
تقرّر بوجوه: 

أحدها: ما نقله المصنّف يِه عن صاحب المعالم .... 

وثانيها: ما ذكره المصئّف كه أيضاً تبعلصاحب الفصول _من دعوى الإجماع 
اله ركسا 

وثالتها: ما ذكره بعطن مشايخنا من أنّه لأاريب أ رّكلمة «لعل» ليست على 


حقيقتها؛ لامتناع نسبة الترجّى إليه سبحانه .... 


.1١18و‎ ١١1 درر الفوائد:‎ )١( 


فى حجَّيّة خبر الواحد / حجّة المجوّزين / الكتاب / آية النفر يدض 


بعد انسلاخها عن معنى الترجّي ظاهرةٌ في كون مدخولها محبوياً للمتكلم !'!, 


ورابعها: ما يظهر من المحقّق القمّىّ . ومحصّله: أنّكلمة «لعل» للترجّي. 
وهو ممتنع على الله تعالى. فلابدٌ من إخراجها من ظاهرهاء وأقرب مجازاتها 
اليد 

وخامسها: ما حكاه المحقّق المذكور عن المشهور -من أنّكلمة «لعلٌ» 
للترجّي. وهو ممتنع على الله تعالى, فلابدٌ من إخراجها من ظاهرهاء وأقرب 
مجازاتها الطلب الذي هو في معنى الأمر الظاهر في الوجوب...)!". 

[1] «المتكلّم» هنا ينطبق على الله تبارك وتعالى . والمقصود أنّ الحذر 
محبوب له جلت عظمته. 

توضيح ذلك : أنّك قد عرفت في ما تقدّم أنّكلمة «لعلّ» معناها الحقيقيّ على 
ما صرّح به أهل اللغة والأدب -هو: ترجّي المحبوب”". 

وحيث إنّ هذا يستحيل استعماله في حقّ الله تبارك وتعالى ‏ العالم بجميع 
عوافن الأسور» فلاب من اسيلانها عن يتاه افق باق والحريهيئ 
والمحبوبيّة ‏ الملازم غالباً مع الجهل بالعواقب. وعليه فتكون ظاهرة في معناها 
المجازيّ, وذلك بعلاقة الكلّ والجزء'"؛ أي: علاقة الكل -وهو: «ترجّي 


.)١041(١37-1٠١:7 أوثق الوسائل‎ )١( 

(؟) قد تقدّم توضيح ذلك مفصّلاً. انظر الصفحة 776. ذيل عنوان «الثاني : شرح مفردات 
الآية / 7_مادّة «لعلّ »». 

(؟) اعلم أنَّ العلاقات بين المعنى المجازيّ والمعنى الحقيقيّ كثيرة؛ كعلاقة السببيّة . وعلاقة 


»- 
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المحبوب» ‏ والجزء -وهو: صِرف «المحبوبيّة» , فإذا ثبت محبوبيّة التحذّر 
عقيب الإنذار ثبت وجوبه؛ إذ بعد كون التحدّر معناه الأخذبالمندّر به والعمل على 
طبقه خارجاً دون مجرّد الخوف قلباً فيثبت حجّيّة خبر الواحد غير العلمىّ: 
وهو المطلوب 

أقول: وقد أورد بعض تلامذة المصنّف كه على هذا الطريق''' بقوله: «منع كون 
«لعلٌ» منسلخاً عن معناه الترجّي ؛ لأنّ الترجّي وإن كان ممتنعاً في حقّه تعالى, 
ولكن لا يمتنع في حقّ المنذرين. فيجوز أن يكون قوله تعالى: (لَعَلَّهُم 
يَحْدَرُونَ "١4‏ حالاً من فاعل «وَلِيُنْذِرُوا4 إلى أن قال: ‏ تقدير العبارة هكذا: 


<- المجاورة. والعلاقة بين الكل والجزء ‏ وهو المبحوث عنها في المقام ‏ المعبّر عنها 
ب « تسمية الشيء باسم جزئه »؛ يعني : أنّ في هذه التسمية مجازأً مرسلاً واستعمالاً للفظ 
0 ء في جزء ذلك الشيء وإن شئت التوضيح فراجع المطوّل: لاه ه/ا6. ذيل 
عنوآن «الحقيقة والمجاز» عند قوله : « والمجاز مرسل إن كانت العلاقة المصحّحة غير 
المشابهة بين المعنى المجازيّ والمعنى الحقيقئّ ‏ إلى أن قال: ‏ وأنواع العلاقة المعتبرة 
كثيرة تر تقي ما ذكروه إلى خمسة وعشرين ...» 
وبالجملة : العلاقة بين الكلّ والجزء مصداقها خارجاً أمران: أحدهما : اللفظ الموضوع 
للكلّ المستعمّل في الجزء ؛ كلفظة « لعل » في ما نحن فيه؛ فإِنّ معناها الحقيقي ‏ كما 
عرفت - هو ترجّي المحبوب. فاستعمالها في الجزء ‏ أي: مجرّد المحبوبيّة - يُعدَ مجازاً. 
وثانيهما : اللفظ الموضوع للجزء المستعمل في الكلّ . كلفظة «الرقبة» مثلاً؛ فإنَ معناها 
الحقيقىَ هو العضو الخاصٌ - المعبّر عنه في الفارسيّة ب « كردن » . فاستعمالها في الإنسان 
في مثل «أعتق رقبةٌ » يُعَدَ مجازاً. 
)00( أي : الطريق الأُوّل : التلازم بين محبوبيّة الحذر ووجوبه. 
)١(‏ التوبة: 7؟١.‏ 


فى حجَّيّة خبر الواحد / حجّة المجوّزين / الكتاب / آية النفر حكن 


حال كون المتذرين راجين الغلن- أى »تار القوع يار 

واعلم أنّ انسلاخ «لعلّ» عن معناها الحقيقي -أي: «ترجّي المحبوبيّة» - 
واستعمالها في معناها المجازيّ -أي: صرف «المحبوبيّة» _قد أوضحه المحقّق 
الخراساني يِل في الكفاية إجمالاً”"". وفي حاشيته على الفرائد مفضّلاً". 

أقول: هذا ما حقّقه هناء ولكن ما اختاره في مبحث الأوامر هو عدم تسليمه 
التجوّز في المحبوبيّة لكلمة «لعلّ». وحاصله: أنّكلمة «لعلّ» معناها إنشاء 
الترجّي في جميع الموارد -سواء كان في كلام الخالق, أو المخلوق . لكنّه 
بدواعي مختلفة, ثم قد صرّح بأنّه: «لا وجه للالتزام بانسلاخ صيغتها عنها. 
واستعمالها في غيرهاء إذا وقعت في كلامه تعالى...)!1. 


)001( قلائد الفرائد ١:كمأاو5ل ١‏ . 

(؟) حيث قالءل : «إنّ كلمة «لعلّ» وإن كانت مستعملة على التحقيق في معناه الحقيقي 
وهو الترجّي الإيقاعىّ الا نشائى إلا أنَّ الداعي إليه حيث يستحيل في حقّه تعالى 
أن يكون هو الترجّي الحقيقي كان هو محبوبيّة التحزّر عند الإنذار. وإذا ثبت محبوبيّته ثبت 
وجوبه شرعاً ‏ لعدم الفصل . وعقلاً - لوجوبه مع وجود ما يقتضيه . وعدم حسنه . بل عدم 
إمكانه بدونه -» (كفاية الأصول: 514). ولا يخفى أن لفظة «الإيقاع» و«الإنشاء» 
مترادفان . والمقصود أنّ لفظة «لعلّ » وضعت لإنشاء الترجّي وإيقاعه. 

() انظر : درر الفوائد: ١١7‏ عند قوله: «لا يخفى أنّ وجه الانسلاخ هو استحالة حقيقة 
الترجّي في حقه تعالى ؛ لاستلزامه الجهل بحصول المترجّى للمترجّي . فلا يمكن حمل كلمة 
« لعل » على معناها الحقيقي . وأقرب المجازات إليه عرفا واعتباراً أن يكون التحذير محبوبأ 
له تعالى ...» . ْ 

(4) كفاية الأأصول: .7١‏ 
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وإذا تحقّق حسن الحذر ثبت وجوبه !'؛ إِمّالما ذكره فى المعالم !"!: 0 


توجيهان لإثبات التلازم عقلاأوشرعاً 

[1] أي: إذا تحقّق حُسن الحذر عند الله ثبت وجوبه أيضاً؛ للتلازم بين 
الأمرين, وهو المطلوب في المقام. 

وقد قرّر المصتّف # إثبات التلازم بين محبوبيّة الحذر ووجوبه بتوجيهين: 

الأوّل: ما أفاده صاحب المعالم #. وملخّصه: ثبوت التلازم عقلاً؛ لوجود 
المقتضى بينهما!". 

الثاني : ما أفاده صاحب الفصول يه, وملخّصه: ثبوت التلازم شرعاً؛ لعدم 
الفصل بينهما!". 


الأول : توجيه صاحب المعالم لثبوت التلازم عقلاً 

[1] إشارة إلى التوجيه الأوّل لاثبات الملازمة بين محبوبيّة الحذر عند الله 
ووجوبه. الذي نقله 2 عن صاحب المعالم . 

والمناسب في المقام جدّاً نقل كلامه بعينه فإنّه قال: «فإن قيل: من أين علم 


)١(‏ أي: إذا ثبت محبوبيّة الحذر ثبت وجوبه ؛ فإنّ مقتضى العقوبة كان موجوداً. والعقل حاكم 
بوجوب دفع العقوبة مقطوعة أو محتملة. 

(؟) أي: عدم الفصل بين محبوبيّة الحذر عند الله وبين وجوبه؛ فإنّ كلّ من قال بمحبوبيّته قال 
بوجوبه , وهذا يعبّر عنه اصطلاحاً ب « الإجماع المركب» كما سيصرّح به المصئّف عله في 
المتن التي . 


فى حجَّيّة خبر الواحد / حجّة المجوّزين / الكتاب / آية النفر م 


من أَنّه لا معنى لندب الحذر!'!؛ إذ مع قيام المقتضي يجب ومع عدمه 


وجوب الحذرء وليس في الآية ما يدل عليه ؟ فإنّ امتناع حمل كلمة «لعلٌ» 
على معناها الحقيقىّ باعتبار استحالته على الله تعالى يوجب المصير إلى أقرب 
المجازات إليه -وهو مطلق الطلب لا الإيجاب . قلت: قد بيّنَا في ما سبق أَنّه 
لا معنى لجواز الحذر أو ندبه؛ لأنّه إن حصل المقتضي له وجب. وإِلا لم يحسن, 
فطلبه دليل على حسنه. ولا يحسن إلا عند وجود المقتضي. وحيث يُوجّد 


00 


[1] حاصله: أَنّ الحذر بعد أن كان معناه التخوّف لا معنى لجوازه واستحبابه, 
بل 'إذاكان الجدر هسنا كان واجباً. 

[؟] إشارة إلى وجه الملازمة العقليّة بين حُسن الحذر ووجوبه. بتقريب: أنه 
إن كان مقتضي الحذر موجباً لاستحقاق العقاب وجب الحذر, وإن لم يكن موجباً 
له فلا يحسن أصلاً؛ إذ لا معنى لحُسن الحذر بدون وجود المقتضي له. 

وفنار؛ حرق ارده سكول الفقايا نك رسفي نا تالور ركان يحوت 
-أي: صار ضر وري التحقّق عقلً-, وإلا فلاحُسن له. بل ولا يمكن تحقّقه -أي: 
مع انتفاء المقتضي والمقدّمات له. 

وبالجملة: مع قيام المقتضي للحذر يجب الحذر. ومع عدم قيام المقتضي له 


.١150و‎ ١89 معالم الدين:‎ )١( 
أي: المقتضي للحذر  كرؤية الحيّة مثلاً.‎ )1( 
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فلا يحسن., وعليه فلاواسطة بين حُسن الحذر ووجوبه. بل إِنّهما يتلازمان عقلاً. 

وحيث تدلّ الآية على محبوبيّة وحُسن الحذر عند إنذار المنذرين علم 
بوجود المقتضي -وهو: استحقاق العقاب على مخالفة خبرهم -. ومع وجود 
المقتضي وتحني الخد نوهو التطلوي اعن #ناثنات الكلارمة الفقلئة ييخ خفن 


الحذر ووجوبه. 


الثاني : توجيه صاحب الفصول لثبوت التلازم شرعاً 

]١[‏ إشارة إلى التوجيه الثاني لإثبات الملازمة بين الأمرين المذكورين. الذي 
نقله يك عن صاحب الفصول #ه. 

والمناسب في المقام جدّأً نقل كلامه بعينه. فإنّه قال: «وأمَا وجه استلزام 
وجوب الإنذار لوجوب العمل بمقتضاه فلأنٌ المفهوم من إطلاق وجوب الإنذار 
عرفاً هو جواز العمل بمقتضاه. بل وجوبه كما يظهر بالتدبّر في نظائره. 
والظواهر المستندة إلى دلالة الألفاظ حجّة. وإن فهمت منها بطريق الالتزام, 
ولأنّ الأمر بالإنذار مع المنع من العمل به يعد لغواًوسفهاً. وهو ممتنع في 
حقّه تعالى: وبهذا البيان يتضح وة الأسعد لآل علق تقدير تديئة الاتذان أينضا؛ 
فإِنْ رجحانه يستلزم جواز العمل به _لما مير-. فثبت الوجوب بالإجماع 
الفر كي 0 


)١(‏ الفصول الغرويّة: ١/ا18‏ و97؟. 


فى حجّيّة خبر الواحد / حجّة المجوّزين / الكتاب / آية النفر يلك 


لأنّ رجحان!'/ العمل يخبر الواحد مستلزمٌُ لوجوبه!"! بالإجماع المركب!"!؛ 


قال صاحب الأوثئق : «وحاصله: أنّ القول هنا منحصر في الحرمة 
والوجوب. فإذا ثبت الجواز فلابدٌ أن يكون في ضمن الوجوب؛ لأنّ تحقّقه في 
ضمن الاستحباب خرق للإجماع المركٌب)1". 

]١[‏ عبارة 5 ل «محبوبيّة الحذر». و «حسن الحذر». و «مطلوبيّة 
الحذر»؛ فإنّ التعابير الأربعة!" الواردة ف يكلمات المصنّف يأ كلّها تشير إلى معنى 
واحد_كمامدئ انفاً". 

[1] إشارة إلى تقريب الملازمة الشرعيّة بين رجحان الحذر ووجوبه. فإذا 
كان الحذر دالاً على رجحان العمل بخبر الواحد فهو ملازم شرعاً لوجوب العمل 
به بالإجماع المركب. 

وحيث تدل الآية الشريفة على رجحان الحذر عقيب الإنذار فيثبت التلازم بين 
رجحان الحذر ووجوبه. وهوالمطلوب. 

[؟] هذا قبال «الإجماع البسيط ». وقد تقدّم معنى «الإجماع المركّب»!“'نقلاً 
عن صاحب الفصول يِل فإِنّه قال: « وهو الإجماع المنعقد على حكمين أو أحكام 
مع عدم انعقاده على كلّ واحد. سواء كان في موضوع واحد _كاستحباب الجهر 


.)١64(١١17 أوثق الوسائل‎ )١( 

(؟) أي : « محبوبيّة الحذر ». و « حُسن الحذر». و «رجحان الحذر». و « مطلوبيّة الحذر». 

() انظر الصفحة 87 و530. وسيأتي أيضاً في الصفحة 449. 

(4) انظر الجزء الأوّل: 178 و1595 و6008 و005. والجزء الثالث : /ا؟. ذيل عنوان « 4 _-بيان 
أقسام الإجماع ...» و737١‏ و34١.‏ 
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لأنّكلّ من أجازه فقد أوجبه!'!. 


في ظهر الجمعة وحرمته. حيث افترق الأصحاب فيه فرقتين؛ فالقول بوجوبه مثلاً 
خرقٌ للإجماع المركية ب أو في مَوَضوْعَيَق قينا زاذادالن أن قال:دويسمن 
هذا النوع بعدم القول بالفصل ...»7". ولذا نقول: إِنّ التعبير ب «القول بعدم 
الفصل »''' هنا أولى من التعبير ب «الإجماع المركّب» -على ماسيجيء في نظيره 
في مابعد. 

]1١[‏ إشارة إلى وجه الملازمة الشرعيّة بين رجحان الحذر ووجويبه 
ب« الإجماع المركّب» في المقام. وتقريبه: أنّ كل من قال بمحبوبيّة التحذّر قال 
بوجوبه'" -كالمشهور القائلين بحجّيّة خبر الواحد'-. وكل من لم يقل بوجوب 
التحرّر لم يقل أيضاًبمحبوبيّته -كابن قبة القائل بعدم حجّيّة خبر الواحد وسائر 
الأمارات غير العلميّة!. 


)01 الفصول الغرويّة : 06؟. وانظر أيضاً : قوانين الأأصول 1 ). 

(؟) أي: إذا ثبت بالآية جواز العمل بالخبر عند قصد الإنذار ثبت مع عدمه؛ لعدم القول 
بالفصل . 

() قال صاحب الأوئق غْلّهُ : « وحاصله: أنّ القول هنا منحصر في الحرمة والوجوب. فإذا 
ثبت الجواز فلابدٌ أن يكون في ضمن الوجوب؛ لأنّ تحقّقه في ضمن الاستحباب خرق 
للإجماع المركّب » (أوثق الوسائل .))١814(11١:7‏ 

(؛) انظر الصفحة .١7‏ ذيل عنوان «أدلّة القائلين بحجّيّة خبر الواحد». 

(0) أنظر : فرائد الأأصول ٠١0 :١‏ عند قوله ْله : ««ويظهر من الدليل المحكئ عن أبن قبة ‏ في 
استحالة العمل بخبر الواحد ‏ عموم المنع لمطلق الظنّ؛ فإنّه استدل على مذهيبه 
بوجهين ... », وقد تقدّم توضيح ذلك في الجزء الثاني : ١4‏ 55» ذيل عنوان «ادلة ابن قبة 
على الامتناع ». 
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وبالجملة: بعد الفراغ عن محبوبيّة التحذّر وحُسنه عند الله تعالى ثبت وجوبه؛ 
ما لما ذكره صاحب المعالم #2 -من وجود المقتضي له , وإمّا لما ذكره صاحب 
الفصول له من الإجماع المركّب . فبناءً على الأوّل عدّ دليلاً عقليّاً. وبناءً على 
الثاني عدّ دليلاً شرعيّاً. فافهم. 

بعد ذلك كلّه فاعلم أنّ ذلك كلّه قد أشار إليه المحقّق الخراساني أ بقوله : «إذا 
ثبت محبوبيته ثبت وجوبه شر فرعا -لعدم الفصل , وعقلاً -لوجوبه مع وجودما 
يقتضيه -...»7"", إلا أنه نك قد ردّ ذلك بما حاصله: أنّ ذلك كان في الشكٌ في 
المكلف به. وأمّا في الشكٌ في التكليف فلا؛ فإنّه يحسن فيه الحذر ولا يجب" 

أقول: المقصود انتقاض ذلك بالشكٌ في التكليف -كما في شرب التتن مثلاً؛ 
فإنّه يحسن فيه الاحتياط بلا وجوب .. وأيضاًينتقض بالأوامر الإرشاديّة _كقوله 
تعالى : «إذا تَدايَئْتُمْ ِدَيْنِ إلى أَجَلٍ مُسَمّى فَاكْتُبُوةُ74"؛ فإِنّ الكتابة حسن 
لا واجب . وأيضاً ينتقض بالمستحيّات. 


)١(‏ كفاية الأصول: 118. قال صاحب «منتهى الدراية »لل في مقام توضيح الإجماع 
المركب: « يعني : أنّ دليل وجوب الحذر شرعاً ‏ بمعنى حجَّيّة خبر الواحد هو الإجماع 
المركب . حيث إنّ الأصحاب بين من لا يجوز العمل بخبر الواحد ‏ كالسيّد المرتضى 
وأتباعه ظلهُ -. وبين مَن يجوّزه ويلتزم بحجّيّته بمعنى وجوب العمل به, فالقول بجواز العمل 
ورجحانه دون وجوبه خرق للإجماع المركب كما تقدّم في عبارة الشيخ الأعظم -» 
(منتهى الدراية 588.:6). 

.799 انظر : كفاية الأصول:‎ )١( 

(:') البقرة: 785؟. 
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الثانى : أنّ ظاهر الآية وجوب الانذار أ'!؛ لوقوعه غايةٌ!' للنفر الواجب 
بمقتضى كلمة «لولا»!"'!, م او وح ار 0 


وبالجملة: الحّسن لازم أعمٌ للحذر _مثل: الحرارة بالنسبة إلى النار. نعم, 
التلازم بينهما تام فى مورد الشكٌ فى المكلف به!". 


الطريق الثاني : التلازم بين وجوب الغاية وذي الغاية لوجهين 

[1] هذا هو الطريق الثاني لإثبات وجوب الحذر وحاصله :استفادة الوجوب 
من كون الحذرغاية للواجب. 

[؟] المراد من «الغاية» عند العرف هو الأمر الباعث للفعل كالتفقّه والإنذار 


المترتّبين على النفرء وكالحذر المترتّب عليهما . وقد يعبّر عنها ب«الغرض» 
المقابل ل«الفائدة» كما سيوضح في ما بعد!". 

[9] قد سبق أن كلمة «لولا» التى كانت من حروف التحضيض عند دخولها 
على الماضي -كقوله تبارك وتعالى: «لؤلا ججاءًوا عَلَيْهِ بأزبَعة شهَذاء #4 
)١(‏ قال بعض تلامذة المصئّف مله : «أقول: إنّ هنا وجهاأ ثالثاً لثبوت الملازمة بين تحقّق حُسن 

الحدن وقواتك وجؤيه + وهن انه إذا فت :خيدن اللعدار يمقتضى كوه مي خولا ل «لعل # الى 

انسلخ عن معناه فيكون مطلوباً ومحبوباً للمتكلم . والطلب ينصر ف إلى الوجوب. فتحققٌ 
الطلب إِنّما هو من جهة كونه مفاداً ل «لعلّ ». وثبوت الوجوب إنّما هو من باب انصراف 
الطلب إليه».وهذا نظير ما اختازة غير واخد من المعاطرين فى:باب الأمرد من أن ضيفتة 

حقيقة فى الطلب. وهو ينصر ف إلى الوجوب -» ١‏ قلائد الفرائد :١‏ لالا١‏ و178). 
(؟) انظر الصفحة ٠١٠8‏ 4. ذيل عنوان «الأوّل: معنى « الفائدة » و «الغاية » والفرق بينهما ». 
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فإذا وجب الانذار أفاد وجوب الحذر لوجهين !'!: 


أفادت التوبيخ والتنديم على ترك الفعل المدخول عليه, وعليه فثبت بها 
المدّعى في ما نحن فيه؛ إذ التوبيخ على ترك شيء لا يتصوّر إلاعند وجوب 
ذاك الشيء. 

[1] اعلم أنّه بعد إثبات وجوب النفر بمقتضى كلمة «التتحضيض» 
-كما عرفته لابدٌ من الالنزام بوجوب الغاية المترئبة عليه -وهو التفقّه 
والإنذار -. وبعد ذلك لابدٌ أيضاً من الالتزام بوجوب غاية الغاية وهو الحذر في 
الآية كما هوشأن العلل الغائيّة''' -_كقول زيد لعمرو مثلاً: اشتر ودار 
لأسكنها , فافهم. 

قال بعض تلامذة المصئّف ي4: «أقول: إِنّ الانذار ليس غايةً للنفرء وإِنّما هو 
غاية للتفقه ؛ كيف والإنذار بمعنى الإبلاغ» والإبلاغ ممّا لا يتحقق بدون التفقه؟! 
فإن قلت: إن مقتضى عطف الانذار على التفقّه كون الإنذار غايةً للنفر. قلت: إِنّ 
النكتة في العطف _مع كون مفاده مخالفاً لما هو معلوم في الخارج أن الغاية لغاية 
الشيء غاية لذلك الشيء. فلا غُوْوَ في العطف»!". 

أقول: إن المصنّف ؤأ قد اكتفى في المتن بمجرّد ذكر كلمة «لولا» ولم يصرّح 
بكونها للتحضيض أو التوبيخ, ولذا لا يرد عليه شيء. وأمًا المحقّق الخراساني #2 
فحيث صرّح بكونها للتحضيض'"' فيرد عليه باختصاص ذلك للدخول على 
)١(‏ ولذا يقال : الغاية لا تتخلّف عن ذي الغاية في الحكم. 


(1) قلائد الفرائد .١78:١‏ 
(؟) انظر : كفاية الأأصول: 194. 
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أحدهما!'!: 001 00 


المضارع لا الماضي كما عرفته انفاً؟'" . لكنّك قد عرفت ثبوت المدّعى على كلّ 
حال وهو وجوب الحذر. 

وبالجملة: إن المصنّف يل جعل منشأ وجوب الحذر في الطريق الثاني'" إثبات 
الملازمة بين وجوب الحذر ووجوب الإنذارء فا ثبتها بوجهين, على النحو التالي : 


الوجه الأوّل : استحالة تخلّف الغاية عن ذي الغاية 

[1] هذا أحد الوجهين من الطريق الثاني لإثبات التلازم بين وجوب الحذر 
ووجوب الانذار. وحاصله: أنّ الحذر قد جعل غاية للإنذار الواجب. وغاية 
الواخص ؤاجية اذاكاتك مع الأفبال الاسسازيةد: فيكون الحدرواجياً: 

بيان ذلك يحتاج إلى ذكر مقدّمةٍ. وهي: 

نّكلمة «لعل» ظاهرة في كون ما بعدها غاية الغاية لما قبلها -المعبّر عنه”" 
ب «ذي الغاية». 

و«الغاية»: قد تكون فعلاً اختياريّاًللمكلف ؛ بمعنى أن تكون الغاية تحت قدرة 
المكلّف _مثل قولك: «ادفع لزيدٍ مالا لعلّه يتّجر به », و: «أخبر فلانا بأوامري لعلّه 
يمتثلها»؛ فإنّ التجارة وامتثال أوامر المولى فعلان من الأفعال الاختياريّة 
الصالحة لتعلّق التكليف بها. 
)١(‏ انظر الصفحة .77١‏ ذيل عنوان «الثاني : شرح مفردات الآية / ١‏ -مادّة «لَؤلا»». 


(؟) أي: التلازم بين وجوب الغاية وذي الغاية. 
إفرة الضمير المجرور في قوله : « عنه » يعود إلى الموصول في قوله : « لما قبلها ». 


فى حجَّيّة خبر الواحد / حجّة المجوّزين / الكتاب / آية النفر المضن 


وقد لا تكون فعلاً اختياريّاًللمكلف ؛بمعنى أن لا تكون تحت قدرة المكلف. 

وقد مثل المصتف يله لها ب «الفلاح». و«دخول الجئّة». و «التذكر». و 
«الخشية »؛ فإنّها ليست صالحة لتعلّق التكليف بها؛ لعدم كونها من الأفعال 
الاختياريّة ؛ وسيجيء توضيحها عن قريب. 

وعلى أىّ حال. فمدخول كلمة «لعلٌّ» تارةٌ: يكون من الأفعال الاختياريّة, 
وأخرى: يكون من الأفعال غير الاختياريّة. 

إذا تقوّر ذلك فاعلم أَنّهِ إذاكان مدخول «لعلٌ» _أي: «الغاية» _من الأفعال 
الاختياريّة فحينئذٍ يكون ما بعدها محكوم ا بحكم ماقبلها -من الوجوب وغيره ؛ 
إذ لا يعقل تخلّف الغاية عن ذي الغاية في الحكم. 

وأَمّا إذاكان من الأفعال غير الاختياريّة _كالأمثلة المذكورة -فلا يكون ما 
بعدها محكوماً بحكم ما قبلها. 

و «الغاية» المبحوث عنها في المقام -أي: الحذر الذي معناه التخوّف عملا 
كانت من قبيل القسم الأوّل _أي: الأفعال الاختياريّة الصالحة لتعلّق التكليف 
بها -, وبما أنّ ما قبل «لعلٌ» في مورد الآية وهو الإنذار-واجب من جهة كونه 
غاية للنفر إلى التفقّه الواجب فيكون ما بعدها -أي: الحذر _أيضاً واجباً. 

وهذا كلّه قد أوضحه المحقّق النائينئ ئ بقوله: «كلمة «لعلّ» مهما تستعمل 
تدلّ على أنّ ما يتلوها يكون من العلل الغائيّة لم قبلها -سواء في ذلك التكوينيّات 
والتشريعيّات. وسواء كان ما يتلوها من الأفعال الاختياريّة التي يمكن تعلق 
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وقوعه غايةً للواجب!' !؛ فإنّ الغاية المترتّبة على فعل الواجب ممًا لا يرضى الآمر 
بانتفائه !"أ سواء كان [؟] ا 5 


الإرادة بها أو من الموضوعات الخارجيّة التي لا يصمّ أن يتعلّق بها الإرادة ؛ فإنّه 
على جميع التقادي ركلمة «لعلّ» تقتضي أن يكون ما يتلوها علَّة غائيّة لما قبلها. 
فإذا كان ما يتلوها من الأفعال الاختياريّة التي تصلح لأن يتعلّق بها الإرادة 
الفاعليّة والآمريّة كان لا محالة بحكم ما قبلهاء فإن كان ما قبلها واجباً يكون 
ما يتلوها أيضاً واجباً وإن كان مستحبّاً فكذلك ؛ فإنّ جعل الفعل الاختياريّ 
غاية للواجب أو المستحبٌ يلازم وجوب ذلك الفعل واستحبابه, وإلا لم يكن من 
العلل الغائيّة. 

وبالجملة: لا إشكال في استفادة الملازمة بين وجوب الشيء ووجوب علته 
الغائيّة إذا صمّ أن يتعلّق الطلب بها من حيث كونها فعلاً اختياريّاً قابلاً تعلق 
الإرادة به. وفي الآية الشريفة جعل التحزّر علّة غائيّة للإنذار, ولمّا كان الإنذار 
واجبا كان التحدر ايها وله ذا 

]١[‏ الضمير في قوله 5: «وقوعه» يعود إلى «الحذر». والمقصود: وقوع 
الحذر غاية للواجب الذي هو الإنذار. وقد عرفت آنفأكيفيّة استفادة الملازمة بين 
وجوب الحذر ووجوب الإنذار؛ إذلمًاكان الإنذار واجبأكان التحذّر أيضاً واجبأً. 

[1؟] الضمير فيه يعود إلى الموصول قبله. والمراد منه «الغاية». 

[؟] لا يخفى أن تذكير الفعل هنا -كالضمير المذكور في «بانتفائه» أيضاً-كان 


.186 :7 فوائد الأصول‎ )١( 
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من الأفعال المتعلقة للتكليف !١[‏ ل 


مالا الموصول ولايو !الات جر 131 جد يعر عرد الصمير هذ إلى «الغاية» 
المنطبقة على «الحذر» في الآية الشريفة. وعليه فالصواب أن يقال: بانتفائها. 
سواء كانت .... 

[1]) غرضه # صلاحيّة تعلّق التكليف بها بعد كونها أمراً اختياريّاً للمكلّف, 
مقابل الغايات الأآنية غير الصالحة لتعلّق التكليف بها. 

توضيح ذلك : أنّ التحذّر بعد كون المراد منه التحذّر العملىَ الجوارحىّ (دون 
التحذّر القلبيّ الجوانحيّ الممتنع تعلّقُ التكليف به) صار من الأفعال الاختياريّة 
القابلة لتعلّق التكليف _كما صرّح به المحقّق النائينئ يأ بقوله: «وسيأتي أنّ المراد 
من «التحذّر» هو التحزّر من حيث العمل بقول المنذر لا مجرّد الخوف؛ فهو من 
الأفعال الاختياريّة التي يصمّ أن يتعلّق التكليف بها...»7", وعليه فإذاكان كذلك 
فصمّ للشارع الأقدس أن يطلبه من المكلفين بأن يقول: يجب عليكم تصديق 
المنذر في ما يُنَذِر به كما وجب عليه التفقه والإنذار _بالتقريب المتقدّم. 

وأيضاً قال يل في تعقيب كلامه المتقدّم: «ليس المراد من الحذر مجرّد الخوف 
والتحذّر القلبي . بل المراد منه هو التحذّر الخارجيّ؛ وهو يحصل بالعمل بقول 
المنذر وتصديق قوله والجري على ما يقتضيه من الحركة والسكون...»!' 

واعلم أنّكلام المصنّف يمكن أن يكون ناظراً إلى التحذّر العمليّ الجوارحيّ 


.١185و١86‎ :" فوائد الأصول‎ )١( 
.185 7 (؟) فوائد الأصول‎ 
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أم ل1١'_كما‏ في قولك : « ثب لَعَلْكَ تُقلم! "أي ٠‏ و«أسلم لَعَلَكَ تدخل الجِنّد» "ا 


وقوله تعالى : «فَقُولا لَهُ قولاً يّنأ لَعلّهُ متَدَكّرٌ أؤ يَخْشئ » لذأ , 


-كما هو ظاهر قوله: «رجحان العمل بخبر الواحد...»٠'-.‏ ويمكن أن يكون 
ناظراً إلى التحذّر القلبئّ الجوانحيّ. وهو المستفاد من ظاهر قوله: «مع قيام 
المقتضي يجب...». فتأمّل في مجموع كلامه. 

[1] أي: لا تكون الغاية من الأفعال المتعلقة للتكليف. بأن لا يكون فعلاً 
اختياريّاًللمكلف. 

وقد ذكر المصنّف أ لها أمثلة ثلاثة بالنحو التالي : 

[؟] لعلّ الأولى أن يقال: «تُغفر» بدلاً عن قوله: «تُفلح»؛ لأنّ «الغفران» 


لم يكن فعلاً اختيارياً. 
وعلى أىّ حالء فإن «الفلاح» دفئ مثل: «تُب لَعَلّفَ تُفلحٌ» -ليس متعلقاً 
للتكليف ؛ لعدم كونه من الأفعال الاختيارية. 


[؟] فإنّ «دخول الجنّة» -في مثل: «أسلم لعلّك تدخل الجَنّة» لم يكن 
متعلقاًللتكليف, بل إِنّه من الأفعال غير الاختياريّة وخارج عن قدرة المكلف. 

[] فإنّ «التذكّر» و «الخشية» _في قوله تعالى: 9 فَقُولَا لَهُ قولا ليّنا لَعِلَهُ 
يَتَدَكُرُ أؤ يَخْشَئ "١4‏ -ليستا من الأفعال الاختياريّة. 

وبالجملة: كلّ ذلك تمثيل لعدم صلاحيّة «الغاية» لتعلّق التكليف -كحصول 


.797:١ فرائد الأأصول‎ )١( 
(؟) طه: غ)غ.‎ 
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الفلاح. ودخول الجنّة في المثالين المذكورينء والتذكر والخشية في الآية 
الشريفة . ولذا لا.يصمّ للشارع الأقدس الطلب لهاء قبال «الغاية» في ما نحن فيه 
-كما عرفته آنفاً. 

ولا يخفى أنّ بعض تلامذة المصئّف # الذي حضر مجلس درسه يك قال: 
«أقول: إِنّ الأوّلين -كما أفاده يك في الدرس ‏ مثالان للأفعال غير المتعلّق بها 
التكليف؛ لأنّكلاً من «الفلاح» و «دخول الجنّة» أمرٌُ قهريّ غير داخل تحت 
قدرة العبد. وأمّا الأخير -أعني: قوله تعالى: (ِلَعَلَّهُ يَتدَكّرُ أؤ يَحْشئ "١4‏ مثال 
للأفعال المتعلقة للتكليف, والمراد ب «الخشية» هو الخشية في مقام العمل؛ لاما 
حصل في القلب. فلا يقال: إِنّه ليس بمقدور فكيف يتعلّق التكليف به؟! وما نحن 
فيه -أعني آية: (لَعَلَّهُمْ يَحْدّرُونَ4 -من هذا القبيل أيضاً؛ لأنّ المراد ب «الحذر» 
نما هو التحرّز من ترك القبول وهم مكلفون به, فيكون واجباً»!". 

وعليه فالخشية قلباً ملحق بالفلاح والدخول, والخشية عملاً ملحق بالحذر, 
فلا تغفل. 

وقال المحقّق الآشتيانئ :ل في حاشيته: «أقول: تمام الأمئلة المذكورة لما 
لا يكون متعلّقاً للتكليف. ضرورة أنّالفلاح ودخول الجنّة وتذكر الغير وخشيته ليس 
ممّا يقبل لتعلّق التكليف. وهذا لا ينافي لزوم ما يكون سبباً لها وتعلّق التكليف به. 


)١(‏ ا طه:غغ. 
(1) قلائد الفرائد .١78:١‏ 
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فإن كانت الغاية ممّا يتعلّق التكليف به فيجب بوجوب ذيهاء وإلا فيجب تحصيلها 
بفعل ما يكون سبباً لها. 

هذا. وقد يقال: إِنْ وجوب النفر والإنذار مستلزم لوجوبها؛ من حيث إن 
وجوب الشيء يستلزم وجوب ما يجب له -كما حقّق في بحث مقدّمة الواجب -. 
وعلى هذا القول يلزم كون الغاية ممّا يقبل تعلّق التكليف مطلقاً. فتديّر»١".‏ 

وقد أو رد عليه المحقّق التدكابنيّ 32 بقوله: «قال شيخنائ# في مجلس البحث وفي 
الحاشية'": وفيه تأمّل بالنسبة إلى المثال الأخير ؛ ضرورة أن الخشية ممًا يتعلق به 
الأمر والنهي وتقع مورد للمدح والذمّ. وهيكاشفة عن كونها اختياريّة قابلة لتعلق 
التكليف بها. كيف. ولو كان كذلك لكان الحذر الذي هو بمعنى الخوف والخشية 
المتعلق بالمتخلّفين المترتّب على التفقّه والانذار الذين هما فعلان للنافرين غير قابل 
لتعلّق التكليف به؟ مع أنّ المصئّف 4# بصدد إثبات وجوبه كما لاايخفى ‏ فتأمّل»!". 


الوجه الثانى : لزوم اللغوبّة عند عدم الالتزام بوجوب الغاية 


.١9٠:؟ بحر الفوائد‎ )١( 

(1) المراد هو المحقّق الآشتيانئ عه في حاشيته على الفرائد المسمّى ب «بحر الفوائد في 
شرح الفرائد ». 

(؟) إيضاح الفرائد :١‏ 514. 
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أنه إذا وجب الانذار ثبت وجوب القبول ؛ وإِلا لغى الإنذار !'!. 


الغاية كما أنّ الوجه الأوّل محصّله: عدم رضاء الآمر بترك الغاية كعدم رضائه 
بترك ذي الغاية . لكن عند التأمّل تعرف أنّ الوجه الأوّل أيضأ مرجعه إلى 
اللغويّة, فلا تغفل. 

]١[‏ بيان ذلك: أنّ إيجاب الإنذار على النافرين المنذرين أوجب القبول على 
المتخلّفين المندّرين, وإلا يلزم اللغويّة المستحيل صدورها عن الله تعالى: وعليه 
فآية النفر بدلالة الاقتضاء وصوناً لكلام الحكيم عن اللغويّة تدلّ على وجوب 
التصديق بقول المخبر. 

قال صاحب القلائد ي : «يمكن المناقشة فيه بمنع لزوم اللغويّة.كيف, والفائدة 
موجودة ولو لم يجب القبول -وهي كون الإنذار من أسباب حصو العلم وتحقق 
التواتر -؟! نظير وجوب الشهادة على العادل الواحد في الموضوعات مع عدم 
وجوب قبوله ؛ فالشهادة واجبة على العدل الواحدء وقبول قوله غير واجب إلا بعد 
ضجّ العدل الآخر إليه. 

وتنظيره يف الكلام في المقام بباب وجوب تصديق المرأة في العدّة مدفوعٌ بأنّ 
المقيس عليه" إِنّْما ثبت بالدليل الخاصٌء و إلا فالآية بنفسها غير وافية به»!". 

[1] أي : نظير الوجه الثاني في الاستدلال على حجِّيّة قول المنذر هو تمسّك 


)١(‏ المراد من المقيس عليه هو وجوب تصديق المرأة في العدّة. 
(") قلائد الفرائد ١8:١‏ و79١.‏ 
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ما تمسّك به فى المسالك على وجوب قبول قول المرأة وتصديقها فى العدّة من 
قوله تعالى : «لا يَحِلٌ لَهُنَّ أن يَكْتمْنَ ما خَلَقَ الله في أزْحامِهنٌَ4 -. فاستدل 
بتحريم الكتمان ووجوب الإظهار عليهنٌ على قبول قولهنّ بالنسبة إلى ما في 
الأرحاء !'!. 


الشهيد الثاني يله في «المسالك» على حجّيّة قول المرأة في بقاء عدّتها وعدمه, 
حيث استدل على حجَّيّة ة قول المرأ يقوله قال : 9 ولا يَحِلٌ لَهُنَ أنْ يَكْتّمْنَ ما 
لق ل في أزحابو»"؛ فإنّها أيضابدلالة الاقتضاء وصوتاً لكلام الحكيم عن 
اللغويّة تدلٌ على وجوب تصديق الرجل إخبار المرأة التي أخبرته عمّا في رحمها 
من الحمل, وهو المطلوب. 

]1١[‏ نص كلامه يه في المسالك هكذا: «... فإن كانت من ذوات الحيض 
وادّعت انقضاءها في زمان يحتمل انقضاوّها فيه شرعاً وإن بعد عادة فالقول قولها 
مع يمينها؛ لأنّ النساء مؤتمنات في أرحامهنّ. وقد قال تعالى: «وَلايَحِلٌَ لَوُنُأَنْ 
يَكْتّمْنَ ما خَلَقَ الثُفي أرحامِهنٌ 4 ٠‏ ولولا أن قولهنٌ مقبول لم يأثمن بالكتمان؛ لأنّه 
لا اعتبار بكتمانهنٌ حينئذ ...»!". 

ولا يخفى عليك أن المحقّق الخراسانيّ ي# جعل الوجه الثاني من الطريق الثاني 
طريقاً مستقلاً لإثئبات وجوب الحذرا". 


)١(‏ البقرة: 48؟5؟. 
(؟) مسالك الأفهام 5:8 .١‏ 


إفوة انظر كانه ال : 514 حيث قال : « وريّما يستدلٌ بها من وجوه: أحدها :! نَ كلمة 
->» 
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فان قلت[ ١‏ مجو طواة وه ف ناوعا عه سوه عا مخ وارواا ا لام قا نه من مم1 6ر6 أ 


لكن قد عرفت أن المصئّف يأ جعل لمنشاً وجوب الحذر طريقين: 

أحدهما: ظهور «لعلٌ» في المحبوبيّة, وقد أتنت التلازم بين محبوبيّة الحذر 
ووجوبة. 

ثانيهما: وجوب الإنذار. وجعل هذا الطريق أيضاً وجهين: وحاصلهما: إثبات 
التلازم بين وجوب الغاية وذي الغاية كما تقدّم , فلا تغفل. 

وبالجملة: الاستدلال بآية النفر لإثبات حجَّيّة خبر الواحد غير العلمىّ يتوقف 
على الالتزام بوجوب الحذر الثابت بإحدى أمور ثلاثة على سبيل منع الخلر: 

أحدها: التلازم بين محبوبيّة الحذر ووجوبه عقلاً أو شرعاً. 

وتانبواف قوع اللطتوع ب الوا منت رياز أخرى «التلازم بين وحوف لفالة 
وذي الغاية. 

وثالثها: استلزام اللغويّة عند عدم الالتزام بوجوب الغاية مع وجوب ذي الغاية. 


الإشكال الوارد على الاستدلال 

]١[‏ تشكيك في الاستدلال المذكورباية النفر. 

فد عرقت أن الابعد لال بابة النفر على حكية خير الواخد كان مبنها على 
إثبات الوجوب للحذر استناداً إلى ادّعاء التلازم بين وجوب الحذر (الغاية) 


< «لعل » .... ثانيها : إِنّه لما وجب الإنذار ‏ لكونه غاية للنفر الواجب -...». وانظر أيضاً: 
درر الفوائد: /1١1١1و8١١.‏ 
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ووجوب التفقه والإنذار (ذي الغاية) _بالتقريب المتقدّم. 

ولكن يرد على الاستدلال إشكال. حاصله: أنه لا دلالة في الآآية على وجوب 
الحذر كَئْ يثبت وجوب قبول خبر الواحد؛ لأنّ المراد من «النفر» في الآية 
الشريفة النفر إلى الجهاد. فيكون «التفقّه» و «الانذار» من قبيل الفائدة لا الغاية, 
وعليه فينهدم أصل مبنى الاستدلال ‏ وهو التلازم بين الغاية وذي الغاية. 


تمهيدان لتوضيح الإشكال 
تقريب الإشكال يحتاج إلى بيان أمرين: 


الأول : معنى « الفائدة» و« الغاية » والفرق بينهما 

الفائدة في اللغة: ما استفدت من علم أو مالٍ'". وفي العرف: ما يترتّب من 
التعاعة على قلا من دييت و تسعاية ويفا رة اخرى هو اا ددمل فده 
حصول الفعل _سواء كان باعثاًلصدور الفعل عن الفاعلء أم لا. 

والغاية في اللغة: مدى كل شي!", ويعبّر عنه ب «الغرض» وفي العرف هو 
المترتّب الباعث للفاعل على صدور الفعل منه. وفي الحاشية على تهذيب المنطق : 
«إنّ ما يترئّب على فعل إن كان باعثاً للفاعل على صدور ذلك الفعل منه يسمّى 
)١(‏ انظر : الصحاح . ومجمع البحرين . مادّة «ف ود». 


إفة انظر : كتاب العين . والمصباح المنير . مادّة « غيى » و «غوي», وفي كتاب التعريفات. 
مادّة « الغاية » هكذا: «الغاية : ما لأجله وجود الشىء». 
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غرضاً وعلة غائتة: والاس فائدة :01 

وقال في «شرح الشرح»: «الفائدة اسم للغاية من حيث حصولها من الفعل, 
والغرض اسم لها من حيث كونها مقصودة للفاعل»!". 

وبالجملة: إن الداعي إلى الفعل : إِمّا يكون الغرض. وإِمّا يكون الفائدة, ويعبارةٍ 
أخرئ اناج تن تل الفذل الفرضن وان جر مغلب لقال 

لقوق متهنا: أن القرضها يكو واعنيا إن الفدق :وبمار اخكرى :أن 
الغرض ما يكون علّة لايجاد الفعل وأمًا الفائدة فلا تكون داعية وعلّة لايجاد 
الفعل . بل الفائدة تثبت بعد الفعل . 

ولا يخفى عليك أنّ الفرق بين الفائدة والغاية أي: الغرض - ذكرناه لتوضيح 
الإشكال الآتي ودفعه -على ماسيجيء مفصّلاً. 


الثاني : الأقوال الواردة في المراد من « النفر » 

قد اختلف أهل التفسير فى المراد من «النفر» فى هذه الآية على أقوال. 
مرجعها إلى قولين أساسيّين: 

الأوّل: أن المراد منه هو النفر إلى طلب العلم وتعلّم أحكام الشريعة'". وهو ما 


.1١9 الحاشية على تهذيب المنطق:‎ )١( 
. لم نعثر عليه‎ )7( 
8 (؟) بل جميع المعارف الدينيّة من الأصول والفروع -كما صرّح به العلامة الطباطبائي‎ 


>. 


56 الوسائل إلى غوامض الرسائل /ج 6 


ذهب إليه أصحاب الاماميّة قاطبةً, وبعض علماء العامّة أيضاً!". 

الثاني: أنّ المراد منه هو النفر إلى الجهادء وهو ما اختاره الطبريّ من علماء 
العامة . 

وقد أشار إلى مذهبه بقوله: « وأولى الأقوال في تأويل ذلك بالصواب أن يقال: 
تأويله: وماكان المؤمنون لينفروا جميعاً ويتركوا رسول اله يكرد وحده. وأَنّ لله 
نهى بهذه الآية المؤمنين أن يخرجوا في غزوٍ وجهاد...». 

ثم اعلم أنّ الطبريّ قد وجّه ما اختاره بقرينتين: 

أحدهما : بقرينة صدر الآبية -أي: قوله: 9وَما كان الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْقِرُوا 
كَافُة -. حيث يكون المراد من النفر فيها النفر إلى الجهاد. 

وثانيها :بقرينة شأن نزول الآية المباركة. 

والمناسب في المقام نقل كلامه. فإنّه قال: «وإِنّما قلنا: هذا القول'" أولى 
الأقوال في ذلك بالصواب؛ لأنّ الله تعالى ذكره ‏ حظر التخلّتَ خلاف رسول 
الله يلكة على المؤمنين به مِن أهل المدينة مدينة الرسول يَليْكٌِ ومن الأعراب, 


فك خؤلة ووس تهنا بظير أولاً: أن المراد بالتفقه علوم تمميع التعارف الدننية من أصول وفروع: 
لاخصوص الأحكام العمليّة وهو الفقه المصطلح عليه عند المتشرّعة ... » ( انظر : الميزان في 
تفسير القرآن 9: .)1١14‏ 

-0( ومجمع البيان‎ ,7٠7-7٠٠ : انظر على سبيل المثال: التبيان في تفسير القرآن‎ )١( 
ل‎ 

(1) أي : كون النفر في قوله تعالى : فَلَوْلا نَقَرَ مِنْ كُلَّ فِرْقَةِ4 هو النفر إلى الجهاد. 
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لغير عَذْرٍ يُعذرون به, إذا خرج رسول الله ينه لغزو وجهادٍ عدو قبل هذه الآية 
بقوله: إما كان لأَهْلٍ الْمَدِينَةِ وَمَنْ حَوْلَهُمْ مِنَ الأغزاب أَنْ يَتَخَلَهُوا عَنْ رَسُولٍ 
الهم" ثمّ عقّب ذلك جل ثناؤه _بقوله: 9وَما كان الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَةَ4, 
فكان معلوماً بذلك؛ إذ كان قد عرّفهم في الآية التي قبلها اللازم لهم من فرض 
النفرء والمباح لهم من توكه في حال غزوٍ رسول الله تكد . وشخوصه عن مدينة 
لجهاد عدر - إلى أن قال: - وإِنّما قلنا: ذلك أولى الأقوال بالصواب وهو قول 
الحسن البصريّ الذي روٌّيناه عنه _لأنّ النفر قد بِّنّا في ما مضى أَنّه كان مطلقاً بغير 
صلة بشيء أنّ الأغلب من استعمال العرب إِيّاه في الجهاد والغزو, فإذاكان ذلك 
هو الأغلب من المعاني فيه وكان جل ثناؤه_قال: 9قَلَوْلا نَقَرَ مِنْ كُلَّ فِرْقَة 
ِنّْهُمْ طائِقةٌ لِيَتَققَهُوا فِي الدّينِ4 عُلِمَ أنّ قوله: (ِلِيَتَقََّهُوا4 إنما هو شرطٌ للنفر لا 
غيره؛ إذاكان يليه دون غيره من الكلام...»"). 

والحاصل: أنّ جماعة من المسلمين الذين كانوا منافقين حقيقةً قد اعتذروا في 
غزوة التبوك عن المشاركة فيها اعتذارأمقبولاً في الظاهر'". لكنّ الله تعالى قد بيّن 
نفاقهم وعدم مقبوليّة اعتذارهم , ولذا بعد ظهور نفاقهم حلف المسلمون المؤمنون 
)١(‏ التوبة: .١١١‏ 
(1) تفسير الطبريّ :١7‏ 87/و481. 
(؟) اعلم أنّ المنافقين المتعدَّرين بعد استيذانهم عن النبئ يَييِيُْ بعدم المشاركة في الغزوة 


المذكورة قد أذن لهم ييْهُ في الترك . لكنّ الله تعالى رفع عنهم ستر النفاق بقوله : لِعَفَا الث 
عَنْكَلِمَ أَذِنْتَ لَهُمْ حَتّى يَتَبيّنَ لَكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَتَعلّمَ الكاذِيين4 ( التوبة: 47). 
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بعدم التخلّف عن كلّ غزوة وسريّة أمربها رسول الله يَبيكَة. فلمًا أمر رسول الله يَإفكك 
بسريّة, فنفر المسلمون إليها بأأجمعهم وتركوه يَقِْك . فأنزل الله تعالى: وما كان 
الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَاقَّة4 _أي: لا يجوز لهم ذلك . والتفصيل في محلّه. 


حصيلة الإشكال : جهاديّة النفر وكون التفقه فائدته ؟! 

إذا عرفت ما تقدّم فاعلم أن أصل الإشكال مبنييٌ على ما اختاره الطبريّ في 
تفسيره. حيث ذهب إلى أَنّ المراد من «النفر» النفر إلى الجهاد. وعليه فنيكون 
«التفقّه» و «الانذار» من قبيل الفائدة له لا الغاية. خلافاً لما اختاره المستدلٌ, 
حيث جعل «النفر» بمعنى تحصيل العلم وتعلّم الأحكام الدينيّة, وأنّ «التفقّه» و 
«الإنذار» غاية للنفر. 

وبهذا -أي: بحمل التفقّه والإنذار على الفائدة, لا الغاية ينهدم أصل مبنى 
المستدل. 

وتوضيح الإشكال: أنه لمّاكان المراد بالنفر النفر إلى الجهاد بقرينة صدر الآية, 
فالتفقه والإنذار ليسا من قبيل الغاية والغرض الباعثين للفعل حتّى يجبا بوجوب 
النفزن و زلازمها ووب الحذرهبل كانا من قبيل الفائدة غير المقضوةة بالذات0), 
فلا ترتبط بالمقام أصلاً. 


)١(‏ يعنى : التفقّه والانذار من قبيل الفوائد غير المقصودة بالذات المترتّبة على النفر إلى 
الجهاد . لا من قبيل الغايات المقصودة بالذات حتّى يجب بو جوبه . 
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المراد بالنفر النفر إلى الجهاد كما يظهومن در الكو .روهز كول عالن: 
(وَما كان الحُؤْمِنونَ لِيدفِروا كافّةُ4 -. ومن المعلوم أنّ النفر إلى الجهاد ليس 
للتفقّه والانذار!"!. 

5 مات نان عنم [؟! يناء ماة [ئ] ٠‏ أ الم أ ]0 

نعم ريما يبر ببان علي بناءً على قيل من أن المراد واوااث ةا ةمةامة 


وبعبارة أخرى: أن النفركذلك لا يكون غايته التفقه والإنذار حتّى يعدّان غاية 
له ويعدٌ الحذرغاية للغاية كي تصل النوبة إلى الاستدلال بالآية لحجَّيّة خبر العدل 
الواحد ووجوب الأخذ بخبره غير العلميّ؛ وهذا معنى انهدام أصل المبنى الذي 
كان المستشكل بصدد إثباته. 

[1] أي: النفر في قوله تعالى: «وَما كان الْمُؤْمِنُونَ لِينْفِرُوا كَافَة4. حيث 
يكون معناه: النفر إلى الجهاد. 

[؟] أي: النفر إلى الجهاد غايته حفظ بيضة الإسلام دون التفقّه والإنذار. وعليه 
فكأ لله تعالى قال: لا يجوز نفر الكلّ إلى الجهاد وإبقاء النبىّ ييْكَة في المدينة 
وحيداً فريداً بين الأعداء والمنافقين الذي كانوا بصدد الانتقام عنه والانعدام لد يَليكة. 

[9] أي: يترتّب التفقّه والإنذار على النفر. 

[4] القائل: هو أبومسلم, وبعضٌ آخر من العامّة!". 

[6] أي: المراد ب «التفقّه ». 

قال بعض تلامذة المصئّف ي: «أقول: عنى # أن المراد بالتفقّقه هو حصول 
البصيرة في الدين من مشاهدة آيات الله وظهور أوليائه على أعدائه, والمراد 


)01( انظر : مجمع البيان ( 31:)31-60؟١.‏ 


نلق الوسائل إلى غوامض الرسائل اج 4 


حصول البصيرة فى الدين من مشاهدة آيات أي !١[‏ 08 ش52 


من الإنذار هو إخبارهم بذلك عند رجوعهم»'". 

[1] جواب عن سوال مقدّر: 

ما السؤالفملخّصه: أنّ «التفقّه» على المعنى المذكور كيف يترئّب على النفر 
إلى الجهاد؟! 

وأمّا الجواب فملخصه: أن المراد من «التفقّه» _بناءً على ما ذهب إليه 
الطبريّ_هو حصول البصيرة في الدين. 

توضيح ذلك: أنّ «التفقّه » معناه الحقيقيّ: هو التعلّم -أي: تحصيل الأحكام 
الشرعيّة . ومعناه المجازيّ: هو التبصّر -أي: حصول البصيرة في الدين - 
بمشاهدة الآيات العجيبة -كظهور غلبة قليل من أولياء الله على أعدائه الكثيرين. 

والمراد منه في الآية الشريفة هو معناه المجازيّ, فحينئذٍ لا يكون التفقه 
والإنذارغاية للنفر كي يجبا من باب وجوب غاية الواجب, ثمّ وجوب القبول 
حذراً عن لغويّة الإنذار بل الغاية هي الجهاد لحفظ بيضة الإسلام وقمع أعدائه. 
وعليه فلا ترتبط بالمقام أصلاً. 

ثم لا يذهب عليك أنّ اللام في قوله: (لِيَتَفَقَهُوا4 حينئذِ!" تعدٌ لام للعاقبة لا 
للغاية كما في قوله تعالى: « فَالْتَقَطَُ آلُ فِرْعَوْن لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوَا وَحَزّناً76". 
)١(‏ قلائد الفرائد .١!9:١‏ 
(؟) أي: حين كون النفر معناه: النفر إلى الجهاد . 


(؟) قصص : 8. قال الطبريّ في تفسيره: « وما قوله : 9لِيَتَقَقَّهُوا فِي الدّينٍ وَلِينْذِرُوا قَوْمَهُمْ إذا 
->>» 
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وظهور أوليائه على أعدائه !'' وسائر ما يتّفق في حرب المسلمين مع الكقّار من 
آيات عظمة الله وحكمته, فيخبروا بذلك !'] عند رجوعهم الفرقةً المتخلّفة الباقية 
فى المدينة , فالتفقّه والانذار من قبيل الفائدة, لا الغاية!'حتّى تجب بوجوب 


وعليه فكأنّ الله تعالى قال: لولا ذهب جماعة من كلّ قبيلة إلى الجهاد لحفظ 
الإسلام وقمع أعدائه ليتّفق لهم نتيجتاً, البصيرة في دين الله بمشاهدة آياته 
العجيبة , ثمّ يخبروا قومهم الكافرين حتى يتنيّهوا ويتشرّفوا بالإسلام. 

[1] أي:غلبتهم على أعدائه. 

[1] أي: يخبروا قومهم بماشاهدوه وعاينوه _من الظفر والغلبة على الأعداء. 

[9] قال صاحب الأوثق يله : «الفائدة ما ترئّب على الشيء من دون أن يكون 
داعياً وباعثاً للفاعل إليه. ولذا تستعمل في غير الأفعال أيضاً. والغاية: هو 
الغرض '" الداعي إليه , فتختصٌ بالأفعال)!". 

[4] الضمير المؤنث يعود إلى «الغاية» والمراد من «ذي الغاية» هو النفر. 


<- رَجعُوا إِلَيْهِمْ4 فإنَ أولى الأقوال في ذلك بالصواب قول مّن قال: لتتفقّه الطائفة النافرة 
بما تُعاين من نصر الله أهل دينه وأصحاب رسوله يلكي على أهل عداواته والكفر به . فيفقه 
بذلك من معاينته حقيقة علم أمر الإسلام وظهوره على الأديان مَن لم يكن فقهه, 
ولينذروا قومهم فيحذروهم أن ينزل بهم من بس الله مثل الذي نزل بمن شاهدوا وعاينوا 
ممّن ظفر بهم المسلمون من أهل الشرك. إذا هم رجعوا إليهم من غزوهم ...» ( تفسير الطبريّ 
4:١1‏ ). 

)١(‏ أي : الهدف. 

(؟) أوثق الوسائل .)١66(١714:7‏ 
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قلت ["!: 


والأولى تثنية الفعل بدلاً عن المفرد. ولذا قلنا أنفاً: حبّى يجبا بوجوب النفر 
ويلازمهما وجوب الحذر.... 


أجوبة المصنف يه عن الإشكال 

[1] شروع في تقريب الردّ على الإشكال المذكور. 

وقد أجاب المصنّف يأ عن الإشكال بأجوبة ثلاثة. ثم تطوّق إلى ظهور الآية 
واستشهد لإثبات الظهور بروايات سبعة -على ماسيجيء توضيحه مفصّلاً. 


الوجوه المذكورة في تفسير الآية 

قبل الشروع في تقريب الأجوبة الأنسب التوجّه إلى التفاسير المذكورة في المعنى 
الذي عناه الله بهذه الآية, وأنّ النفر الذي أوجبه على المؤمنين ما هو؟ فنقول: 

اعلم أنّالمفسّرين اختلفوا في معنى الآآية والمراد من «النفر» فيها على أقوال: 

قال شيخ الطائفة الطوسئ يأ : «وقيل في معناه ثلاثة أقوال: 

[أحدها]: قال الحسن: حثٌ الله تعالى الطائفة النافرة على التفقّه لترجع إلى 
المتخلفة فتحدّرها. 

[الناني ]: وقال قتادة: إن المعنى أَنّه لم يكن لهم أن ينفر وابأجمعهم في السرايا 
ويتركوا النبئ يليك بالمدينة وحده. ولكن تبقى بقيّةٌ لتتفقه البقيّة ثمّ تنذر النافرة, 
زيش قال الضضاك:وارن عكاين: 
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[الثالث]: وقال أبو على الجُبَائىَ: تنفر الطائفة من كلَّ ناحية إلى النبئ يَفة 
لتسمع كلامه وتتفقه عنه, ثمّ يبيّنوا ذلك لقومهم إذا رجعوا إليهم...»". 

وقال الطبريّ في تفسيره: «ثمّ اختلف أهل التأويل في المعنى الذي عناه الله 
بهذه الآآية, وما النفْر الذي كَرِهَه لجميع المؤمنين؟ 

١‏ -فقال بعضهم: هو نَفْرٌ كان من قوم كانوا بالبادية, بعثهم رسول الله ملكو 
يُعَلْمون الناس الإسلام.... ٠‏ 

؟ - وقال آخرون: معنى ذلك: وما كان المؤمنون ليَنْفِروا جميعاً إلى عدوّهم 
ويَمْدكو | نبيّهم يَلِكَلَ وحده.... 

٠”‏ - وقال اخرون: بل معنى ذلك: ما هؤلاء الذين نقّروا بمؤمنين. ولو كانوا 
مؤمنين لم يَنْفِر جميعهم, ولكنّهم منافقون, ولو كانوا صادقين أَنّهم مؤمنون لتَفَرَ 
بعض ليتفقه في الدين, وليُنذْرَ قومه إذا رجع إليهم.... 

- وقال آخرون: إنّما هذا تكذيب من الله لمنافقين أَزْرٌّوا بأعراب المسلمين 
وعرَّرُوهم في تخلفهم خلافٌ رسول الله تك . وهم ممّن قد عذره الله بالتخلّف .... 

© - وقال آخرون منهم: بل معنى ذلك: لتتقَقّة الطائفة النافرة دون الُتخلفة, 
وتُحدَّرِ النافرةٌالمتخلفة...»". 

وبالجملة: إن الآية الشريفة كان لها تفاسير مختلفة: 


.5٠٠ التبيان فى تفسير القرآن لا:‎ )١( 
.87-1ا7:١1 (؟) تفسير الطبريّ‎ 
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أل[ قاض و ني المت ام ا ا ا ا ا ا جر ا 


واحد منها للطبريّ؛ وقد استدلٌ به المستشكل لإثبات مرامه بالتقريب المتقدّم 
توضيحه مفصّلاً”". وثلاثة منها سيشير إليها المصنّف 6 بنحو الإجمال بعنوان: 
«ألاً.... وثانياً.... وثالثاً...». 

وبعد العلم بالوجوه المذكورة, فنشرع في أجوبة المصنّف## عن الإشكال 
الوارد على الاستدلال المتقدّم. 


الجواب الأول : عدم قرينيّة الصدر على النفر الجهاديّ 

]1١[‏ إشارة إلى الردّ الأوّل على الإشكال المذكور. وملخّصه: الحثٌ والترغيب 
لمجيء طائفة من المسلمين من بلاد نائية بعيدة إلى محضر النبئ يلك لتعلّم 
الأحكام والمعارف ورجوعهم إلى بلادهم منذرين بقولهم بما تعلّموا منه يكل . 

وعليه . فيكون «النفر» حينئذٍ لمحض التعلّم والتفقّه لا غيرء مقابل تتفسير 
الطبرىّ الذي كان «النفر» فيه لمحض الجهاد لا غيرء فافهم. 

والحاصل: أنّ قوله ي: «أوَّلاً» وإن دل بظاهره على ردّ التفسير الطبري. لكنّه 
في الحقيقة كان تثبيتاً للتفسير المتقدّم في أول البحث المسعدل بدالايات المدعن 
-أعني : حجّيّة خبر العدل الواحد غير العلمىّ من طريق غائيّة التفقّه والإنذار -. 
والوجه فيه هو: أنّ النفر حينئذٍ كان لمحض التعلّم والتفقّه لا غير. مقابل تفسير 
الطبريّ الذي كان النفر فيه لمحض الجهاد لا غير : فافهم. 


)١(‏ انظر الصفحة ١7‏ 4. ذيل عنوان «الاشكال الوارد على الاستدلال». 
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نه ليس فى صدر الآية دلالةٌ على أنّ المراد النفر إلى الجهاد, وذكر الآية فى 
آيات الجهاد لا يدل على ذلك .!١[‏ 


[1] أي: النفر إلى الجهاد, والمقصود أنّ اختصاص صدر الآية بالجهاد لا يدل 
على اختصاص ذيلها أيضاً بالجهاد. 

وهذا كم له من نظير في القران المجيد -كاية «التطهير»'" الواقعة في عداد 
الآيات الواردة في حقّ زوجات النبىّ يَبنكَي", وكاية «إكمال الدين»'' الواقعة 
في عداد الآيات الواردة في غير مسألة اكمال الدين وشأن آمير التوتين ف بعد 
نصبه في غدير خم , وغيرهما من أياتٍ م 

وعليه فلا مانع من إرادة الغائيّة للتفقّه والإنذار بضمٌ الاستدلال بها لإثبات 


النطلوت: 


)١(‏ إشارة إلى قوله تعالى : (إِنَّنَا يُرِيدُ الله لِيُدْهِبَ عَنْكُمُ الرَجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهَرَكُمْ تَطهيراً» 
(الأحزاب: 39). 

(1) إشارة إلى صدر الآية ‏ وهي قوله تعالى : (وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنّ ولأ تَبَرَجْنَ تَبَرْحَ الْجَاهِلِيّة 
الأولئ وَأَقِمْنَ الصّلأةَ وَآتِينَ الزَّكْاةٌ وَأَطِعْنَ الله وَرَسُولَةُ4 . وهكذا قوله تعالى : (وَاذْكُرْنَ ما 
يُثْلئ فِي بُيُوتِكُنَ مِنْ آيَاتٍ الله وَالْحِكْمَةِ إِنَّ الله كان لَطِيفأ خَبِيراً» (الأحزاب: 14؟). 

(؟) إشارة إلى قوله تعالى : يا أَيّهَا الرَسُولُ بَلّعْ ما أَنْزِلَ إِلَيِكَ مِنْ رَبك وَإنْ لَمْتَفعلْ ما بَلَقْتَ 
رِسْالَتَهُ وَالنهُ يَعْصِمُّكَ مِنَ النّاسٍ إِنّ الله لأ يَهْدِي الْقَوْمَ الْكْافِرِينَ4 (المائدة: 117). 

(4) كقوله تعالى : (وَأَنّ الْمَسَاجِدَ بِثهِ قَلا تَدْعُوا مَعْ الله أحداً» ( الجن : .)١4‏ فإنّ الجملة الأخيرة 
بظاهرها بل بصريحها ‏ تدلّ على أنّ المراد من المساجد هو الأمكنة المعهودة المعدّة 
للعبادة . مع أنَّ مولانا الإمام الجواد مد قد انطبقها على المواضع السبعة الواقعة على الأرض 
في حال السجدة. والتفصيل في محلّه (انظر: وسائل الشيعة 4: 406. الباب ؛ من أبواب 
السجود. الحديث 9). 
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وثانياً!': لو سلّم أنّ المراد النفر إلى الجهاد!' أ لكن لا يتعيّن أن يكون النفر 


الجواب الثاني : عدم اختصاص معنى « النفر » بالنفر الجهاديّ 

[1] إشارة إلى الردّ الثاني على الإشكال المذكور, وملخّصه: أن يكون غاية 
النفر الأمرين _أي: الجهاد والتفقّه مع لامحض أحدهما دون الآخر. 

[1] يعني: أوَلاً: لا نسلّم كون المراد من النفر هو خصوص النفر إلى الجهاد؛ إذ 
هذا القول منسوب إلى الطبريّ من العامّة. وأمّا الاماميّة فلم يسلّموه قاطبةً. بل 
لايذكرونه الآ يتحو الاحتمال -كما مك آنفا!'" -::وثانياً: لو سلما كون المزاد النفر 
إلى الجهاد, لكن لا نسلّم كونه هو المتعيّن في المقام بأن يكون لمجرّد الجهاد. بل 
يمكن أن يكون للجهاد والتفقّه معاً. 

قال الشيخ ملا رحمة الله #: «أنا إن سلّمنا كون المراد النفر إلى الجهاد وكون 
التفقّه والإنذار فائدتين لأصل النفر , لكن لا نسلّم كونهما فائدتين بالنسبة إلى النفر 
الخاصّ المذكور في الآية وهو نفر طائفة منكلّ قوم لاجميعهم 0/"". 

[9؟] أي: بل للجهاد والتفقّه معاً. والمقصود إرجاع الآية إلى غايتين معاً: 

إحداها: النفر إلى الجهاد لأجل قمع أعداء الله واضمحلالهم بقدر الإمكان. 

وثانيها: النفر إلى النبئ لفك لأجل تعلّمهم أحكام الله وإبلاغها إلى الناس, 


)١(‏ انظر الصفحة ١5‏ .. ذيل عنوان «الثاني : الأقوال الواردة في المراد من النفر». 
)1١(‏ الرسائل المحشّى : 9/,. 


فى حجّيّة خبر الواحد / حجّة المجوّزين / الكتاب / آية النفر لفق 


وهذا معنى قولنا آنفأً: أن تكون غاية النفر الأمرين...2. 

والحاصل: أن بناءً على التفسير المدّعى دلالته على حجّيّة خبر الواحد تنحصر 
الغاية في التفقه والإنذارء قبال تفسير الطبريّ؛ فإنّ بناءً عليه تنحصر الغاية في 
حفظ الإإسلام وقمع أعدائه. وما بينهما التفسير المشار إليه في المتن بقوله: «لو 
سلّم...»؛ فإنٌّ بناءً عليه تشتمل الآية الشريفة على غايتينكلتاهما باعتبار إيبجاب 
نفر خاصٌ -كحفظ الإسلام وقمع أعدائه باعتبار أصل النفر. 

وبعبارةٍ أأخرى :زع خمطن المي عن طادر الآكية فقول تعالى:ال فلولا نودي 
كَل فِرْقَة م ِنْهُمْ طائِقةٌ4 يصلح لحمل النفر على النفر إلى الجهاد ويصلح أيض لحمل 
النفر على النفر إلى تعلّم الأحكام. 

ولذا قال المحقّق التنكابنيئّ ية: «إِنّ النفر ليس لأجل الجهاد فقط؛ إذ لو كان 
لأجل مجرّد الجهاد لم يتعيّن أن ينفر من كلّ قوم طائفة ؛ إذ الغرض من الجهاد هو 
قمع الأعداء واستيصالهم, وهو كما يحصل مع نفر طائفة من كل قوم كذلك يحصل 
مع نفر قبيلة -مثل: بني تميم, أو بني أسد مثلًبأجمعهم , فلاب أن يكون نفر 
طائفة من كلّ قوم لأجل الجهاد ولأجل أن يتعلّموا أحكام الدين من النبئ يَإفية 
ويعلّموا قومهم المتخلّفين بعد مراجعتهم , فيحصل فيه كلا الغرضين -من قمع 
1ل تهبازة أحودى فعا ن بماد الأب العريقة هو أذ السسللين: يجني علتيع قرا يزه احسدففاه 

النفر إلى الجهاد مع الأعداء عند التهاجم عليهم ( المعبّر عنه بالفارسيّة ب « تهاجم نظامى »). 


وثانيهما : النفر إلى التفقه وتحصيل العلم عند التهاجم الثقافيَ عليهم (المعبّر عنه بالفارسيّة 
ب « تهاجم فرهنكّى »). 
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بل لوكان لمحض الجهاد لم يتعيّن أن ينفر من كلّ قوم طائفة !'!, 00 


الأعداء وتعلّم الناس جميعاً أحكام الشرع -...»!". 

قال بعض تلامذة المصنّف يلله: «حاصل هذا الجواب: تسليم أنّ المراد بالنفر 
هو النفر إلى الجهاد, لكن تقييد الفرقة بالطائفة إِنّما هو لأجل التفقّه؛ لأنّ غرضه 
تعالى هو الجهاد ودفع الكفّار -سواء ذهبوا جميعاً. أم طائفة خاصّة , وحيئئذٍ 
فالتقييد بالطائفة من جهة التفقّه . فالتفقه غاية إإيجاب النفر على طائفة من كل 
قوم, لا لإإيجاب أصل النفر. هذاء لكن فيه ما لا يخفى -من أنّ مجرّد إمكان هذا 
غير كافٍ في تصحيح الاستدلال -, تدبّر»!". 

وعلى أيّ حال, النفر في صدر الآآية كان قرينة على إرادة النفر إلى الجهاد من 
قوله: ل فَلَولا نَقَرَ كما أنّ التقيبد بنفر خاصٌ -أي: من كلّ قوم طائفة -أيضاًكان 
قرينة على إرادة النفر إلى تحصيل العسلم. وعليه فيصم الاستدلال بها بهذا 
الاعتبار. وهو المطلوب. 

وبالجملة: إيجاب أصل النفر كان لأجل الجهاد وإيجاب نفر خاصٌ -أي: من 
كل قوم طائفة كان لأجل التفقّه؛ وإِلا قال: لولا نفر من المسلمين بمقدار دفع 
الأعداء وإهلاكهم. 

]1١[‏ الصواب أن يقال: «بل لو كان لمحض الجهاد لتعيّن على الله تعالى الأمر 
بنفر عامٌ -بأن قال: لولا نفر من المسلمين بمقدار دفع الأعداء . لا الأمر بنفر 


.56١:١ إيضاح الفرائد‎ )١( 
.١79 :١ قلائد الفرائد‎ )1١( 
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فيمكن ١!‏ أن يكون التفقّه غايةً لإيجاب النفر على طائفةٍ من كلّ قوم , لا لإيجاب 
أصل النفر [؟!, 
خاصٌ -بأن قال: (فَلَوْلا نَقَرَمِنْ كُلّ فِْقة مِنْهُمْ طائفةٌ لِيتَقَقَهُوا». 

]١[‏ قال الشيخ ملا رحمة الله #: «يعني: إيجاب أصل النفر للجهاد وحفظ 
بيضة الإإسلام وإيجاب النفر على الوجه المخصوص - وهو نفر طائفة من كلّ قوم, 
لاجميعهم ولانفرقوم كلّهم دون سائر الأقوام للتفقّه والإنذار»0". 

[1] هذا بعد التقديم والتأخير والتصرّف فيه صار مفاده هو: أنّ إيجاب أصل 
النفركيف اتّفق .كان لأجل الجهاد وحفظ الإسلام, وأمّا إيجابه بنحو خاصٌ-أيّ: 
النفر على الطائفة م نكل قوم وقبيلة -كان للتفقه لكنّه مع ذلك لايخفى مغايرة هذا 
الذيل من كلامه مع الصدر له على ما ادّعاه المحقق التنكابني 8. 

وملخّص كلامه يأ هو: أنّ المصنّف يأ مراده ما تقدّم آنفاً وقد دلّ عليه جملة 
«لأجل مجرّد الجهاد» وجملة «لوكان لمحض الجهاد...». وإن أبى عنه ظاهر 
ذيل كلامه غير المراد قطعاً في أنّ إيجاب أصل النفر لأجل الجهاد وإيجاب النفر 
على طائفة من كل قوم لأجل التفقه والإنذار. 

قالي#: «فالغرض من الاية بيان الواجب الكفائيّ وهو: الجهاد. والواجب 
العينيّ وهو: تعلّم الأحكام الواجب على جميع الناس ويحصل منها بيان واجب 
كفائيَ آخر وهو: تعليم أحكام الشرع للناس...»!". 


)١(‏ الرسائل المحشّى : 9ل. 
(؟) انظر : إيضاح الفرائد .501١ :١‏ 
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وثالثاً ١‏ : إنّهِ قد فُسَر القية["! 00 


الجواب الثالث :ما أفاده الفيض الكاشانيّ في تفسير الآية 

[1] إشارة لك الردّ الثالث على الإشكال المذكور. وملخّصه:كما أنّ صدر 
الاآية المباركة تتضمّن النهي عن نفر جميع المسلمين إلى الجهاد. كذلك ذيلها 
يتضمّن الأمر بالتخلّف والبقاء عند النبئّ يأك بالنسبة إلى بعض المسلمين 
وحيث دلّ الأمر على الوجوب -أي: وجوب التخلف عنده يليك وجب غايته 
- وهو التفقّه وإنذار النافرين , وبالنتيجة وجب التحذدّر والقبول عن المنذر, 
وهوالمطلوب. 

[1] هذا التفسير هو مختار الفيض الكاشانئّ# في تفسيره. حيث قال: 
« 9وما كان المُؤْمِنونَ لِيَنْفِروا كافّة4 وما استقام لهم أن ينفروا جميعاً لنحو غزوٍ 
وطلب علم »كما لا يستقيم لهم أن يثبطوا جميعاً (فَلؤلا تَقَرَ مِنْ كُلَّ فؤقَة مِنْهُمْ4 
بل اا كي راد جد ار وبا ل 
ِلِيَتَقَقهُوا ِي الدّينِ 4 ليتكلفوا الفقاهة فيه. يتجشّمو |امشاقٌ تحصيلها (وَلِينْذِرُوا 
قَوْمَهُمْ إذا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ 4 ...7" 


)١1(‏ تفسير الصافي ؟: .١506 ١04‏ قال السيّد اليزديَ ع : « يرد عليه: أن هذا التفسير 
لا حجّة فيه. مع أنّهِ خلاف ظاهر الآية؛ إذ الظاهر أنّ ضمائر الجمع في قوله : (ِلِيَتَقَقَهُوا4 
وفي قوله : (ِلِيُنْذِرُوا4 وفي هِقَوْمَهُمْ4 وفي : لِرَجَعُوا؟ كلها راجعة إلى الطائفة النافرين لا 
إلى الفرقة باعتبار من تخلّف منهم ؛ لأقربيّتها لفظاً ومعنئٌ كما لا يخفى -» ( حاشية فرائد 
الأأصول .)139:١‏ 


فى حجّيّة خبر الواحد / حجّة المجوزين / الكتاب / آية النفر إعايق 


قال المحقّق التنكابني 2 : «هذا الجواب مبنيٌ على أن يكون المراد بيان حال 
النافرينفي السرايا والمتخلّفين جميعاً. وأن يكون الضمير في (لِيَتَقَقَهُوا4 و 
لِيُنْدِرُوا4 راجعاً إلى الفرقة المتخلّفة؛ وأن يكون المراد بالقوم هم النافرين» وأن 
يكون الضمير في (لَعَلّهُمْ يَحْدَرونَ4 راجعاً إليهم. ويكون الغرض أيضاً بيان 
واجبات ثلاثة -كما سلف عن قريب .: الجهاد, وتعلّم المتخلفين الأحكام عن 
النبى تلك . ونقلهم للنافرين لأجل الجهاد...1". 

وبالجملة: فبناءً على تفسير الطبريّ وأيضاً بناءً على التفسير الفاني''' تعود 
ضمائر الجمع المذكّر في قوله: «لِيَتَقَقَهُوا فِي الدّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ ذا رَجَعُوا) 
إلى «النافرين»؛ وفي قوله: (ِإِلَيْهِمْ لَعلّهُمْ4 تعود إلى «المتخلّفين» في المدينة. 

وما بناءَ على التفسير الأخير فالضمير في قوله: لِيَتَفَقَهُوا فِي الدَّينٍ 
وَلِيْذِرُوا4 و (ِإِلَيْهِمْ4 تعود إلى «المتخلفين» في المدينة. وفي قوله: 
لرَجَعُوا4 و (ِلَعَلّهُمْ يَحْدّرونَ4 تعود إلى «النافرين» إلى الجهاد, فافهم . 

فتحصّل من جميع ما ذكرنا: أنّالمحتمل في الآية المباركة أربع تفاسير : 

١-أن‏ يكون المراد من «النفر» النفر لمحض التفقّه . وعليه فيكون وجوب التفقّه 
والإنذارغاية للنفر الواجب _وهذا هو التفسير المتلائم مع وجهة نظر المستدل. 

؟ - أن يكون المراد من «النفر» النفر لمحض الجهاد. وعليه فيكون التفقّه 


)١(‏ إيضاح الفرائد :١‏ ؟501. 
)١(‏ أي : التفسير المدّعى دلالته على حجّيّة خبر الواحد. 


4 الوسائل إلى غوامض الرسائل اج 4 


والإنذار من قبيل الفائدة لا الغاية _وهذا هو ما اختاره الطبرىّ. 

أن يكون المراد من «النفر» النفر إلى الجهاد والتفقّه معاً. وعليه تشمل الآية 
الشريفة على غايتين. 

غ - أن يكون المراد من «النفر» في صدر الآية النهي عن نفر جميع المسلمين 
إلى الجهاد. وفي ذيلها الأمر بالتخلّف عند النبئ يوك بالنسبة إلى بعض المسلمين 
-وهذا هو مختار الفيض الكاشاني #. 

إذا عرفت ذلك فنقول: إِنّ التفاسير الثلائة -أي: الأوّل والثالث والرابع ‏ التي 
أشار إليها المصنّف 2ه بقوله: «أوّلاً: .... وثانياً: .... وثالثاً: ...»كلها تصلح 
للاستدلال على حجَّيّة خبر الواحد غير العلمىّ. 

ما بناءً على الاحتمال الأُوَّل والثالث فهو واضح ظاهر بعد إثبات غائيّة التفقه 
والإنذار. وبالنتيجة غائيّة الحذر. 

وأمّا بناءً على الاحتمال الرابع فلورود الأمر بالتخلّف عند النبيّ يَيْكةٌ بالنسبة 
إلى بعض المسلمين والحثٌّ والترغيب لنفر طائفة من كلّ فرقةٍ من أهل المدينة إلى 
الجهاد مع بقاء غيرهم في محضر النبي يل التعلّم وتعليمهم ما علّموه عند أظة 
للمجاهدين النافرين عند عودهم عن الجهاد ورجوعهم إلى المدينة . وهو المطلوب. 

5-7 بناءً على الاحتمال الثاني فتكون الآية أجنبيّة عن المقاه". 


)١(‏ قال السيّد اليزديَءلهُ : « وكيف كان. فقد عرفت أنّ الأوجه في تقريب الاستدلال أن 
-ث*» 


فى حجَّيّة خبر الواحد / حجّة المجوّزين / الكتاب / آية النفر 2-8 


أن المراد نهي المؤمنين عن نفر جميعهم إلى الجهاد كما يظهر من قوله : 
«وما كان المُؤْمِنونٌ لِيَدْفِروا كافّة4 -., وأمرا'! بعضهم بأن يتخلّفوا عند 
النبئ يرك ولا 00 وحده, فيتعلّموا مسائل حلالهم وحرامهم حتى ينذروا 
قومهم النافرين إذا رجعوا إليهم/". 

والحاصل |[ أ: 151707171011 


[1] أي: أمر الله سسبحانه وتعالى -بعض المؤمنين بأن يبقواعند النبت يفل . 
[1] أي: لا يُبقوه. 
[؟] وعليه فتدلٌ الآية على وجوب التفقّه والإنذار. وهو المطلوب. 


تقوبة الاستدلال بظهور الآبة لإثبات حجَّيّة الخبر 

[4] قد عرفت سابقاً تمك المشهوربآية النفر وتفسيرها بما دل على حجَّيّة 
غير واد 

وبهذا التفسير دفع المصنّف ع الإشكال الوارد على الاستدلال. وقد أَيّده هنا 
بظهور الآية في وج وب التفقّه والإنذار. وهذا هو المقصود من قوله#: 
«والحاصل: أنّ ظهور الآية في وجوب التفقّه والإنذار ممًا لا ينكر...». 


يقال: دلت الآية على جواز الحذر عند إنذار المتفقّه مطلقاً. وهذا القدر كافٍ في قبال قول 
السيّد بمنع الجواز. وهذا من غير فرق بين دعوى انسلاخ «لعل » عن معنى الترجّي وعدمه 
وكون التفقّه والإنذار والحذر غاية للنفر أو فائدة. وكون النفر للجهاد أو للتفقّه . وكون النافر 
هو المتفقّه أو المتخلّف . وبالجملة : لا حاجة إلى إثبات وجوب الحذر بهذه الوجوه العليلة 
التي قد عرفت ما فيها » ( حاشية فرائد الأصول :١‏ 119). 
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أنّ ظهور الآية فى وجوب التفقّه والإنذار ممّا لا ينكرا'!. فلا محيص عن حمل 


الآية عليه !" أوإن لزم مخالفة الظاهر في سياق الآية !"أو بعض ألفاظها!؟. 


[1] وذلك لمكان الأمر في قوله سبحانه: («ِلِيَتَفقَهُوا4 و (ِلِيُنْذِرُوا4 الظاهر 
في الوجوب, والظهور أقوى من الاحتمالات المذكورة _-كسياق الآية -فيقدّم 
عليها. فتكون الآية دليلاً على حجَّيّة خبر الواحد غير العلمىّ» وهو المطلوب. 

9 أى تاغل ويخوب كل من التفقه والخدار: 

[؟] هذا اعتراف ضمنيّ بموافقة السياق مع التفسير الطبريّ الذي اختاره 
المستشكل. لكنّه مع ذلك لا مفرٌ عن رفع اليد عنه والأخذ بإحدى التفاسير الثلاثة ؛ 
لأظهريّتها بالنسبة إلى غيرهاء ولو مع مخالفتها للسياق؛ إذ مقتضى السياق هو كون 
النفر للجهاد؛ لوقوع هذه الآية بين قوله تعالى: «وَما كان المُؤْمِنونَ لِيَنْفِرِوا 
كافَةُ4"". وبين قوله تعالى : يا أَيّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قَاتِكُوا الَّذِينَ يَنُوَكُمْ مِنَ الْكُقَار 
وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةٌ وَاعْلَمُوا أن الله مَعَ الْمُتَّقِينَ4"'. فيكون ظهور ذيلها في 
وجوت التفقّه والانذارمشالفاًللسياق. 

[4] أي: وإن لزم من حمل الآية على وجوب التفقه والإنذار مخالفة الظاهر 
في بعض الألفاظ -_كإرادة التفقّه والإنذار من المتخلفين القاعدين -كما هو 
مقتضى اعبار الأخير, مع أ نّ الظاهر كونهما من صفات النافرين, وهكذا بعض 
الألفاظ الأخر بالنسبة إلى بعطن التفاسير الآخر: 


.١77 التوبة:‎ )١( 
.١77 (؟) التوبة:‎ 
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قال صاحب الأوثق #: «قوله ##: [وإن لزم مخالفة الظاهر ...] بناءً على ظهور 
صدر الآية في النفر إلى الجهاد. فعلى الجواب الأُوّل يلزم مخالفة الظاهر في 
السياق, وعلى الثالث مخالفة ظاهر بعض الألفاظ _-وهي لزوم التفكيك في 
الضمائر , بخلاف المعنى المذكور في السؤال؛ لعدم لزوم شيء منهما عليه ...»7". 

وقال صاحب القلائد: «قوله: [وإن لزم مخالفة الظاهر في سياق الآية أو في 
بعض ألفاظها ] أقول: أمّا الأوّلَ فهو حاصل من الجواب الأُوّل!". وأمًا الثاني'"'فهو 
لازم للجواب الثاني والثالث!؛...»60. 

وقال الشيخ رحمة الله #: «إِنّ الظاهر من سياق الآآية كون النفر للجهاد وأيضاً 
الظاهر كون المتفقّهين والمنذرين هم النافرين: لا المتخلّفين, فإذا جعلنا النفر 
للتفقه يلزم مخالفة الظاهر في الأوّل وإذاجعلنا أصل النفر للجهاد والنفر على الوجه 
الخاصٌ لتفقّه المتخلّفين وتعلّمهم عند النبى يفك كما ذكر في ذيل قوله: «وثالئا»- 
يلزم مخالفة الظاهر في بعض الألفاظ. دون السياق؛ لإبقائه على ظهوره»!". 
)١(‏ أوثق الوسائل .)١16060(١75:17‏ 


)١(‏ انظر الصفحة ١6‏ 4. ذيل عنوان «الجواب الأوّل: عدم قرينيّة الصدر على النفر الجهادي». 
(؟) انظر الصفحة 43١‏ . ذيل عنوان «الجواب الثانى : عدم اختصاص معنى «النفر » بالتفر 


الجهاديّ ». 
(4) انظر الصفحة 574. ذيل عنوان «الجواب الثالث: ما أفاده الفيض الكاشانيَ في تفسير 
الآية ». 


(6) قلائد الفرائد .١!/8-:١‏ 
(1) الرسائل المحشى : 9/. 
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وممّا يدل على ظهور الآية في وجوب التفقّه والإنذار ١!‏ !: استشهاد الإمام بها 
عل وعوين! "أفي أخبار ركثيرة!؟!. 


دلالة الأخبار على ظهور الآية في وجوب التفقّه والإنذار 

[1] قد عرفت أنّ ظهور الآية في وجوب التفقّه ووجوب الإتذاومةا لمجال 
إلى إنكاره. والشاهد عليه دلالة الروايات الكثيرة المتكفّلة لاستشهاد الأئمّة 22 
واستدلالهم لبيان وجوب التفقّه بتلك الآية. 

[1] أي :كون استشهاد الإمام .2ه بالآية منطبقاً على وجوب التفقّه والمقصود 
عدم مقبوليّة الوجوه المذكورة في تفاسير العامّة عند الإماميّة. وتثبيت التفسير 
المؤيّد بالأخبار الكثيرة الصادرة عن أئمّة المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين. 

[؟] غرضه ذكر بعض الأخبار المستفاد منها أنّ المراد بالنفر في الآية 
الشريفة هو النفر إلى طلب العلم والتفقّه. لا النفر إلى الجهاد. 

ولا يذهب عليك أنّ بعض المحشّين عدّ هذه الفقرة من كلام المصتّف ؛ جواباً 
رابعاً عن الإشكال, وأشار إليه بقوله حي عل بوجوو اربع تذكورة و في المتن, 
رابعها استشهاد الإمام يا بالآية على وجوب التفقه والإنذار في أخبار 


وعلى أيّ حالء فقد تععدض المصئّف # لنقل سبعة من هذه الأخبار المؤيّدة 
المذكورة في التفاسير الروائيّة -كما سترى إن شاء الله . 


)١(‏ تسديد القواعد: 79؟. 
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منها!': ما عن الفضل بن شاذان !' أفى علله !"أ, 0 


١-رواية‏ الفضل بن شاذان 
[1] إشارة إلى الرواية الأولى التي يستشهد الإمام لذ فيها بآية النفر على 
وجوب التفقه. 
[؟] قال أصحاب التراجم: إِنّه كان من كبار فقهاء الاماميّة .والمتكلّمين العظام, 
وقد أثنى عليه الإمام العسكريّ للا. حيث عُرضت عليه إحدى مؤلفاته فترحّم 
عليه وقال: « أغبط أهل خراسان يمكان الفضل بن شاذان وكونه بين أظهرهم ». 
وقد عُدَّيهِ من أصحاب الإمامين علىّ الهاديّ والحسن العسكريّ كه . وله 
روايات عن الإمام علىّ بن موسى الرضاءيه, ذكرها الشيخ الصدوق . وقع في 
إسناد كثير من الروايات عن أَئمّة أهل البيت 224 في الكتب الأربعة, تبلغ سبعمائة 
وخمسة وسبعين مورداً؛ والتفصيل في محلّه!". 
[؟] أي: في «علل الشرائع» لأبي جعفر محمّد بن علي بن الحسين بن موسى 
بن بابويه القمّىّ المعروف ب«الشيخ الصدوق:», وذكره في «علل الشرائع» 
في ضمن حديث طويل'". 
)١(‏ انظر ترجمته في : رجال النجاشيّ : 701. الرقم .814٠‏ ورجال ابن داود: ,.١15١‏ الرقم 
, وخلاصة الأقوال (رجال العلامة): 9؟71. الرقم 79ل, ومنتهى المقال ١91:6‏ - 
١الرقم‏ 87؟1, ومعجم رجال الحديث 14: 55١-1509‏ الرقم 4 وغير ذلك . 


(1) أنظر : علل الشرائع : 7177. في ضمن الحديث 5., باب 187. وفيه : «فإن قيل : فَلِمَ أمر 
بالحجّ ؟ قيل : «لعلة ...». 
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عن الرضا بهذ فى حديث !' !أ قال : 
«إِنّما أمِروا بالحج ؛ لعلّة!' الوفادة!"! إلى الله وطلب الزيادة!؟!, 0 


[1] هذه الرواية نقلها المحدّث المجلسىّ والشيخ الحرّ العاملى عَلِكُه عن كتاب 
عيون أخبار الرضا 990!". 

[1] «العلّة» هنا معناها:الحكمة. 

والمناسب هنا ذكر الفرق بين العلّة والحكمة, فنقول: «العلّة» هي: ما يدور 
الحكم وجوداً وعدماً مدارها _كقولنا: «أكرم زيداً؛ لأنّه عادل» فما دامت العدالة 
باقية يبقى وجوب الإكرام. وإذا ارتفعت ارتفع الحكم. 

وأمّا «الحكمة» فهي :ما يدور الحكم مدارها وجوداًفقط لاعدماً_كما لو قال 
المولى مثلاً: «اغتسل يوم الجمعة للنظافة»؛ فإنّ هذا ظاهره رجحان الغُسل 
واستحبابه شرعاً حتّى مع حصول النظافة وتحقّقها في يوم الخميس. 

وبالجملة: إن حرف اللام في المثال الأوّل للعلّة. وفي الثاني للحكمة. 
والمقصود في ما نحن فيه هو أنّ إيجاب الححّ وجعله واجباً شرعاً حكمته الورود 
إلى قرب جوار الحقٌّ. 

[] أي: الذهاب والورود إلى الله سبحانه". 

[4] أي: طلب ازدياد المعرفة والثواب. وطلب الزيادة في المال. والعمر, 


:4 الحديث الأوّل (الباب 74). ووسائل الشيعة‎ .١77 :١ انظر : عيون أخبار الرضا مكلا‎ )١( 
,11 :18 ونفس المصدر‎ .١6© من أبواب وجوب الحجّ وشرائطه . الحديث‎ ١ و8. الباب‎ / 
.54 الحديث‎ .5 ٠ :19 اليات من أبواب صفات القاضي , الحديث 16. وبحار الأنوار‎ 

(1) انظر : القاموس المحيط . مادّة «وفد». 
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والخروج عن كل ما اقترف ١!‏ العبد»!"! إلى أن قال : « ولأجل ما فيه !"من 
التفقّه ونقل أخبار الأئمّة 22 إلى كل صة صُقع !*'وناحية , ل ا 


والصحّة, وماأشبه ذلك؛ لأنّ الحجّ يوجب كلّ ذلك. 

[1] أي التسيوعمل 7 

)1] كار إن شك ا خري لحمل العو راجيا مزه ٠‏ وهي: الخروج من 
الذنوب التي ارتكبها المكلّف ولا يغفرها الله تعالى إلا بالورود عليه, فإنّ الحجّ 
يوجب غفران الذنوب. 

وفي بعض الروايات: «الحجّ مغفرة للذنوب »'". وفي بعضها: «أنّ من ذهب 
إلى بيت الله زاده الله شرفاً»”". 

1؟] إشارة إلى حكمة أخرى له -وهي التفقّه الحاصل غالبا بملاقاة الحجّاج مع 
الأئمّة 2 . وعليه فيكون وجوب التفقّه من غايات الحجٌّ. 

[؛] المضبوط في بعض النسخ!؛) هو «صُّفح» بدلاً عن «صّقع». والمعنى 
واحد-أي: الناحية والجانب. 

ولا يخفى أنّ «الصّفح » يستعمل في الصحراء. وأمّا «الناحية » فتستعمل غالباً 
ف البزواةا: 


)١(‏ انظر: مجمع البحرين. مادّة «قرف». وفيه : «الاقتراف : الاكتساب. ومنه الحديث : «إيّاكم 
ا لاد ناة . ومنه « رجل اقترف على نفسه ذنوباً». و «قَرِف الذنب . واقترفه: عمله». 

(؟ و") لم نعثر عليه في المجامع الحديثيّة . 

(4) انظر : الرسائل المحشّى : 9/. 

(6) انظر : مجمع البحرين : مادّة «« صفح ». 
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كما قال الله -عرٌ وجل-: (فلَؤْلا تَقَرَمِنْ كَل فِرْقَةِ مِتْهُمْ طائقةٌ...4 الآية»!"! 
ومنها!' أ: ماذكره في ديباجة المعالم !'!: من رواية على بن أبي حمزة!* ‏ قال: 


[1] هذا هو وجه الاستشهاد. وذلك لأنّ الإمام ىذ بعد قوله 39: « ولأجل ما 
فيه من التفقّه » ذكر آية النفر واستشهد بها على وجوب التفقّه الذي هو من 
غايات الحجّ . فظهر : أن استشهاد الإمام 9# بالآية دليل على أنّ الآية ظاهرة في 
وجوب التفقّه؛ إذ جعل التفقّه غايةً للحجّ الواجب. وغايةٌ الواجب واججبة؛ كما 
عرفت سابقاً. 


؟-رواية عليّ بن أبي حمزة 

[1] إشارة إلى الرواية الثانية من الأخبار المستشهّد بها على وجوب التفقه. 

[؟] هذه الرواية نقلها المحدّث الكلينيّ والمجلسئ نلغ!". 

[8] هو علىّ بن أبي حمزة البطائني, كان فقيهاً. مصنّفاً. كثير الرواية؛ واقفيّ 
المذهبء أخذ العلم عن الإمامين أبي عبدالله الصادق وأبي الحسن الكاظم يه , 
وروى عنهما. وقد وقع في إسناد كثير من الروايات عن أئمّة أهل البيت 822 , تبلغ 
أكثر من خمسمائة وخمسة وأربعين مورداً؟". توفي في حياة الإمام الرضا 991". 


.) كتاب فضل العلم (باب فرض العلم ووجوب طلبه والحتٌ عليه‎ .7١ :١ انظر : الكافى‎ )١( 
وانظر أيضاأً: معالم الدين : 6؟.‎ .١15 الحديث‎ .7١6 :١ الحديث 5. وبحار الأنوار‎ 
.8145 الرقم‎ ,1914 :١7 انظر : معجم رجال الحديث‎ )1( 


(*) انظر ترجمته في : اختيار معرفة الرجال (رجال الكشّي ): 578 و١317‏ و5817, الرقم 
>> 
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الا ا تقَقَهوا في الدينٍ ؛ فإنّه مَن لم يَتََقِ منكم في 
الدين فهو أعرابت ١ ١7‏ نظ و ا ا و ةباعد ا 


7» وفي حديث آخر: « تفقّهوا في الحلال والحرام . وإِلَآا فأنتم أعراب‎ ]١[ 

قال المحدّث المجلسى : «بيان: أي: فأنتم في الجهل بالأحكام الشرعيّة 
كالأعراب الذين قال الله فيهم : لِالأَعْرابٌ أَشَدٌ كُفْراً وَنفاقاً7»...7". 

لايخفى أنّ «الأعرابيّ» كما قال الجوهريّ: «هو العرب المنسوب إلى البادية 
الساكن فيها أزمنةً طويلة, ولذا كانوا جاهلين محضاً»!). وقال صاحب أقرب 
الموارد: «الأعراب من العرب : سككان البادية خاصّة, لا واحد له؛ وقيل: واحده 
أعرابيّ...!*. وقال الجرجانيّ: «الأعرابيّ الجاهل من العرب»7". وقال العلامة 
المجلسئ يأ : « والأعراب : سكّان البادية, لا واحد له. ويجمع على أعاريب»" 
والتفصيل في محلّه!0. 


<- 550 و1791 و186. والتحرير الطاوسيّ : 507 و504, الرقم 550. ونقد الرجال ؟: 57١‏ 
و١17.الرقم .518١‏ ومنتهى المقال 4: 77, الرقم .١19775‏ وغير ذلك . 

.١4 الحديث‎ .؟5١4‎ :١ بحار الأنوار‎ )١( 

(؟) التوبة : لا9. 

(؟) بحار الأنوار .5١4 :١‏ ذيل الحديث .١4‏ 

(4) الصحاح. مادّة «عرب». 

(0) أقرب الموارد. مادّة «عرب». 

(1) كتاب التعريفات, مادّة «الأعرابيَ ». 

(1) بحار الأنوار :١‏ 14١؟.‏ ذيل الحديث .١4‏ 

(4) انظر على سبيل المثال : لسان العر ب . والنهاية لابن الأثير . مادّة «عرب». 


5 الوسائل إلى غوامض الرسائل اج »6 


نَاللّه عر وجل-يقول : (ِلِيَتَفَقَهُوا في الدّين وَلِيُنذِروا قَومَهُم إذا رَجَعوا إِلَيْهِمْ 
لَعَلَهَمْ يَحْدْرون م »ع!"!. 
0 [].ى اه ف الكاذ و نا ل'أاى النا : 20 
ومنها ': ما رواه في الكافى فى باب" ما يجب على الناس عند مضي 


وعليه فلا ينبغي توهّم كونه جمعاً للعرب؛ إذ الأعراب لا واحد له أصلاً. مضافاً 
إلى أن العرب اسم مؤْنّث, ولذا يقال: العرب العرباء . 

أقول: لا يبعد بعد ذلك كله ادّعاء أنّ «أعاريب» هو جمع الإعراب, لا 
الأعراب. ولذا يسمّى كتاب ابن هشام المعروف عند الكل ب «مغني اللبيب عن 
كتب الأعاريب». 

[1] محل الشاهد أنّ الإمام 2ذ استشهد بهذه الآية المباركة على وجوب 
التفقّه, وأنّ المراد بالنفر هو النفر إلى تحصيل العلم والتفقّه في الدين. 


صحيحة يعقوب بن شعيب 

[؟] إشارة إلى الرواية الثالثة التي ذكرها المصنّف 02". 

[؟] هذا الباب عنونه المحدّث الكليني # في ا لالكافى "ا 

[4] أي: عند وفاة الإمام لا. 

[6] عبارة أخرى عن «خبر الصحيح» وهو ما اتُصل سئده إلى المعصوم 4 
)١(‏ أي : من الأخبار المستشهد بها على وجوب التفقه . 


(؟) الكافي :١‏ #لا. كتاب الحجّة. باب ما يجب على الناس عند مضي الإمام لَك . 
الحديث الأوّل. 


فى حجّيّة خبر الواحد / حجّة المجوّزين / الكتاب / آية النفر يضف 


يعقوب بن شعيب | , قال : 
«قلت لأبى عبد الله بهذ : إذا حَدَثَ على الإمام حَدَثٌ كيف يصنع الناس ؟ قال : 
أين قول الله -عرٌ وجلّ-: فَلَؤلا نَقَر..4 ؟ قال: هم في عذر ما داموا في 


الطلب. وهؤلاء الذين ينتظرونهم في عذر حتّى يرجع إليهم أصحابهم "أ . 
ومنها!؟!: هأواوا ةدو واو و و و و و هد واو و و .د هاه وا اواو و ود 6 قا ها 6د و مد واو 6 6 ما 6 ها ما 0000 


بنقل العدل الإمامّ عن مثله في جميع الطبقات, وقد تقدّم توضيحه سابقاً”". 
[1] كان أحد الفقهاء الصالحين الثقات. عدّ من أصحاب الإمام الصادق م39 
وأخذ عنه العلم. وروى عنه؛ حتّى صار من كبار أصحابه, كما عدّ أيضاً من 
أصحاب الإمام الكاظم بهذ وقد وقع في إسناد كثير من الروايات عن أهل البيت 820 
في الكتب الأربعة, تبلغ مائة واثنين وأربعين مورداً. والتفصيل في محلّه". 
[1] استشهاد من الإمام هذ على وجوب النفر للتفقه. وهو دليل على ظهور 
الآية في وجوب التفقه. 


5 - صحيحة عبدالأعلى 
[] إشارة إلى الرواية الرابعة الذي استشهد الإمام ىه فيها بآية النفر على أن 
المراد هو وجوب التفقّه في الدين . نقلها الكلينيّ يله في الكافي”". 
)١(‏ انظر الصفحة 747- 584. ذيل عنوان «أقسام الخبر ...». 
(1) انظر ترجمته في : منتهى المقال /: 177, الرقم ,١‏ ومعجم رجال الحديث ١1:7١‏ 


و8 .١4‏ الرقم .١7767‏ وقاموس الرجال .48419١ مقرلا,.١151و ١77:1١‏ وغير ذلك . 
(') الكافى :١‏ 78, كتاب الحجّة, باب ما يجب على الناس عند مضئ الامامكلا. الحديث ؟. 


»> الوسائل إلى غوامض الرسائل /ج 4 


صحيحة عبد الأعلى !' !, قال : 
«سألت أبا عبد الله كذ عن قول العامة '"': إن رسول الله يي قال : من مات 
وليس له إمامٌ مات ميتةٌ جاهليّة '!؟ قال : حقٌ والله!؟!, 0000 


[1] هو: عبدالأعلى بن أعين العجلىّ, كان فقيهاً من فقهاء أصحاب الإمام 
جعفر الصادق بِكِةٍ ممّن يؤخذ عنه الحلال والحرام والفتيا والأحكام. وهو 
دن استعاي الأمولوالتسفات المسهورة: أحد الفقدنرالسيديكة وفليريها 
عن الإمام جعفر الصادق ني وروى عنه. وقد وقع في إسناد جملة من الروايات 

عن أئمّة أهل البيت م في الكتب الأربعة. تبلغ تسعة وعشرين مورداً. والتفصيل 
ف م1" 

[1] لفظة «العامّة» هنا معناها: عموم الناس'", لا العامّة قبال الخاصّة 

[8] وفي رواية أخرى هكذا: «... ومن مات ولا يعرف إمامه مات صيتة 
جاهليّة ...»0 

[4] المضبوط في الرواية «الحقّ والله»: وعلى أّ حال المقصود منه تصديق 
كلام النبئ يليك( . 

:" انظر ترجمته في : خلاصة الأقوال ( رجال العلامة): 1؟5, الرقم 14!. ونقد الرجال‎ )١( 

8 الرقم 7784. ووسائل الشيعة :٠١‏ 554. الرقم 1171. ومعجم رجال الحديث :٠١‏ 


4 الرقم .514٠‏ وغير ذلك . 

(؟) انظر : مجمع البحرين . مادّة «ع م م». 

() الكافي ١9:1‏ و١٠,‏ باب دعائم الإسلام. الحديث 5. 

(4) انظر : الكافي :١‏ 8/, كتاب الحجّة؛ باب ما يجب على الناس عند مضي الإمام ليه , 
الحديث ”7. 


في حجّيّة خبر الواحد / حجّة المجوّزين / الكتاب / آية النفر عرق 
قلت : فإنٌ إماماً هلك!'. ورجل بخراسان لا يعلمٌ مَن وصيّه . لم يسعه ذلك ["]؟ 
قال : لا يسعه!"!؛ إِنّ الامام إذا مات وقعت حجّة وصيّه !على من هو معد !*! 

[1] أي: مات, أواستشهد في الحجاز والمدينة وغيرهما. 

ولا يخفى أنّ «الهلكة» تطلق وتستعمل غالباً في الميتة السوء. وأمّا هنا 
فمعناها الميتة الحسن_كالموت والشهادة. 

1 فيه تقدير الاستفهام يعني: ألم يسعه ذلك ؟ كما صرّح به المحقّق 
التنكابنئ يل حيث قال: «فيه تقدير الاستفهام؛ يعني : إذا كان الرجل بخراسان 
ألم يسعه ذلك ؟ يعني: عدم معرفته الإمام بسبب غيبته...»7". وعليه فالتقدير 
هكذا: هل البُعد عن الإمام 2 لا يوجب السعة لعدم معرفته 998؟ 

[9] قال صاحب الأوثقي: «يحتمل أن يكون المعنى: قال: ليس كذلك. بل 
يسعه ذلك إلى أداء حقّ النفر. ويحتمل أن يكون المعنى: لا يسعه إهمال معرفة 
الامام لؤذ. بل يجب النفر وتحصيل المعرفة بذلك»!". 

[غ] لا يخفى أنّ المضبوط في بعض النسخ «رفعت» بدلا عن «وقعت»", 
وعلى أىّ حال معناه: ظهرت, وغرضه كذ هو: أَنّه عند حدوث عارضة الموت 
يمكن لأهل البلد معرفة وصيّه. وأَمَّاسُكَان سائر البلاد فوظيفتهم النفر إليهم حتّى 
يعرفوا إمامهم . 

[4] الضمير يعود إلى «الوصيّ». 

.5801٠ :١ إيضاح الفرائد‎ )١( 


.)١66(١ا/:7 أوثق الوسائل‎ )1١( 
./9 : انظر : الرسائل المحشّى‎ )*( 
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في البلد. وحقّ النفر أ أعلى من ليس بحضرته إذا بلغهم!"!؛ إِنّ الله عر وجل 
يقول : <فَلَوْلا نَقَرَمِنْ كُلّ فؤقة...4 الآية ا" » , 
غَ 
ومنها!ءا: ة ز ز 11111 0 


]١[‏ كلمة «الحقٌ» هنا عََّبها بعض بالرفع إسماً. وقد عََيها بعض بالفتح فعلاً 
وفاعله النفر''". وهذا رجّحه المحقّق التنكابنئ ©!", وعلى أىّ حال معناه: 
وجوب النفر على الغائبين عن بلد الإمام لذ بمجرّد اطّلاعهم على موته. 

[؟] أي: إذا بلغ الموت إِيّاهم. 

قال صاحب الأوثق : «أي: موت الإمام. وقوله: [إِنّ الله -عرّ وجل....] 
في موضع التعليل»!". 

[؟] وبالجملة: إِنّ الإمام نظ استشهد بالآية الشريفة على وجوب النفر إلى 
طلب العلم والتفقّه في الدين. 


60 صحيحة محمد بن مسلم 
[4] إشاررة إلى الرواية الخامسة الذي استشهد الإمام اظة بها على 
وجوب التفقه. 


)١(‏ وعليه فيكون معناها: « ثبت». فلا تغفل . قال بعض تلامذة المصئّف عه : «أقول: إن 
«حَقَّ » فعل ماض بمعنى : « ثبت »» ( قلائد الفرائد .)١8٠ :١‏ 

(1) انظر : إيضاح الفرائد :١‏ 701 عند قوله : « قوله لج : [حَقَّ النفر] فعل ماضٍ. يعني : وجب 
النفر على الغائبين إذا بلغهم موت الإمام لِْ ». 

(؟) أوثق الوسائل .)١66(1١7/:7‏ 


فى حجّيّة خبر الواحد / حجّة المجوّزين / الكتاب / آية النفر حك 


صحيحة محمّد بن مسلم !'أ. عن أبي عبد الله ؛ وفيها : «قلت : أ فِيَسَعُ الناس 


إذا مات العال ["! 0 


[1] هو: محمّد بن مسلم بن رباح النقفئ!". الطائفي» الفقيه, أبو جعفر 
الكوفيّ, كان أحد أئمّة العلم في الإسلام. وأحد وجوه الشيعة بالكوفة, اختصٌ 
بالإمامين أبي جعفر الباقرء وأبي عبدالله الصادق يِيّهه. وروى الكثير مسن 
علومهما 8 . 

كان محدّثاً. فقيهاً ورعاً. ورد مدحه في روايات صحيحة عن أئمّة أهل 
البيت 840 , ولذا أجمعت الشيعة على تصديقه وتصحيح ما صم عنه . 

وهو أحد الفقهاء الأعلام المأخوذ عنهم الحلال والحرام والفتيا والأحكام. 
وله كتاب يسمّى الأربعمائة مسألة في أبواب الحلال والحرام. وقع في إسناد كثيرة 
من الروايات عن أهل البيت نهذ في الكتب الأربعة. تبلغ ألفين ومائتين وسمّة 
وسبعين مورداا". 

توفي سنة خمسين ومائة؛ وهو ابن نحو سبعين عاماً. والتفصيل في محلّه!". 

[1] كناية عن موت الإمام نيِة. 


:١18 ضبطه السيّد الخوئئ ْله : «محمّد بن مسلم بن رياح ». انظر : معجم رجال الحديث‎ )١( 
.١١8.1/ الرقم‎ 7٠ 

إفة انظر : معجم رجال الحديث 5875:18. الرقم غ٠8١ .١‏ 

(؟) انظر على سبيل المثال: اختيار معرفة الرجال ( رجال الكشَّيَ ): .١45‏ الرقم 10. ورجال 
النجاشيّ : 7377. الرقم 887., ورجال الطوسيّ: 1914. الرقم .5١8]141197[‏ وخلاصة 
الأقوال ( رجال العلامة ): .10١‏ الرقم 8 .. وجامع الرواة 1: 155. والكنى والألقاب 
437:7 الرقم 477. ومعجم رجال الحديث 51٠:١8‏ الرقم /8-1١١.و....‏ 
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أن لا يعرفوا الذي بعده؟ فقال : أمّا أهل هذه البلدة فلا يعني أهل المدينة!'! 
وأمّا غيرها من البلدان فبقدر مسيرهم ؛ إن الله عر وجلّ_يقول : لفَلَوْلا نَقَرَمِنْ 
كل فِرقةٍ متهم طائقة 4 16" . 

ومنها!'!:صحيحة البونيله [4] ة ة ةزة ز ةز ز ز ‏ 0100000 


[1] لعل هذا من كلام الراويء والمضبوط فى الحديث: «يعنى المدينة»7". 
[؟] هذا الاستشهاد يدل على وجوب النفر للتفقّه ومعرفة الإمام اكا, 


يه الإنذان: 


"-صحيحة البزنطيّ 
[*] إشارة إلى الرواية السادسة من الروايات الدالّة على أنّ آية النفر ظاهرة 
في وجوب التفقه. 

[4] هو: أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطي, لقي الإمام أبا الحسن 
الكاظم, والإمام أبا الحسن الرضاء والإمام أبا جعفر الجواد سلا الله عليهم 
أجمعين 2 وكان عظيم المنزلة عندهم. وسمع منهم ألفقه والحديث. وروى عنهم 
جميعاً-رضوان الله عليه وصلوات الله عليهم. 

وقع في إسناد كثير من الروايات أهل البيت 822 تبلغ زهاء أربعين مورداً, 
توفي سنة إحدى وعشرين ومائتين!". 

.7 كتاب الحجّة, باب ما يجب على الناس عند مضي الإمام. الحديث‎ 19:١ الكافي‎ )١( 


(1) انظر ترجمته في : خلاصة الأقوال ( رجال العلامة): .1١‏ الرقم 17. ومنتهى المقال :١‏ 
7" الرقم .1١“‏ ومعجم رجال الحديث 7: ١”الرقم‏ 4 .8١‏ وغير ذلك . 


فى حجّيّة خبر الواحد / حجّة المجوّزين / الكتاب / آية النفر رقف 


المرويّة فى قرب الإسناد !' .عن أبى الحسن الرضا 1340" . 


[1] «قرب الإإسناد» لعبدالله بن جعفر الحميريّ "١#‏ فإِنّه ذكر الصحيحة 
المذكورة فيها”"). 

وقال بعض تلامذة المصنّف : «وقرب الإسناد اسم كتاب للشيخ الجليل على 
بن حسين بن موسى بن بابويه القمّئّ, أبو الحسن. شيخ القمّيّين في عصره. 


3 فل 


وفقيههم وثقتهم, وقبره في مقبرة قم , وله صُّندوق وقبّة » 5 
ولكن لعل الحقّ هو ما قلناه!. 
[؟] إِنّ الامام 2ه بعد الاستشهاد بالآية الشريفة قال: «فقد فرضت عليكم 


)١(‏ قال في الذريعة 11: 11,. الرقم 17, ما ملخّصه: إنّ قرب الإسناد مجموعٌ من الأخبار 
المستندة إلى المعصوم لج لقلّة وسائطه . وكان الأسناد العال عند القدماء ممّا يشدّ له 
الرجال. ويتبهّج به أعين الرجال, ولذا أفردوه بالتصنيف جممٌ. منهم: شيخ القمَّيّين 
أبو العئّاس عبدالله بن جعفر ابن حسين بن مالك بن جامع الحميريّ. وقد جمع الأسانيد 
العالية إلى كلّ إمام في جزء. والموجودة بعضٌ منها. وهو قرب الإسناد إلى الصادق َك , 
وقرب الاسناد إلى الرضاءهكِلا . وسائر الأجزاء لا عين منها ولا أثر فعلاً » (انظر أيضاً: قلائد 
الفرائد .١8٠١ :١‏ الهامش ). 

(؟) انظر : قرب الإسناد: 8-744 567. الحديث .١55٠١‏ 

(؟) قلائد الفرائد .١8٠:١‏ 

(4) إذ الذي كان أعرف وأشهر على الألسنة وكان من مصادر «بحار الأنوار» هو«قرب 
الإسناد » للحميريّ من أعلام الثالث الهجريّ. وهذه الرواية التي أشار إليها المصئّف ع 
موجودة فيه . ولذا نقول: إنّ مراد المصدّف كللّهُ من « قرب الإسناد » هذاء لا ما قاله المحشّي 
- من أنّه لوالد الصد وق طلّهُ (نقلاً عن قلائد الفرائد ١4٠ :١‏ و١18.‏ الهامش 4). 

ثم اعلم أَنّه ذكر في « الذريعة » سبعة كتب باسم « قر ب الإسناد ». أحدها: قرب الإسناد 
لوالد الصدوق طْلهُ ( الذريعة :١!/‏ 19. الرقم 5314). 
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ومنها!'!: رواية عبد المؤمن الأنصاري !"! ل 


المسألة والردٌ إليناء ولم يفرض علينا الجواب»0", وهذا يد 
النفر هو النفر إلى طلب العلم والتفقّه في الدين. 


ع( 
3 
لت 
ٍ 
6 


1 صحيحة عبدالمؤمن الأنصاري 


(1] هده الدوابة الجاع والخفيرة من الروايات الدذالتعق طهور اي النفرقى 
وجني الثققه: 
ولا يخفى أنّها مفصّلة ذكرها الشيخ الحرّ العاملى يل في الوسائل!"' بتمامها 
وأيضاً المحرّث المجلسىئ يه فى البحار”". وأمّا المصئّف # فقد ذكرها نقلاً 
بالمعنى مجملاً”؟), ولذا قال ك: «الحديث منقول بالمعنى ولا يحضرني ألفاظه ». 
وولده أبي عبدالله الصادق غ25 . وروى عنهما 85 . 
وكان أحد مشائخ الشيعة الذين رَوَوا عن الأنْمّة 2 وكان ثقة, وتوفي سنة 
سبع وأربعين ومائة؛ وهو ابن إحدى وثمانين سنة!". 
)١(‏ الكافي الحديث 4. ووسائل الشيعة ,.6١ :١84‏ الباب /, من أبواب صفات 
القاضي . الحديث 59. 
(؟) انظر : وسائل الشيعة .٠١١:14‏ الباب ١١‏ من أبواب صفات القاضي . الحديث .٠١‏ 
(؟) انظر : بحار الأنوار .1717:١‏ الحديث .١9‏ 
(؛) أي : نقل الخبر الصادر عن الإمام لا بلفظ آخر مع حفظ مضمونه. 
(5) انظر ترجمته في : منتهى المقال غ: 109, الرقم .18٠١‏ ومعجم رجال الحديث ؟١:١١,2‏ 
الرقم 787لا. وقاموس الرجال /,: "و 4ء الرقم 4701. وغير ذلك . 


في حجّيّة خبر الواحد / حجّة المجوّزين / الكتاب / آية النفر 0ظ5ظ 


الواردة في جواب من سأل عن قوله يَلِيِهُ : « اختلافٌ متي وخمة قال «اذا 
كان اختلافهم رحمةً فاتّفاقهم عذابٌ ؟! ليس هذا يراد. إِنّما يراد الاختلاف فى 
طلب العلم !'!. على ما قال الله عر وجل-: «فَلؤلا تَقَرَمِنْ كُلَّ فِرْقة مِنْهُمْ 
طَائِفَةٌ 4 », الحديث منقولٌ بالمعنى ولا يحضرنى ألفاظه !؟!. 


]١[‏ المذكور فى الحديث هكذا: «إِنّما أراد اختلافهم من البلدان, لا اختلافاً 


فى دين الله . إِنّما الدّين واحد»7". 


أقول: الشاهد الصريح على كون الاختلاف هنا معناه: الإياب والذهاب من 
البلدان هو أن يقال في حقّ الأئمّة 2 : «ومختلّف الملائكة»!". 

[1] اعلم أنّ الراوي للحديث”". تارةً: ينقل كلام الإمام 92 بلفظه ونصّه. 
ويستى حيائئٍ ب «النقل باللفظ ». وأخرى: لم ينقله بلفظه: بل نقله بألفاظ أخر مع 
حفظ المضمون والمعنىء ويسمّى هذا ب «النقل بالمعنى ». والمشهور على جوازه 
-كما هو صريح بعض الروايات!. والتفصيل في محلّه!". 


.٠١ من أبواب صفات القاضئ . الحديث‎ ١١ الباب‎ . ٠١١:18 انظر: وسائل الشيعة‎ )١( 

(1) الواردة في زيارة الجامعة الكبيرة (انظر : الكافي ,.17١ :١‏ الحديث ١‏ 5؟. وعيون أخبار 
الرضا لكل ؟: .7٠‏ الحديث الأوّل. و...). ْ 

(*) كما مر سابقاً (انظر الجزء الثالث: 17). 

(4) إشارة إلى قول محمّد بن مسلم . قال: قلت لأبي عبدالله ْىِة: «أسمع الحديث منك, 
فأزيدٌ وأنقص ؟ ». قال مي : « إن كنت تريدٌ معانيه فلا بأس » ( الكافي .0١:١‏ الحديث 3 
وسائل الشيعة :١4‏ 04. الباب 8 من أبواب صفات القاضى . الحديث 5). 

(5) انظر على سبيل المثال: الرعاية في علم الدراية: 6", ومقباس الهداية في علم الدراية 
1# /7؟اوكهة؟. 
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وجميع هذا !' هو السرٌ فى استدلال أصحابئا بالآية الشسريفة على وجوب 
تخصيل الغلم ("!وكونه كفائي [؟!. 
هذا غاية ما قيل أو يقال في توجيه الاستدلال بالآية الشريفة !4 !. 


حاصل الكلام في مقام الاستدلال 

[1] أي: الأخبار التي استشهد بها الأئمّة 82 بآية النفر على وجوب التفقّه 
في الدين. 

[؟] وذلك تبعاً للأخبار الواردة في تفسير الآية المذكورة عن أئمّة 
أهل البيت 820 . 

[؟] «الواجب الكفائئ» هو: المطلوب فيه تحقّق الفعل خارجاً من أي مكلف , 
فهو يجب على جميع المكلفين , ولكن يكتفى بفعل بعضهم , فيسقط عن الآخرين, 
وأمئلة الواجب الكفائئَ كثيرة في الشريعة .منها: تجهيز الميّت -من الكفن والدفن 
وغيرهما , ومنها: طلب الاجتهاد والتفقّه في الدين, ولذا استدل العلماء باية النفر 
على وجوب الاجتهاد كفاية ووجوب التقليد على العوامٌ على ماسيجيء 
توضيحه مفصّلاً!". 

1 وحاضل ها استدل به المتتدل في دلالة الآية المباركة على حجَّيّة 
خبر الواحد هو وجود الإطلاق في وجوب الحذر المستفاد منه وجوب قبول 
إنذار المنذر. 


.» انظر الصفحة 546. ذيل عنوان «دلالة أية النفر على وجوب الاجتهاد والتقليد‎ )١( 


فى حجَيّة خبر الواحد / حجّة المجوّزين / الكتاب / آية النفر يقث 


لكنّ الانصاف!'!: عدم جواز الاستدلال بها من وجوه!"!: 


هذا تمام الكلام في صحّة الاستدلال باية النفر عند القائل والمستدلٌ بها على 
حجِّيّة خبر الواحد غير العلمّ من حيث التفسير, وكيفيّة الاستدلال بهاء والرد 
على ما أشكل عليه. 


إبرادات المصنّف على الاستدلال بالآية 

[1] إشارة إلى ما أورده المصئّف ء# على تقريب الاستدلال بالآية الكريمة 
والمناقشة فيها. والإنصاف عنده يه عدم دلالة الآية الشريفة على حجَّيّة خبر 
الواحد -على ماسيجيء توضيحه مفصّلاً. 

[؟] قد عرفت في ماسبق أنّ الأساس في الاستدلال بالآية الشريفة على 
حجَّيّة خبر الواحد هو إثبات وجوب الحذر. وحاصل ما قرّره المصئّف #ه في 
نهاية المطاف أَنّهِ قد أثبته بطق ثلاثة, حاصلها: 

الأوّل: تلازم محبوبيّة الحذر ووجوبه. 

الثاني: وجوب غاية الواجب. 

الثالث : لزوم اللغويّة لولا وجوب الحذر. 

وبعد إتمام البحوث المفصّلة في رليك :وسكو الاتقد لال بالاية وز د ما أشكل 
عليه ؛ شرع يله من هنا في بيان الإيرادات الواردة على الاستدلال, وحاصلها: 

الأوّل: إن مطلوبيّة الحذر ومحبوبيّته لا يتلازمان مع وجوب الحذر على الإطلاق. 

الثاني : إن غاية الواجب كانت واجبة مشروطة بإحراز الإنذار بالأمر الواقعيّ. 
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الأول ١1‏ ا 


الثالث: إِنَّ عدم القبول في ما نحن فيه لا يلازم اللغويّة. 

وسيوافيك الكلام عند توضيح كل إيراد بنحو التفصيل في البحوث الآتية. 

ولا يذهب عليك أنّ تلك الايرادات والمناقشات المذكوزة حيث كانت تامّة 
جدّاً عند المصنّف # فلم يتععدض للجواب عنها أصلاً. قبال المحقّق النائينئ #2 ؛ 
فإنّها حيث كانت عنده ضعيفة غير تامّة, فأجاب عنها جميعاً. وردّ عليها مفصّلاً. 
ودافع عن المستدلين بالآية الشريفة بحيث لم يرد عليهم شيء فلم يبق منها أثر 
أصلاً. وما بينهما المحقّق الخراسانيّ ب فإنّه قد أجاب عن بعضها وسلّم بعضاً 
آخر منها. وسيأتي توضيح ذلك كلّه مفصّلاً في محلّه المناسب0". 


الإبراد الأوّل : عدم الإطلاق في وجوب الحذر 

[1] إشارة إلى الإيراد الأوّل الذي أورده المصئّف ## على الاستدلال. 
وحاصله: المناقشة في إطلاق وجوب الحذر. وأنّه لا تلازم بين مطلوبيّة الحذر 
ووجوبه؛ حيث لا إطلاق في المقام كي يقتضي وجوب الحذر عند الإنذار, 
ونعبارة أخزى: إن هذا الاير ادمنتكله: إسراز عدم الاطلاق فى الكرة وظهورها 
في اشتراط وجوب الحذر بإفادة الإنذار للعلم بصدق قول المنذر على ما 


سيجىء توصيحه . 
)١(‏ انظر الصفحة 408 و١48.‏ ذيل عنوان «ما أفاده الخراساني والنائينيَ في تقريب الإيراد 


الأوّل والردّ عليه » و « مناقشة الخراسانئ والنائينئَ فى الإيراد الثالث». 


فى حجَّيّة خبر الواحد / حجّة المجوّزين / الكتاب / آية النفر احق 


أنّه لا يستفاد من الكلام إلا مطلوبيّة الحذر ('عقيب الانذار ["! 52200000 


]1١[‏ «مطلوبيّة ال وه هيار ١‏ خرف لد الحذر». و «حسن الحذر». 
و« رجحان العمل»؛ فإنٌ هذه التعابير الأربعة الواردة فى كلام المصنّف يك كلها 
تير إلى معتن وانخد كما د آنقالة. 


توضيح مادّة الإيراد 

[؟] قد عرفت سابقاً أنّكلمة «لعلٌ» معناها الحقيقيَ هو «ترجّي المحبوب», 
لكنّه حيث يستحيل في حقّ الله تبارك وتعالى فلابدٌ من انسلاخها عن معناها 
الحقيقىّ, فتكون ظاهرة في معناها المجازيّ -أي: صرف «المحبوبيّة» -. وعليه 
فالمستفاد من الآية الشريفة هو محبوبيّة الحذر عند إنذار المنذرء وإذا ثبت 
محبوبيّة التحذّر عقيب الإنذار : تك وحويةتعقلا وشيرعا ا 
قلعن صاحبي المعالم والفصول نيه" -. وعليه فيئبت حجِّيّة قول المنذر -أي: 
خبر العدل الواحد _مطلقاً-سواء أفاد العلم. أم لا-. وت 

هذا حاصل ما قاله المستدل في الوجه الأوّل من وجوه الاستدلال. 


)١(‏ انظر الصفحة /781 و75-0و597. 

(؟) هذا ما صرّح به المصئّف عله سابقاً بقوله : «أحدهما: أنّ لفظة «لعلّ» بعد انسلاخها عن 
معنى الترجّي ظاهرةٌ في كون مدخولها محبوباً للمتكلّم . وإذا تحقّق حسن الحذر ثبت 
وجوبه ؛ إمّا لما ذكره في المعالم ...» (فرائد الأضَول ١‏ »© وانظر الصفحة 587 
وما بعده. ذيل عنوان «الطريق الأوّل: التلازم بين محبوبيّة الحذر ووجوبه ».و 591797940 
ذيل عنوان «الأوّل : توجيه صاحب المعالم لثبوت التلازم عقلاً » و « الثاني : توجيه ضَاحن 
الفصول لثبوت التلازم شرعاً». 
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لكن قد أورد عليه المصنّف # بتقريب أن: ليس في المقام بيان بأنّ الحذر 
وأعتة وان ن لم يفد العلم كي يتسمّك بإطلاقه؛ بل في المقام بيان أضنا قطلو 
الخدرك ازيه دوسا اخرى: لانستفا درس الأ وكوي اللسزرمطفا ينك 
المستفاد منها مطلوبيّة الحذر في الجملة. فتكون الآية من هذا الحيث ساكتة 
ومجملة. وبمقتضى قاعدة: «لزوم الأخذ بالقدر المتيقّن في الأدلّة المجملة»7" 
فاللازم في المقام هو الأخذ بالقدر المتيقّن منها وهو تحقّق وجوب الحذر عند 
حصول العلم بصدق قول المنذر -. وعليه فلا إطلاق فيه حتّى يدل على المطلوب 
-أعني : حجّيّة خبر العدل الواحد على الإطلاق. 

وهذا قد قرّره صاحب الأوثق #6 بقوله: «حاصله: منع انسباق الآية لبيان 
وجوب الحذر مطلقاً؛ لأنّ المنساق منها مطلوبيّة وجوبه عقيب الإنذار في الجملة. 
ساكتة عن بيان كون وجوبه مطلقاً أو مقيّداً بحصول العلم, فلا تدلّ على مطلوبيّته 
مطلقاً كما هو المدّعى -»!". 

وقال أيض اًالمحقّق النائينئ #: «إِنّغاية ما تدلّ عليه الآية هو مطلوبيّة الحذر 
عقيب الإنذارء إلا أنها ليس لها إطلاق يعمّ صورة عدم حصول العلم من قول 
المنذر...»0", ثمّ تصدّى أ لبيان الرد عليه -على ما سيجيء توضيحه مفصّلاً. 


. كالاجماع وبناء العقلاء‎  » المعيّر عنها ب «الأدلّة اللبّيّة‎ )١( 
2 
.)١هم(٠؟4 أوثق الوسائل ؟:‎ (0) 


إفرة فوائد الأأصول 5: /ام١‏ . أقول : ويؤيّد ذلك -أي : عدم اعتبار العلم في إخبار المنذر - 
>> 


فى حجَّيّة خبر الواحد / حجّة المجوّزين / الكتاب / آية النفر 40 


بما يتفقّهون فى الجملة!'!, ا 0 


]عطاوق رفور ها كارو «التجمال» واخرئ: 
ب «الإهمال», وثالثةٌ: ب «الموجبة الجزئيّة». وعلى أىّ حال غرضه #ه ادّعاء 
الإجمال والإهمال في الآية الموجب للأخذ بالقدر المتيقّن منه وهو توقّف 
وجوب الحذر على حصول العلم بصدق المنذر .كما عرفت توضيحه. 

قال بعض تلامذة المضبّف 4#: «أقول: رما أورد على الاستدلال بالآية 
المزبورة بوجه آخر, وملخّصه: منع كون «لعلّ» منسلخاً عن معناه الترجّي ؛ لان 
الترجّي وإن كان ممتنعاً في حقّه تعالى ولكن لا يمتنع في حقّ المنذزرين. فيجوز 
أن يكون قوله تعالى: (لَعَلَّهُمْ يَحْدَرُونَ4 حالاً من فاعل «وَلِيُنْذِرُوا4. وهذا 
نظير ما ذكر في «منهج الصادقينت»7" وغيره في قوله تعالى: لكا اكه الاين 
اغْبْدُوا رَبّكُم الَذِي خَلَقَكُمْ وَالَِّينَ مِنْ قَبِلِكُْ لَعَلّكُمْ تَتّقُونَ4!' -_من أنّكلمة 
ِلَعَلّكُمْ تتَُونَ4 حال من ١كُمْ4‏ في قوله تعالى: «الَّذِي خَلَقَكُمْ4 . وتقدير 
العبارة هكذا: حال كون المنذرين راجين للحذر, أي: حذر القوم...»!". 


<- إطلاق الطائفة على الواحد أيضأ كما صرّح به أهل اللغة والتفسير -. ومن المعلوم عدم 
حصول العلم من إخبار شخص واحد . فافهم (انظر الصفحة ؟1//, مادّة « الطائفة »). 

)١(‏ انظر : منهج الصادقين في تفسير القرآن المبين وإلزام المخالفين .١18٠ :١‏ تفسيرٌ باللغة 
الفارسيّة للمولى فتح الله الكاشانئ مه المتوقى سنة 1917 أو 188. انظر : الذريعة 11: 191, 
الرقم 66م 

(؟) البقرة: ١؟.‏ 


(') قلائد الفرائد ١:١48١1و185١.‏ 
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لكواليس فبها إظلاق وجوت الر 1" ا ا ا ا ا ا ا ا 0 001 


الشاهد الأول لنفي الإطلاق واعتبار العلم في وجوب التحذدّر 

]١[‏ غرضه # هو: أنّ وجوب الحذر في الآية الشريفة ليس له إطلاق بأنَ كلما 
خصل الانذار لزه العذن ووجب“:قبول قول المتزر دسواء آفاه العلم, أم لات 
بل الآية ساكتة عن ذلكء والأخذ بالقدر المتيقّن منها يقتضى نفى الإطلاق 
واعتبار العلم. 

توضيح ذلك : أنّ للأخذ بالإطلاق والتمسّك به شرائط متعدّدة. تسمّى 
ب «مقدّمات الحكمة», وقد اختلفوا فى عددها على أقوال. والمعروف أنّها 
ثلاث7"., والثالث منها: إحراز كون المتكلّم فى مقام بيان تمام المراد من الجهة 
التى يكون بصدد البيان من تلك الجهة؛ فإنّه لولم يكن فى هذا المقام -بأن كان فى 
مقام الإهمال والإجمال لما انعقد للكلام ظهور في الإطلاق. 
ل فَكْنُوا مِمًا أْمْسَدُنَ 4!", فإنّه يستدلٌ بهدلخصوص حليّة الصيد المأخوذ بالكلب التى 
كان المتكلّم في مقام البيان من هذه الجهة كما هو سياق الآية . وأمًا الاستدلال 
به لطهارة موضع الملاقي بِقّم الكلب مثلاً فلا يستفاد منه الإطلاق من هذه الجهة. 
)01( انظر على سبيل المثال: مطارح الأنظار ؟: 505 .13١-‏ وكفاية الأأصول: /اغ". وفوائد 

الأصول 8-13): *لاة ولاه عبد فوله كك :«وغلئ كل حال: أن مقتامات الحكنة مركبة 


من عدّة أمور: ...». 
(؟) المائدة: ). 
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ومثله في العرف قول الطبيب لبعض أصدقائه في غير محلّ الطبابة: إِنّك مريض 
لابدٌ لك من شرب الدواء؛ فإنٌّ المريض حينئزٍ لا يجو زله الأخذ بالإطلاق وتحصيل 
الأدوية التي تشتهي إليها أخذاً بإطلاق شرب الدواء. وهكذا أمثلة أخرى. 

وبالجملة: فإنّ في أمثال هذه الموارد لم ينعقد للكلام ظهور في الاطلاق. 

وما نحن فيه يكون من هذا الباب؛ فإِنّ التمسّك بالإطلاق في الآية المباركة 
إنَما يصمّ عند كون المتكلّم في مقام بيان وجوب الحذر مطلقاً. مع أنّ الآية 
بظاهرها الأَوّلي تدلّ على أَنْه تعالى ليس في مقام البيان من هذه الجهة. بل في 
مقام بيان وجوب الحذر بنحو الإهمال والإجمال. 

ومن المعلوم أنه مع عدم إحراز الإطلاق من هذه الجهة لا يمكن التمسّك به من 
تلك الجهة . 

وهذا قد أوضحه بعض المحشّين بقوله: «إنّ المطلوبيّة مستفادة من كلمة 
الترجّي لا محالة, وليس فيها إطلاق؛ لأنه أمر لبَىّ. والإطلاق من أوصاف 
الألفاظ ...»7 

وقال المحقّق المشكينئ + ا رودا مله قوق أن النقدننة الراك مرو انط 
الإطلاق منتفية؛ لأنّه من المعلوم أن المقام ليس مقام بيان وجوب التحدّرء بل 
الآية سيقت لبيان وجوب النفرء والقدر المتيقّن وجوبه عقيب العلم...»!") 


.؟51٠ تسديد القواعد:‎ )١( 
.5١16 :5 كفاية الأأصول مع حواشي المشكينئَ‎ )1( 
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نليمكن أن يتوق ونحوية عن تضول الل 3 ا 


والحاصل: حيث إِنّ المتكلّم'' ليس في مقام مطلوبيّة الحذر مطلقاً. فلا يبقى 
مجال للتمسّك به والأخذ بإطلاقه. 

[1] اعلم أنّ نفي الإطلاق واعتبار العلم بالصدق في حجّيّة الخبر قد أوضحه 
بعض تلامذة المصنّف يه فقال: «ملخّصه: منع الإطلاق الذي أخذه المستدلٌ في 
كلامه بالنسبة إلى حال إفادة خبرهم العلم وعدمه؛ لأنّ الله تعالى ليس في صدد 
تشريع الحكم وجعل وجوب الحذر حتى يؤخذ بإطلاقه بالنسبة إلى جميع أحواله 
وكيفيّاته» بل إِنّما هو في مقام بيان مطلوبيّة الحذر عقبب الإنذار في الجملة, وذلك 
لظهور الفرق بين قول القائل: «أنذره لعلّه يحذر» وبين قوله: «أنذره ليحذر»؛ 
حيث إِنّ الثاني إِنّما هو في مقام بيان التكليف فيؤخذ بإطلاقه . بخلاف الأُوّل؛ فإنّ 
«لعلّ» وإن كان بمعنى الطلب ومنسلخاً عن معناه الترجّي , لكنّه ليس مسوقاًلجعل 
الحكم وبيان التكليف حتى يؤخذ بإطلاقه. ومجرّد رفع اليد عن معناه بإرادة 
الطلب منه لا يوجب كون مساقه جعل الحكم وبيان التكليف؛ لشهادة الوجدان 
بأنّكلمة «لعلٌ» ليس مساقها بيان التكليف إلى أن قال: -وبالجملة: فثبوت 
الإطلاق في طرف الطائفة بمقتضى الحكمة مسلّم في صورة عدم القرينة على 
الخلاف؛ وهو هنا موجود _أعني: صدر الآية . فمساق الآية ليس إثبات 
الإطلاق بالنسبة إلى جميع المراتب. بل إِنْما هو نفي نفر الجميع, فتدبّر»!". 


. «المتكلّم » هنا ينطبق مع الله سبحانه وتعالى‎ )١( 


(؟) قلائد الفرائد ١-485١1و187.‏ 
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فالمعنى : لعلّه يحصل لهم العلم فيحذروا!'!, فالآية مسوقةٌ لبيان مطلوبيّة الانذار 
ينا تهون رومطلويئة العفل من القدد رين ما اندزى]!" ل وهية !"الا عنائن 
اعتبار العلم في العمل ولهذا!؛ صصح ذلك [*! 2000 


والحاصل: الحذر يصدق عن علم لا غير ؛ والوجه فيه : تخطئة العقلاء للمتحذّر 
عن غير علم ولذا لو أخبر طفل أو مجنون عن لزوم ترك شيءِ والاحتراز عنه مثلاً 
وأنت تركت ذاك الشيء وتحترزت عنه استناد أبكلامهما لعُدِدت في العرف سفيهاً 
لاامتحدّراً؛ إذ الحذر هو في ما كان العقلاء يحذرون فيه فافهم وتأمّل في ما 
ذكرناه؛ فإنّه أقوى وأشدّ ممّا ذكره المصئّف 4 . 

[1] إشارة إلى معنى الآية الشريفة عند نفي الإطلاق واعتبار العلم فيها. فيصير 
هكذا: ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم . لعلّه يحصل لهم العلم فيحذروا.... 

[1] أي: وعلى ما مضى فتكون الآية الشريفة ساكتة عن بيان الإطلاق . بل إِنّها 
مسوقة لبيان مطلوبيّة الإنذار والحذر إجمالاً. 

[] أي: مطلوبيّة الإنذار والحذر في الجملة. 

[4] أي: ولعدم المنافاة بين مطلوبيّة الإنذار والحذر. 

[4] أي:صمّ استعمال مطلوبيّة الإنذار في الآية المباركة في المسائل الاعتقاديّة. 

قال بعض المحشّين: «قوله ي: [صمحّ ذلك] الذي ذكرنا من مطلوبيّة إنذار 
المتفقّه وعمل المنذر بما أنذر بمقتضى الآية في ما يعتبر فيه العلم -كمعرفة 
الإمام له 30". 


.8١ : انظر : الرسائل المحشى‎ )١( 
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فيما يطلب فيه العلم !'. 
فليس في هذه الآية تخصيصٌ /' أللأدلّة الناهية عن العمل بمالم يعلم!"!؛ ولذا 
استشهد الآمام ا ا ا ا ابو االو م ا 0 


[1] إشارة إلى المسائل الاعتقاديّة -كمعرفة الإمام ىذ مثلاً-. والمقصود أَنّه 
بعد اعتبار العلم في الحذر صمّ استعماله في نينا له الزماقة و العيوة وختوهها من 
المسائل الاعتقاديّة المعتبر فيها العلم واليقين. والشاهد عليه استشهاد الإمام !39 
بالآية الشريفة في الروايات المتقدّمة. 

وبالجملة: الشاهد على نفي الإطلاق في التحدر استعمال التحدر في موارد 
اعتبار العلم ؛كالمسائل الاعتقاديّة _من النبوّة والإمامة وغيرهما. 


الشاهد الثاني لاعتبار العلم في التحذّر 

[1] هذاشاهد اخر على ما ادّعاه_من اعتبار العلم بصدق قول المنذر. 

قال المحقّق الآشتيانيّ #: «أقول: المراد من «التخصيص» ما عرفت فيواراً 
-من أَنّه مجرّد رفع اليد وترك العمل بما دل على حرمة العمل بغير العلم . لا معناه 
الظاهر المقابل للورود والحكومة»!". 

[*] توضيح ذلك : أنّ الآيات الدالّة على المنع عن العمل بغير العلم كثيرة!"" 


.١9؟:7 بحر الفوائد‎ )١( 

(؟) قال صاحب الأوثق يه : « وقد ذكر بعض مشايخنا أنَّ بعضهم قد جمع في رسالة مفردة 
فالتى آله وكتسماتة حديث في حرمة العمل بالظنّ » (أوثئق الوسائل ١:33؟55(5)),‏ 
وانظر أيضاً: الجزء الثاني : 7117 و5685 و1418 و415. 


في حجَّيّة خبر الواحد / حجّة المجوّزين / الكتاب / آية النفر /400 
- فيما سمعت من الأخبار المتقدّمة!'! على وجوب النفر فى معرفة الامام 390 
وإنذار النافرين للمتخلفين !"!, 0 0 1 1 07 


-كقوله تعالى: «لأ تَقْفُ ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ74". وقوله تعالى: «إِنّ الخلّنّ لأ يُغْنِى 
مِنَ الْحَقّ شَيْئاً4". وغيرهما من الآيات الأخر الناهية عن الأخذ بغير العله'". 

وبعد ما عرفت أنّ آية النفر ساكتة عن اعتبار العلم وعدمه؛ وأنّ الأخذ بالقدر 
المتيقّن يقتضى الاعتبار. إذن فنقول: 

لو كاك :هذه الآرةاذالة على متكي خبز الواخد غين العلمية: لكان مخصمة 
للآآيات الناهية عن العمل بغير العلم والآمرة بالعمل بالعلم, مع أنّها لاتخصّص 
تلك الآيات أصلاً. بل تكون فى عدادها. وليس هذا إلا من جهة اعتبار العلم 
فيها. فافهم. 

[1] أي: الأخبار التى مر ذكرها!', والمقصود هى: «صحيحة يعقوب بن 
شعيب». و «صحيحة عبدالأعلى». و «صحيحة محمّد بن مسلم» الواردة فى 
معرفة الإمام لي كما صرح به فى «عناية الأصول»0". 
[؟] يعني : وممّا يشهد على ما قلناه -من عدم التنافي بين مطلوبيّة الحذر 


.55 الإسراء:‎ )١( 

(١؟)‏ يونس :31", والنجم: 58. 

(*) كقوله تعالى : «وَمَا لَهُمْ بذْلِكَ مِنْ عِلْم إِنْ هُمْ إِلَا يَظُنُونَ4 ( الجائية : 14). 

(غ) انظر الصفحة 147١‏ - 446.ذيل ا «دلالة الأخبار على ظهور الآية في وجوب التفقّه 
والانذار». 

(5) انظر : عناية اللأصول 7١8:7‏ و94١1‏ عند قوله لله : «ومقصوده من الأخبار المتقدّمة ما 
ذكره كيبل ذلك ميسير خفن ره 
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مع أنّ الامامة لا تثبت إلا بالعله ['!. 


وكونه مشروطأً بحصول العلم. وأنّ آية النفر ليست مخصّصة للآيات الناهية عن 
العمل بغير العلم, بل أَنّها كانت في عدادها -هو استشهاد الإمام .9ة بهذه الآية 
المباركة على وجوب النفر في معرفة الإمام بهذ وقبول المتخلفين قول النافرين 
فق مسالة الامامة/ 

[1] حيث إنّ استشهاد الإمام يكذ بالآية على وجوب معرفة الإمام ىة دليل 
على أنّ الآية تدلٌ على وجوب الحذر إذا حصل منه العلم لا مطلقاً كما ادَعى 
المستدل, وإلا لم يصمّ الاستدلال بها لإثبات الإمامة؛ إذ هي لا تثبت إلا بالعلم 
واليقين؛ لأنّها من أصول الدين التي يجب فيها العلم كما هو واضح. 

فالمتخضل نفوة أن الآرة المباركة لةا كول عن حكية حمر الواحد غير 
العلمىّ ؛ لأنّهها ساكتة عن اعتبار العلم وعدمه. والأخذ بالقدر المتيقّن منها 
يقتضي الاعتبار. 


ما أفاده الخراسانيّ والنائينيّ فى تقريب الإيراد الأول والردٌ عليه 
اعلم أنّ المحّق الخراسانئّ # قد أَيّد ما قاله المصنّف يه في الإيراد الأُوّل 
تقول ةضورو" أن الادةامسوكة زنيا ذ حوب التق للاليان غا عند التسدن 


)١(‏ تعليل لنفي الإطلاق. وقال الفيروزاباديّ # : « علّل [المصئّف -أي: المحقق 
الخراسانئ مله -] عدم الإطلاق بكون الآية مسوقة لبيان وجوب النفر لا لغايتيّة التحذّر. 
ولعلّ وجوبه مشروط بما إذا حصل العلم من قول المنذر . والشيخ علّل عدم الإطلاق بكون 
الآنة نسوفة لحان مظلؤية الانذاريما كتتووقب #الاعنا ب الأضوق 117 
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عاد [1] 
الثائى :!١[‏ 0000 


ولعلٌ وجوبه كان مشروطأً بما إذا أفاد العلم لو لم نقل بكونه مشروط أ به؛ فإنّ النفر 
نّم يكون لأجل التفقّه وتعلّم معالم الدين...)7". 

خلافاًللمحقق النائينئ ؛ فإنّه رذهذا الآيراديقولة»زروانت كير يانه بغدما 
عرفت -من أنّ المراد من الجمع هو العامٌ الاستغراقيّ-_لا يبقى موقع لهذا 
الإتشكال؛ فإنّه أيّ إطلاق يكون أقوى من إطلاق الآية بالنسبة إلى حالتي 
حصول العلم من قول المنذر وعدمه؟» انتهى كلامه في تقريب الإشكال الأوّل 
نفياً وإثباتاً""". 

ولا يخفى أنّ صاحب الأوثق يل أيضاً قال في مقام الردّ على المصنّف 2 : 
«ولكنّك خبير بأنَّ هذه الدعوى بعيدة عن الإنصاف؛ إذ لا أعلم وجة فرق بين هذه 
الآية وسائر المطلقات التي تداول التمسّك بها بين العلماء -رضوان الله عليهم . ولذا 
استدل العلماء بها على وجوب الاجتهادكفاية ووجوب التقليد على العوامً...»". 


الإبراد الثانى : اختصاص وجوب الحذر بما إذاكان الإنذار بالأمر الواقعيّ 

[1] إشارة إلى الإيراد الثانى الذي أورده المصنّف 2 على الاستدلال, 
وحاصله: أنّ الآية ناطقة باختصاص وجوب الحذر فى ما إذا علِم المندّر صدق 
المنذر في إنذاره بالأحكام الواقعيّة كما سيصرّح به المصنّف يه في ما بعد . فإذا 
)01( كنا الا ميو ل 18 . 


زفة فوائد الأأصول *: لام ا. 
(؟) أوثق الوسائل 78:17١(3168و1603١).‏ 
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أذ التفقه الوايتن لنسن ]لا معرفة الأمو نو الواقطنة من الزايه 111 5220008 


ل يعرف المندو أن الإنذار هل وقع بالأحكام الواقعيّة أو بغيرها لم يجب الحذر؛ 
لعدم إحراز موضوعه., وعليه فلا يجوز التمسّك بها على حجَّيّة الخبر غير المفيد 


للعلم بالواقع . 


توضيح مادة الإيراد 

[1] توضيح الإيراد الثاني يبتني على بيان القاعدة الحاكمة بأنّ: «الألفاظ 
الواقعة في الكتاب والسنّة يجب حملها على معانيها الواقعيّة»!". وهذا قد عرفته 
إجمالاً في ما سبق'". ومثالها الواضح لفظة «الماء» الواقعة في الكتاب -كقوله 
تعالى: 9 وَأَْرَلَنَا مِنَ السَّماءِ ماءً طَّهُوراً "'4‏ وفي السئّة _كقوله 9ذ: «الماء 
كله طاهر حتّى تعلم أنّه قذر»!"؛ فإِنّها تحمل على الماء الواقعئىّ. وهكذا 
ألفاظ أخر6. 

كذلك لفظة «الدين» المبحوث عنها في المقام الواردة في قوله تعالى: 


)١1(‏ وقد يعبّر عنها أيضاً ب «أنّ الألفاظ الكتاب والسئّة موضوعة للمعاني الواقعيّة ». والتفصيل 
في محلّه (انظر على سبيل المثال: مفاتيح الأصول: .)59--1١‏ 

(؟) انظر الصفحة .5١8‏ ذيل عنوان « الثالث : قاعدة «لزوم حمل ألفاظ الكتاب والسئّة على 
المعاني الواقعيّة »». 

(*) الفرقان: 48. 

(4) وسائل الشيعة ٠١5:١‏ . الباب ؛ من أبواب الماء المطلق . الحديث ؟. 

(0) مثل : لفظة «الخمر » الواقعة في قوله تعالى : 9 يَسْدَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرٍ وَالْمَيْسِرٍ كَل فِيهما إِنْمُ 
كَبِيرٌ4 (البقرة: .5١9‏ والمائدة: .)5١‏ 
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9لِيَتَفَقَهُوا فِي الدّينِ 74" فبمقتضى القاعذة المذكورة: لانت حن أن ناه عن 
«الدين» الدين الواقعيّ. وعليه فاللازم أن يكون المراد من التفقّه الذي معناه: 
تحصيل الأحكام الشرعيّة هو التفقّه في الأحكام الشرعيّة الواقعيّة التابعة 
للمصالح والمفاسد النفس الأمريّة. 

وعنا ذكرنا يتّضح أنّ الآية المباركة ناطقة بظهورها في اشتراط يحوب العدز 
والعمل بقول المنذر بما إذا علم المندّر أنّ المنذر أنذره بما علمه من الأحكام 
الدينيّة الواقعيّة؛ لأنّ النفر إِنّما هو لتعلّم الواقعيّات -كما عرفت .. والإنذار أيضاً 
متعلّق بها. فيكون الحذر أيضاً كذلك, فلابدٌ في وجوب إحراز الواقع عن علم, 
ومع الشكٌ فيه لا يجب التحذّر؛ لعدم إحراز موضوعه. ٠‏ 

وبالجملة: إِنْ وجوب العذ ووش ييا غرد وعلم أنه مطابق للواقع . وعليه 
فلا يجوز التمسّك بها على حجَّيّة الخبر غير المفيد للعلم بالواقع . 

قال السيّد اليزديّت في حاشيته: «محصّله: أنه على فرض تسليم الإطلاق 
يصير مضمون الآية يجب التفقّه وتعلّم أحكام الدين الواقعيّة وإنذار القوم بتلك 
الأحكام. ويجب على القوم الحذر بالعمل بتلك الأحكام الواقعيّة, فلابرٌ من إحراز 
الأحكام بالعلم حبّى يصدق على العمل بها الحذر الذي جعل غاية للتفقّه والإنذار, 
وأين هذا من الأخذ بقول المنذر تعبّداً-طابق الواقع, أو خالف _5...»!". 


.١7؟ التوبة:‎ )١( 
.47١ :١ (؟) حاشية فرائد الأأصول‎ 
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وقال بعض تلامذة المصئّف يأ : «ملخّص هذا الجواب _بعد اشتراكه مع الأوّل 
في أنّ الآية ليست في مقام جعل الطريق أنه لاشبهة في أنّ المراد بالتفقّه 
والإنذار هو التفقّه في الأمر الواقعيّ من الذين والانذار به قليكن الحذر أيضاً 
واجبأعند هذا الإنذار. وهو لا يتحقّق إلا بعد علم المندّر -بالفتح -بصدق المنذِر 
-بالكسر . والعلم لايحصل في صورة وحدة المنذر_-بالكسر _»'" 

تنبية : وبعد ذلك كلّه نقول: إِنّ الأولى والأنسب هو التعبير ب«معالم 
الدين» بدلاً عن «الأُمور الواقعيّة» كما عبّر به المحقّق الخراسانئ ل!". 

والوجه فيه: خلوَّ كلام المحقّق الخراسانئّ © حينئذِ'" عمًّا أورده المحقق 
التنكابني ف على كلام المصنّف :ة بقوله: «التتخصيص بالأمور الواقعية من الدين 
ليس على ما يد ينبغي؛ إذكما يجب معرفة الأمور الواقعيّة ومن لفون كز لك سس 
معرفة الأمور الظاهريّة منه. ل 

أقول 00 00 الواقعيّة بالواقعيّة الأُوَلِيّة والواقعيّة الثانويّة كما فعله 
المحشّي المذكور قد اندفع الإيراد المذكور رأساً. 

توضيح ذلك : أنّ التتن مثلاً حكمه الواقعيّ الثابت في اللوح المحفوظ غير 
الملحوظ فيه العلم والشكٌ لعلّه هي الحرمة, مع أنّه حكمه الظاهريّ عند الشكٌ فيه 


.١87 ١ قلائد الفرائد‎ )١( 

)؟) انظر : كفاية الأأصول : 8 . 

() أي: حين التعبير ب « معالم الدين ». 
(4) إيضاح الفرائد :١‏ 501. 
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فالانذار الواجب هو الانذار بهذه الأمور المتفقّه فيهاء فالحذر لا يجب إِلَّا عقيب 
الأنذاويي!"!. ا اا ااا اا 


الحلّيّة بمقتضى أدلّة البراءة عقلاً وشرعاً. ومن المقرّر في محلّه جواز إطلاق 
الحكم الواقعيّ أيضاً على الحلَيّة لكن مقيّداً بالثانويّ -كتقيبد الحرمة بالواقعىّ 
الأوّ لى-. والتفصيل في محلّه(". 

وكيف كان, فملخّص الإشكال الثاني ا الآية ناطقة باعتبار العلم في 
وجوب الحذر, والوجه فيه هو: أنّ المنذّر لابدٌ له من إحراز تعلّق الإنذار بمعالم 
الدين, وإلا فلا يجب عليه الحذر, ولذا قال المحقّق الخراساني #: «قضيّته إِنّما 
هوونوب الخد رغند اخراز أن الانذازبها 1 

أقول: منشاً اعتبار ذلك كلّه كلمة «الدّينٍ4 في الآية الشريفة, فلا تغفل. 

[1] الضمير في قوله : «فيها» و «بها» يعودان إلى «هذه الأمور» -أي: 
« الأمور الواقعيّة» -. وغرضه 4 أنّ الإنذار هنا بمنزلة المجيء في قولنا: «إن جاء 
زيد فأكرمه». فكما عند عدم إحراز الشرط في المثال -أي: المجيء لا يجب 


)١(‏ أنظر : فرائد الأصول ؟: ٠١‏ عند قوله#: «وأمًا الشكُّ فلمًا لم يكن فيه كشفٌ أصلاً 
لم يعقل أن يعتبر. فلو ورد في مورده حكمٌ شرعيّ _كأن يقول: الواقعة المشكوكة حكمها 
كذاتكاق حكنا لاعريا؛ لعرية بقايلاً لحك الاقج المشكركبالفرطن ويسطان عليه 
الواقعئ الثانويّ أيضاً؛ لأ حكم واقع للواقعة المشكوكة في حكمها. وتانويٌ بالنسبة إلى 
ذلك الحكم المشكوك فيه . لأنّ موضوع هذا الحكم الظاهريّ...». وانظر أيضاً نفس 
المصدر: .08-٠١‏ ذيل عنوان «المسألة الأولى : ما لا نصّ فيه (الشبهة التحريميّة من جهة 
فقدان النصّ )». 

(؟) كفاية اللأصول: 1919. 
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فإذا لم يعرف المُنذّر بالفتح _أنّ الإنذار هل وقع بالأمور الدينيّة الواقعيّة أو 
بغيرها خطأ أو تعمّداً من المنذر بالكسر _لم يجب الحذر حينئذ!'!. فانحصر 
وجوب الحذر فيما إذا علم المنذر صدق المنزر فى إنذاره بالأحكام الواقعيّة!"!, 


الإكرام, كذلك عند عدم إحراز وقوع الإنذار على معالم الدين لا يجب أيضاً 
الحذر. وعليه فيثبت المطلوب. فتمٌ الإيراد الثاني -مضافاً إلى الإيراد الأوّل. 

[1] أي: حين ما لم يعرف المنذَّر أن الإنذارهل وقع بالأمور الدينيّة 
أَوَيعرها: 

[؟] هذا قد أوضحه المحقّق الآشتياني # بقوله: «فينحصر مورد وجوب 
الحذر في الكتاب بماإذا علم المنذّر_بالفتح -صدق المنذر_بالكسر_في إنذاره, 
ليس من جهة أَنّه مدلول لفظيّ للآية؛ بل من جهة دلالة العقل عليه في جميع 
الخطابات والتكاليف المتعلقة بالواقع؛ من حيث إنّ مدلول الخطاب فيها تابع 
لوجود موضوعه في نفس الأمر, إلا أنّ تنجّزه على المكلف وفعليّنه في حقّه في 
حكم العقل مشروط بتبيّنه؛ ضرورة استحالة العلم بالمحمول مع الشكٌ فى وجود 
الموضوع .فالمقصود من الآية ليس إنشاء الحكم الظاهريّ في مسألة خبر الواحد 
وإعطاء مسألة شو اقة يضق عزو ارول انام كله عت العتال بالأحكام 
الواقعيّة. ويترتب على إطاعته رفع الجهل عن المكلفين)7". 

وقال بعض المحشّين: «التقييد بصورة علم المنذّر ليس بالدلالة اللفظيّة من 
الآية, بل مراده هو: أَنّه لما كان الموضوع للتفقه والإنذار والحذر في الآية هو 
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فهو نظيرأ' أقول القائل : أخبر فلاناً بأوامري لعلّه يمتثلها!؟!. 


الأمور الواقعيّة كان تنجّزها على المندَّر-بالفتح -بحكم العقل مشروطاً بحصول 
العلم _كسائر التكاليف المتوجّهة ا ل ؛فإِنّ الشكَ في 
وجود موضوعها يوجب الشك في ثبوتها )"ا 


الأمثلة العرفيّة والروايات المؤيّدة 

[1] الضمير المنفصل _أي: هو _يعود إلى «وجوب الحذر في ما إذا علم...», 
والمقطود هوالاستشهاد بمثال عرفيّ لتأييد ما نحن فيه -أي: وجوب الحذر في 
ما حرو يالف الواقع”7". 

[1"] غرضه #2 أنه كما يكون وجوب الامتثال هنا!" مشروطاً بإحراز صدور 
الأمر عن المولى مثلاً. كذلك وجوب الحذر في ما نحن فيه أيضاً مشروط بإحراز 
الأمر الواقعىّ عند الإنذار. 

فلوعمل بإنذار المنذر ولم يعلم أَنّهِ إنذار بالأحكام الواقعيّة لم يصدق على هذا 
العمل أنه عمل وامتثال للأحكام الواقعيّة كما لا يصدق امتثال أوامر القائل في 
المئال المذكور ما لم يحرز ويعلم أنّ ما امتثل يكون من أوامره . فلابدٌ من إحراز 
الأوامر ثم الإتيان بها. 

قال بعض المحشّين: «أوضح نظيراً منه قول القائل لك: «أخبر زيداً بقدوم 
)١(‏ تسديد القواعد: ٠51؟.‏ 


(؟) أي: الحكم المستفاد من دليل معلوم الصدور عن الشارع المقدّس. 
() أي : في قول القائل : أخبر فلاناً بأوامري لعلّه يمتثلها . 
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فهذه الآية نظير أ ما ورد من الأمر ينقل الروايات!'!؛ فإنٌ المقصود من هذا 
الكلام ليس إلا وجوب العمل بالأمور الواقعيّة . لاوجوب تصديقه فيما يحكى ولو 
لم يعلم مطابقته للواقع ل" !, 1111 111 1 121111111 


عمر و لعلّه يضيفه »؛لبداهة أنّ القائل المزبور بقوله هذا ليس في صدد حجّيّة خبرك 
في حقّ زيد حتّى يؤخذ بإطلاقه»!". 

[1] المقصود الاستشهاد ببعض الروايات لتأييد ما نحن فيه _من إحراز الأمر 
الواقعيّ ثم الااتيان به. 

[؟] إشارة إلى قوله يَليْكَة : «اللّهمّ. ارحم خلفائي » _ثلاث مرّات -. فقيل له: 
يا رسول اللّه. ومن خلفاؤك؟ قال: «الذين يأتون من بعدي ويّروون عنّي 
أحاديثي وسنّتي فيعلّمونها الناس من بعدي»7". 

وقوله هذ: « رحم الله عبداً أحيا أمرنا». قلت:كيف يُحبي أمركم ؟ قال: « يتعلّم 
علومنا ويعلمها الناس . فإِنٌ الناس لو علموا محاسن كلامنا لاتبعونا»!”". 

وقوله ِظِْ: «اعرفوا منازل الناس على قدر رواياتهم عنا»!". 

[1] ومن المعلوم أنّ مقصوده به من هذه الأوامر انتشا ركلماتهم الشريفة بين 
محبّيهم وشيعتهم بملاحظة وصولهم إلى الواقعيّات والعمل عليها خارجاً. 

فكما أنّ المقصود الأصلىّ في أمثال هذه الروايات انتشار الحقّ الواقعيّ 


.187 :١ قلائد الفرائد‎ )١( 

(؟) وسائل الشيعة 17:14. الباب 8 من أبواب صفات القاضي . الحديث 05. 

(؟) وسائل الشيعة 14: 76 و17. الباب 8 من أبواب صفات القاضي . الحديث ؟01. 
(4) وسائل الشيعة :١4‏ 04. الباب 8 من أبواب صفات القاضي . الحديث 7. 
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ووصول الشيعة إليه بلا نظر أصلاً إلى جعل الحجُّيّة للناشر له وإيجاب العمل 
على خبره تعبّداً. كذلك في آية النفر إِنّ الله تعالى لم يقصد بإيجاب الحذر 
حك تيكقة الكنان نقد موي النندز كيو تكد .ولذا قال( المقصيوة من 


هذا الكلام. ( 
ا ل ا 
شأن بعض الرواة كقوله افا : «العمري 3 قتي . فما أدّى إليكَ عَنَي فَعَنْي 


يودي ...76" وقوله 3: « الَمريّ 5 إليك عَنَي فَعَنْىي 
يُؤدّيان ...»!", وقوله لا في حقّ جماعة من أصحابه -كزرارة ومحمّد بن 
مسلم -: «لولا هؤلاء انقطعت أثار النيرّة واندرست»2” '. وقوله ك3 في حقّ أبان 
بن تغلب: «إِنّ أبان بن تغلب روى عَنَّى رواية كثيرة, فما رواه لك عَنَّي فاروه 
عَني »"'. وقوله بذ: «لا عذر لأحدٍ من موالينا في التشكيك في ما يروي عا 
ثقاتنا»!"!, لكن مانحن فيه ليس من هذا القبيل» فافهم. 


)١(‏ الكافي +6 كنات الحكة رات نممية من راء نك الديث الأول ووشائل السيعة 
4 و١٠١٠‏ .الباب ١١‏ من أبواب صفات القاضي . الحديث 1. 

(؟) الكافي 58-1 كناب الحجّة. باب تشمية من زآء اظة ..الحديت الأوّل» ووسائل الضيعة 
.٠١٠١ 4‏ الباب ١١‏ من أبواب صفات القاضي . الحديث 4. 

(') وسائل الشيعة ٠١7:14‏ و4 .٠١‏ الباب ١١‏ من أبواب صفات القاضي . الحديث .١4‏ 

(4) وسائل السيعة 56:1 الباب 8 من أبواب ضفات القاضى:.:الحديث 19. 

(6) وسائل القيغة :5-1 9ن #4 . الباك "من أبوات مقدّقة القادات: الحديث ؟5؟.و18١:‏ 
4 لباب ١١‏ من أبواب صفات القاضي . الحديث 6٠‏ 
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ولا يعدٌ هذا !' /ضابطاً لوجوب العمل بالخبر الظنّيَ الصادر من المخاطب فى الأمر 
ا 
الكذائي ["!. 
ونظيره!؟!: جميع ما وردء من بيان الحقّ للناس ووجوب تبليغه البو ألا 
فإنّ المقصود منه اهتداء الناس إلى الحقّ الواقعىّ. لا إنشاء حكم ظاهريٌ ليه [9! 


]١[‏ لفظة «هذا» إشارة إلى «الأمر بنقل الحديث». 

[8] إشارة إلى «الأمر بنقل الروايات»: 

توضيح المرام هو: أن قول الإمام /ذ: « حدّثوا بها ؛ فإنّها حقّ»1" لا يتبادر منه 
عرفا الفناظة الكلة وروا هذا المعدت وصي: لاع يحدينه ول فيد فلن 
المتبادر منه إيصال الشيعة إلى الواقعيّات والأخذ بها والعمل عليها لتصل به إلى 
الرفيع الأعلى والدرجات العلياء وهذا واضح ظاهر لاغبار عليه. 

[؟] أي: نظير وجوب الانذار والحذر. 

[4] أي: وجوب تبليغ الحقّ إلى الناس ؛كقوله ا4ا: « من أظهر للناس ما يجب 
الله وبارز الله بماكرهه لقى الله وهو ماقت له»!" وغيره -من الأخبار الواردة في 
نقل الروايات. وبيان الحقٌّ. ووجوب تبليغه للناس . 

[4] أي: المقصود من الأمر بنقل الروايات وبيان الحقّ ووجوب تبليغه هو 
الوصول إلى الأحكام الواقعيّة. وليس المقصود جعل الحجَّيّة ووجوب العمل بخبر 


اوعد تفتذا . 


)١(‏ وسائل الشيعة 08:14. الباب 8 من أبواب صفات القاضي . الحديث ا 
(؟) الكافى ؟: 196. الباب الرياء . الحديث .٠١‏ 
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بقبول كل ما يُخْبّرون به وإن لم يعلم مطابقته للواقع لأ 


[1] أي: وإن لم يعلم مطابقة الخبر للواقع , وهذا سيصرّح به أيضاً عن قريب 
عند قوله: «فإنّ من أمر غيره بإظهار الحقّ للناس ليس مقصوهه إلا عمل الناس 
بالحقء "ولا يريد بعثل هذا الخطاب تاسيين حجئة قؤل المظهر تعئدا وويوت 
العمل بقوله, وإن لم يطابق الحقٌ...»!" 


ما أفاده المحقق النائينيّ في تقريب الإبراد الثاني والجواب عنه 

اعلم أن المحقق النائيني يل بعد تقريب الإيراد الثاني قد أجاب عنه. وإليك 
نصّ كلامه, فإنّه قال: «ومنها: أنّ وجوب الحذر إِنّما يكون عقيب إنذار المنذر بما 
تفقّه , والتفقّه عبارة عن العلم بأحكام الدين من الواجبات والمحوّمات 
الواقعيّة . فلابدٌ وأن يكون المندَّر -بالفتح -عالما بأنّ إنذار المنر -بالكسر_ 
كان بالمحرّمات والواجبات الواقعيّة, فيختصٌ اعتبار قول المنذر بما إذااحصل 
للمنذّر العلم بالحكم الشرعىّ من قوله, ولا يخفى أنّ هذا الإشكال وإن كان 
بالنتيجة يتّحد مع الإشكال السابق. إلا أن طريق الإشكال يختلف_كما هو واضح. 

وهذا الإشكال يتلو السابق في الفساد؛ فإِنّ نفس الآية تدلّ على أنّ ما أنذر به 
المنذِر يكون من الأحكام؛ لأنّ قول المنذر إذا جعل طريقاً إليها ومحر زألها فيجب 
انبا قوله والبناء على أَنّهِ هو الواقع -كما هو الشأن في سائر الأدلّة الدالة على 
اعتبار الطرق والأمارات؛ فإ نّنتيجة دليل الاعتبار كون موّدّى الطريق هو الواقع, 


.01514 وانظر الصفحة‎ .587:١ فرائد الأصول‎ )١( 
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هنا كانت أدلتها حاكمة على الأدلّة المتكفّلة للأحكام الواقعيّة, فالآية بنفسها تدل 
على أنّ ما أنذر به المنذر يكون من الأحكام الواقعيّة»'" انتهى كلامه إثباتاً ونفياً 
في تقريب الإشكال الثاني . 

وقد ردّه أيضاً صاحب الأوثق # بقوله: «وهذا الايراد فى غاية من الضعف؛ 
إذ بعد كون المراد بالحذر وجوب العمل والقبول, وبالإنذار إيلاغ الحكم مطلقاً 
-كما عليه مبنى هذا الايراد . لا إبلاغه على وجه التخفيف كما عليه مبنى 
بخبر المنذريع: لأنها حيقز ا" نظي فولك لزيةة إذا شرك عسو باسرق بعت 
عليك امتثاله. 

وأمّا تنظيره على قول القائل: «أخبر فلاناً بأوامري لعلّه يمتثلها» فهو قياس مع 
الفارق؛ لأنّ القياس أن يخاطب نفس فلان كما مثّلنا به؛ لعدم اختصاص الخطاب 
في الاية بالمنذرين. 

وأمّا قياسه على جميع ما ورد من بيان الحقّ للناس ففيه: أَنّ الأمر ببيان الحقّ 
للناس غير أمر الناس بالعمل بما يخبر به المخبر , وما نحن فيه من قبيل الثاني دون 
الأوّل؛ لسكوته عن كيفيّة العمل رأساً»7". 
)01( فوائد الأأصول ١81:8‏ و184. 


(؟) أي: حين إنشاء حكم ظاهريّ. 
(*) أوثق الوسائل ١47:17‏ و4١(67١).‏ 
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ثم الفرق بين هذا الايراد وسابقه ل" !: د 00 


الفرق بين الإيراد الأوّل والثاني 

[1] غرضهك بيان الفرق بين الإيراد الأوّل والناني. وحاصله: أنّ الأوّل 

جع إلى كون الآبة في مقام الإجمال والإهمال وأنّها ساكتة وغير ناطقة. 

والثاني: راجع إلى كون الآية ناطقة١".‏ 

وقد أوضح بعض المحشّين الفرق بينهما بتعابير مختلفة , نشير إلى بعضها. 

قال المحقق الآشتيانيّ : «أقول: قد عرفت الفرق بينهما. وأنّ الأول راجع 
إلى كون الآية في مقام الإهمال وإثبات وجوب القبول في الجملة؛ من غير أن 
يكون لها إطلاق يقتضي إيجاب العمل عند الشكٌ في الصدق والكذب حتّى يدل 
على المرام؛ وإن احتمل أن يكون المراد الواقعّ منها ذلك. إلا أنّها لا تدلّ عليه 
وساكتة عنه, وأنّ الثاني راجع إلى كونها ناطقة باختصاص مدلولها بما يقتضي في 
حكم العقل عدم إيجاب العمل إلا في صورة العلم بالصدقء لا أن يكون مدلولها 
اللفظئ ذلك -كما يتوهّم من العبارة في بادي النظر . فالبيان والاشتراط بالعلم 
على الوجه الثاني ليس ممّا نطقت به نفس الآية. نعم. هي ناطقة بأمر يلزمه في 
حكم العقل عدم تنجّز التكليف عند الشكَ في الصدق»'" 

وقال السيّد اليزدي تي في حاشيته على الفرائد: «وبعبارة أخرى: الإيراد 


)01( وملخّصه في اللغة الفارسيّة : اين كه دليل اوّل بى زبان است و دليل دوم زباندار. 
(؟) بحر الفوائد ؟91:1١.‏ 
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أن هذا الإيراد !' أمبنيٌ على أن الآية ناطقةٌ باختصاص مقصود المتكلم بالحذر !"! 


الأوّل ناظر إلى منع الإطلاق وأنّه بصدد بيان وجوب النفر والتفقه الذي يترتّب 
عليه الإنذار والحذر. وليست الآبة بصدد بيان وجوب الحذر بعد الإنذار مطلقاً 
بل ما ذكرت هذه الفقرة فائدة للتفقّه. والإيراد الثاني ناظر إلى أنّ الإطلاق مع 
تسليمه لا يفي بحجَّيّة قول المنذر تعبّداً بل على تقدير العلم بصدقه وأنّ ما أنذر به 
هو حكم الله الواقعت 70". 

وقال المحقّق التنكابني ة: «الفرق بين الإيرادين أنّ في الثاني النطق 
بالاختصاص لا بمعنى كون العلم مأخوذاً في اللفظ. بل لأنّ المراد بالإنذار الإنذار 
بالأمور الواقعيّة من جهة ظهور لفظة «الدين» في ذلك'" وإحرازها يكون بالعلم 
بكونه شرطاً لتنجّزها إلى أن قال: _بخلاف الايراد الأوّل؛ فإنّ الاقتصار على 
العلم فيه إِنَما هو لأجل الأخذ بالقدر المتيقّن مع فرض كون القضيّة مهملة في قوّة 
الجزئيّة, فليس فيها نطق بالاختصاص, بل يحتمل شمولها لغير العلم أيضاً. إلا أنه 
لا يحكم به لعدم الطريق إليه بعد وجوب الأخذ بالقدر المتيقّن الذي مقتضاه 
الاقتصار على العلم...»'". 

[1] أي: الاير اد الثاني الذي أورده المصنّف يله على الاستدلال باية النفر على 
حجّيّة خبر الواحد. 

[1؟] الجارٌ يتعلّق بالاختصاص. و «المتكلّم» هنا ينطبق على الله -عرٌ وجل . 
)١(‏ حاشية فرائد الأأصول .41١:١‏ 


(1) إشارة إلى وضع الألفاظ في الأمور الواقعيّة. 
(؟) إيضاح الفرائد :١‏ 5060. 
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عن الأمون الواففتة:زالتنشار لعلام وجويه إلا بعد إعرا تمن الإندار مهلم 
بالحكم الواقع , وأا الإيراد الأوّل فهو مبننٌ على سكوت الآية عن التعّض 
لكون الحذر واجباً على الإطلاق أو بشرط حصول العلم . 

الثالث :!١[‏ ا ل 


الإيراد الثالث : أخصّيّة الدليل عن المدّعى 
[1] هذا هو الإيراد الثالث الذي أورده المصدّف يله على الاستدلال باية النفر 
لحجَّيّة خبر الواحد غير العلمىّ. 


توضيح مادّة الإيراد بتقريبين (إجمالاً وتفصيلاً) 
اعلم أن المصنّف # قد يقرّر الإيراد الشالث بتقريرين؛ واحد منها: بنحو 
الاجمال. والآخر: بنحو التفصيل. وحاصلهما:أخصّيّة الدليل عن المدّعى. 


وسيوافيك توضيح كلا التقريبين. 


التقريب الأول (إجمالاً) : عدم شمول الآبة للخبر غير المخوّف 

اعلم أن المدّعى في المقام هو:حجّيّة خبر العدل الواحد مطلقاً-سواء أفاد العلم أم 
لم يفد. وسواء كان مخوّفاً للناس أولم يكن مخوّ فا-. وأمّا الدليل عليه هو آية 
النفر التي استدلٌ المستدلٌ بها على حجّيّة الخبرء إلا أنّ الدليل لم يكن مساو 
للمدّعى؛ إذ الآية الكريمة بقرينة كلمة «الإنذار» -الذي معناه: الإبلاغ مع 
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التخويف إِنّما تدلٌ على خصوص حجَّيّة الخبر الواحد المخوّف ووجوب العمل 
به -كخبر الوعّاظ, والمرشدين. والمفتين, وغيرهم من الذين من شأنهم تخويف 
الناسن» وإلآ فالخير غير المخوف-كتخبر الرواة الذين لا يكنون من شانهم 
التخويف فلا تدلّ الآبة على حجَّيّنه . فيكون الدليل _أي: الآية الشريفة أخصٌ 
النقاعى د ألم ممعي دي اراس خظانا نه رورعبا ا راسف أ بن 
الدليل؛ مع أن اللازم في الاستدلال هو أن يكون الدليل مساو للمدّعى. لا الأعمّ 
ولا الأخصٌ ولا المتباين. وعليه فيتجٌ الإيراد الثالث -وهو: أَخصّيّة الدليل عن 
المدّعى » ونعني به: عدم دلالة الآآية الشريفة على حجَّيّة خبر الواحد مطلقاً. 

وننبارة أخري: إن الكية الببا ركه لامصاك لختيات سحي اشرق هيت كوه 
خبراً. وذلك لأجل قوله تعالى: (لِيُنْدِرُوا قَوْمَهُْ إِذا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلّهُمْ 
يَحْدَرُونَ ."١4‏ نعم, لو قال الله تعالى : «ليخبروا قومهم لعلّهم يصدّقون» بدلاً عن 
قوله تعالى: (ِلِيُنْذِرُوا...4 لتمّ الاستدلال بالآية لاثبات حجّيّة خبر الواحد مطلقاً 
-سواء أفاد العلم أم لم يفد ؛ إذ الدليل حينئذٍ صار مساوياً للمرّعى. لكنّه حيث 
لم يكن كذلك _لظهور الإنذار في الاخبار المخوّفة _فكان الدليل أخصّ من 
المدّعى. وهو مطلوب. 

وبالجملة: إن «الإنذار» بعد أخذ التخويف في مفهومه دل على خصوص الخبر 
المشتمل على التخويف الذي هو شأن الواعظ والمرشد والمفتي بالنسبة إلى 


.١7؟؟ التوبة:‎ )١( 


فى حجَّيّة خبر الواحد / حجّة المجوّزين / الكتاب / آية النفر 0ع 


المتّعظ والمرشّد والمستفتي. مع أنّ المبحوث عنه في المقام حجّيّة مطلق الخبر, 
ولانعني من أخصّيّة الدليل وأعمّيّة المدّعى إلاهذا. 

وممّا ذكرنا ظهر: أنّ الآبة إِنَما تدلٌ على وجوب التأنّر في مقابل الإنذار 
والحذر فقط. وهو العمل بقول المنذِر عقيب الإنذار متخوّفاً. وهذا إِنّما هو وظيفة 
الواعظ والمرشد'". ولا تدلّ على وجوب قبول إخبار الراوي الذي وظيفته نقل 
مجرّد ماسمعه من الإمام هذ أيَاَماكان. 

فالحاصل: أنّ الآية أجنبيّة عن المقام وهو إثبات الحجّيّة ووجوب تصديق 
ير" القدل الواجيد» 

وقد قرّر المحقّق النائينيّ يله هذا الإيراد بقوله: «ومنها: أنّ الحذر إِنَما يجب 
عقيب الإنذار, والإنذار ليس مطلق الإخبار عن الحكم, بل هو الإخبار المشتمل 
على التخويف, والتخويف ليس من شأن الراوي, بل هو من شأن المفتي والواعظ , 
فالآية تدل على حجَّيّة قول المفتي لا قول الراوي»!". 

[1] أي: أوّلاً: لانسلّم كون الآية دالّة على وجوب الحذر مطلقاً-سواء حصل 
العلم من قول المُنذِرء أو لم يحصل العلم من قوله . بل تدلّ على وجوب الحذر 
إذا حصل العلم من قوله -حسب ما عرفت في الإيراد الثاني!"-. وثانياً: على 


(١):سيأتى‏ بيان الفرق بين #الواظ »و «المرغد» أنظر الصفحة 40/8 ديل عنوان 
« اختصاص الإنذار المخوّف بالواعظ والمرشد وعدم شموله للراوي». 

)) فوائد الأأصول 7: 184. 

(؟) انظر الصفحة 404 ذيل عنوان «الإيراد الثاني : اختصاص وجوب الحذر ...». 
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دلالة الآية على وجوب الحذر مطلقاً!' !عند إنذار المُنذِر ولولم يُفد العله!"!, 
يكن اتدل غلى وجوت العية !؟! 0000000000 ش51 


فرض التسليم, فلا تدلٌ أيضاً على كلّ خبر بما هو خبر؛ لما عرفت توضيحه في 
صووو الا يراد 

وهذا ما أوضحه الشيخ ملا رحمة الله الكرمانيَ#» حيث قال: «قوله 2: 
[القالك:: ]حاضلة» أثااوان شلينا ذلالة الآية على وجوت القبول دفنواء حصن 
العلم أم لا-. لكن لا نسلّم دلالتها على وجوب القبول في ما نحن فيه وهو نقل 
الألفاظ الصادرة عن الحجّة إلى المستنبط . بل في التخويف الذي يكون من 
المجتهد بالنسبة إلى المقلّد لا غير. 

وبعبارة ار الآية تدلّ على وجوب التفقه في الأحكام الشرعيّة وتعلّمها 
والتخويف بحسب ما فهموه ووجوب عمل المنذرين بمقتضى ما فهمه المتفقهون. 
ونحن في مقام إثبات حجَّيّة الخبر من حيث نقل كلام المعصوم لا فمدلول الآية 
أجنبىّ عمّا نحن نتكلّم فيه ...»7". 

[1] أي: سواء حصل العلم للمنذِرء أم لا. 

[9؟] بيآن لقوله:«مطلقاً»..وذلك لأنّه يجب غلى السامعين الحذر عند إنذار 
المنذرين. وإن لم يحصل العلم للمندّرين من قولهم”". 

[*] قال المحقّق الهمداني يأه: «أقول: توضيح المطلب: أنّ المقصود من الآية 


.8١ : الرسائل المحشّى‎ )١( 
. (؟) أي : المتذرين‎ 
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بالخبر من حيث إِنّه خبر ١!‏ !؛ لأنّ الإنذار هو الإبلاغ مع التخويف!"!, فإنشاء 
الفكويك مأعوذ فنه!'!:والعد وه التفوق الساصل عقب هذا المكوية 
الداعى ! !إلى العمل بمقتضاه!*! 00 


-بحسب الظاهر ‏ وجوب تعلّم الأحكام الواقعيّة وبعث المكلّفين على العمل بها 
-أي: العمل بما عملوه وفهموه من الأحكام . ومن المعلوم أنّ هذا لا ينفع 
في ما نحن بصدده؛ لأنّ المقصود إثبات حجِّيّة خبره من حيث نقل قول 
المعصوم 9, لا وجوب العمل بمافهمه من الأحكام الشرعيّة . وبينهما فرق بِيّنٌّ», 
ثم أورده عليه بقوله: «هذاء ولكنّ الإنصاف...)". 

[1] يان قلف أن «الخيرة عازه يكون محوفاً. وأخرى: لم يكن محوفاً. 
والآية الكريمة -بقرينة «الإنذار» الذي هو الإبلاغ مع التخويف إِنّما تدلٌ على 
حيكنة كين العاذل المتكو ف ول تدل على خيراً غير المحوقف كسام ةتوضنيحه انها 

[1] تعليلٌ لعدم دلالة الآية على حجَّيّة كل خبر. وذلك لأنّ «الإنذار» 
لا يشمل خبراً غير المخوّف. فلا تدلّ الآية على حجّيّة هذا الخبر. 

[1؟] أي: في الإنذار, والمقصود أنّ «الإنذار» بعد أخذ الإبلاغ وإنشاء 
التخويف في مفهومه يدل على خصوص الخبر المشتمل على التخويف لاغيره. 

[4] صفة لقوله: «التخوّف». 

[4] أي : بمقتضى التخويف. والمقصود أنّ التخوّف هو الداعي إلى العمل 
بمقتضى الإنذار الذي هو الإبلاغ مع التخويف. 


.١١6 حاشية فرائد الأصول:‎ )١( 


>2 الوسائل إلى غوامض الرسائل /ج 6 


فعلاً!'!. ومن المعلوم أنّ التخويف لا يجب إِلّا على الوُغّاظ فى مقام الايعاد ["! 
على الأمور التي يَعلم المخاطبون بحكمها !”من الوجوب والحرمة, 2 


[1] أي: في حال التخويف. وغرضه # أن «الإنذار» الحاصل عقيب 
التخويف هو الداعي الفعلىّ إلى العمل بمقتضى التخويف _أي: التخويف العملىّ. 
المعر عنه ب «التخويف الجوارحيّ». 

ولا يبعد كون لفظة «فعلاً» احترازاً عن التخويف القلبي دكمام و مسابنا"ان 
وعليه فليست زائدة كما زعمه بعض المحشين!". 


اختصاص الإنذار المخوّف بالواعظ والمرشد وعدم شموله للراوي 

1] أي: في مقام الإنذار من باب الأمربالمعروف والنهي عن المنكر. 

[9] أي: العلم بحكم تلك الأمور. والمقصود الإشارة إلى مورد «الوعظ» 
الذي يعتبر فيه علم السامع بالحكم؛ لأنه من باب الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر الذي لا يعتبر في تحققهما الجهل. خلافاً لعنوان «الإرشاد» المعتبر في 
تحقّقه جهل المسترشد بالمُرشّد إليه. وعليه فالواعظ هو الذي يعظ الناس بالأمور 
التي يَعلم السامعون حكمها_كعلمهم بوجوب الصلاة وحرمة تركها . فيخوّفهم 
من العقاب على ترك الواجبات وفعل المحرّمات: ويقول: من ترك الصلاة فعليه 
كذاء ومن شري الخد قيليد كنا وهكدا: 

.1١0١و انظر الصفحة 6او798 و79‎ )١( 


(1) انظر الرسائل المحشّى : .8١‏ وفيه : « وكان لفظة «فعلاً» حشواً فقده خيراً؛ لأنّ الناظر 
يلوح له ...». 
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كنا يوعد على شزت الخمر ١!‏ وفعل ]لونا!" وترك الصلةة! ”1 120110 


]١[‏ كقوله ِظة: « من شرب الخمر خرج من الإيمان»'', وقوله يليلا: «شارب 
الخمر يأتى يوم القيامه مسوداً وجهه مائلاً شقّه مدلعاً لسانه, ينادي : العطش , 
العطش 30 

[1] كقوله ظِذ: «من زنى خرج من الإيمان»!", وقوله يَإنْكة: «لا يزني 
الزاني وهو مؤمن»!. 

[؟] كقوله بذ: «من ترك الصلاة متعمّداً فقد كفر»””. وقوله مهِة: « من ترك 
صلاته حتّى تفوته من غير عذر فقد حبط عمله »(". 


,1 الكافي 508:1 باب الكبائر. الحديث ©. وانظر أيضاً: علل الشرائع ؟: 0ا] و7‎ )١( 
وباب 5510 (العلّة التي من أجلها صار‎ .5 ١ باب 755 (علّة تحريم الخمر ). الحديث‎ 
شرب الخمر أشرَ من ترك الصلاة ). الحديث الأوّل.‎ 

(؟) وسائل الشيعة 5117:1177 و778. الباب 5( باب التحريم شرب الخمر ) من أبواب الأشربة 
المحوّمة: الحذديت * و#وغيرهما : وانظر أيضاً: تفن المصدر 745-31 الباب 126 و63 
من أبواب جهاد النفس وما يناسبه . وفيه أحاديث كثيرة في باب وجوب اجتناب الكبائر . 
وباب تعيين الكبائر التي يجب اجتنابها. 

(؟) الكافي 7: 578. باب الكبائر . الحديث 0. وانظر أيضأ: علل الشرائع ا 1486 
باب (57١‏ العلّة التي من أجلها حرّم الزنا). الحديث ١‏ و؟. 

(4) قرب الإسناد: 504. الحديث .٠١7١‏ 

)( الكافي ؟ : 8ل؟. باب الكبائر . الحديث 8. وفيه : « فإنْ تارك الصلاة كافر ‏ يعنى : من 
غير علّة -». وانظر أيضأً: علل الشرائع 7 ولباب العلّة التي من أجلها سمّي تارك 
الصلاة كافراً ). الحديث الأوَّل. وعوالي اللآلي ؟: 5174. الحديث 51. 

(1) جامع الأخبار (للسبزواري ): 252 الفصل الرابع والثلاثون: في تارك الصلاة. 


»>- 
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أو على المرشدين فى مقام إرشاد الجهّال!'!. فالتخوّف لا يجب إِلّآ على المتّعظ 
أو المسترشد!"!, 000 11 


[1] غرضه يل الإشارة إلى مورد «الإرشاد» الذي يعتبر في تحقّقه جهل 
المسترشد بالمُرشّد إليه. 

والفرق بين الإرشاد والأمر بالمعروف: أنّ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
نما يجبان بعد معرفته بالمأمور بالمعروف ومعرفة المنهئّ, وأا إرشاد الجاهل 
فإنّما يجب لو كان الشخص المرشّد جاهلاً بالحكم . 

[؟] وممًا تقدّم اتضح الفرق بين «الواعظ » وبين «المرشد» فالواعظ هو الذي 
يعرف اناس من درك أمرو لاقن الدوم ع عانهبي عدوا بخلاقا للبرقه 
فإنّهِ يخوّف لبون ا موو علطا فى البو م هاور يا 

وقال المحقّق التنكابني #: « ثمٌ إن الفرق بين الوعظ والأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر : أنّ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في مقام اشتغال المكلّف 
بالمنكر وتركه للمعروف. بخلاف الوعظ ؛ فإنّه لا يعتبر فيه ذلك. والفرق بينهما!" 
وبين الإرشاد في مقام جهل المكلّف بخلافهما»”". 

وبالجملة: إِنّ «الوعظ» و «الإرشاد» يشتركان في التخويف ويختلفان 
في الموردء فمورد الوعظ هو العالم بالأحكام. ومورد الإرشاد هو الجاهل 


< الحديث 6. وفيه أحاديث أخر. وانظر أيضاً: وسائل الشيعة : 58 و55 الباب ١١‏ من 
أبواب أعداد الفرائض ونوافلها. أحاديث .)7-١‏ 

)١(‏ أي: بين الوعظ والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

(؟) إيضاح الفرائد :١‏ 500. ْ 
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ومن المعلوم أن تصديق الحاكي فيما يحكيه من لفظ الخبر الذي هو محل الكلام 


١ 3 3 4‏ 
خارجٌ عن الأمرين !'!. 


بالأحكام. والتفصيل في محلّه. 

وملخّص الكلام: أنّ المستفاد من الآية هو حجّيّة خصوص خبر المخوّف 
ووجوب العمل به. وهو ينحصر في أمرين: الوعظ والإرشاد. وأما الراوي للخبر 
والحاكي له الذي هو محل ل لآ نهد ى خلية السوائيه المد كووين 
فلا تدلّ الآية على حجّيّة حجِّيّة قو 

وبالعييلة ا ل ا ا 
خصُوصن القبر المحدف فت أن محم عو قازر ين ذلى إنياك 
وجوب تصديق الخبر» فلا ربط لها بباب نقل الروايات أصلاً. 

[1] أي: ليس باتّعاظ ولا استرشاد. وغرضه أ أنّ محل الكلام في المقام هو 
تصديق الراوي لما يرويه عن المعصوم يِقذ. وهو خارج عن عنوان «الوعظ» و 
«الارشاد». فلا تغفل. 


مناقشة الخراسانيّ والنائينيّ في الإيراد الثالث 

اعلم أنّ المحقّق الخراساني والمحقّق النائينئ نيك فقد تصدّيا لدفع الإيراد 
القالف ببالقوييه الآ 

أمّا المحقّق الخراسانيّ ‏ فإنّه قال: «قلت: لا يذهب عليك أنه ليس حال 
الرواة في الصدر الأوّل في نقل ما تحمّلوا من النبى يَإِبِكة أو الإمام ليذ من 
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الأحكام إلى الأنام إلاكحال نقلة الفتاوى إلى العوامٌ. ولاشبهة في أَنّه يصمّ منهم 
التخويف في مقام الإبلاغ والإنذار والتحذير بالبلاغ, فكذا من الرواة. فالآية لو 
فرض دلالتها على حجَّيّة نقل الراوي إذا كان مع التخويف كان نقله حجّة بدونه'"! 
أيضاً؛ لعدم الفصل بينهما جزماً...»!". 

وكا المحقّق النائينئ © فإنّه قال في تعقيب كلامه السابق: «وفيه: أنّ الانذار 
وإن كان هو الإخبار المشتمل على التخويف. إلا أنّه أعمٌ من الصراحة والضمنيّة, 
فإنّهِ يصدق الإنذار على الإخبار المتضمّن للتخويف ضمناً وإن لم يصرّح به 
المنذر وإلا لم يصدق الإنذار على فتوى المفتي؛ فإِنّه ليس في الفتوى التصريح 
بالتخويف, مع أنّ المستشكل سلّم صدق الإنذار على الفتوىء ولا فرق بين 
الفتوى والرواية في أنّكلاً منهما يشتمل على التخويف ضمناً؛ فإنّ الإخبار 
بالوجوب يتضمّن الإخبار بما يستتبع مخالفته من العقاب. فالإنصاف: أنّ الآية لو 
لم تكن أظهر من آية النبأ في الدلالة على حجّيّة خبر العدل فلا تقصر عنها ...»7". 

أقول: العجب من المصدّف 44 جدّاً؛ فإنّه # بعد كونه بصدد إثبات الموجبة 
الجزئيّة مقابل السلب الكل للسيّد وأتباعه لا وجه له لطرح هذا الإيراد أصلاً. 
مضافاً إلى أنّ إخبار زرارة عن وجوب صلاة الجمعة مثلاً قد يشتمل ضمناً للإنذار 


. أي : بدون التخويف‎ )١( 
.599 كفاية الأصول:‎ )؟١(‎ 
(؟) فوائد الأصول ": 318/8و185.‎ 
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والتخويف على تركها. وعليه فلا مانع من الاستدلال بالاآية لإثبات حجَّيّة خبر 
الواحد مطلقاً. 

ذاك مضافاً إلى القول بعدم الفصل في المسألة؛ إذ كلّ من قال بحجِّيّة الخبر 
المشتمل على التخويف بمقتضى اية النفر. قال بحجّيّة عو لدت بعدم دخالة 
التخويف في ذلك. والتفصيل في محلّه!". 


التقريب الثاني ( تفصيلاً) : عدم شمول الآبة للإنذار على وجه الإفتاء والحكاية 

]١[‏ إشارة إلى تقريب الاإيراد الثاني بنحو التفصيل بعد ما قرّبه بنحو الإجمال. 
توضيحه: أَنْك قد عرفت أنّ حاصل الإيراد الثالث الذي أورده المصنّف يل على 
الاستدلال باية النفر على حجَّيّة خبر العدل الواحد هو:أخصّيّة الدليل عن 
المّعى,. وحسب ما عرفت قد قرّر المصنّف عه هذا الإيراد بتقريبين. 

فحاصل التقريب الأوّل: اختصاص حجَّيّة الخبر في الآية بصورة اشتمال الخبر 
على الإنذار -المختصٌ بالوعظ والإرشاد . وعدم دلالتها لحجّيّة خبر الراوي 
غير المشتمل على الإنذار المخوّف. 

ومن هنا يقرّب الاإيراد بنحو التفصيل, وحاصله: اختصاص حجّيّة الخبر في 
الآية بصورة اشتمال الخبر على الإنذار المخوّف بقصد التخويف. وعدم دلالتها 


)010( انظر على سبيل المثال اكقاية الأصول مع سؤافي ي المشكيني ": “وم "؟, وعناية 
الأأصول *: 511 
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لحجّيّة الخبر المشتمل على الانذار المخوّف على وجه الافتاء أو حكاية قول 
الإمام ة ما لم يقصد منه التخويف, وسيجيء توضيحه مفصّلاً. 

تنبية : لا يخفى عليك أنّ بعض محشّي الكفاية جعل هذه الفقرة من كلام 
المصئّف # نحواً آخر لتقريب الإيراد, ثمّ توهّم أنّ بين ما ذكره المصنّف 8 
قبل الشروع في التوضيح وبين ما ذكره بعده تنافياً. ولذا ادّعى اختلافهما 
في التقريب. 

والمناسب نقل كلامه بعينه, فإِنّه قال: «عبارة الشيخ -أعلى الله مقامه في 
تقريب هذا الإشكال لا تخلو عن اضطراب, فصّدرٌّها إلى الشروع في التوضيح 
يعطي نحواً من التقريب, وذيلها من التوضيح إلى الآخر يُعطي نحواً آخر. 

وحاصل النحو الأوّل: أن سلّمنا دلالة الآية على وجوب الحذر عند الانذار 
مطلقاً ولو لم يحصل العلم من قول المنذر ., ولكنّ الإنذار ليس هو إلا الإبلاغ مع 
التخويف بحيث يكون التخويف مأخوذاً في مفهوم الإنذار, وإلا فلا يكون إنذاراً, 
بل إخباراً محضاً. ومن المعلوم أنّ ذلك لا يجب إلا على الوعّاظ الذين شأنهم 
التذكير يما يغرقه الناس .من الخلال والحرام, أو على المرشدين الذيئن شأنهم 
الارشاد إلى مايجهله الناس من الواجبات والمحومات: فالتخوّف والتحدّر يجب 
على المتّعظ والمسترشد عقيب الوعظ والإرشاد. وشيء منهما لا ربط له بتصديق 
الحاكي في ما يحكيه من الخبر الذي هو محل الكلام ومحط النقض والإبرام إلى 
أن قال: -وحاصل النحو الثاني من التقريب: أنّ الإنذار -أي: الإبلاغ مع 
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التخويف _إمّا يكون على وجه الإفتاء -مثل أن يقول: أيّها الناس,ء اثقوا الله في 
شرب العصير ؛ فإنّه محوّم يوجب استحقاق العقاب -. أو لا على وجه الافتاء. بل 
بلفظ الخبر والحكاية _-مثل: أن يقول: اتّقوا الله في شرب العصير؛ فإِنّي سمعت 
الإمام ئة يقول: «مّن شرب العصير فكأنّما شرب الخمر». 

ما الانذار على الوجه الأُوّل فهو حجّة على المقلّدين خاصّة 

وأمًا الإنذار على الوجه الثاني فله جهتان: 

جهة التخويف والإيعاد. وهي ترجع إلى الاجتهاد والاستنباط ؛ 0 

فو كرية ا عرس رع ا دوك نوز لريطه جا م 50 
اعتبارها بالمقلّدين؛ فهم الذين يجب عليهم التخوّف عقيب الإنذار والتتخويف 
دون غيرهم. 

وجهة الحكاية والنقل لقول الإمام لِيْ. وهذه الجهة لم يُعلم حجَّيّتها _أي: 
وجوب تصديق الحاكي في ما يحكيه من ألفاظ الإمام 98 _-على غير المقلّدين 
الذين يجب عليهم التخوّف عند التخويف والإنذار»7" 

أقول: لا تنافي بين التقريبين أصلاً. وهذا قد يؤيّد بكلام محش آخر من 
محشّي الكفاية, فإنّه # قال: «لا يخفى أنّ ما أفاده الشيخ الأعظم بقوله: 
«وتوضيح ذلك...» تفصيل لما أجمله بقوله: «الثالث: لوسلّمنا...». وقد عرفت 
أنَ حاصله: أخصّيّة الدليل من المدّعى _أعني: حجّيّة خبر الواحد مطلقاً وإن 


)١(‏ عناية الأصول :71751 و777. 
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لم يكن مشتملاً على الإنذار-. ولا بأس بالتعّض لكلام الشيخ أزيد مما تقدّم؛ 
لئلا يتوهّم التنافي بين كلماته إلى أن قال: ‏ وهذه العبارات!'' ظاهرة في بيان 
موارد الإنذار والتخويف. كما أنّ ما تعرّض له قبل قوله: «وتوضيح ذلك» بان 
لأخصّيّة الدليل من المرّعى. واختصاص حجّيّة الخبر بما إذا كان مشتملاً على 
الإنذارء وأمًا أنّ هذا الإنذار كيف يتحوّق ومتى يكون معتبراً؟ فلم يتعردض له 
وأوكله إلى ما أفاده بقوله: «وتوضيح ذلك...» 7" 


صور كيفيّة تحقق الإنذار وأقسامه 
[1] «المنزر» هنا مصداقه هو المجتهد والمفتي, والمقصود أ أنّ الإنذار ا 
الإبلاغ مع التخويف _إذا صدر من المجتهد والمفتي فله صورتين: 
أحدها: أن يكون إنذاره بنقل مدلول الخبر على وجه الافتاء. 
وثانيها: أن يكون إنذاره بنقل لفظ الخبر الصادر عن المعصوم .39 
وهذه الصورة. لها جهتان: 
الغوة الاك : أنويكو قله لقيو غان وخ الحكابة له 
والجهة الثانية: أن يكون نقله للخبر على وجه حكاية قول الإمام 29. 
وعليه فتصير الصور المبحوث عنها في المقام ثلاثة. 


)01( أي : قوله عِهُ : « وتوضيح ذلك ». 
فم منتهى الدراية 60: و١5‏ 
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إِمَا أن يُنذر ويُخَوّف على وجه الافتاء !' أونقل ماهو مدلول الخبر باجتهاده!"!, 


وسيوافيك بيان الصور الثلاث؛ ثمّ التطرّق إلى حكم كلّ واحد منها بأنّه هل 
يصدق عليها عنوان «الإنذار المخوّف » فتشملها آية النفرء أم لا؟ 


الصورة الأولى : الإنذار المخوّف على وجه الافتاء 

]١[‏ إشارة إلى الصورة الأولى , والمقصود منها: أنّالمجتهد والمفتي قد يخوّف 
الناس ويُئذرهم بحسب مضمون الأخبار, قبال ماسيأتي عنه -من الإنذار 
والفشووف بكست تقل لفقل الأحبان: 

[؟] أي: اجتهاد المنذر. والجملة برمّتها عطف تفسيرىّ على قوله : «على وجه 
الافتاء». والمقصود هو أنّ إنذار المجتهد قد يكون بنقل مدلول الخبر وبحسب ما 
استنبطه من الخبر الصادر عن الإمام نقة. 

توضيح ذلك : أنَّ المجتهد والمفتي الذي سمع من المعصوم 9 «لا تشسرب 
العصير العنبئَّ» مثلاً, قد يُخوّف الناس بمدلول الخبر اجتهاداً بلا ذكر لفظ الخبر 
وبلا استناد إليه ظاهراً. بأن استفاد من ظاهر صيغة النهي فيه -أي: «لا تشرب» - 
الحرمة, فقال: أيّها الناس ! اثّقوا الله في شرب العصير العنبيّ وإِنّه كان حراماً 
يُعاقب على فعله. 

أقول: إِنّ هنا مظنّة إشكال. وهو عدم تصوّر الإفتاء بعدم استعمالها عند 
نزول الآية الشريفة؛ إذ غاية ما يتصوّر هناك مجرّد الاجتهاد. بدليل قوله يَلْبْكُر : 
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وإمّا أن ينذر ويخوّف بلفظ الخبر حاكياً له عن الحجّة !'. 


«أنّ للمصيب أجرين. وللمخطى أجراً واحدأً»””. والشاهد عليه حمل الصحابة قبائح 
الخلفاء على الخطأ من الاجتهاد. ولذا يقال في أَوّلهم لعنه الله: «اجتهد فأخطأ». 
نعم . بالنسبة إلى زمن الأمّة 5 قد استعمل لفظ الإفتاء -كقوله نآ خطاباً 
لأبان بن تغلب: «اجلس في المسجد وأفت الناس ؛ فإنّي حت أذ شرى فى 
شيعتي مثلك )»(". 
وعلى أىّ حال. لعل في التعبير ب «الإفتاء» في المتن مسامحة. فافهم . 


الصور تان الثانية والثالثة : الإنذار المخوّف على وجه حكاية قول الإمام اف 

[1] إشارة إلى الصورة الثانية . والمقصود منها: أنّالمجتهد والمفتي قد يخوّف 
الناس وينذرهم بحسب لفظ الخبر المسموع من الإمام كذ بلا إعمال رأي 
واجتهاد فيه -كما مرّ في الصورة السابقة. 


)١(‏ قد ذكره المصئّف لله في مبحث « التجوّي » هكذا: « وقد اشتهر : أنّ للمصيب أجرين 
رالمفظة أجراً واجدا (كزاتد الأطول15+5):وينهم من 'قوله :اقل اشتهر» آله لم يطل 
فيه على رواية. لكنّ المحقّق القمّىَ © قد اطّلع عليها ونقلها في القوانين مرسلة عن 
النبئ يكيو وقال م : «ورد عن النبئ يلل أنه قال: [إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله 
أعرات وان أشطا فل عر واس ]+ لقرائين الأصون 1480/76 105) يعت 
الاجتهاد والتقليد ). وانظر أيضاً: عوالي اللآلي 5: 71. الحديث .١17‏ ومرأة العقول :١‏ 
٠٠‏ ذيل الحديث التاسع عشر . وقد تقدّم توضيح ذلك في الجزء الأوّل: ١١‏ و748١‏ 
( مبحث القطع / التنبيه الأوّل : التجرّي ). 

(؟) رجال النجاشيّ: .٠١‏ الرقم 7. 
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توضيح ذلك : أنّ المفتي الذي سمع من الإمام للئة: « إن شارب العصير العنبىّ 
كشارب الخمر» مثلاً يخوّف الناس وينذرهم بنقل نص اللفظ المسموع 
من الإمام اكل. 

وقد عرفت آنفاً على سبيل الإجمال أن هذا فيه جهتان : 

إحداهما: جهة التخويف والإنذار الراجعين إلى الاجتهاد والاستنباط 
-كالأوّل؛ إذ لو لم يفهم الحرمة من تشبيه شرب العصير العنبيَّ بشرب الخمر 
لما يخوّف قطعاً. 

وثانيهما: جهة حكاية عين اللفظ المسموع منه نظِة. 

أقول: التخويف في القسم الثاني الذي له جهتان مصداقه خارجاً هو «علىّ بن 
بابويه القمّىَ ي#» المعروف بأنّ فتاويه عين ألفاظ الخبر. وهو السرّ في رجوع 
الأصحاب قله إليه عند إعواز النصوص ؛ فإِنّه بك في مقام الإفتاء بحرمة العصير 
مثلاً قال: «لا تشرب العصير العنبىّ» بلا إشارة إلى الخبر الدالٌ عليه. وهذا 
باعتبار فهم الحرمة من النهي يعدّ اجتهاداً وفتوىّ له وباعتبار أنه ذكر عين لفظ 
المعصوم اذ يعدٌ خبراً وحكاية, وبعبارة أخرئ هتيار الأول كان سيدا 
وباعتبار الثاني راوياً!". 


)١(‏ اعلم 2 مجتهدي الشيعة وفقهاءهم على عهد الأئمّة المعصومين 8 ومرحلة الغيبة 
الصغرى وحتّى بدايات الغيبة الكبرى كانوا يتّبعون في تدوين كتبهم الفقهيّة أسلوبأ 
لم يتجاوزوا فيه ما ورد من ألفاظ الروايات. وكانوا يبيّنون آراءهم الفقهيّة بما هو ماثور من 

» 
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فالأوّل !' أ كأن يقول : «يا أيّها الناس اتّقوا الله في شرب العصير ؛ فإنّ شربه 
يوجب المؤاخذة!' !» . والثانى !"!, كأن يقول فى مقام التخويف : قال الامام 990 : 
«من شرب العصير فكأنّما شرب الخمر». 


[4)” لفتاوة إلى الخورة الأول نو العو التلاقةاه والمراددمئه هو أن يكنون 
الإنذار بنقل مدلول الخبر على وجه الإفتاء كما تقدّم توضيخه. 

[7] هذا هو مدلول الخبر الذي سمعه المنذر-أي: المفتى_من الإمام يق 
وليس بنقل لفظ الخبر _الذي يعبّر عنه ب «النقل باللفظ» -. بل ما استنبطه من قول 
الإمام نلا الذي يعبّر عنه ب «النقل بالمعنى » -كما مر توضيحه!". 

[*] إشارة إلى الصورة الثانية والثالثة, والمراد منهما أن يكون الإنذار بنقل 
لفظ الخبر الصادر عن الإمام يي كما مرٌ توضيحه. 


<- الأحاديث كما قال الصدوق يِه في مقدّمة «المقنع »: 0: «إِنْي صنّفت كتابي هذا وسمّيته 
كتاب المقنع ؛ لقنوع مّن يقر ؤه بما فيه . وحذفت الأسانيد منه ...» -. ولتأ كيد ما قلناه ‏ من أن 
متون كتب الفقهاء في الفترة التي قاربت عصر الأئمّة المعصومين غَإيّ كانت عبارة عن 
الأخبار المأثورة -نأتي بما قاله بعض العلماء؛ منها: ما قاله الشهيد يله في «الذكرى»: 
« وقد كان الأصحاب يتمسّكون بما يجدونه في شرائع الشيخ أبن الحسن ابن بابويه © عند 
إعواز النصو ص ؛ لحسن ظنّهم به. وأنّ فتواه كروايته. وبالجملة: تنرّل فتاويهم منزلة 
روايتهم » ((ذكرى الشيعة .)0١ :١‏ واستشهد بهذا الكلام المحقّق الدامادئ (انظر شِرعة 
التسمية : ؟7, ذيل الحديث العشرين . ولمزيد الاطلاع انظر أيضاً: بحار الأنوار ,4١6 :٠١‏ 
وجواهر الكلام 57: .١78‏ وروضات الجنّات : 70,؟. ذيل الرقم /191, ومستدرك الوسائل 
9 [الخاتمة: 5١8 :]١‏ و95١5,‏ الفائدة الثانية. والكنى والألقاب .١!١:١‏ ذيل الرقم 
7 وقد تقدّم ذلك كلّه في الجزء الثالث: 5٠‏ -01. 

)١(‏ انظر الصفحة 446 ذيل الرقم [؟]. 
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أمَا الانذار [' على الوجه الأوّل!'أ. فلا يجب الحذر عقيبه!"! إلا على 
المقلّدين لهذا المفتى [؟!. 


حكم الصور الثلاثة وعدم انطباقها على حجَّيّة الخبر 

[1] من هنا شرع يه في بيان حكم الصور الثلاث بأَنّه هل يصدق عليها عنوان 
«الإنذار المخوّف» فتشملها آية النفر, أ لا؟7) 

خاضلها: انه على جميع التقادير الثلاثة لا يصلح الاستدلال بالآية الشريفة 
لاضات تخبر الواخد مطلقاً كما هو الندغن حه لأنّ موزد الآرة الكدرينة الحتين 
المشتمل على الإتذار المخوّف بعنوان الافتاء وحكاية قول الحجّة, لا بعنوان 
الخبر من حيث إن خبر الذي هو المدّعى في المقام. ولا نعني من أخصّيّة الدليل 
من المدّعى إلا هذا. 

[؟] وهو ماكان الاإنذار فيه على وجه الافتاء. 

[9] أي: عقيب الإنذار. 

[] إشارة إلى بيان حكم الصورة الأولى. وهي وإن يصدق ع ليها عنوان 


)١(‏ قال السيّد اليزديّ تع في حاشيته على الفرائد : «لا نعرف الفرق بين الإنذار على 
وَجد الافتاء والانذار على وجه الحكاية لقول الحجّة بعد ما عرقت من معنى الآنذار- إلى 
أن قال: ‏ وبالجملة لا كرامة في هذا التشقيق ؛ لأنَا ندّعي ظهور الآية في وجوب الحذر 
فى كل إتذان. ريشار اخوى» و جوف لفل بتو ل كلصن مدر ويخوّف في ماينذر 
ويخوف ب شواء قصد الانذاز آم لا وسواء كان معتقداً بمااينذر:ؤيكوق أ لا -:«وجكايبة 
قول الحجّة على أيّ وجه كان إنذار يجب الحذر والعمل بها. وهو المدّعى » ( حاشية 
فرائد الأأصول .)475:١‏ 
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وأمّا الثانى لأ أ, فله جهتان : إحداهما: جهة تخويف وإيعاد!'!. والثانية : جهة 


حكاية قول من الإمام فا" . 


الإنذار المخوّف فيشملها اية النفر, لكنّ الواجب فيها وجوب الحذر لخصوص 
مقلّدي المجتهد المنذِر ولا يشمل سائر المجتهدين المنذرين ومقلّديهم, وعليه فلا 
يصمّ الاستدلال بالآية الشريفة لإثبات حجَّيّة خبر العدل الواحد مطلقاً -سواء 
كان مخوّفاً للناس أو لم يكن مخوّفاً!". 

ونان خرف الضوزة الأرلك لجار السشمالو غنوااتقريي و تار 
وصدق عنوان الإنذار عليها وإن تشمله الآية .لكنّها خارجة عمّا هو المفروض في 
المقام ومحلّ الكلام -أعني: حجّيّة خبر العدل ؛ فإِنّ الحذر عن المنذَّر به فيها 
واجب شرعاً. لكن لا بعنوان الخبر بل بعنوان الفتوى. 

[1] وهو أن يكون الإنذار على وجه حكاية قول الإمام .49 بنقل لفظ الخبر 
الصادر عنه اكِة, وهذا كما قلنا انفاً فيه جهتان. 

[] إشارة إلى الصورة الثانية» وهي التي يكون الإنذار فيها من جهة تخويف 
وإيعاد -أي: الإنذار. 

[5] إشارة إلى الصورة الثالئة. وهي التي يكون الإنذار فيها من جهة حكاية 
نقل قول الإمام 390!"". 


)١(‏ وأيضاأً سواء أفاد العلم أم لم يفد. 

)1١(‏ قال السيّد اليزديَطلهُ في حاشيته على الفرائد : «فيه : أنّ الجهتين متقارنتان متلازمتان. 
فيصد ق الإنذار والتخويف بالحكاية والحذر بالعمل بما اشتمل عليه الحكاية . ويتمٌ المقصود 
بذلك » ( حاشية قرائد الأأصول :١‏ 49/7). 


م 0< ون “ بن عسي 
5 . ا ااا ا ال ل ل 


4ك الوسائل إلى غوامض الرسائل اج 64 


فهى التى تنفع المجتهد الآخر الذي يسمع منه هذه الحكاية . لكن وظيفته مجرّد 


اه لس في 


تصديقه!' فى صدور هذا الكلام عن الامام 92ؤ, وأما أن مدلوله متضمّنٌ لما 


المساعدة عليه؛ حيث إنَّ ظاهره عدم حجَّيّة نقل قول الإمام ليذ في الجهة الأولى 
-أعني : جهة التخويف والإإيعاد_على غير مقلّديه ولوكان مجتهداً مع أن الأمر 
ليس كذلك؛ إذ لوكان قول الإمام المنقول بلفظه للغير صريحاً أو ظاهراً عرفا كان 
حجّة في كلتا الجهتين -وهما جهة التخويف وجهة الحكاية _على الكلّ ولو كان 
مجتهداً...)01, 

وبالجملة: ما هو المبحوث عنه -أعني: حجّيّة قول المنذر بعنوان الخبر - 
لا يدل عليه الدليل» وما دلّ عليه الدليل -أعني: حجّيّة قول المنذر بعنوان 
الفتوى _-فليس مما هو المبحوث عنه في المقام. 

[1] أي:المجتهد السامع له وظيفته شرعاً تصديق المجتهد الحاكي له في مجرّد 
حكايته وأمّا أنّ مدلوله ما فهمه الحاكي من الحرمة فليس حجّةَ له بعد قيام 
الإجماع على حرمة تبعيّة مجتهٍ عن مجتهدٍ أخر. 

قال الشيخ رحمة الله #: «وليس في هذه الجهة إنذار وحذر حتّى تدخل تحت 
مدلول الآية»!". 

[1؟] هذه صفة للتحريم, والمقصود منه هو التخويف والإنذار. 


)010( منتهى الدراية 5٠26‏ 
(؟) الرسائل المحشى : .8١‏ 
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أو الكراهة!' !فهو مما ليس فهم المنذر حجّةٌ فيه بالنسبة إلى هذا المجتهد . 
فالآية الدالّة على وجوب التخوّف عند تخويف المنذرين مختصّة يمن يجب 
عليه اتَّباع المنزر في مضمون الحكاية وهو المقلّد له ؛ للإجماع على أنه لا يجب 
على المجتهد التخوّف عند إنذار غيره!"!. إِنّما الكلام " في أنّه هل يجب عليه 
تصديق غيره في الألفاظ والأصوات التي يحكيها عن المعصوم .9 أم لا؟ وا 3 
لا تدلٌ على وجوب ذلك[ على من لا يجب عليه التخوّف عند التخويف . 
فالحقّ: أن الاستدلال بالآية على وجوب الاجتهاد كفايةً ووجوب التقليدأ*! 


[1] عطف على التحريم. 

[1] غرضه»ة منه المماشاة للخصم, وإلا فالإجماع قائم على حرمة تبعيّة 

[؟] أي: البحث والكلام في حجُّيّة إرشاد مجتهد لمجتهد آخر كان في 
دودو الخو لايد أى ينكان فول امعد القاظي لكاب افا التديةا! ولي 
-أي: التخويف والإنذار -فلا بحث ولاكلام في عدم حجّيّتها له. 

[4] هذا قد أوضحناه سابقاً عند قولنا: «أمَا الداخل في محل الكلام 
-كالصورة الثالئة فهو غير مشمول للاية...». 


دلالة آية النفر على وجوب الاجتهاد والتقليد 
[4] قد عرفت سابقاً تعريف «الواجب الكفائ» وهو ما كان المطلوب فيه 
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م 
أ الاستدلال بالتبوي المشهور ادن حفة على أن 5 ه*ش*5 


ولكن يكتفى بفعل بعضهم فيسقط عن الآخرين -. وأمثلة الواجب الكفائيٌّ في 
الشريعة كثيرة؛ منها: الاجتهاد والتفقّه في الدين, ولذا استدلّ العلماء بآية النفر 
على وجوب الاجتهادكفايةَ ووجوب التقليد عن العوامٌ. والتفصيل في محلّه!". 
]١[‏ قال المحقّق التنكابني ##: «وجه الأولويّة قد ظهر مما قرّره المصنّف 5 , 
وليس المراد تماميّة الاستدلال بها؛ لأنا لوسلمنا عدم ورود هذا الايراد 
فالايرادان السابقان بحالهما. ومعهما لا يمكن الاستدلال على حجَّيّة الخبر ولا 
على وجوب الاجتهادكفايةٌ ولاعلى وجوب التقليد كما 500 0 


الاستشهاد بكلام الشيخ البهائيّ لتضعيف الاستدلال 
[1] غرض المصنّف يله من الاستشهاد بكلام الشيخ البهائئ : هو التأييد لما 
ادّعاه في آية النفر -من عدم دلالتها على حجّيّة خبر الواحد . فافهم. 
[] اعلم أنٌكلمة «على » هنا بمعنى اللام التي هي للانتفاع يعني: «من حفظ 


)١(‏ انظر على سبيل المثال: قوانين الأأصول ؟/غ ا و"#.*(1355:5١)‏ ::ومطارج 
الأنظار ؟: 519 - 477, ورسالة في التقليد (للشيخ الأنصاريّ): ,١7‏ وكفاية الأضوك: 
؟الا. 

(؟) إيضاح الفرائد .5601/:١‏ 
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أربعين حديثاً بعثه الله يوم القيامة فقيهاً عالماً» ١!‏ على حجّيّة الخبر لا يقصّر عن 
الاستدلال عليها بهذه الآية!؟!. 

وكأنّ فيه(" إشارة إلى ضعف الاستدلال بها !كا 000000 


قال بعض تلامذة المصنّف 4: «أقول: إنّ وخنطل من بات «عَلِمَ » ومصدره 
الحفظ _بالكسر . والمراد به ما يعجٌ الحفظ من ظهر القلب. والنقل بين الناس ولو 
من الكتاب. والحفاظة عن الاندراس.ء و «على » بمعنى اللام -أي: حفظ لأجل 
متي ؛ أي : لانتفاعهم )7". 

[1] هذا الحديث الشريف سيذكره المصئّف يِه ثانياً فى مقام نقل الأخبار عند 
قوله: «قال شيخنا البهائيّ ‏ فى أُوّل أربعينه...»!).وسيحكم بكونه متواترأًحيث 
قال: «بل المتواتر». وسياً تي الكلام في تقريب الاستدلال بالنبويّ المذكورا". 

[1] الضمير المؤنْث يعود إلى «الحجَّيّة» يعنى : دلالة الحديث الشريف على 
حجَّيّة خبر الواحد لا يقصر عن دلالة اية النفر على ذلك كما صرّح به الشيخ 
ابهائي ا في أريعينه!. 
[] أي: في كلام الشيخ البهائئ . 

[4] أي: ضعف الاستدلال بآية النفر لحجَّيّة الخبر ؛ يعنى : فكما أن النبوىّ 


.١184 :١ قلائد الفرائد‎ )١( 

(؟) فرائد الأصول :١‏ 5-7. وقد ذكره الشيخ الحرّ العاملئ مله (انظر: وسائل الشيعة 18: 
15 . باب 8 من ابواب صفات القاضي . الحديث غ6). 

(؟) في الجزء الخامس من هذا الأثر. 

(4) انظر : الأربعون حديثاً (للشيخ البهائئ ملل ): 1/١‏ ذيل الحديث الأوّل. 
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لأ الاستدلال بالحديث المذكور ضعيفٌ ج1١‏ 0 


المذكور لا دلالة فيه على حجَّيّة الخبر, كذلك الآية المباركة لا دلالة فيها على 
نه ال 

[1] ووجه الضعف على ما سيوضح مفصّلاً-هو: احتمال كون وجوب 
القبول مشروط أ بحصول العلم من طريق التواتر؛ بمعنى أنّ المدح لحفّاظ الحديث 
يكشف عن كون نقلهم لأجل كثرتهم متواتراً ومفيداً للعلم. وعليه فلا يكون 
الحديث دليلاً على حجّيّة خبر الواحد. 

لكن لا يخفى أنّ الضعف من هذه الجهة عند المصئّف يِه لا يستلزم كونه كذلك 
عند الشيخ البهائئ وأ . 

ولذا قد اعترض بعض المحشّين على ما قاله المصنّف يأ , فإنّه قال: «لا يخفى 
أنّ هذا الكلام" من الشيخ بك لا إشارة فيه إلى ضعف الاستدلال بالآية؛ لأنّ 
يكنا نو فته اخبار الآحاد مستدلاً بظواهر الآيات التي منها هذه الآية''_كما 
صرّح به في «الزبدة» -. فهو #2 بتلك المقالة يريد تقوية دلالة رواية الحفظ على 
المرّعى , لا تضعيف دلالة الآية عليه. وضعف الاستدلال بالرواية عند المصئّف 
لا يوجحب توم الاشارة المذكوزة منه.»9. 

والمناسب هنا نقل كلام الشيخ البهائي © ليعلم كاملاً ورود الاعتراض على 
المصبّف يِ. فإِنّه قال: «هذا الحديث مستفيض بين الخاصّة والعامّة. بل قال 
)١(‏ أي : قوله : «إنّ الاستدلال بالنبويّ المشهور ... لا يقصر عن الاستدلال عليها بهذه الآية ». 


('') تسديد القواعد: ٠51؟.‏ 
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كما سيجىء إن شاء الله عند ذكر الأخبار .!١[‏ 


بعطهم بتواتزة:فآن بت ١‏ أمكن الاسترلال به غدل أن خبر الواد حجة: 
ولم أجد أحداً استدلٌ به على هذا المطلب. وظنّي أنّ الاستدلال به على أن 
خبر الواحد حجّة ليس أدون من الاستدلال بآية فَلَوْلا نَقَرّ4!", وتقريره أن 
يقال: إِنّ أسماء الشرط'" من صيغ العموم, فقوله #إ: «مَن حفظ» في قوّة: 
كل شخص حفظ , سواء كان ذلك الشخص منفرداً بالحفظ , أو كان له مشاركء, 
قد بلغوا حدّ التواتر أو لا. وقد قال 392: « ممّا يحتاجون إليه في أمر دينهم ». فقد 
أبت احتياجهم إليه في أمر دينهم. ولو لم يكن حجّة لما احتاجت الأمّة إليه في 
أمر الدين, بل كان وجوده؛؛اكعدمه »0 وقد نقله صاحب الأوثق يه في حاشيته 
على الفرائد0". 

[1] عند قوله ية: «قال شيخنا البهائي يك في أَوّل أربعينه: إنّ دلالة هذا الخبر 
على حجَّيّة خبر الواحد لا يَقْصّدْ عن دلالة اية النفر»”". 

وقد أورد بعض تلامذة المصئّف ء عليه بقوله: «أقول: إن ماسيأتي عند 


)١(‏ أي : التواتر. 

(1) التوبة: ؟7؟١.‏ 

(؟) إشارة إلى كلمة « مَن ». 

(؛) أي : الحفظ . 

(65) الأربعون حديثاً (للشيخ البهائئ 5 ): ييل الحديث الأوّل. تحت عنوان « تذكرة: 
الاستدلال بالحديث المذكور على حَجِّيّة خبر الواحد ». 

(1) انظر : أوثق الوسائل ؟1:١318و87١(111).‏ 

(0) فرائد الأصول .5.17:١‏ 
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هذا !' !. ولكن ظاهر الرواية المتقرّمة !"عن علل الفضل يدفع هذا الايراد!"!. 


ذكر الأخبار إِنَما هو ثبوت الضعف في الحديث المزبور عند المصئّف يه. وهو 
لا يستلزم كونه كذلك عند شسيخنا البهائيّ نك حتّى يشير بالكلام المذكور إلى ضعف 
الاستدلال بالآية. وحينئذٍ فمحتمل كلام الشيخ البهائي :8 إِنّما هو دلالة الحديث 
على حجَّيّة خبر الواحد, فكذا الآية»!". 

وقال المحقق التنكابنيئ #: «سيأتي منه ‏ أنّ في الاستدلال بالخبر المذكور 
نظراً. ولم يذكر وجه النظرء فإن كان مراده نك من هذا الكلام بيان وجه الضعف 
-كما لعلّه الظاهر منه فهو وعد لم يف به»”") 


دفع الإبراد الثالث 

[1] أي: هذا تمام الكلام في الإيراد الثالث على دلالة آية النفر على 
حكية الخير. 

[1] إشارة إلى رواية فضل بن شاذان المتقدّمة الدالّة على عموم الآية وشمولها 
لنقل الخبر؛ حيث قال #: «إنّما أمروا بالحجٌ» إلى أن قال: -«ولأجل ما فيه 
من التفقّه ونقل أخبار الأئمّة 25 إلى كل صُّقع وناحية ...». 

[] إشارة إلى الإيراد الثالث -أي:كو 8 شسصشظ1525 
دفع ذلك الإيراد من طريقكلمة «النقل» الموجودة في رواية فضل بن شاذان. 


.١814 :١ قلائد الفرائد‎ )١( 
/01و508.‎ :١ إيضاح الفرائد‎ )١( 
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لكنّها !!!من الآحاد ؛ 0 


قال الشيخ رحمة الله #: «فإنّه استدلٌ فيها بالآية على وجوب نقل أخبار 
المّة لمجج إلى كلّ صقع وناحية)7". 

توضيح ذلك : التعبير بنقل أخبار الأْمّة 8 في تلك الروايةكأنّه بمنزلة التفسير 
للإنذار في آية النفرء وعليه فيكون الإنذار أعجّ من النقل والإرشاد.كما أنّ الحذر 
أيضاً أعمٌ من التصديق والاسترشاد. وحيئئذٍ تُصرف الآية الشريفة عن ظاهرها 
ببركة الرواية: 

ولا يذهب عليك أنّ بناءً على هذا التفسير صار قوله تعالى: «لِيُنْذِروا» 
بمنزلة «لينقلوا». فيشمل جميع الأخبار الآحاد إنذاراً وغيره إلا أن يُدَّعى توقف 
ذلك على حجَّيّة خبر الواحد الذي هو أوَّل الكلام المعبّر عنه اصطلاحاً 
ب «المصادرةبالمطلوب». 

وبالجملة: فعلم من استشهاد الإمام 990 أنّ الآية الشريفة لا تختصّ بالإنذار 
بمعنى الإبلاغ مع التخويف, بل تشمل نقل الروايات أيضاً. 


عدول المصنف عمًا أورده على الإيراد 
[1] استدارك عمّا ذهب إليه انفاً-من دفع الإإيراد الثالث عند قوله يأ: «ولكن 
ظاهر الرواية المتقدّمة...» -. وقد عدل عنه بقوله: «لكنّها!" من الاحاد...». 


.48١ : الرسائل المحشّى‎ )١( 
أي : الرواية المتقدّمة.‎ )1( 
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فلا ينفع "فى صرف الآية عن ظاهرها فى !"أ مسألة حجّيّة الآحاد. 52000 


والموجب للعدول عن دلالة رواية فضل بن شاذان إيرادان: حاصل الأوّل 
منهما: استلزام الدورء وحاصل الثاني: منع دلالة الرواية على حجَّيّة نقل خبر 
غير العلمّ. 

[1] الضمير المستتر في الفعل يعود إلى «الخبر واحد» المستفاد من «الآحاد». 

[؟] الصواب أن يقال: «إلى مسألة» بدلاً عن لفظة «في مسألة». وعليه 
فالجارٌ حينئذٍ'' يتعلّق ب «صَرف», و «الآحاد» يتعلق بقوله: «لا ينفع » كالجارٌ 
المتقدّم عليه أعني: «في صرف الآبة». 

وغرضه يه الاشارة إلى الايراد الأوّل الوارد على رواية فضل بن شساذان, 
وتوضيحه هو: أنّ صّرف الإنذار عن معناه الخاصٌ _أي: التخويف ‏ إلى المعنى 
العامٌ أي : مطلق نقل الخبر -بسبب خبر الواحد لا يجوز جدّأً؛ لاستلزامه 
الدور كما ادّعاه بعض المحشّين ؛ فإِنّه قال: «لأنٌّ إثبات حجّيّة الآحاد 
بالآخاة وري 

أقول: الدور هنا تقريبه هو: أنّ إثبات حجّيّة خبر الواحد مطلقاً'"' بآية النفر 
يتوقّف على كون الإنذار فيها بمعنى النقل. وحيث إن ثبوت ذلك يتوقف على 
تماميّة خبر الفضل الذي هو من الآحاد فيلزم إثبات حجَّيّة خبر الواحد بخبر 
الواحد, فافهم. 
)١(‏ أي : حين التبديل . 


(؟) الرسائل المحشى : .84١‏ 
(؟) أي : سواء أفاد العلم أم لم يفد. 


في حجَّيّة خبر الواحد / حجّة المجوّزين / الكتاب / آية النفر 00 
مع إمكان منع دلالتها على المدّعى ١‏ !؛ لأنّ الغالب !" تعدّد من يخرج إلى الحجّ 
من كل ل ري ال ل 
الامام اذ, وحينئذ ! "أفيجب الحذر عقيب إنذارهم فإطلاق الرواية منرّل 
على الغالب [ 4 . 


[1] غرضه الإشارة إلى الإيراد الثاني الوارد على دلالة رواية فضل بن 
عاذ جوت يخ أرتبع ادل عن ولاو لاي ان حجَّيّة نقل خبر غير 
العلمىّ كما هو المدّعى . والوجه فيه: غلبة الحجّاج وكثرتهم جدّاً في الخارج 
بحيث يحصل من خبرهم العلم والقطع بصدقهم . وعليه فلا تعبّد فيه أصلاًكي يدل 
على المدّعى وهو حجِّيّة خبر الواحد مطلقاً. 

[؟] تعليل لقوله يأ «منع دلالتها...»؛ أي: وذلك -يعني: منع دلالة الرواية 
المتقدّمة على حجّيّة خبر الواحد غير العلميّ- لأنّ الغالب تعدّد وكثرة من يذهب 
إلى الحجّ من كلّ بلد. فيكون إخبارهم مفيداً للعلم. ويكون وجوب الحذر عقيب 
إنذارهم من جهة حصول العلم. لا من جهة إنذارهم مطلقاً ‏ وإن لم يفد العلم. 

[؟] أي: حين حصول العلم لأهل البلاد يكون وجوب الحذر على أهل 
تلك البلاد عقيب إنذارهم من جهة الأخبار المتعدّدة. الموجبة لحصول العلم, لا 
من جهة خبر الواحد غير المفيد للعلم. 

[4] دفعٌ عن إشكال: 

أمَا الإإشكال فملخّصه: أنّ خبر الفضل مطلق يشمل صورة كثرة الحجّاج 


)١(‏ أي: أوَلاً: الخبر المذكور واحد . ولا ينفع لصرف الآية عن ظاهرها؛ لاستلزامه الدور. 
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وحصول العلم منهم, وأيضاً صورة عدم كثرتهم الموجب للقبول تعبّداً. وعليه فما 
وجه الحمل على خصوص الأوّل الموجب للقبول علماً؟ 

وما الجواب فملخّصه: أنّ وجهه لزوم حمل الإطلاق على فرده الغالب. وهو 
لا يكون غير الأوّل: وإليه أشار المصئّف يه بقوله: «فإطلاق الرواية منرّلٌ على 
الغالب». 

ولا يخفى أنّ هذا الجواب منه #ة غير مرضي عند المحقّق الهمدانيّ #. حيث 
قال: «أقول: لو سلّم غلبة تعدّد من يخرج إلى الحجّ من كل ناحية, إلا أنَّ الغالب 
عدم إخبار مجموعهم لآحاد أهل بلدهم, حتّى يكون كلّ خبر لكلّ أحد متواتراً. 
بل الغالب خلافه, فتنزيل الآية على المتعارف _-بعد تسليم المدّعى تستلزم 
الالتزام بحجّيّة خبر كلّ واحد منهم»0". 


.1١5 حاشية فرائد الأأصول:‎ )١( 


ومن جملة الآيات التى استدلٌ بها !١!‏ 7 شظ#ظ55”'/ 


الآبة الثالثة : آية« الكتمان » 
[1] الآية الثالئة من الآيات المستدلٌ بها على حجِّيّة خبر الواحد هى 


- 
ع ومسمة٠؛‏ م 
3 


قوله تعالى: «إِنّ الّذِينَ يَكْتْمُونَ ما أَنْرَلْنَا مِنَ الَْيَاتِ وَالّهُدى مِنْ بَعْدِ ما بَينَاهُ 
ِِّْسٍ في الكناب أُوليِك يَلْعَتُّهُمْ لل وَيَْعتُم للاعِئُونَ74". المعروفة بآية 
«الكتمان»!". 

وحاصل الاستدلال بها: أنّ الله _تبارك وتعالى -نهى عن إخفاء الحقّ وكتمانه, 
وحرمة الكتمان يستلزم وجوب إظهاره. فإذا وجب الإظهار وجب القبول, وإلا 
لغى تحريم الكتمان. 


)١(‏ البقرة: .١69‏ قال المحقّق التنكابني عله : « ومثلها ليه أجوى فى سورة البقزة كا : إن 
الذار ولا يُكَلّمّهُمُالثةيوْمَ القِيامَةِ وَلأيرَكَيهمْ وَلَهُمْعَذْابٌ َلِيمٌ) ( البقرة: 174 ). وآية أخرى في 
سورة آل عمران: (وَإِنْ أحَدَ الله ميفاق الَّذِينَ أوتُوا الكِتابٌ لَتُبَيْهُ ِلنّاسِ ولا تَكْتْمُونَهُ فنَبَدُوهُ 
وَزاءً ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوَا بِهِ كَمَنأ قبيلاً فَبنْسَ ما يَشْتَرُونَ4 (آل عمران: 147)» (إيضاح 
الفرائد .)50/8-:١‏ 

)١(‏ سمّيت بذلك لأنها نزلت في النهي عن كتمان الحقّ (انظر: تفسير الطبريّ 7: 55ل, 
والتبيان في تفسير القرآن : ؟١٠).‏ 
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وسيوافيك الكلام في المباخت الاقية في تنقيح ري الاستدلال بها. ثمّ 
التطرّق إلى ما أورده المصنّف يله على الاستدلال بهذه الآية الكريمة وعدم دلالتها 
على حجّيّة خبر الواحد غير العلمّ, كما أنه له -بعد المناقشة في الاستدلال 
بالآيتين السابقتين ١١‏ _أثبت عدم دلالتهما على الحجّيّة . 


القول بدلالة الآية وعدم دلالتها على حجَّيّة الخبر 

]١[‏ اعلم أنّ المشهور القائلين بحجّيّة خبر الواحد غير العلمىّ كما عرفت في 
أوائل البحث عن مسألة حجّيّة خبر الواحد'''-منهم مّن استدلٌ بهذه الآية الكريمة 
لإثبات حجِّيّة الخبر. ومنهم مَّن لم يستدلٌ بها. بل رفض ذلك وذهب إلى عدم 
دلالتها على الحجَّيّة . 
أمَا المستدلون بها: 

فمنهم : العلامة الحلّىّ يك حيث قال: « توعّد على كتمان الهدى , فيجب إظهاره. 
وما يسمعه الواحد من النبىّ تَأِيكد من الهدى فيجب إظهاره. فلو لم يجب قبول 
قوله لكان كعدمه, فلا يجب إظهاره»!". 

ومنهم : الشيخ البهائئ :# حيث قال: «وقال به المتأخّرون. وهو الأظهر؛ 
)١(‏ أي : آية «النبأ». و آية «النفر». 
)١(‏ انظر : الجزء الثالث: 468 و١00.‏ ذيل عنوان «القول بحجَّيّة خبر الواحد من باب الظنّ 

الخاصّ ». ِ 
(؟) نهاية الوصول إلى علم الأصول ": 591. 
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ظواهر قولدتعالى:.. (إنالِين ٠»...‏ 

ومنهم: المحقّق القمَىَّ كه حيث قال: «... فإنّ المنقول عن النبئ يان 
والأئمة 242 أيضاً من الهدى. ويظهر وجه الاستدلال مما يبنا سابقاً من التبادر؛ 
فإ الظاهر من وجوب إظهاره أنه يجب على السامع الامتثال به. فتأمّل»!". 

ور جضان انضرا جنا سيك قال انه وعم الله أ القوضم لاينهويها 
يتناول الأحكام الشرعيّة . والتهديد على كتمانها يقتضي وجوب بيانها وإظهارها. 
وهو يقتضي وجوب عمل السامعين بها...»1" 
وأمًا غير المستدلّين بها: 

فمنهم : الشيخ الطوسي ف حيث صرّح في كتاب «العدّة» بعدم دلالة الآية 

الشريفة على حجِّيّة خبر الواحد بقوله: «واستدلٌ قوء”؟ بقوله تعالى: (إنّ اين 
يَكْتْمُونَ ما أَنْرَلئا مِنَ الْبَيئْاتٍ وَالُدئ مِنْ بَعْدٍ ما بينْاهُ4 الآية, وقالوا: حَظرُ 
الكتمان يقتضي وجوب الإظهار. ووجوب ذلك يقتضي وجوب القبول. وإلا 
فلا فائدة في الآية. 


.3١ الزبدة:‎ )١( 
.)178:1( 416 (؟) قوانين الأأصول ؟:‎ 
.7/5 : (؟) الفصول الغرويّة‎ 
المراد من لفظة «قوم» في كلامه الإشارة إلى بعض علماء العامّة  كالحاجبيً وغيره من‎ )4( 
الذين استدلّوا بهذه الآية على حجّيّة خبر الواحد -. ونسب الشيخ مَل الاستدلال بها إلى‎ 
0 . 2 0 
.)١١4 :١ الفقهاء وأكثر المتكلّمين من أهل السنّة (انظر : العدّة في أصول الفقه‎ 
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تبعاً للشيخ فى العدّة!'!_على حجّيّة الخبر . قوله تعالى : 

(إِنَ لين يَكتُمُونَ ما دنا من الْبِينَاتٍ وَالْهُدئ مِنْ بَعْدٍ ما بيه لا فِي 
0 ءً ةرو : هر بمو - 
الكِتابٍ اولَيْكَ يَلْعَنْهُمٌ الله وَيَلْعَنَهُمٌ اللاعنون؟ . 


هذه الكية ايا لادلالة فيه مح وود الا 

وقال في تفسيره أيضاً: «واستدلٌ قومٌ بهذه الآية على وجوب العمل بخبر 
الواحد من حيث إن الله تعالى تومّد على كتمان ما أنزله, وقد ينا في أصول الفقه 
أنه لا يمكن الاعتماد عليه؛ لأنّ غاية ما في ذلك وجوب الإظهار. وليس إذا 
وجب الإظهار وجب القبول...»!". 

ومنهم : المحقّق الحلّىَ مله في «المعارج». وصاحب المعالم يه في «المعالم». 
والفاضل التونئ يله في «الوافية»؛ فإنّهُم لم يستدلّوا بهذه الآية الكريمة7". 

ومنهم : المصنّف وأ ؛ فإنّ قوله سابقاً: «فقد ذكروا منه آياتٍ ادّعوا دلالتها ...», 
وأيضاً قوله هاهنا: «ومن جملة الآيات التي استدلٌ بها جماعة...» تعريضٌ منه ط 
لعدم تماميّة الآيات -ومنها اية الكتمان ‏ وعدم دلالتها على حجَّيّة خبر الواحد 
عنده ف -مضافاً إلى الإيرادات التي أُوردها على الاستدلال بها. 

[1] الظاهر من كلام المصئّف أ هو أنّ أوّل من استدلّ بهذه الآية الكريمة من 
أصحابنا الإماميّة هو الشيخ الطوسئ ني في كتاب «العدّة». 
)001( العدّة في أصول الفقه ١1و21 ١‏ . 
(1) التبيان في تفسير القرآن : .٠١*‏ 


[) انل معاوم الأصو ل 118و400ا رسال الدين :4ت 5ؤلا والوافية فى أصول 
الفقه: ؟5"١ا.‏ 
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والتقريب فيه ١!‏ أ: ددبب-01011 0707 


ولذا قال بعض تلامذة المصدّف يف: «إِنّ أَوَّل من تمسّك بالآية في المقام من 
الخاصّة هو الشيخ يل ومن العامّة هو الحاجبىّ في محكّي المختصر»!". 

ولكن بعد الرجوع إلى كلام الشيخ الطوسيّ ني تبيّن أنه صرّح بعدم دلالة الآية 
الشريفة على حجَّيّة خبر الواحد _كما نقلنا كلامه بعينه انفاً. 


تمهيدان لتقريب الاستدلال 

[1] قبل الشروع في تقريب الاستدلال بآاية الكتمان على حجّيّة خبر الواحد 
ينبغي التنبيه على أمرين هامّين في تقريب الاستدلال بالآية الشريفة على حجّيّة 
خبر الواحد. وهما بالنحو التالي. 


الأول : بيان شأن نزول الآية 
قال الشيخ الطوسئ يله في تفسيره: «قيل في المعنيّ بهذه الآية قولان: 
أحدهما: قال ابن عبّاس, ومجاهد., والربيع. والحسن, وقتادة, والسُّدّيء 
واختاره الجُبائيّ. وأكثر أهل العلم: إنْهم اليهود والنصارى -مثل: كعب بن 
الأسرف: وكغب ين أسيد: وابن صورياء وزيدين تابوة:وغيرهم من غلماء 
النصارى ‏ الذين كتموا أمر محمّد تيك ونبوّته. وهم يجدونه مكتوباً في التوراة 
والإئجيل مبيّناً فيهما. 


.١184 :١ قلائد الفرائد‎ )١( 
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والثاني: ذكر البلخيّ: أَنّه متناول لكلّ من كتم ما أنزل الله. وهو أع+("؛ لأنّه 
فلخل قيسا ولقافو غيرهو» ويوتوى عزل ابن عقاين أن سمانةتيق الها رسال 
نفراً من اليهود عمّا في التوراة. فكتموهم إيّاه. فأنزل الله -عرٌ وجل.: (إِنْ الّذِينَ 
يَكْتُمُونَ 4 الآية, وإِنّما نزل فيهم هذا الوعيد لأنّ الله تعالى علم منهم الكتمان, 
وعموم الآبة يدلّ على أنّكلّ من كتم شيئاً من علوم الدين وفعل مثل فعلهم في 
عظم الجرم أو أعظم منه. فإنّ الوعيد يلزمه, وأمّا ماكان دون ذلك. فلا يعلم بالآية 
بل بدلئل الحو" 


الثاني : شرح مفردات الآبة 
الأمر الثاني الهامّ في تقريب الاستدلال بيان معنى الألفاظ المذكورة في هذه 
الآية الكريمة. وهى بالنحو التالى: 


١-ماذة«الكتمان»‏ 
اعلم أنّ «الكتمان» فى اللغة هو إخفاء ما يكون فى الضمير. 
ففي لسان العرب . والتهذيب . والمحيط : «الكتمان» نقيض الإعلام!". 


)001( قال الطبرسئ نه في تفسيره: « وهو الأقوى؛ لأنّه أعجّ . فيدخل فيه أُولئك وغيرهم...» 
( مجمع البيان .)11١:)1-١(‏ 

(1) التبيان في تفسير القرآن 7: ٠١١‏ و؟١٠.‏ وانظر أيضأ: مجمع البيان .41١:)7-١(‏ 

() انظر على سبيل المثال: لسان العرب, والتهذيب . والمحيط في اللغة. مادّة «كتم ». 
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وفي مفردات الراغب: «الكتمان: ستر الحديث»!". 

وفي التبيان: «كتمان الشيء إخفاؤه مع الداعي إلى إظهاره»7". 

وفي تفسير المراغي: «الكتمان: تارةٌ يكون بستر الشيء وإخفائه. وتارةً 
أخرى بإزالته ووضع آخر مكانه»”". 

وفي معجم الفروق اللغويّة: «الفرق بين الكتمان والإخفاء: أنّ الكتمان هو 
السكوت عن المعنى. وقوله تعالى: (إِنَّ الّذِينَ يَكْتْمُونَ ما أَنْرَلْئا مِنَ الْبَينَاتٍ 4 
أي: يسكتون عن ذكره, والإخفاء يكون في ذلك وفي غيره؛ والشاهد أَنْك تقول: 
أخفيت الدرهم في الثوب. ولا تقول:كتمت ذلك وتقول: كتمت المعنى وأخفيته. 
فالإخفاء أعمّ من الكتمان»!. 


"و" -ماذتى « البيّنات » و« الهدى » 
وفي الغريبين: « ١‏ بالْبينَاتِ 4 . أي: بالآيات الفاصلة بين الحقّ والباطل»!. 
و«الهدى» هى الأدلة وبيان طريق الرشد0!"". 


.» مفردات ألفاظ القرآن. مادّة «كتم‎ )١( 

)000( التبيان في تفسير القران 1: .٠١‏ 

(1) تفسير المراغيَ 591:7. 

(4) معجم الفروق اللغويّة : /اغ4. الرقم .١796‏ 

(0) الغريبين في القران والحديث. مادّة «بين ». 

(1) انظر : معجم الفروق اللغويّة: .٠١9‏ الرقم 64759. وفيه هكذا: «الفرق بين البيان والهدى: 


»- 
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قال الشيخ يه في تفسيره: «والبيّنات والهدى هي الآدلة وهببا بعادي والخيد: 
وإِنّماكرّر لاختلاف لفظهما. وقيل: إِنّه أراد بالبتنات الحجج الدالّة على 
نبوّته يل . وبالهدى إلى ما يؤدّيه إلى الخلق من الشرائع . فعلى هذا لا تكرار»7". 

وفي «مجمع البيان»: « «ما أَنْرَلْنَا مِنَ اْبيْاتٍِ وَالْهُدئ» أي: من الحجج 
المنزلة في الكتب, و «الهدى» أي: الدلائل, فالأوّل: علوم الشرع. والثاني : أدلة 
العقل , فعمٌ بالوعيد في كتمان جميعها. وقيل: أراد ب طِالْبَينَاتٍ4 الحجج الدالّة 
على نبوّته يفيك , وب (الْهُدئ 4 ما يؤدّيه إلى الخلق من الشرائع, وقيل: لِالْبَينَاتِ 
وَالْهُدئ» هي الأدلّة وهما بمعنى واحد., وإنّماكرّر لاختلاف لفظهما...»7". 


تفسير الآية المتلائم مع وجهة نظر المستدل 

إذا تقوّر ما تقدّم فاعلم أَنّ تفسير الآية بحيث يتلاءم مع وجهة نظر المستدل بها 
عار عوستشخير الو انج كز تنه على الأخور النالية 

١‏ -أن يكون المراد من «الكتمان» في الآية المباركة هو إخفاء الشيء مع توفر 
الدواعي على إظهاره؛ لا إخفاء الشيء مطلقاً. 


+ أنّ البيان في الحقيقة إظهار المعنى للنفس كائناً ما كان فهو في الحقيقة من قبيل القول. 
والهدى بيان طريق الرشد ليسلك دون طريق الغيّ هذا إذا أطلق فإذا قيّد استعمل في غيره 
فقيل هدي إلى النار وغيرها ». 

)001 التبيان في تفسير القران سا 1# 

(1) مجمع البيان .11١:)17-١(‏ 
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قال صاحب الأوثق #: «إنّ الكتمان يطلق ويراد به تارةً: مجرّد عدم إظهار 
الشيء, وأخرى: إخفاؤه عن قصد, وظاهر الآية هو الثاني دون الأوّل كما يشهد 
به موردهاء حيث كان اليهود يخفون ما عرفوه في التوراة من آيات نبيّنا لاف 
وصفاته(". 

١‏ -كون المراد من ِالْبَيّنَْاتٍِ4 و المُدى» أعمّ امرك والفروع؛ بمعنى 
أن مورد نزول الآية الشريفة وإن كان في الأصول الاعتقاديّة _وهي: النبوّة التي 
كتمها علماء اليهود بالنسبة إلى نبيّناً محمد228 _ إلا أن المستفاد منها أن حرمة 
الكتمان لا تختصّ بهاء بل تشمل الفروع أيضاً؛ إذ كما أنّ المراد من طِالْبَيّنْاتِ»4 
هي النبوّة وسائر أأصول الدين , المراد من «الهدى» هي الأحكام الشرعيّة بالنسبة 
إلى جميع فروع الدين. 

"أن قوله تعالى يتناول الروايات الصادرة عن الأكمّة 820 أيضاً؛ فإنّهُم 20 ما 
ينطقون إلا بما نطق به الكتاب كما صرّح به بعض المحشّين!" ؛ إذ المراد من 
لالْهُدئ4 كلّ ما يوجب الهداية, والأخبار الصادرة عن أهل البيت -صلوات الله 


)١(‏ أوثق الوسائل 7: ١1087١44‏ ). وقال السيّد الصدر تق : « إنّ الكتمان إِنّما يصدق في حالة 
الإخفاء مع توفّر مقتضيات الوضوح والعلم -أي: تعمّد الإخفاء -. فلا يشمل الإطلاق 
المذكور عدم الإخبار فى مورد لا تتوفّر فيه مقتضيات العلم ...» أي: الأصل إذا كان مخفيّاً 
هذا لا يسمّى كتماناً. وإنّما الكتمان هو ما كان واضحاً وأنا أكتمه . (دروس فى علم الأصول 
١‏ :لام ؟). 


إفة انظر : تسديد القواعد: 321 
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عليهم أجمعين ‏ تكون موجبة للهداية , فحينئزٍ"" يحرم كتمانها. 

ونع كنب امور الجزكورة كك وسقي تالفنا 6ق ار لت رضتة 
المستدلٌ بها هكذا: إِنّ الله سبحانه وتعالى قد حَثَّ في الآية الشريفة على إظهار 
الحقّ وبيانه ونهى عن إخفائه وكتمانه. فقال: (إِنٌ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ »4 أي: يخفون 
الحقّ وهم يعلمون ما أَنْرَلْنا مِنَ الْبَينْاتِ4 أي: الدلالات الواضحات والحجج 
الدالّة على نبوّته يفيك . وسائر الأصول الاعتقادية (وَالْهُدئ4 أي: الأدلّة التي 
أوضح لهم من أمره. وأيضاً الأحكام الشرعيّة والأخبار الصادرة عن أئمّة أهل 

فعلم أنّ في هذه الآية دلالةَ على أنّكتمان الحّ من أعظم الكبائر وأنّ من كتم 
شيئاً من علوم الدين وفعل ما فعل علماء اليهود فهو مثلهم في عظم الجُرم؛ ويلزمه 
كما لزمهم الوعيد, وأوائنك يبعدهم الله من رحمته بإيجاب العقوبة. 

وقد روي عن النبئ يبك أنه قال ون ستل عن غلم يعلياه كته جه يوم 
القيامة بلجام من نار»!". 

وعليه فحت إظهار الحقّ. وأن يُقبل قول من يُظهر البيتنات والهدى ويبيّنه 
للناسء وإن كان ذلك المُظهر والمُبيّن واحداً لا يوجب قوله العلم, ولا نعني من 
حجِّيّة خبر العدل الواحد إلا هذاء وهوالمطلوب. 


)١(‏ أي: حين ما تكون موجبة للهداية. 
(1) انظر : التبيان فى تفسير القرآن : 7 .٠١‏ 
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نظير مابتناه قن آية النق 31! 00 


تقريب الاستدلال بالآبة لحجَّيّة الخبر بوجهين 

[1] اعلم أنَّ تقريب الاستدلال بآية الكتمان على حجَّيّة خبر الواحد نظير ما 
تَبيّن في تقريب الاستدلال باية النفر على حجّيّة خبر الواحد!". 

وقد قلنا هناك بأنّ وجوب الإنذار كان مستلزماً لوجوب الحذر والعمل بقول 
المنذِرء وإلاكان وجوب الاإنذار لغواً. 

وبعبارة أخرق: 9 تقريب الاستدلال هي الملازمة بين وجوب الإنذار وبين 
وجوب التحذّر والقبول من المنذرء وإلا لغى وجوب الإنذار. 

وهنا نقول: إِنّ حرمة كتمان الحقّ تستلزم وجوب الإظهار والقبول بقول 
المُظهر, وإلاكان وجوب الإظهار لغواً. 

قال المحقّق الآشتياني #: «أقول: وتقريب الاستدلال بالآية نظير تقريبه 
بالآية السابقة -من أنّ وجوب إظهار الحقّ لكلّ عالم به من غير أن يكون موقوفاً 
بإظهار غيره مع عدم إفادته العلم يوجب قبوله على المظهّر له والمستمع . من حيث 
إن عدم قبوله يوجب لغويّة وجوب الإظهار على المظهر .كما أنّ الإيراد على 


)١(‏ قال المحقّق المشكينئ يأ : «وهو (أي: تقريب الاستدلال) يتوقّف على أمور: الأوّل: 
كون المراد من البيّنات والهدى أعمَ من الأأصول والفروع. الثاني : وجود الإطلاق لحرمة 
الكتمان حتّى في صورة العلم . بأنَ إظهاره ليس موجبأ للعلم تماماً ولا جزء؛ الشالث: أنّ 
غزيعة لاون عدلاً وجري التروال: لمداع لاك غيزه كن البين 8 كقارة الصو لمع بخوا 
المشكيني *: .)5١9‏ 
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- من أنّ حرمة الكتمان تستلزم وجوب القبول عند الإظهار !'!. 


دلالة الآية السابقة بالوجهين الأوّلين -من سكوتها وعدم إطلاقها بالنسبة إلى 
صورة عدم حصول العلم» أو دلالتها على وجوب الإخبار بالحكم الواقعىٌ, 
فلا يلزم قبوله بحكم العقل إلا في ما لو علم المكلف بصدق المخبر في إخباره 
-متوجّه على الآية أيضاً. ويشهد للوجه الأوّل كون الآية واردة في تحريم كتمان 
علامات النبوّة واياتها على علماء الكتاب»7". 

وقال بعض تلامذة المصنّف #: «توضيح المقال في شرح الاستدلال أن يقال: 
إن المراد ب هِالْبَيّناتِ4 وإن كان هو الأمارات وعلائم النبوّة, لكنّ المراد 
ب (الْهُدئ4 كلّ ما يوجب الهداية, والحكم الشرعىّ أيضاً منه. فيكون مشمولاً 
للآية, فلا يرد أنّ مورد الآية علائم النبوّة فلا ربط له بالمقام؛ لأنّ العبرة بعموم 
اللفظ لا خصوص المحلء وإذا خُرم كتمان ما يوجب الهدى وجب إظهاره. 
ووجوب الإظهار يستلزم وجوب القبول؛ لما مضى في اية النفر»!". 


الوجه الأول : إطلاق الآبة في وجوب القبول 

[1] هذا الوجه يشبه التقريب الأوّل بما تقدّم في آية النفر -من أنّ الآية 
مطلقة وليست مقيّدة بصورة العلم. ومقتضى الإطلاق هو وجوب القبول مطلقاً, 
وإن لم يحصل العلم عقيب الإظهار. 


.5١”و‎ ٠١7:1 بحر الفوائد‎ )١( 
.١860و‎ ١814 :١ قلائد الفرائد‎ )١( 
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وبعبارة أخرة إِنْ وجوب الإظهار يلازم وجوب القبول تعبّداً. 

توضيح ذلك : أنّ الآية الشريفة يستفاد منها حرمة كتمان البيّنات والهسدى, 
وحرمة الكتمان معناه: وجوب الإظهار. ومقتضى إطلاق الآية هو أنّ الكتمان 
محرّم, والإظهار يجب مطلقاً-سواء كان قول المُظهر مفيداًللعلم, أو لم يكن مفيداً 
للعلم -. وهذا مقتضى التمسّك بإطلاق الآية. 

وبعبارة ار إِنْ حرمة الكتمان المستفاد منه وجوب الإظهار يستلزم 
وجوب القبول عقلاً؛ لأنّ وجوب الإظهار من دون وجوب القبول لا معنى له. 
فهناك تلازمٌ عقلئٌ واضح بين وجوب الإظهار ووجوب القبول, وعليه فيجب أن 
يُقبّل قول من يظهر البيّنات والهدى تعبّداً -أي: وإن كان ذلك المُظهر واحداً 
لا يوجب قوله العلم. 

ولاشكٌ -حسب ما عرفت أَنّهِ ينطبق على الروايات المنقولة التي يرويها 
الرواةالمتضمّنة لبيان الأحكام الشرعيّة. ويصدق عليها أنّها إظهار للهدى, فيجب 
قبول قول المخير بها ولوكان واحداًء وهو المطلوب -أعني: حجَّيّة خبر الواحد 
غير العلمىّ وصحّة دلالة الآية عليه. 

قال المحقّق الخراساني يله في حاشيته على الفرائد: «لا يخفى أنّ استلزام 
حرمة الكتمان لوجوب القبول على ما أفاده :# عقلىّ؛ للزوم لغويّة الحرمة لولا 
الوجوب. وعليه لا يتوجّه على الاستدلال بها إلا منع الاستلزام وعدم لزوم 
اللغويّة لولا الوجوب ؛ لأجل كون الإظهار لإشاعة الحقّ وإفشائه المستلزم غالباً 
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لحصول العلم به من كثيرة المظهرين له, أو الاحتفاف بسائر القرائن الموجبة له 
دكما لا خفن 1 

أقول : بعد تسليم الملازمة هنا وهناك لا مجال للإشكالين المذكورين. وبعبارة 
احرى وعناب الللاوسين نون (طان الع ووعوت انول لد والسفاراء 
اللغويّة عند عدمه, لكنّه حكم عقلىّ غير المتصوّر فيه الإهمال والإجمال؛ ومعه 
لا تصل النوبة إلى إشكال أصلاً. وإليه أشار المحقّق الخراساني يل بقوله: «ولا 
يحت أنه لو ليت نهذ الملاومه لذسيا ل الأرزا على هذه الارة يما ورد على |2 
اللفوجامن دعو اعمال اث 


الوجه الثاني : لزوم اللغوية لولا وجوب القبول 

هذا الوجه يشبه التقريب الثاني بما تقدّم في آية النفر. ومحصّله: استلزام 
اللغويّة عند عدم الالتزام بوجوب القبول. 

توضيح ذلك : أنّ الآآية المباركة تدلّ على حرمة كتمان البيّنات والهدى, وإذا 
حرم الكتمان وجب الإظهار. وهو يستلزم وجوب قبولهاء وإلا لكان تحريم 
الكتمان ووجوب الإظهار لغواً وبلافائدة. 

ونزيد في المقام أن وجوب القبول معنى حجَّيّة خبر مَن يظهر البيّتنات والهدى 


)001( درر الفوائد : ١37١86‏ . 
)١(‏ كفاية اللأصول: .5.٠‏ 
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وير ةغدليها!'!:ها ذكرنا من الإيرادين الأرلين فى آية البقرا"!, 


-التى من جملتها الأخبار الصادرة عن الأَمّة 222 . وهو المطلوب _-أعنى: 


جيه جر الوانعة: 


المناقشة في الاستدلال بإيرادين 

[1] قد أورد المصنّف # على الاستدلال بآية «الكتمان» بما أورده على 
الاستدلال بآية «النفر» من الايرادين المذكورين هناك. 

(]"قدعوقت هناك أرما أوود على آية القر إبرادا: 

خاضل: الأول نهدا هوه الإعسال والكسالوعبارة أخدرى: الكسر دافن 
الإطلاق المثبت لحجّيّة الخبر وإن لم يفد العلم ؛ بمعنى أنه لا إطلاق فيها يقتضي 
وجوب الحذر ل ال 

وحاصل الثاني: اختصاص الحجّيّة بما إذا أفاد العلم ؛ بمعنى أنّ وجوب الحذر 
فيها مشروط بما إذا حصل العلم من قول المنذر. 

وستعرف فنتاك أيضا ؤروه الاينراةين المذكورين على الاستعدلال بابنة 
«الكتمان». 

حاصل أحدهما: إجمال الآية وسكوتها عن القبول التعتدىٌ. 

وثانيهما: لزوم إحراز حقيّة المُظهّر له واقعاً. 

وسيجىء توضيح كل منهما مفصّلاً. 

قال بعض تلامذة المصنّف يه: «هنا إيرادان آخران غير مذكورين في المتن: 
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أحدهما: أن مفاد الآية حرمة الكتمان لا وجوب الإظهار. وهي غير مستلزمة 
لوجوب القبول. 

ودعوى أن حرمة الكتمان مستلزمة لوجوب الإظهار؛ لعدم بوت الواسطة 
بينهما مدفوعة: بأنّ الإظهار من حيث إِنّه إظهار ليس بواجب,ء بل من جهة تحقّق 
عدم الكتمان في ضمنه _-نظير استدبار الجّدَي بالنسبة إلى الاستقبال القبلة . 
فلم يقع الإظهار بنفسه محلا لطلب المولى لكي يستلزم طلبه طلب القبول. فتأمّل. 

ثانيهما: أن إثبات اعتبار خبز الواحد بالآيةمخصّض لموردها؛ فانُ موردها 
عااك ادزام زه من صل الي وق اراهن ال افيا اما 

وأَمّا صاحب الأوثق # فقد أورد على الاستدلال إيرادات ثلاثة, ثمّ تتطرّق 
للجواب عنها , والمناسب نقل كلامه . فإِنّهِ قال: «مضافاً إلى أنّ الآآية نما نزلت في 
اليهود. حيث كانوا يكتمون ما عرفوه في التوراة من آيات نبيّنا يليد . فلعنهم الله 
تعالى بفعلهم هذاء ولاريب أنّ قول اليهود ليس بحجّة إلا إذا أفاد العلم, سيّما في 
مسائل الاعتقاد. 

وإلى أنّ الآبة إِنَما تدلّ على حرمة كتمان ما بيّنه سبحانه في الكتاب خاصّة, 
والمراد بالكتاب إِمّا خصوص القران. وإمّا مطلق الكتب السماويّة كما يشهد به 
نزولها في اليهود -. فحرمة الكتمان إِنما تستلزم وجوب إظهار ما بيّنه تعالى في 
الكتاب للناس, ووجوب إظهاره أيضاً إِنّما يستلزم قبول ما بيّنه الله تعالى في 


.١86 :١ قلائد الفرائد‎ )١( 
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الكتاب, فوجوب القبول فرع العلم بكون ما يجب قبوله مما بيّندسبحانه في كتابه. 
وحينئذٍ نقول: إنّ شمول الآية لما أخبر به العادل فرع العلم بكون ما أخبر به ممّا 
بيّنه تعالى في كتابه, فلا تشمل ما لم يوجد حكمه فيه. 

وإلى أن الكتمان يطلق ويراد به تارةٌ: مجرّد عدم إظهار الشيء؛ وأخرى: 
إخفاؤه عن قصد. وظاهر الآية هو الثاني دون الأوّل كما يشهد به موردها. حيث 
كان اليهود يخفون ما عرفوه في التوراة من آيات نبيّنائةيكُة وصفاته. 

هذاء ويمكن دفع الأول بِأنّ العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص المورد. والثاني 
بالعلم بتحقّق المناط في غير ما بيّنه الله تعالى في الكتاب أيضاً ممّا هو من قبيل 
الهدى والبيّناتء والثالث بأنّ ظاهر لفظ «الكتمان» لغدّ هو المعنى الْأُوّل. نعم. 
يطلق على الثاني أيضاًشائعاً في العرف. إلا أنّ الظاهر كونه حقيقة في الأوّل)7". 


الإبراد الأول : إجمال الآية وعدم إطلاقها في القبول التعبّديّ 

[1] أي:سكوت آي ةالكتمان: و«السكوت#عبارة أخرى عن «الاهمال 6و 
«الاجمال» وأنّها غير ناطقة, وكلّ هذه التعابير تشير إلى معنى واحدء وهو أَنّه لا 
إطلاق لها. وهذا إشارة إلى الإيراد الأوّل المصرّح به سابقاً عند قوله: «أَمّا الإيراد 
الأوّل فهو مبنينٌ على سكوت الآية عن التعّض...»". 


.)١148(١45و1١148:7 أوثق الوسائل‎ )١( 
ذيل عنوان «الفرق بين الإيراد الأوّل والثاني».‎ .47١ وانظر الصفحة‎ 584 :١ فرائد الأصول‎ )1( 
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وعلاء التعدض فيا !" الوجوب القبول :راد 1" 51521510018 


وحاصله: المناقشة في إطلاق وجوب القبول, وأنّه لا تلازم بين وجوب 
الإظهار ووجوب القبول التعبّدي. 

توضيح ذلك : أنّه ليس في المقام بيان بأنَّ الإظهار واجب وإن لم يفد العلم كي 
كنكك: (اطلافه اس أنه ل مكقادمن الآينة وضوب الاظها زتطلنا فل 
المستفاد منها وجوب الاظهار بنحو الإجمال. فتكون الآآية من هذه الجهة ساكتة 
ومجملة, وبمقتضى قاعدة: «لزوم الأخذ بالقدر المتيقّن في الأأدلّة المجملة» فلابدٌ 
من الأخذ بالقدر المتيقّن فيها وهو وجوب القبول عقيب الإظهار عند حصول 
العلم بصدق قول المظهر. 

وهار أخرى: أخ ضرت الأليا ر لانبلارم ويخوت اللتبول كسيد دوار 
لم يكن الإظهار موجباً للعلم. 

وبالجملة: إِنّ الآية ساكتة عن وجوب القبول مطلقاً. وإنّ وجوب الإظهار 
لا يستلزم وجوب القبول تعبّداً وإن لم يحصل العلم من الإظهار, فيمكن حملها 
على وجوب القبول عند حصول العلم من الإظهار. إذن فالآية لا تدل على حجَّيّة 
كينا الواندق: 

]١[‏ أي: في آية الكتمان.والجملة برمّتها عطف تفسيرييٌ لبيان «من سكوتها» 
-أي: أَنّ الآية ساكتة عن وجوب القبول. 

[1"] كلمة «إن» وصليّة -أي: وإن لم يحصل العلم من الإظهار. 
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لم يحصل العلم عقيب الاظهار, أو اختصاص وجوب القبول !١[‏ ا 


الإيراد الثاني : وجوب القبول إذاكان الإظهار بالأمر الواقعيّ 

[1] هذا إشارة إلى الإيراد الثاني المصرّح به سابقاً عند قوله: «إِنّ هذا الإيراد 
مبنئّ على أنّ الآية ناطقة باختصاص مقصود المتكلّم بالحذر عن الأمور 
الواقعيّة ."١»...‏ 

ومحصّله : خروج المورد عن شمول الآية الذي هو مستهجن في الغاية وفضيح 
إلى النهاية كما صرّح به المصنف يه في تقريت الاسعدلال بآبة الني. 

توضيح ذلك : أنّ الآية المباركة إِنّما تدلّ على وجوب ما يجب إظهاره وهو 
الحّ-. ومن المعلوم أنّ وجوب القبول يتوقّف على ما هو الحقّ في الواقع والعلم 
به. وهذأ يوجب اختصاص الوجوب بحصول العلم من الإظهار بكون ما أظهره 
المظهر حقّاً واقعيّاً. 

وعليه فتدلٌ الآية على وجوب القبول عند علمه بالحقّ الواقعىّ. 

وبالجملة: وجوب قبول الحقٌّ كان متفرّعاً على العلم بالحقّ, وأمّا خبر الواحد 
الذي لا يفيد العلم بالحقّ فلا تشمله الآية. وعليه فيكون ما نحن فيه خارجاً عن 
مورد الاية الشريفة. 


)١(‏ فرائد الأصول :١‏ 184., وانظر الصفحة 409. ذيل عنوان «الايراد الشانى : اختصاص 
وجوب الحذر بما إذا كان الانذار بالأمر الواقعىَ ». 
(1) انظر فرائد الأصول ١:١57؟,‏ وانظر الصفحة ,١78‏ ذيل عنوان « دفع الإيراد الثاني باعتبار 


خروج ما نحن فيه عن المفهوم». 
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المستفاد منها!'! بالأمر الذي يحرم كتمانه ويجب إظهاره!'!؛ فإنّ من أمر غيره 
بإظهار الحقّ للناس ليس مقصوهه إلا عمل الناس بالحقّ!"!, ولا يريد بمثل هذا 
الخطاب تأسيس حجّيّة قول المظهر تعبّدأً!. أووجوب العمل بقوله ‏ وإن لم يطابق 
الحقّ . 


وقد تقدّم الفرق بين الإيرادين في الآية السابقة'". وأنّ الأوّل راجع إلى منع 
الإطلاق وكون الآية في مقام الإهمال والإجمال وأَنّها ساكتة وغير ناطقة باعتبار 
العلم بالأمر الواقعىّ» والثاني راجع إلى كون الآية ناطقة باختصاص مدلولها 
باعتبار العلم بالأمر الواقعيّ. 

]١[‏ أي: من آية الكتمان. 

[؟] الضميران في قولهية: «كتمانه» و «إظهاره» يعودان إلى «الأمر 
الذي...». والمقصود أَنّه يختصّ وجوب القبول بالأمر الذي هو الحقّ الواقعىّ 
الثابت من الدين, وهو الذي يحرم كتمانه ويجب إظهاره. 

[] أي: الحقّ الواقعىّ هو لا يُحرَز إلا بعد علم الناس به. 

[4] هذا قد صرّح به عند تقريب الإيراد الثاني على أية النفر. حيث قال: 
«لا إنشاء حكم ظاهري لهم بقبول كل ما يُخبّرون به. وإن لم يعلم مطابقته'" 
للواقع ,"١»...‏ ا عدم إرادة جعل الحجَّيّة لقول مظهر الحىّ تعبّداً -وإن 
)١(‏ انظر الصفحة .7١‏ ذيل عنوان «الفرق بين الإيراد الأوّل والثاني ». 


(؟) أي : الحكم الظاهريّ. 
فر فرائد الأصول 58 


في حجَّيّة خبر الواحد / حجّة المجوّزين / الكتاب /آية الكتمان يك 
ويشهد لما ذكرنا!'!: أنّ مورد الآية كتمان اليهود لعلامات النبئ يليه بعد ما 
بين الله لهم ذلك فى التوراة!"!, 011000 


الاستشهاد بشاهدين لتأييد الإيرادين 
]١[‏ أي: ورود الآية مورد الإجمال واختصاص وجوب القبول بما إذاحصل 

العلم من الإظهار ولزوم إحراز الحقّ والواقع المظهّر له في المقام, والمقصود تقوية 

نا وك ة عل امعد لال وا ود ذلك التمسّك بشاهدين بالتقريب الآتي. 
[1] وممّا يرشد إلى ما ذكرنا هو أن الآية الكريمة قد وردت ونزلت فى مقام 

توبيخ علماء اليهود والنصارى'" الذين قد كتموا علائم نبيّنا محمد يليك . مع 

علمهم بالحقّوالواقع بحيث قال الله تبارك وتعالى -: «الَّذِينَ آتَيْنْاهُمُ الْكِتْابَ 
يَعْرِقُونَهُ كما يَعْرِفُونَ أَجْنْاءَهُمْ04". وعليه فيكون موضوع هذه الآية المباركة 
بقرينة شأن نزولها -كما عرفت سابقاً!" -هو أحد المسائل الاعتقاديّة ‏ وهي نبوّة 
نبيّنا محمّد يليك . ومن المقرّر في محلّه عدم جواز الاكتفاء بالظنّ ولزوم اعتبار 

العلم فيها!. 

)١(‏ لا يخفى أنّ اختصاص المورد يعلماء اليهود والنصارى هو مختار أكثر المفسّرين . وأمَا 
الطبرسئ لله صاحب « مجمع البيان » قد ادّعى التعميم وشمول الآية لكل من يكتم ما أنزل 
الله سواء كانوا هؤلاء أو غيرهم . كما تقدّم أنفاً. 

(؟) البقرة:15١.‏ 


(1) انظر الصفحة 505. ذيل عنوان «الأوّل : بيان شأن نزول الآية ». 


(4) انظر : فرائد الأصول :١‏ 519 و١07,‏ ذيل عنوان «وجوب تحصيل العلم وعدم جواز 
-» 
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ومعلوم أن آيات | نبوّة لا يكتفى فيها بالظت .!١[‏ 


وهذا ما أوضحه صاحب الأوثق # ثمّ تصدّى للجواب عنه, بقوله: «مضافاً 
إلى أنّ الآية إِنّْما نزلت في اليهود. حيث كانوا يكتمون ما عرفوه في التوراة من 
آيات نبيّناتليكة . فلعنهم الله تعالى بفعلهم هذا ولا ريب أنّ قول اليهود ليس بحجّة 
إلا إذا أفاد العلم.سيّما في مسائل الاعتقاد ‏ إلى أن قال: -ويمكن دفع الأول بأنَ 
العبرة بعموم اللفظ لابخصوص المووه 3١‏ 

]١[‏ اعلم أنّ آية «الكتمان» بعد كون موردها أمرأأغير ثابت بالظنّ 
فالاستدلال بها لاثبات حجِّيّة خبر العدل الواحد يلزم منه محذور استهجان 
خروج المورد_بالتقريب المتقدّم في آية النباً9". 

وعليه فاللازم اعتبار العلم فيه صوناً لكلام الحكيم تعالى عن اللغويّة, خلافاً 


<- الاقتصار على الظنّ في الاعتقاديّات »؛ وفيه هكذا : « وأمًا القسم الأوّل الذي يجب فيه النظر 
لتحصيل الاعتقاد ‏ إلى أن قال: أمَا حكمه التكليفئ فلا ينبغي التأمّل في عدم جواز 
اقتصاره على العمل بالظنّ . فمن ظرّ بتبوة نبينا محمد يوك أو بإمامة أحدٍ من الأئمّة 
صلوات الله عليهم -فلا يجوز له الاقتصار. فيجب عليه مع التفطّن لهذه المسألة ‏ إلى أن 
قال: ‏ والدليل على ما ذكرنا: جميع الآيات والأخبار الدالة على وجوب الإيمان والعلم 
والتفقّه والمعرقة والتصديق والإقرار والشهادة والتديّن وعدم الرخصة في الجهل والشك 
وتقائمة الل وعى اكتزمن أن تحط رع الظر يكنا ,'قوانين الأصول ل لش 
(1: 174 و17): ذيل عنوان «قانون : التقليد في أصول الدين / اختلاف العلماء في جواز 
التقليد في الأصول وعدمه ». 

.)١68(١48:17 أوثق الوسائل‎ )١( 

(1) انظر : فرائد الأأصول :١‏ ١7؟,‏ وانظر أيضاً الصفحة ,.١78‏ ذيل عنوان «دفع الإيراد الثاني 
باعتبار خروج ما نحن فيه عن المفهوم ». 


فى حجَّيّة خبر الواحد / حجّة المجوّزين / الكتاب / آية الكتمان يفك 


لآية «كتمان ما في الأرحام» في قوله تعالى: «لأ يَحِلٌَ لَهُنَّ أنْ يَكّْمْنَ ما خَلَقَ الله 
فِي أَرْحَامِهنٌ 74"؛ فإنّ الأمر فيها بالعكس'", حيث إِنّ اعتبار العلم فيها يلزم منه 
اللغويّة بعد عدم حصول العلم غالباً-بل دائماً-من إخبار المرأة المخبرة عمّا في 
رعيهاء ولذا فحت قبول خيرها تعيدا. 

والوجه فيه: عدم تصوّر التعدّد في الإخبار عمّا في الأرحام حتّى أمكن 
تحصيل العلم فيه. وهو واضح جدّاً. 

والحاصل: أنّ ما نحن فيه أيضاً لوكان كذلك فرضاً لأمكن القول باعتبار الخبر 
تعبّداً إلا أنّه ليس كذلك؛ لإمكان تحصيل العلم فيه. 

والشاهد عليه'" استعمال كلمة «لو» الامتناعيّة في قول المصنّف يأ . نعم لو 
وجب الإظهار على من لا يفيد قوله العلم غالباً أمكن جعل ذلك'' دليلاً على أن 
المقصود العمل بقوله: «وإن لم يفد العلم...». 

تنبيه : اعلم أنّالمؤيّد الثاني الذي سيذكره المصنّف يأ لتقوية الإإيراد على 
الاستدلال اعت : قوله يه : «مع إمكان كون وجوب الإظهار لأجل رجاء وضوح 
الحقّ من تعدّد المظهرين» يُضبط في جميع النسخ حديثاً وقديماً بعد قوله: 
«نعم لو وجب الإظهار...» مع أنّ الصواب ذكره بعد المؤيّد الأول بلافصل 


)١(‏ البقرة: 48؟5. 

(1) أي: الأمر في الأرحام هو وجوب الإظهار. 
0( أى#الشاهد على أن نا يتين فيه ليس كذلك . 
(4) أي: وجوب الإظهار. 
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نعم ١!‏ لو وجب الإظهار على من لا يفيد قوله العلم غالباً أمكن جعل ذلك !"! 
دليلاً على أن المقصود !"العمل بقوله!* ! وإن لم يفد العلم ؛ لئلا!* أ يكون إلقاء هذا 


-أعني : قوله: «ومعلوم أنّ آيات النبوّة لا يكتفى فيها الظنّ». 

وعلى أيّ حال. الشاهد الثاني الذي يؤيّد ما ذكرناه هو اعتبار العلم ووضوح 
الحقّ من ناحية كثرة المُظهر ين . 

وبالجملة : فعلماء اليهود كتموا ما كان ظاهراً ومبيّناً في التوراة -من علائم نبوّة 
نبيّنا وصفاته ميلد _بحيث لو لم يكتموه لظهر الحقّ بنفسه لعامّة الناسء لكن كانوا 
كاتمين للحقّ بما كان ظاهراً؛ لأنّ المطلوب إشاعة الحقّ وكثرة إظهاره لا قبول 
الخبر, فافهم وتأمّل في كلّ ما ذكرناه. 


استدراك لتقوية الاستدلال 

]1١[‏ استدراك منه يه لتوجيه الاستدلال باية الكتمان لحجَّيّة خبر الواحد. 
ورفع اليد عن الاإيراد عليها. 

[1] أي: وجوب الإظهار على من لا يفيد قوله العلم. 

[] أي: المقصود من وجوب الإظهار. 

[4] أي: قول المُظهر. 

[6] تعليل لقوله: «أمكن جعل ذلك دليلاً». 

[3] أي : حرمة الكتمان ووجوب الإظهار. 


فى حجَّيّة خبر الواحد / حجّة المجوّزين / الكتاب / آية الكتمان 0 


لف 1١1‏ 
ومن هنا!'! يمكن الاستدلال بما تقدّم !"!: من آية تحريم كتمان مافي 
الأرحام على النساء على وجوب تصديقهن !2 !, 2137700 


]١[‏ هذا الكلام إشارة إلى الفائدة النادرة التي كانت بحكم اللغو. لا أنه لغومحض. 

توضيح ذلك : أنّ وجوب الإظهار على من لا يفيد قوله العلم -كإظهار المرأة 
ما في رحمها. وشهادة الشاهدين يدل على أنّ وجوب قبول قول المظهر تعبّداً. 
وإلا لكان وجوب الإظهار كاللغو. 

[17] أي: الذي ذكرناه _-من أنه لو وجب الإظهار على من لا يفيد قوله العلم 
غالباً. لزم القبول تعبّداً. 

[؟] إشارة إلى استدلال الشهيد الثاني # في «المسالك» باية حرمة الكتمان 
لما في الأرحام بالتقريب المتقدّم منه يه سابقاً”". 

[4] الاشارة إلى قوله تعالى: «ؤّلا يَحِلٌَ لَهُنُأَنْ يَْتّمْنَ ها خَلَقَ الله 
في أحامِهنٌ 74" الدالّة على حرمة الكتمان لما في الأرحام كما في 
«المسالك» حيث قال: «فإذا اختلفا بعد الطلاق؛ فادّعيت المرأة انقضاء العدّة 
لتمنعه من الرجعة, وادّعى هو بقاءها إلى أن قال: _فالقول قولها مع يمينها؛ 
لأنّ النساء مو تمنات في أرحامهنّ 00 


)١(‏ انظر : فرائد الأأصول ,.178:١‏ وانظر أيضاً الصفحة 5 .5٠‏ ذيل عنوان «الوجه الثاني : لزوم 
اللغويّة عند عدم الالتزام بوجوب الغاية ». 

)١(‏ البقرة: 8؟57؟. 

(') مسالك الأفهام ١97:9‏ و151. 
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وبآية وجوب إقامة الشهادة على وجوب قبولها بعد الاقامة!'!. 
مع إمكان كون وجوب الإظهار لأجل رجاء وضوح الحقّ من تعدّد 
١ 7‏ 
المُظهرين !"!. 


]١[‏ إشارة إلى آيات متعدّدة دالّة على حرمة كتمان الشهادة ووجوب إظهارها 
-كقوله تعالى: «لأ تَكْتّمُوا الشَّهادَةٌ وَمَنْ يَكْتّمْها فَإِنَّهُ آثمٌ قَلْبّهُ4'. وقوله تعالى: 
«وَاسْتَشْهدُوا شَهِيدَيْنٍ مِنْ رِجَالِكُمْ74". وقوله تعالى: (وَأَقِيمُوا الشَّهادَةٌ 
000 

[17] أقول: بعد معرفة ذلك كلّه عُلم كاملاً أن الصواب -بل الحقٌ_ذكر قوله: 
«مع إمكان...» قبل الشروع بقوله: «نعم, لو وجب الإظهار...». وقد تقدّم 
توضيحه في محلّه المناسب. 


)١(‏ البقرة: 817؟. 
(؟) البقرة: 5857؟. 
(؟) الطلاق: ؟. 


الاية الرابعة : آية « السؤال » 

[1] إلى هنا وقع الكلام في وجوه الاستدلال على حجّيّة خبر الواحد بئلاث 
أيات من الكتاب الكريم. وهذاشروع في البحث عن الآية الرابعة. وهي المسمّاة 
بآية «أهل الذكر» تار وبآية «السؤال»!" أخرى, وقد ذكرت في الموضعين من 
القرآن الكريم: 

الأوَّل: في سورة النحل وتمامها هكذا: «وما أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إلا رجالا 
تُوحي إِلَيْهِمْ فَسْئَنُوا أَهْلَ الذَّكْرِإِنْ كُنْتُْ لأ تَكلَمُونَ4!". 

الثاني: في سورة الأنبياء. وهي: «وَما أَرسَلْئا قَبْلَكَ إلا رجالاً نُوحِي إِلَيْهمْ 
َسْئَلُوا أَهْلَ الذَّكْرِإِنْ كُنْثُْ لأ تَعْلَمُونَ54. 

والأجثلاقة بين الألعين يعبر وسقي انعيلك الكة لاران ضلن لنظله ؤي 4 
قبل كلمة قَبلِكَ4 دون الآية الأخرى. 


)١(‏ وذلك لاشتمالها على لفظتي «الذكر » و «السؤال». 
(؟) النحل : 7غ. 
(7) الأنبياء : /. 
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التي نفدل بها عضن المع اغوي 1 ان 5 فاه لطي لبر ل ار 


وحاصل الاستدلال بها: أنّ وجوب السؤال يستلزم وجوب قبول الجواب, 
وإلا لغى وجوب السؤالء فإذا وجب قبول الجواب وجب قبول كل ما يصمّ أن 
سال عنه ويقع جواباًله. وهو المطلوب. 

وسيوافيك الكلام في تنقيح وتقريب الاستدلال بها في المباحث الآتية. 


القول بدلالة الآية وعدم دلالتها على حجَّيّة الخبر 

[1] المراد منه هو «صاحب الفصول», حيث جعل الآية الشريفة رابع الأدلة 
على حجَّيّة خبر الواحد. 

والمناسب في المقام نقل كلامه بعينه, فإنّه قال: «وجه الدلالة أنه تعالى أمر 
عند عدم العلم بمسألة أهل الذكر, والمراد بهم إِمّا أهل القرآن, أو أهل العلم ؛ وكيف 
كان, فالمقصود من الأمر بسؤالهم إِنّْما هو لاسترشادهم والأخذ بماعندهم من 
العلم, والسؤال عند عدم العلم كما يقع عن حكم الواقعة -كما هو شأن المقلّد 
فيجاب بذكر الفتوى -كذلك قد يقع عمّا صدر عن المعصوم اذ من قول. أو فعل, 
أو تقرير -كما هو شأن المجتهد. فيجاب بحكايته ونقله -. وهو المعبّر عنه 
ب «الخبر والحديث». وقضيّة الأمر بسؤّالهم وجوب قبول ماعندهم _-فتوى كان, 
أو رواية -ما لم يمنع منه مانع. فيدلٌ على حجّيّة إخبارهم كما يدلّ على حجّيّة 
فتاويهم...)1". 


1 الفضوال الفزوية دام 


فى حجَّيّة خبر الواحد / حجّة المجوّزين / الكتاب / آية السؤال 0 


قوله تعالى : «فَسْئْلُوا أَهْلَ الذّكْرٍ إن كُنْتُهْ لاتَغلموت »!'!. 


وقال العلامة الحلّى #: «الوجه الخامس: قوله تعالى: 9فَسَئَلُوا أَهْلَ 
الذَّكْرِ4١"‏ أمر بسؤال أهل الذكر. والأمر للوجوب. ولم يفرّق بين المجتهد 
وغيره؛ وسؤال المجتهد لغيره منحصر في طلب الإخبار بماسمعه دون الفتوى, 
ولو لم يكن القبول واجباً لم يكن السؤال واجباً...»!". 

ولا يخفى أنّ القائلين بحجّيّة خبر الواحد غير العلميّ لم يستدلّوا بهذه الآية 
الشريفة سوى صاحب الفصول. 

ولذا قال بعض تلامذة المصنّف #: «إنّ المراد به هو صاحب الفصول, 
ولم يسبقه أحد في الاستدلال بهذه الآية في حجّيّة خبر الواحد»!". 

وأمّا المصنّف كه -فبعد المناقشة في الاستدلال -رفض دلالة الآية على حجَّيّة 


خبن لو اعد -كماسس ويا 


تمهيدان لتقريب الاستدلال بالاية 
]١[‏ قبل الورود فى تقريب الاستدلال باية «السؤال» على حجَّيّة خبر الواحد 
لابن من تقديم أمرين دخيلين فى كيفيّة بيان الاستدلال. وهما بالنحو التالى: 


)١(‏ النحل : 17 . والأنبياء : /ا. 

(؟) ثهاية الؤصول إلى علم الأصؤل © 894 

في أي : قوله مله : « بعض المعاصرين . 

(؛) قلائد الفرائد .١86-:١‏ 

(6) انظر الصفحة 65 فيل عنوأن «وجه عدم صلاحيّة الاسعد لال بالآية ». 
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الأول : بيان شأن نزول الآية 

إن ذيل الآيتين يحكي عن سبب نزولهما وهو أن مشركي مكّة كانوا كرون أن 
يرسل إليهم بشر مثلهم: فبيّن سبحانه أن حكمته اقتضت أن يبعث الرسل من البشر 
ليشاهدوه ويخاطبوه ويفهموه. والتفصيل في محلّه!". 


الثاني : شرح مفردات الآبة 
الأمر الثاني الذي ينبغي التنبيه عليه هو شرح مادّتي «السؤال» و «أهل الذكر» 
الواردتان فى الآية المباركة. 


١-مادذة«‏ السؤال » 
قال الراغب الإصفهانيَ: «السؤال: استدعاء معرفة أو ما يؤدّي إلى 
المعرفة»(!". 


" -مادّة« أهل الذكر» 
اعلم أن «الذكر» ضدّ «السهو». وسمَى العلم بذلك لأنّه منعقد بالعلم. 
)01( انظر على سبيل المثال: التبيان في تفسير القران 4 "٠‏ 4:5 ومجمع البيان (6 - 


5:)5هه ولامه. 
(؟) مفردات ألفاظ القرآن. مادّة «سأل ». 
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وقد اختلف فى المراد من «أهل الذكر» على أقوال7": 
فذهب بعضٌ إلى أنّ المراد هو العالم بالأخبار والأأمور الواقعة في الأمم السالفة 


وقال آخر: هم أهل الكتاب من اليهود والنصارى؛ لمقتضى السياق كما 
سيصرّح به المصنّف #6 بقوله: «فظاهرها بمقتضى السياق إرادة علماء أهل 
الكتاب...»!". 

وقال الآخرون بمقتضى بعض الروايات: هم أهل القرآن, والوجه فيه: إطلاق 
الذكر على القرآن كإطلاقه على النبئ يكل . 


)١1(‏ قد ذكر الشيخ الطوسئ ْله في تفسير «أهل الذكر » أقوالاً. فقال: «... وقال ابن عبّاس 
ومجاهد : المعنىّ بأهل الذكر : أهل الكتاب. ومنهم من قال: المراد: من آمن من أهل 
الكتاب. ومنهم من قال: أمر مشركي العرب أن يسألوا أهل الكتاب عن ذلك ؛ فإنّهم 
لا يتهمونهم . وقال ابن زيد : يريد أهل القرآن؛ لأنّ الذكر هو القرآن. وقال الرِمّاني 
والأزهريّ والزجّاج المعنييٌ بذلك أهل العلم بأخبار مّن مضى من الأمم - سواء كانوا مؤمنين 
أو كفّاراً...». وقال في موضع آخر: «واختلفوا في المعنئّ بأهل الذكر. فروي عن أمير 
المؤمنين لا أنه قال: « نحن أهل الذكر ». ويشهد لذلك أنّ الله تعالى سمّى نبيّه ذكراً بقوله : 
«ذِكْرأ « رَسُولاً© (الطلاق: ٠١‏ و١١).‏ وقال الحسن وقتادة: هم أهل التوراة والإنجيل , 
وقال ابن زيد : أراد أهل القرآن ؛ لأنّ الله تعالى سمّى القرآن ذكراً في قوله : 9نَحْنٌ نَزَْنَا الذّكْرَ 
َإَِا لَهُ لَحافِظُونَ4 ( الحجر : 1)., وقال قوم: معناه واسألوا أهل العلم بأخبار من مضى من 
الأمم : هل كانت رسل الله رجالاً من البشر , أم لا؟» (التبيان في تفسير القرآن 8: ٠6؟,‏ 
و:). 

(؟) انظر الصفحة 0117؛ ذيل عنوان « ١‏ المناقشة مع ملاحظة السياق : انطباق أهل الذكر على 
اهل الكتاب». 
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وستعرف تأويل الآية في الروايات بالأئمّة ."١824‏ والتفصيل في محلّه!". 

قال المحقّق الآشتياني #: «أقول: لا يخفى عليك أنّ للذكر إطلاقات. منها: 
القرأن» ومنها: النبي يِب . ومنها: العلم, إلى غير ذلك في إطلاق الذكر على 
الأئمّة +8 00 إليه في هذه الإضافة يحتمل كل واحد من المعاني 
الثلاثة 

وقال بعض المحشّين: «المراد بأهل الذكر ليس هو خصوص المجتهدين 
والعالمين بالأحكام الشرعيّة من أدلّتها؛ لأنّها؛؛اصطلاح جديد إلى أن قال: -بل 
الظاهر لغدٌ وعرفاً هو مطلق أهل العلم...»!) 


)١(‏ انظر الصفحة 057. ذيل عنوان «أهل الذكر ومصداقه الواقعىَ في الأخبار». 

(؟) قال الطبرسئ طلله : « (فَسَْنُوا أهلَ الذّكْر 4 (النحل: 45؛ والأنبياء: 7). فيه أقوال: 
أحدها: أن السسرة يلك اهل العلع بأ خبان م منفين جمرع الامج يدوا كاتوا موسين أء 
كفا ر. وسمّي العلم : ذكراً؛ لأنَ الذكر منعقد بالعلم .... عن الرمّانيَ والزجاج والأزهري؛ 
وثانيها : أنّ المراد بأهل الذكر : أهل الكتاب . عن ابن يه 
بهم أهل القرآن؛ لأنّ الذكر هو القرآن. عن ابن زيد ...». وقال في موضع آخر : «اختلف في 
المعنيَ بأهل الذكر على أقوال: فروي عن علي عَلجُة أنّه قال: « نحن أهل الذكر ». وروي ذلك 
عن أبي جعفر طائَة . ويعضده أن الله تعالى سمى النبئ يلكي ذكراً رسولاً في قوله : (ذكراً * 
رَسُولاً4 (الطلاق: .)١١9٠١‏ وقيل : أهل الذكر : أهل التوراة والانجيل عن الحسن وقتادة. 
وقيل اه أخل الطلع يا حبا رمن كيدو لان ٠‏ وقيل : هم أهل القرآن . والذكر هو القران. 
وهم العلماء بالقرآن. عن ابن زيد ...» ( مجمع البيان (081:)35-6, و(7ا-8): 51). 

(؟) بحر الفوائد .5١5-:17‏ 

(4) أي: خصوص المجتهد ين والعالمين بالأحكام الشرعيّة. 

(0) تسديد القواعد ١:؟18.‏ 
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تفسير الآية المتلائم مع وجبهة نظر المستدل 

إذا تقرّر ما تقدّم فاعلم أنّ تفسير آية «السؤال» بحيث يتلاءم مع وجهة نظر 
المستدلٌ بها على حجّيّة خبر الواحد إِنْما يبتني على أمرين!": 

١-أن‏ يكون مورد السؤال أعمٌ من الأصول والفروع. 

" -أن يكون المراد من «الذكر»: العلم. ومن «أهل الذكر»: مطلق أهل العلم 
الشامل لعلماء أهل الكتاب كما هو ظاهر الآية بحسب المورد .. والأئمّة 
الأطهار + كما ورد فى بعض الروايات. على ماسيجىء توضيحه. 

وبعد العلم بالأمرين المذكورين. فيكون مفاد الآية المباركة التى نزلت في 
سورتين على منهجيّة المستدلٌ هكذا: أنّ الله تعالى أمر بالسؤال عند عدم العلم 
بمسألة أهل العلم . فقال: «فَسْمَلُوا أَهْلَ الدّكْرٍ إِنْ كُنْتُم لأ تَعْلَمُونَ 04". أي : فكأنه 
)١(‏ قال المحقّق المشكيني مله : « إِنّه [أي: تقريب الاستدلال] في هذه الآية يتوقّف على 

عدم كون المراد من «أهل الذكر » علماء أهل الكتاب _كما هو ظاهرها ‏ . ولا خصوص 

الأئمّة الأطهار ل كما وردت بذلك الأخبار المستفيضة الحسنة -., وأن يكون المراد هو 

وجوب السؤال في الأصول والفروع. وأن يكون إطلاق يشمل صورة عدم إفادة قول المسؤول 

للعلم . لا تماماً ولا جزءاً. وأن يكون وجوب السؤال مستلزماً عقلاً لوجوب القبول؛ 

لانحصار الفائدة فيه . وأن يقطع بعدم الفرق بين سبق السؤال وعدمه في الحجّيّة . حتّى تدلّ 

على حجَّيّة قول الراوي مطلقاً. وأن يكون المراد من «أهل الذكر» مطلق من علم شيئاً - سواء 

كان مدركه الحواسٌ الظاهرة. أو الحواس الباطنة -. وإِلا فلو كان خصوص الثاني لا تدلّ 


على قيول الغبر الذي عو بحل البح (كفاية الأضول عم واف المشكييه 611 
إفة النحل : 7 . والأنبياء : /ا. 


بناءً على أن وجوب السؤال يستلزم وجوب قبول الجواب ؛ وإِلَا لغى وجوب 


قال: إن كنتم جاهلين بمسألة من الأصول الاعتقاديّة -كالنبّة أو الفروع الفقهيّة 
فاسألوا أهل العلم واعلموا بما أجابوكم به. 

فالآية سيقت لوجوب قبول الجواب بعد السؤال, ولانعني من حجّيّة خبر 
العدل الواحد إلا هذا وهو المطلوب. 


تقريب الاستدلال بآبة « السؤال » بمقدّمتين 
تقريب الاستدلال بهذه الآية الكريمة واضح بعد التأمّل في ما مرّ من التقريب 
في اية «الكتمان». 
والاستدلال بها على حجَّيّة خبر الواحد يتألف من مقدّمتين: 
الأولى حاصلها: التلازم بين وجوب السؤال ووجوب القبول مطلقاً تعبّداً. 
والثانية حاصلها: عدم دخل خصوصيّة المسبوقيّة بالسؤال في وجوب القبول. 
وإليك بيان وتوضيح المقدّمتين: 


الأولى : التلازم بين وجوب السؤال ووجوب القبول 

]١[‏ هذه الفقرة إشارة إلى المقدّمة الأأولى التي تطرّق إليها المستدلٌ. 

توضيح ذلك : أنّ الله تعالى أمر بالسؤال بقوله: 9فَسْئلُوا4 والأمر ظاهر في 
الوجوب, ومن الواضح أن يكون وجوب السؤال ملازماً عقلاً لوجوب القبول؛ إذ 
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وإذا وجب قبول الجواب وجب قبول كلّ ما يصمٌ أن يسأل عنه !'! ويقع جواباً 
["'] بك -[؟] 
له ؛ لان ا ا ا ا 0 


لولا وجوب القبول يلزم لغويّة وجوب السؤال, ومن المعلوم أنّ الحكيم لا يأتي 

]1١[‏ المضبوط فى بعض النسخ هو: «كلّما»”' بدلاً عن «كل ما». وهو غلط 
جدّاً كما لا يخفى . وعليه يكون الضمير المجرور في «عنه» عائداً إلى 
الموصول وفى «له» إلى «السوّال»., فلا تغفل. 


الثانية : عدم مدخليّة مسبوقيّة السؤال في وجوب القبول 

[1] هذه الفقرة إشارة إلى المقدّمة الثانية التي تطرّق إليها المستدل. 

توضيح ذلك : بعد ثبوت دلالة الآبة على وجوب القبول تعبّداً على تقدير سبق 
السؤال -على ما عرفت: من التلازم بين وجوب السؤال ووجوب القبول . 
يثبت وجوب قبول كلّ خبر يصمّ أن يسأل عنه ويقع جواباً لهسواء كان 
مسبوقاً بالسؤال, أو لم يكن مسبوقاً بالسؤال ؛ لأنّه لاخصوصيّة في الخبر 
المسبوق بالسؤال. 

وبعد التعرّف على المقدّمتين يتّضح لك حجّيّة مطلق الخبر -سواء كان مفيداً أم 
لاء وسواء كان مسوقاً بالسؤال أم لا-. وهو المطلوب. 

[] تعليل لقوله عه: «وجب قبول كلّ ما يصمّ أن يسأل عنه ويقع جواباًله». 


.487 : الرسائل المحشى‎ )١( 
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خضوصكة المسبوقيّة بالسوال لا وخل فيد! ١‏ !فطع !"1 20300 


والمقصود أنّ وجوب السؤال من باب المقدّمة للعمل بقول المسؤول. 
فلاخصوصيّة لسبق السؤال في وجوب العمل بقوله. 

وهذا قد أوضحه صاحب الأوثق ؤه. فقال:«... فإذا وجب القبول على تقدير 
سبق السؤال وجب بدونه أيضاً بالتقريب الذي ذكره. وحاصله: أن وجوب 
السؤال من باب المقدّمة للعمل بقول المسؤول. فلا خصوصيّة لسبق السؤال في 
وجوب العمل بقوله, مضافاً إلى عدم الفاصل بين المسبوق به وغيره. وإلى أن 
السؤال عبارة عن طلب الإنسان ما يفقده عنده عن مظائّه عند الحاجة إليه. وهو 
كما يصدق على سؤال الراوي شفاهاًكذلك يصدق على رجوع المجتهد إلى كتب 
الأخبار المأخوذة من الرواة عند الحاجة إلى استنباط الأحكام؛ لكونه رجوعاً 
إليهم في الحقيقة ...»'"' 

[1] أي: لامدخليّة لها في وجوب القبول. 

[؟] هذا جواب عن إشكال مقدّر وهو أخصّيّة الدليل من المدّعى. 

أمّا الإشكال فملخّصه: أنّ المدّعى حجّيّة كلام العدل وإخباره عن شيء من 
الأحكام _سواء كان مسبوقاً بالسؤال أو عدمه . مع أنّ الآية تدلٌ على خصوص 
الأوّل منهما لخي 

وبعبارةٍ ار إنّ الآية لا تدلٌ على حجّيّة الخبر الذي أخبر به الناقل بدون 
النيوال عنهه وإنها ا الخبر الذي وقع جواباً عن سؤال 


.)١1508(١60و‎ ١49:7 أوثق الوسائل‎ )١( 
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فإذا سُئل الراوي الذي هو من أهل العلم عمّا سمعه عن الإمام .لآلا فى خصوص 
الواقعة . فأجاب بأنّى سمعته يقول كذا. وجب القبول بحكم الآية . فيجب قبول 


قوله ابتداع!١أ:‏ ”2 


الناقل. وعليه فلا يصمٌ الاستدلال بها لما نحن فيه _أعني: حجّيّة خبر الواحد 
مطلقاً تعبّداً بلا لزوم تحصيل العلم والقطع. 

وأمّا الجواب عنه فملخّصه: أوَلاً: يكفينا الإيجاب الجزئيّ في مقابل السلب 
لل الذي ذهب إليه السيّد وأتباعه كله ". 

ؤثآنياً اميه التول يعن النضل فيك جتعية عير المبسبوق بالمنوال أيضا: 

وثالثاً: أنَا نعلم بالقطع واليقين ل بالسؤال فى 
وجوب القبول كما أجاب بذلك صاحب الفصول #. 

]١[‏ يعني: إذاسئل عن الراوي -كزرارة مثلاً-عن حكم صلاة الجمعة الذي 
سمعه من الإمام لَيَة؛ وأجاب «زرارة» ني سمعت من الاإمام لي يقول بوجوب 
صلاة الجمعة مثلاً. وجب القبول بدلالة الآية لما عرفت من أنّ وجوب السؤال 
يدل على وجوب القبول . وإذا وجب قبول قول الراوي على تقدير سبق السؤال 
فيجب قوله ابتداءً بدون سبق السؤال أيضاً. وذلك لوحدة المناط في كلا المقامين. 


)١(‏ قال نع : « والمقصود هنا: بيان إثبات حجَّيّته بالخصوص في الجملة في مقابل السلب 
الكلّىّ ...» (فرائد الأصول .)55١:١‏ وقد تقدّم توضيح ذلك في الجزء الثالث: 505: ذيل 
عنوان « المحور الأساسيّ في البحث عن خبر الواحد ». 

(1) انظر الجزء الثالث: 454. ذيل عنوان «القول بعدم حجَّيّة خبر الواحد من باب الظنَ 
الخاصّ ». 
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إِنَى سمعت الامام هذ يقول كذا ؛ لأنّ حجّيّة قوله هو الذى أوجب السؤال عنه, 
لا أن وجوب السؤال أوجب قبول قوله ١!‏ .كما لا يخفى . 

ويرد عليه !؟أ: 

كليل 


[1] تعليل لحجّيّة قول الراوي مطلقاً أي :سبق السؤال, أم لا-. والمقصود أن 
حجَّيّة خبر الراوي ليست بسبب وجوب السؤال عنه. بل لمّا كان الخبر حجّة 
فأوجب الشارع السؤال عنه. وعليه فيجب قبوله مطلقاً سواء كان مسبوقاً 
بالسؤال. أو لم يكن مسبوقاً بالسؤال. 


مناقشات ثلاث فى الاستد لال 
[1؟] هذاشروع في تقريب الردّ على الاستدلال بالآية الشريفة, وقد نوقش فيه 
من جهات ثلاث: أشار إليها بقوله : «أوّلاً.... وثانياً.... وثالثاً...». 


المناقشة الأولى بلحاظ السياق وعدمه 

[9] إشارة إلى المناقشة الأولى من المناقشات الشلاث7". وحاصلها: أن 
المستدلّ إن أراد الاستدلال بظاهر الآية الشريفة على حجّيّة خبر الواحد. فإنّه 
تارةٌ يستدل بها مع ملاحظة السياق . وأخرى: مع قطع النظر عن سياقها. وعلى كلا 
الجهتين فلا تدلّ الآية على مطلوبه على ماسيجيء توضيحه. 


)0010 وعليه فحذف كلمة «أُوَلاً » هنا على ما في بعض النسخ ليس بصحيح قطعاً. 
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أنّ الاستدلال إن كان بظاهر الآية!'] فظاهرها بمقتضى السياق إرادة علماء أهل 
الكتاب !'!_كما عن ابن عبّاس ومجاهد والحسن وقتادة -؛ ا 


١-المناقشة‏ مع ملاحظة السياق : انطباق أهل الذكر على أهل الكتاب 

[1] إشارة إلى الجهة الأولى. وحاصلها: عدم صلاحيّة الاستدلال بالآية 
الشريفة بلحاظ ظاهرها؛ لاختصاصها بالأصول الاعتقاديّة اللازم فيها العلم 
والقطع وعدم الاكتفاء الظّنّ فيهاء فافهم . 

[1] يعني: أنّ المستدلّ إن أراد التمسّك بظاهر الآية الشريفة مع لحاظ سياقها 
فالاستدلال لا يصلح لإثبات ما نحن فيه -أعني حجّيّة خبر الواحد ؛ إذ تقدير 
الآية بمقتضى ظاهر السياق هو الردّ على العواءٌ من اليهود والنصارى وغيرهم 
المعتقدين بأنّ الرسل من قِبَل الله تعالى يلزم كونهم من جنس الملك دون البشرء 
فردٌ لله تبارك وتعالى -عليهم في الآية الشريفة بأَنّهم لابدٌ وأن يكونوا من جنس 
البشر -كموسى وعيسى وغيرهما (على نبيّنا واله وعليهم السلام) -حتّى يمكن 
للناس مخاطبتهم ومعاشرتهم, وإن كنتم شاكين في ذلك ولا تعلمون الحقيقة 
فاسألواعلماءكم ليوضحوا لكم الحقّ. 

قال بعض تلامذة المصئّف ية: «أقول: إنّ تقدير الآية حيئئذٍ: «فاسألوا 
-يا أهل الكتاب _علماءكم من علامات النبئ يه وكواشف نبوّته إن كنتم 
لا تعلمون». وقوله: ١بِالْبَيّنَاتِ‏ وَالزّبّرٍ4 متعلّق بمحذوف. أي:أرسلناهم بالحجج 
الواضحة والزبر -_أي: الكتب -, وذكر بعض المفسّرين أنه صفة لكلمة «رِجالاً». 
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فإن المذكور في سورة النحل : «وَما أَرْسَلّنا مِنْ قَيْلِكَ إِلَا رجالاً نوحي إِلَيْهِمْ 
ا اي وعكدون 1٠2‏ 0 َك د ١‏ : - إن 

فَسَْئَنُوا أهْلَ الذَّكْرِإِنْ كُنْكُْ لا تَْلّمون بالبَيّناتٍ وَالُبْرِ» ! أء وفي سورة الأنبياء : 
«وَما أرْسَلْنا قَبْلَكَ إلا رجالاً نوحى إِلَيْهِمْ فَسَتَلُوا أْهْلَ الذَّكْرِإِنْ كُنْكُمْ لاتكلّمون4. 


أي : رجالا متلبّسين بالبيّنات والزير»0". 

وبالجملة: بعد اختصاص الآية بمورد خاصٌ لا يصلح الاستدلال بها في ما 
نحن فيه أعني حجّيّة خبر العدل. 

إلا أن هذا قد أجاب عنه السيّد الخوئي م بأنّ: «نزول الآية في مورد خاصٌ 
لا يوجب اختصاصها به -بمعنى أَنّه لا يوجب انحصار المراديه ؛ فإنّ القرآن 
يجري مجرى الشمس ...»!"". 

]١[‏ اعلم أنّ هاتين اللفظتين الأخيرتين _أعني (بالبَيّناتِ وَالرّبرِ4 ليستا 
من متمّمات اية السؤال, بل هما صدر الآية بعدها غير المرتبطة بما نحن فيه 
أصلاً وأمّا المصنّف يِل حيث زعم تعلّق الجارٌ فيهما بقوله: «لا تغلّمون »4 
فذكره غفلةً عن تعلّقه بالمحذوف. والشاهد عليه أن صاحب الأوثئق كه قال: 
«قوله -عرٌ وجل.: 9بالبَيّناتِ4 متعلّق بمحذوف _أي: أرسلناهم بالحجج 
الواضحة"'-. والزبر أي : الكتب!0)4©, 


.١185و‎ ١486 :١ قلائد الفرائد‎ )١( 
.149 :17 مصباح الأصول‎ )1( 

(*) أي : المعجزات الظاهرة. 

(4؛) أي : الكتب السماويّة. 

(0) أوثق الوسائل ؟: .)١68(1١6٠‏ 


فى حجّيّة خبر الواحد / حجّة المجوّزين / الكتاب / آية السؤال 0 


وإن كان مع قطع النظر عن سياقها!'!, 015207171 


-المناقشة مع عدم ملاحظة السياق : انطباق أهل الذكر على الائمّة (87 

[1] هذا عدلٌ لقوله ئ آنفاً: «إن كان بظاهر الآية...». وهو إشارة إلى 
الجهة الثانية. وغرضه يأ أنّ المستدلٌ بالآية إن أراد الاستدلال بظاهرها من دون 
النظر إلى سياقها فالاستدلال بها أيضاً لا يصلح لإثبات مانحن فيه؛ إذ مورد 
الاستدلال هو مجرّد السؤال عن أهل الذكر الاك ليما خو تي ضاق ونا 
وار .وستعرف عن قريب بأنّ مصداقه الواقعيّ بمقتضى الروايات 
هم الأئمّة ك8 


وجه عدم صلاحيّة الاستدلال بالاية 

أقول : إن المصنّف يه إلى هنا لم يصرّح -بل ولم يُشر أصلا إلى وجه عدم 
صلاحيّة حيّة الاستدلال بآية «السؤال» لامع لحاظ السياق ولا مع قطع النظر عنه 
-مضافاً إلى عدم استقامة المتن جدّ أ-. مع أَنّ اللازم التصريح به. 

وعليه فالصواب في مقام المناقشة في الاستدلال بالآية الشريفة أن يقال: إِنّ 
الاستدلال بها لإثبات حجَّيّة خبر العدل غير العلمىّ في الفروع, لا يتم أصلاً لا 
بلحاظ تفسيرها -أعني إرادة علماء اليهود والنصارى من أهل الذكر . ولا 
بلحاظ تأويلها -أعني انطباقه على الأئمّة 8 . أما على الأوّل فلاختصاص الآية 
حينئذٍ بالأصول الاعتقاديّة التى لا يكفى فيها الظَنّء فيلزم منه محذور استهجان 
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ففيه['!: أنّه ورد فى الأخبار المستفيضة : أنّ أهل الذكر هم الأئمّة 20 !"!, 


خروج المورد. وأمّا على الثاني فلإفادة قولهم 822 العلم والقطع -كما لا يخفى -. 


أهل الذكر ومصداقه الواقعيّ في الأخبار 

[1] المضبوط في بعض النسخ هكذا: «ففيه: أوَلاً: ...» -أي بزيادة لفظة 
«أوّلةً»''! وهو غلط جدّاً؛ لعدم مقابل له بقوله: ثانياً-كما لا يخفى. 

وعلى أىّ حال. فغرضه يل الردّ على الاستدلال ولو مع قطع النظر عن ظاهر 
السياق؛ بمنع كون المراد من أهل الذكر مطلق أهل الذكر وأنّه خلاف الأخبار 
الدالّة على الحصر على ماسيجيء توضيحه. 

[1"] قال المحدّث المجلسئّ في البحار: «قيل: المراد بأهل الذكر: أهل 
العلم, وقيل: أهل الكتاب, وستعلم في الأخبارالمستفيضة أنَّهِم الأمّة 85 لوجهين: 

الأوّل: إِنَهم أهل علم القرآن؛ لقوله تعالى بعد تلك الآية في سورة النحل: 
«وَأَنْرنا ِلَيْكَ الذَكْرَ ين ِلنّاسٍ ما نُرَّلَ إِليْهِْ74". 

والثاني: نهم أهل الرسول, وقد سمَاه الله ذكراً في قوله: «ذِكراً * رَسُولاً)", 
وهذاممًا روته العامّة أيضاً...»©). 


.87 : انظر : الرسائل المحشى‎ )١( 

)١(‏ النحل : غ4. 

(؟) الطلاق: ١٠و١١.‏ 

(؛) بحار الأنوار 77: 177 . الباب 9( باب أَنّهم 2 الذكر . وأهل الذكر ). 


في حجَّيّة خبر الواحد / حجّة المجوّزين / الكتاب / آية السؤال يفك 


وقد عقد فى أصول الكافى باباً لزلك !' أ, 0 


قال المحقّق الآشتياني ب في حاشيته على الفرائد: «ومقتضى الأخبار 
المستفيضة: تكو العراذ ده اهل كرون إل وض الدْئمّة 85 , وعليه لا 
معنى للاستدلال كان الل كنا انهل من قدلا :ها او لايد إرادة 
خصوص علماء الكتاب وكون المسؤول عنه 7 أنبياء السلف وكونهم رجالاً 
لاملائكة _كما هو ظاهر سياق الآية ., هذا... 

[1] إشارة إلى روايات عديدة دالّة على أنّ «أهل الذكر» هم الأئمّة 80 , 
وها قعطة على فنا فى أصتول الكافي, كتاب الحجّة. باب: «أنّ أهل الذكر 
الذين أمر الله الخلق بسؤالهم هم الأئمّة 824 »!". وقد ذكر هذه الروايات الشيخ الحرٌ 
العامليّ لله وزاد عليها حتّى بلغ أربع عشرة رواية!". وفي البحار أكثر من ذلك!1. 

وأمّا الروايات التسع التي ذكرها المحدّث الكلينّ؛ هي بالنحو التالي : 

دالحسين بن نخد عن معلى بن مسقده عن الوشاء»عن عنبداهه بين 
عجلان, عن أبي جعفر 3 في قول الله -عرٌ وجل.: ( فَسْئَلُوا أَْلَ الذَّكْرِإِنْ كُنْتُم 
لأ تَعْلَحُونَ4". قال رسول اله يَلِفْحَةِ: «الذكر أناء والأئمّة أهل الذكر». 


.7١ا9و‎ 7١517 بحر الفوائد‎ )١( 

(؟) انظر : الكافي :١‏ ١١5-15؟١1.‏ 

(؟) انظر : وسائل الشيعة 4١:18‏ ومابعدها. كتاب القضاء , باب 7 من أبواب صفات القاضي . 

(4) انظر : بحار الأنوار *7: 177 188 الباب 9( باب أنّهم 2 الذكر وأهل الذكر. وأنهم 
المسنؤلون :.:) 

(6) النحل : 57 . والأنبياء: /ا. 
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وقوله -عرٌ وجل.: (وَإِنَّهُ لَذِكُرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ مُسَْمَلُونَ74". قال 
أبو جعفر ة: « نحن قومه , ونحن المسؤولون»7". 

1 الحدو ب لصوا بسك رع قد ون رار حو وي 
حسّان, عن عمّه عبد الرحمن بن كثير» قال: قلت لأبي عبدالله 39 9 فَسَْئَنُوا أَهْلَ 
الدَمْر إِنْ كُدْتُمْ لأ تَعلمُونَ4 قال: «الذكر محمد يَيِيكٌةِ . ونحن أهله 
المسؤولون». قال: قلت: قوله: «وَإِنّهُ لَذِكْرٌ لكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْتَلُونَ 4!4) 
قال: « إيّانا عنى . ونحن أهل الذكر. ونحن المسؤولون»60. 

ل اللسورق بون ةعمد رن محكو يعن ارخا والاونتالك الرها كد 
فقلت له: جعلت فداك, «فَسْمَلُوا أَهْلَ الدَّكْرٍ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلمُونَ74)؟ فقال: 
« نحن أهل الذكر ‏ ونحن المسؤولون». قلت: فأنتم المسؤولون ونحن السائلون؟ 
قال: «نعم ». قلت: حقّاً علينا أن نسألكم؟ قال: «نعم». قلت: حقّاً عليكم 
أن تجيبونا؟ قال: «لاء ذاك إلينا؛ إن شئنا فعلناء وإن شئنا لم نفعل, أما تسمع 


.44 الزخرف:‎ )١( 

(؟) الكافى 16٠١ :١‏ . الحديث الأوّل. ووسائل الشيعة 18: 47. الباب 7 من أبواب صفات 
القاضي . الحديث 4. 

(*) النحل : "8 . والأنبياء : /. 

(؛) الزخرف: 4غ4. 

(0) الكافي ٠١ ١‏ ؟. الحديث ؟. ووسائل الشيعة 18: 47. الباب لا من أبواب صفات 
القاضي . الحديث 3. 

(1) النحل : "5 . والأنبياء : /. 


فى حجَّيّة خبر الواحد / حجّة المجوّزين / الكتاب / آية السؤال 066ظ 


قول الله تبارك وتعالى -: «هذا عَطاوٌنا فَامْدُنْ أؤ أَمسيك بِقَيْرٍ جاب 7)74". 

دمتعن أمهاتارع" الكوريية متكن هن الحدين بوسعية: قن النضد 
بن سويد. عن عاصم بن حميد. عن أبي بصير. عن أبي عبدالله يِذ في قول الله 
-عرٌ وجل-: (« وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسَئَلُونَ4!": «فرسول الله يليك 
الذكر وأهل بيته 2 المسؤولون , وهم أهل الذكر»!؟. 

4-أحمد بن محمّد , عن الحسين بن سعيد . عن حمّاد. عن ربعيّ؛ عن الفضيل , 
عن أبي عبدالله يليه في قول الله -تبارك وتعالى : 9وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ 
وَسَوْفٌ تُسْمَلُونَ 4" قال: «الذكر القرآن. ونحن قومه. ونحن المسؤولون»0". 

1 -محمّد بن يحيى؛ عن محمّد بن الحسين؛ عن محمّد بن إسماعيل. عن 
منصور بن يونس, عن أبي بكر الحضرميّ؛ قال: كنت عند أبي جعفر #6 ودخل 
عليه الورد أخو الكميت. فقال: جعلني الله فداك. اخترت لك سبعين مسألة 


)١(‏ ص: 98"؟. 

(؟) الكافي 9:١‏ االحديث ”. ووسائل الشيعة :١4‏ *4. الباب لمن أبواب صفات 
القاضي . الحديث 8. وبحار الأنوار 7؟: .١7/4‏ الحديث 7. 

(9') الزخرف: 4غ. 

(1) الكافي ,6 الحديث 4. ووسائل الشيعة 14: .4١‏ الباب لامن أيواب صفات 
القاضي , الحديث الأوّل. 

(0) الزخرف: 44. 

(1) الكافى .1١١:١‏ الحديث 6. ووسائل الشيعة 14: .4١‏ الياب لا من أبواب صفات 
القاضي . الحديث 31 
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ما تحضرني منها مسألة واحدة, قال: «ولا واحدة» يا ورد؟» قال: بلى. قد 
حضرني منها و قال:«وماهىي؟» قال: قول الله -تبارك وتعالى -: 
9 فَسَمَلُوا أَهْلَ الدّكْرٍ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ74": مَن هم ؟ قال: «نحن ». قال: قلت: 
علينا أن نسألكم ؟ قال: «نعم». قلت: عليكم أن تجيبونا؟ قال: « ذاك إلينا»!". 

!محمد بن يحيى؛ عن محمّد بن الحسين. عن صفوان بن يحيى . عن العلاء 
بن رزين, عن محمّد بن مسلم, عن أبي جعفر بذ قال: «إِنّ مَن عندنا يزعمون : 
أنّ قول الله عرٌ وجل: «فَسْئَلُوا أَهْلَ الدّكْر إِنْ كُنْتُمْ لا تَعلَمُونَ 4" أَنّهِم اليهود 
والنصارى ؟». قال: «إذاً يدعونكم إلى دينهم ». قال: _قال بيده إلى صدره : 
« نحن أهل الذكر . ونحن المسؤولون»١".‏ 

-عدّة من أصحابناء عن أحمد بن محمّد. عن الوشّاء. عن أبي الحسن 
الرضا بِغْة. قال:سمعته يقول: «قال على بن الحسين يي : على الْأئمّة من الفرض 
ما ليس على شيعتهم . وعلى شيعتنا ما لين عليناء أمرهم الله_عرٌ وجل ان 


ور 


يسألونا. قال: « «فَسْئَلُوا أَهْلَ الذّكْرٍإِنْ كُنْكُمْ لا تَعلَمُونَ4* فأمرهم أن يسألونا. 


)١(‏ النحل : 47. والأنبياء : /ا. 

(؟) الكافي الحديث 1. ووسائل الشيعة :١8‏ 65. الباب /, من أبواب صفات 
القاضي . الحديث ؟١,ء‏ وبحار الأنوار 71: .١77‏ الحديث .١15‏ 

(؟) النحل : 57 . والأنبياء : /,. 

(؛) الكافي االحديث /. ووسائل الشيعة 4١:14‏ و45 . الباب 7 من أبواب صفات 
القاضي , الحديث “ا وبحار الأنوار 7 : .١8٠‏ الحديث .7١‏ 

(05) النحل : 17 . والأنبياء : /. 


في حجّيّة خبر الواحد / حجّة المجوّزين / الكتاب / آية السؤال 001 


وأرسله في المجمع عن علي 30!'. 


وليس علينا الجواب ؛ إن شئنا أجبناء وإن شئنا أمسكنا»!". 

1-أحمد بن محمّد. عن أحمد بن محمّد بن أبي نصرء قال: كتبت إلى 
الرضا مه كتاباً. فكان في بعض ما كتبت: قال الله -عرّ وجل.: 9فَسْئَلُوا هل 
الذَكْرِ إنْ كُنُْْ لأ تَعْلَمُونَ74". وقال الله -عرٌ وجل-: «إوَما كان الْمُؤْمِنُونَ 
ِينفرُوا كَاقَة فّؤلا َقَرَ ِنْ كُلَ فِؤْقَةٍ مِنّْهُمْ طائقة لِيتَققَهُوا فِي الدّينٍ وَلِيْنْدِدُوا 
َوْمَهُمْ ذا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلّهُمْ يَحدَرُونَ74". فقد فرضت عليهم المسألة, 
ولم يفرض عليكم الجواب؟ قال: «قال الله _تبارك وتعالى -: لفَإِنْ لَمْ يَسْتَحِيبُوا 
َكَ فَاعْلَمْ أَنّنا يَتَبعُونَ أَهْواءَهُمْ وَمَنْ أَضَلُ مِمّن اتبَعَ هَواةُ)!)ي!“. 

وغيرها من الروايات الواردة بهذا الشأن. 

]١[‏ إشارة إلى رواية أرسلها الطبرسيّ ي في تفسير مجمع البيان, عن علي اف 
أنه قال: « نحن أهل الذكر », ثم قال: « وروي ذلك عن أبي جعفر اك ويعضده أن 
الله تعالى سمّى النبئ تيك ذكراً...)00. 


)١(‏ الكافي 0 الحديث 8. ووسائل الشيعة :١4‏ 45. الباب /ا من أبواب صفات 
القاضي , الحديث 4. وبحار الأنوار 1؟: ١1‏ الحديث .١7‏ 

)١(‏ النحل : 5 . والأنبياء : /ا. 

(؟) التوبة: ؟؟١.‏ 

(غ) القصص: .6١‏ 

(0) الكافي ١:؟١1.,‏ الحديث 4. وبحار الأنوار *؟: ,١74‏ الحديث 4. 

(1) مجمع البيان في تفسير القرآن :)8-١1(‏ 14. 
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ورد بعض مشايخنا!'! هذه الأخبار بضعف السند ؛ بناءً على اشتراك بعض 


[1] المراد منه هو السيّد محمّد الطباطبائي # المعروف ب«السيّد المجاهد» 
حيث قال في كتابه «المفاتيح»: «إِنّ المراد من «أهل الذكر» أهل العصمة 
دطتلرات الا علتهم بد وقدعتقة لها يناف أصرل الكافي ب إلى أن فال تلان 
نقول: لا يجوز الاعتماد على هذه الأخبار في إثبات ذلك ؛لضعف إسنادها ...(". 

قال بعض تلامذة المصئّف كله: «أقول: ببالي أنه ذكر في الدرس أن المراد به 
هو أستاذه -أعني : العالم الربّانيٌ والمحقّق الصمدانيّ محمّد شر يف الملاحسنعليىٌ 
المازندرانيّ أصلاً. والحائريّ مسكناً ومدفناً المعروف بشريف العلماء »!". 

لكن ما قلناه لعلّه هو الصواب. ويؤيّده التعبير ب «سيّد مشايخنا»'"'. فافهم. 

[؟] إشارة إلى ضعف بعض تلك الروايات سنداً. من جهة اشتراك بعض 
الرواة -ك«ابن حسّان» في الرواية الثانية, المشترك بين «عليّ بن 
حسّان الواسطيّ» - الذي وَنّقه الأصحاب!. وبين «علىّ بن حسّان الهاشميّ» 


)١(‏ مفاتيح الأأصول: 597و091. 

.١857-:١ قلائد الفرائد‎ )١( 

() انظر : فرائد الأصول 58:١‏ عند قوله أ : «سيّد مشايخنا في المفاتيح ». 

(؛) قال النجاشئ مله : « على بن حَسَان الواسطئ : أبو الحسن القصير . المعروف بِالمُنّمّس , 
عمّر أكثر من مائة سنة . وكان لا بأس به ...» ( رجال النجاشيّ : 17؟, الرقم 757)., وانظر 
أيضاً: اختيار معرفة الرجال ( رجال الكشَّي ): 71 الرقم م وخلاضة الأقزال (رعال 
العلامة ): 187. الرقم .64١‏ 


فى حجَّيّة خبر الواحد / حجّة المجوّزين / الكتاب / آية السؤال يك 


وضعف بعضها في الباقي ١!‏ . 


الذي لم يُوتّقوه!". 

وك«ابن سنان» المشترك بين «عبدالله بن ستان» الذي وَنقه 
الأصحاب'"-, وبين «محمّد بن سنان» الذي لم يُونّقوه". 

[1] إغنارة إل ضعق تلق الزوايانةستداً من جهة ضع الرواة تشسةا كنا 
في الرواية الرابعة: والخامسة. والسابعة. 

وبالجملة: المقصود سقوط تلك الروايات عن درجة الاعتبار: إِمّا من ناحية 
اشتراك بعض الرواة بين الثقة والضعيف, وإمّا من ناحية عدم توثيقهم من قِبَل 
علماء الرجال. 


)١(‏ قال النجاشي كله : « علي بن حَسّان بن كثير الهاشميّ مولى عبّاس بن محمّد بن علي بن 
عبدالله بن العتاس. ضعيف جدّاً...» (رجال النجاشيّ: ,50١‏ الرقم 130), وقال شيخ 
الطائفة الطوسئ ْله : « قال محمّد بن مسعود: سألت على بن الحسن بن علي بن فضّال عن 
علىَ بن حسّان. قال: عن أيّهما سألت ؟ أما الواسطي فهو ثقة. وأمًا الذي عندنا ‏ يشير إلى 
علي بن حسّان الهاشميى- يروي عن عمّه عبدالرحمان بن كثير . فهو كذّاب...» (اختيار 
معرفة الرجال ( رجال الكشّيّ ): ل/الا”, الرقم .)78٠‏ 

(1) قال النجاشئ عله : « عبدالله بن سنان بن طَرِيْف مولى بني هاشم . يقال: مولى بني أبي 
طالب . ويقال: مولى بني العبّاس . كان خازناً للمنصور والمهديّ والهادي والرشيد . كوفي . 
ثقة. من أصحابنا ...» (رجال النجاشي: 5١6‏ الرقم 004). وانظر أيضاً: اختيار معرفة الرجال 
(رجال الكشّىّ): 5514, الرقم 7 4؟. وخلاصة الأقوال ( رجال العلامة ): 191. الرقم .1٠١‏ 

() قال النجاشئ مل : «... وهو رجل ضعيف جدَّأ. لا يعوّل عليه . ولا يلتفت إلى ما تفرّد 
به ... » ( رجال النجاشي : 4 الرقم 888). وانظر أيضاً: خلاصة الأقوال (رجال 
العلامة ): 5914 الرقم .١69١‏ 
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وفيه كل<!١اعللان‏ رواش نما معاد ا"اروهنا زوانعا ميحد رن ميل !"! 


مناقشة المصنف في سند الروايات 

]1١[‏ هذا شروع منهئة في الجواب عن الروايات المذكورة بضعف السند. 
ومحصّله: أن بعضها صحيحة. وبعضها حسنة أو موثّقة, فرميها كلها بضعف السند 
محل نظر وإشكال. 

[؟] «الصحيح» هو ما رواه العدل المعلوم العدالة الصحيح المذهب بطريق 
عدول. هكذا متّصلاً إلى المعصوم 3. وبعبارةٍ أخرى: هو ما اتّصلت روايته إلى 
المعصوم بعدل إمامئ!"-كما مر سابقاً”". 

[؟] وهي الرواية السابعة التي ذكرها المحدّث الكلينيّ #. 

ثم لا يخفى أنّ «محمّد بن مسلم» كان من أصحاب الإمام الصادق يلا وكان 
له منزلة خاصّة عنده يي بحيث قال الإمام هذ في حقّه وفي حقّ جماعة أخرى!": 
«لولا هؤلاء انقطعت آثار النبرّة واندرست»!). وقد تقدّمت ترجمته سابقاً!". 


)١(‏ انظر: رسالة في طريق استنباط الأحكام . للمحقّق الكركيّ ( حياة المحقّق الكركي وآثاره 
١)‏ 0. وذكرى الشيعة .48:١‏ ومشرق الشمسين : 51؟. الهامش .)١(‏ 

.5414 انظر الصفحة‎ )١( 

(*) مثل : « رُّرارَة بن أعين » قال مولانا الإمام الصادق لَك في حقّه : « رحم الله زرارة بن 
أعين . لولا زرارة ونظراؤه لاندرست أحاديث أبى لقِل » ( وسائل الشيعة 14: 4 .٠١‏ الباب 
١‏ من أبواب صفات القاضي . الحديث ا 

(4) وسائل الشيعة .٠١7:1‏ الباب ١١‏ من أبواب صفات القاضي . الحديث .١4‏ 

(6) انظر الصفحة 44٠‏ . ذيل عنوان « 0 صحيحة محمّد بن مسلم ». 


في حجَّيّة خبر الواحد / حجّة المجوّزين / الكتاب / آية السؤال مهمه 


والوقاء ل ! فلاحظ وورؤانة أبن بكر الحش ريه ١‏ اجيينة اوس نه" 5 


[1] «الوشّاء» بالتشديد اسمه الحسن بن علىّ بن زياد الوشّاء'". والروايات 
المنقولة عنه في المقام ثلاثة. وليست واحدة كما زعمه المصئف يه -. وهي: 
الرواية الأولى . والثالئة. والثامنة -كما تقدّم ذكرها. 

[1] وهي الرواية السادسة التي ذكرها المحدّث الكلينيّ :#. 

ثم لا يخفى أَنّ «عبدالله بن محمّد, أبو بكر الحضرميّ الكوفئّ» عدّه الشيخ في 
رجاله في أصحاب الصادق يِذ. والتفصيل في محلّه!". 

[؟] الرواية «الحسنة» هي عبارة عمّاكان رجال سندها إماميّين ممدوحين. 
بلا تصريح بوثاقتهم. قبال الرواية «الموثّقة» التي صرّح في علم الرجال بوثاقتهم 
وإن لم 0 إماميّين!". 

وعلى أي حال. فالترديد في رواية «أبي بكر الحضرميّ» إِنّما هو باعتبار 


)١(‏ قال النجاشئ مله : ««الحسن بن على بن زياد الوشّاء بَجَلىَ كوفئّ. قال أبو عمرو: ويكنّى 
بأبي محمّد الوشّاء . وهو ابن بنت الياس الصيرفي . خرّاز . من أصحاب الرضا نجه . وكان من 
وجوه هذه الطائفة. روى عن جدّه إلياس ...» (رجال النجاشي : 9, الرقم ٠ق4)‏ وانظر 
أيضأ: خلاصة الأقوال ( رجال العامة ): .٠١4‏ الرقم 75717. ونقد الرجال ؟: 45: الرقم 
غ+؟ 3‏ . 

(1) انظر: رجال الطوسي : ,71١‏ الرقم .١١7‏ وفيه : «ابن محمد أبو بكر الحضر مي الكوفي . 
سمع من أبي الطفيل . تابعيّ . روى عنهما ليق ». وانظر أيضاً: منتهى المقال 4: .57١‏ الرقم 
. وقاموس الرجال 1: 559, الرقم 4487. ومعجم رجال الحديث 511:1١‏ الرقم 
* 71 

(') انظر على سبيل المثال: ذكرى الشيعة :١‏ 48. والرواشح السماويّة: 7, الراشحة الأولى 
(في اصطلاحات علم الدراية ). 
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نعم ثلاث رواياتٍ أخر أ" منها لا تخلوو من ضعف!"!, ولا تقدحٌ قطعاً . 
وثانيا |؟!. منج م جاتن وأ لوبق لاحو وه اوتاه حون لوقه اماتخ جه أوأكهوة تا ون و بلا وا لواحا بود نا وال انوا يا اجو ابو وها وناو انه 


الخلاف فيه في علم الرجال في أن روايته حسنة أو موثّقة'". 

]1١[‏ وهى الرواية الرابعة» والخامسة. والسابعة. 

[؟] الرواية «الضعيفة» هي ما لم يجمع صفة الصحيح أو الحسن أو الموئّق 
-أعني : ما في سنده مذموم أو فاسد العقيدة غير منصوص على ثقته. أو مجهول, 
وإن كان باقي رجاله عدولاً؛ لأنّ الحديث يتّبع لقب أدنى رجاله09". 

ثم لا يخفى عليك أن المستفاد من المتن هنا هو أنّ الروايات الموجودة في 
أصول الكافي سّة. مع أنّها تسعةٌ كما عرفته آنفا:"". 


المناقشة الثانية : السؤال لغاية تحصيل العلم 
[؟] إشارة إلى المناقشة الثانية في الاستدلال بآية «السؤال» على حجّيّة 
خبر الواحد. 
وقد عرفت أنّ المستدلٌ تطرّق في المقدّمة الأولى من الاستدلال إلى حجَّيّة 
القرول التمووياته :لو ويب السؤال ولو معب القبولركون الستوال لغوأً عم أنه 


)١(‏ انظر المصادر المذكورة في ترجمته آنفاً. 

(؟) إشارة إلى قاعدة: «الأخسّيّة » القائلة ب «لزوم تبعيّة النتيجة لأخسٌ المقدّمتين »., 
وقد تقدّم توضيحها في الجزء الثالث من هذا الكتاب : الصفحة 4١‏ الهامش (”) و(4). 

(*) انظر : الوجيزة . للشيخ البهائئ يله : ه وكوك لكان إلى اول الاخيان: :14. 

(4) انظر الصفحة 557, ذيل عنوان «أهل الذكر ومصداقه الواقعىَ في الأخبار». 


في حجّيّة خبر الواحد / حجّة المجوّزين / الكتاب / آية السؤال امه 


أن الظاهر من وجوب السؤال عند عدم العلم وجوب تحصيل العلم!'!, لا وجوب 
السؤال للعمل بالجواب تعيّداً!'!, كما يقال فى العرف: سَل إن كنت جاهلة!؟!. 


ليس كذلك؛ لما عرفت في آية الكتمان -من أنّ وجوب إظهار الشهادة لا يلازم 
وجوب القبول .كما لا يلزم من عدم قبولها اللغويّة . وفي المقام نقول: يجب عليه 
السؤال إلى أن يحصل له العلم. 

وبالجملة: إنّ السؤال إِنّما هولتحصيل العلم؛ لاللعمل تعبّداً. 

[1] توضيح هذه المناقشة هو: أنّ تعليق السؤال على عدم العلم يدلّ بالالتزام 
العرفيّ على لزوم تحصيل العلم بحيث يصير السائل بعد السؤال عالماً. فيعمل بما 
سل عنه عن علم: 

ويعبارةٍ أخرى: أنّ الأمر بالسؤال معلّق على عدم العلم بالمسؤول عنه. فيدلٌ 
على أنّ الغاية المقصودة من السؤال هو العلم, لا العمل بالقول وإن لم يحصل منه 
العلم تعبّدأً. وعليه فيكون مفاد قوله تعالى: «فَسْئَلُوا أَهْلَ الذَّكْرِ4١"‏ وجوب 
تحصيل العلم بالسؤال, لا وجوب القبول والعمل به مطلقاً. 

[] أي: ليس وجوب السؤال لأجل العمل بالجواب تعبّداً. 

[*] والشاهد على ما ذكرنا -من أنّ الظاهر من وجوب السؤال وجوب 
تحصيل العلم -هو ما ورد فى بعض الروايات _نظير قوله 2ةِ: « أن لكل ذَاءِدَوَاء: 
ودَوَاءُ الجهل السؤال»!", ١‏ 1 


.,/ : النحل : 17 . والأنبياء‎ )١( 


(؟) لم نعئر على هذا النصّ في المصادر الحديئيّة . نعم . جاء في « الكافي » ما مضمونه يقارب 
ِ->.و» 
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ويؤيّده!'!: أنّالآآية واردة فى أصول الدين وعلامات النبئ يل التى لا يؤخذ 
فيها بالتعبّد إجماعاً!'. 


وكقولم كوووزثل الملناءنا حول( وتهوذللفة, 

وبالجملة: الظاهر من أمثال هذه التعابير وجوب تحصيل العلم. لاا وجوب 
التؤال للغمل بالجوات تستراء وغليه قلا تذل الآبةعاى ححية الخبر الذى 
لا يوجب العلم, وهو المطلوب. 

[1] الضمير المنصوب يعود إلى «وجوب تحصيل العلم»؛ أي: ويؤيّد كون 
السؤال ظاهراً في وجوب تحصيل العلم, والمقصود استهجان إخراج المورد عن 
الآية الشريفة -أي: يقبح الالتزام بعدم شمول الآية ما هو مورد السؤال الذي هو 
أمر اعتقاديّ وجب فيه تحصيل العلم والقطع. 

[1] يعني: ممّا يؤيّد ما ذكرنا هو: أن الآية المباركة قد وردت في الأصول 
الاعتقاديّة وعلامات نبوّة النبئ يك . حيث أجمع العلناء على أنه لا جور 
الاكتفاء بالظنّ فيها. بل لابدّ من تحصيل العلم -كما عرفت سابقاً عند توضيح 
قوله ي: «ومعلومٌ أنّ آيات النبوّة لا يكتفى فيها الظنّ»!". 
<- هذا المعنى - كقول أبي عبدالله ملل . قال: سألته عن مجدور أصابته جنابة , فغسّلوه فمات, 

قال: « قتلوه. ألا سألوا ؟ فإنّ دَواء العَيّ السؤال ». وكقول أبي عبدالله يِذ لحمران بن أعين 

في شي ءٍ سأله : «إِنّما يَهلك الناس لأنّهم لا يسألون». وأيضاً: عن أبي عبدالله نه . قال: 

« إن هذا العلم عليه قُفل. ومفتاحه المسألة » (الكافي 4٠ :١‏ . باب سؤال العالم وتذكّره. 

.)3-١ الحديث‎ 


.04 الباب ؟١ من أبواب صفات القاضى . الحديث‎ ,.١151:14 وسائل الشيعة‎ )١( 
.» (؟) انظر الصفحة 0756. ذيل عنوان «الاستشهاد بشاهدين لتأييد الإيرادين‎ 
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وثالثاً!'!: لو سلّم حمله على إرادة وجوب السؤال للتعبّد بالجواب لالحصول 
العلم منه. قلنا: إِنّ المراد من أهل العلم ليس مطلق من عَلم ولو بسماع روايةٍ 
من الاماء !!!ا ب مر لد و ارق عرب 6837 بق و 14 ركه تو وك حوره الور جه" مسو اجيج سوق و اوس وي فا يذ 


المناقشة الثالثة : أخصّيّة الدليل من المدذعى 

]١[‏ شروع منه تله في المناقشة الثالئة في الاستدلال بالاية الشريفة. 
وحاصلها: أنّ الآية الشريفة _بعد تسليم دلالتها على وجوب القبول تعدا إنّما 
تدلّ على حجّيّة قول أهل العلم, لا حجّيّة ما يروي الراوي؛ وعليه فيكون الدليل 
أخصٌ من المدّعى . 

[؟] هذاملخصه:أخصّيّة الدليل من المدّعى. 

وتوضيحه: أنّ المدّعى حجّيّة خبر العدل غير العلميّ مطلقاً-سواء كان المخبر 
عالماً فقيهاً. أو جاهلاً غير فقيه . مع أنّ الآية الشريفة تدلّ على خصوص الأوّل 
منهماء المنطبق على أمثال زرارة. دون غيره كصفوان الجمّال مثلاً الذي شأنه مجرّد 
نقل الكلام عن الإمام اإكالمسجّلة١"‏ بلا علم وتفقّه أصللً-. والشاهد عليه صحّة 
سلب عنوان العالم الفقيه عنه!". وإليه أشار بهذ على ما في بعض الروايات المعتبرة 
عنهم 854 بقوله: «فربٌ حامل فقه غير فقيه وربٌ حامل فقه إلى من هو أفقه منه»!". 
)١(‏ المعبّر عنه في الفارسيّة ب « ضبط صوت». 
(1) أقول: لعلّه لا يبعد صدق العالم على أمثال « الصفوان» بالنسبة إلى الموضوع الذي سئل 


عنه ‏ كما ادّعاه بعض محشّى الكفاية -. قافهم (انظر : منتهى الدراية "١6‏ ). 
5 وسائل العيعة 575 :آلبات من أنوائع حفات القافن . الحديك 16 
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وإلّا!' ألدل على حجّيّة قول كل عالم بشيءٍ ولو من طريق السمع والبصر, 
مع أنه يصح سلب هذا العنوان عن مطلق من أحسٌ شيئاً بسمعه أو 
بضرة والمتباد رمن وجوت سؤال!"! أفل العلعدينناء على إرادة التعيذ 
بجوابهم -هو سؤالهم عمّا هم عالمون به ويعدون من أهل العلم في مثله. 


قال صاحب الأوثق #: «لأنّ الراوي إِنّما يسمّى راوياً من حيث نقل ألفاظ 
الإمام ليذ مع قطع النظر عن فهم معناه, ولذا لا يجب اتباع مافهمه منها وإنكان ما 
نقله حجّة , فهو من هذه الحيئيّة لا يسمّى أهل العلم...»!". 

]1١[‏ أي : ولو كان المراد من أهل العلم مطلق من علم ولو بسماع رواية لدت 
الآآية الشريفة على حجّيّة خب ر كل عامّىَ على المجتهد إذا أخبر بشيءٍ رأه ببصره أو 


سمعة بسمعة . 


استدلال جماعة بالآبة على وجوب التقليد 

[1] هذا مبتداً خبره قوله: «هوسؤالهم عمّا هم عالمون به...». 

أقول: إلى هنا قد عرفت دلالة الآية على اعتبار أخبار خصوص أمثال 
زرارة #؛ لصدق عنوان العالم عليهم, لكنّه يه هنا أنكر ذلك جدّاً. وادّعى عدم 
الفرق بينه وبين أمثال صفوان الجمّال من حيث عدم اعتبار خبره. والوجه فيه: أن 
زازه وإن كان عالماً ويعتوق على السؤال هه السوال دن العال: لكت أحند 
المجتهد بروايته بماهو راو فقط لابما هو عالم؛ لأنٌّ ماعلمه زرارة وفهمه من كلام 


.)١1608(١67و‎ ١6١:1 أوثق الوسائل‎ )١( 
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الامام نك لا يعتبر بالنسبة للمجتهد. وعليه فلا تشمله الآية الدالّة على وجوب 
سؤال العالم بما هو عالم -كما هو المتبادر من أخذ العنوان. 

توضيح ذلك : أنّا إذا سألنا الفقيه عن مسألة شرعيّة بما هو عالم ومتخصّص 
صدق عنوان السؤال من العالم بما هو عالم فتشمله الآية الشريفة, وأمّا إذاسألناه 
عن موت زيد أو حياة عمرو أو نحو ذلك _-من الأمور العرفيّة غير المرتبطة 
بالفقاهة _فإنّه وإن صدق عليه السوال عن العالم لكنّه لا ,يصدق عليه السؤال من 
العالم يما هو عالم. 

وحينئذٍ فنقول: إِنْ سوال المجتهد عن مثل زرارة ورجوعه إليه في مقام 
استنباط الحكم الشرعيّ أيضاًكذلك؛ لأنّه وإن صدق عليه السؤال عن العالم, 
لكنّ المجتهد حيث لم يرجع إليه من جهة علمه بل هو من جهة كونه مجرّد راو 
-فلا تشمله الآية''' أصلاً. خلافاً لرجوع العوامً إلى المجتهد؛ فإنّه يصدق عليه 
سؤال العالم بما هو عالم ومتخصّص. فتشمله الآية الشريفة, وهذا ما أشار إليه 
المصئّف عله بقوله: «فينحصر مدلول الآية فى التقليد...». 
المجتهد؛ لصدق عنوان السؤال عن العالم بما هو عالم كما لا يخفى .. وأمّا 
رجوع المجتهد إلى الرواة فلا يكون مصداقاً للآية أصلاً-سواء رجع إلى أمثال 
«صفوان». أو رجع إلى أمثال «زرارة». 


. مع أنّ المقصود الأقصى إثبات حجّيّة أخبار الرواة للمجتهد‎ )١( 
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فيتخضر مذلول الآية فى التقليد!' !.ولذا تمسك به جماعةٌ على وجوت التقليد 
000 

على العامّت ["!. 


وبما ذكرنا!"! يندفع ما يُتوهّم!*!: من أنّا نفرض الراوي من أهل العلم . فإذا 


أمَا الأوّل فواضح جدّاًء وأمّا الثاني فلكون الرجوع إلى الراوي بما هو راو, لا 
بما هو عالم _بالتقريب المتقدّم آنفاً. 

[1] ل 000 
الآية الشريفة للرواة المعدودين من أهل العلم, وهذا معنى قولهم : العنوان المأخوذ 
في الخطاب ظاهره الموضوعيّة, فيترتّب عليه الحكم''' وينتفي عند انتفائها. 

[1] منهم: المحقّق القمَىّ لل حيث قال: «ويدلٌ على جواز الافتاء والتقليد 
مضافاً إلى البراهين العقليّة المقدّمة والآنية والآيات والأخبار مثل: آية النفر, 
وقوله تعالى: 9قَسَْنُوا أَهْلَ الذّكْرٍ7»..."74", والتفصيل في محلّه. 


توهمٌ ودفع 
[] إشارة إلى ما هو المتبادر من وجوب السؤال من العالم. 
[8] لا يذهب عليك أنّ ما حمله المصنّف ## هنا على التوهم هو بعينه 


)001( أي : الحجَّيّة . 

)١(‏ النحل : 67 . والأنبياء : /ا. 

() قوانين الأأصول 4/7: "١7‏ 8.8 (155:7). 

(4) انظر على سبيل المثال: مطارح الأنظار ؟: 574 ورسالة في التقليد (للشيخ الأنصاري ): 
١7‏ . وكفاية الأصول: "الا 1.و.... 
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وجب قبول روايته وجب قبول رواية من ليس من أهل العلم بالإجماع المركب . 
حاصل وجه الاندفاء !'!: ا 


ما اختاره المحقّق الخراسانئ 6 في «الكفاية». حيث قال في مقام توضيح 
الايراد المزبور على الاستدلال بالآية والردّ عليه 50007 : بأنّه لو سلّم 
دلالتها على التعبّد بما أجاب أهل الذكر فلا دلالة لها على التعبّد بما يروي الراوي؛ 
فإنّه بما هو راوٍ لا يكون من أهل الذكر والعلم 0 
على حجَّيّة الفتوى لا الرواية. وفيه: أنّ كثيراً من الرواة يصدق عليهم أَنْهِم 
الذكر والاطلاع على رأي الإمام ل _كزرارة ومحمّد 0 5 
ويصدق على السؤال عنهم أَنّه السؤال عن أهل الذكر والعلم ولو كان السائل من 
أضرابهم فإذا وجب قبول روايتهم في مقام الجواب بمقتضى هذه الآآية وجب قبول 
روايتهم ورواية غيرهم من العُدول مطلقاً؛ لعدم الفصل جزماً في وجوب القبول 
بين المبتدئ والمسبوق بالسؤال, ولا بين أضراب زرارة وغيرهم ممّن لا يكون 
من أهل الذكر ...»07 

وبالجملة : المحقّق المذكور سلّم أن أهل الذكر لا يطلق على مّن علم شيئاً من 
طريق الحواس الظاهرة. لكنّه قد ادّعى شمول الآية لأمثال زرارة باعتبار 
صدق أهل العلم عليه وبضميمة عدم القول بالفصل تشمل غيرهم, فتثبت حينئذٍ 
حبيّة خبر جميع الروأة: وهو المظلوب: 


[1] هذاقد مرّتوضيحه عند قوله: «المتبادر من وجوب سؤال أهل العلم...» 


5.٠0 كفاية الأأصول:‎ )١( 
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أنّ سؤال أهل العلم عن الألفاظ التي سمعوها من الإمام 990 والتعبّد, بقولهم فيها!١!‏ 
ليس سؤالاً من أهل العلم من حيث هم أهل العلم ؛ ألا ترى أنّه لوقال : «سّل الفقهاء 
إذا لم تعلم أو الأطبّاء». لا يحتمل أن يكون قد أراد ما يشمل المسموعات 
والمبصرات الخارجيّة من قيام زيدٍ وتكلّم عمرو, وغير ذلك ؟ 


]١1[‏ الفاعل المستتر في السؤال''' هو المجتهد. ومفعوله هو «أهل العلم» 
العتطبق غلى ززارة في المثال المذكور آنفاً. والضمير المؤنّث المجرور يعود إلى 
«الألفاظ ». والمقصود واضح جدّاً بعد الرجوع إلى ما أوضحناه مفصّلاً. 

وتوضيحه هنا على نحو الإجمال هو: أنه بعد كون العناوين المأخوذة في لسان 
الدليل لها دخل في الحكم. صار مفاد الآية الشريفة وجوب السؤال عن أهل العلم 
بما هو عالم ومتخصّص"". 

والمئال الواضح لدخل الوصف العنوانيّ في الحكم هو قولنا: «العادل جاز 
الاقتداء به وإيقاع الطلاق عنده», وقولنا: «المجتهد جاز تقليده». ومقابل ذلك 
هي العناوين المشيرة غير الدخيلة في الحكم _نظير: «أكرم ذاك الشخص الطويل 
القامة والأبيض الوجه» مثلاً. 


)١(‏ أي : سؤال أهل العلم. 

(؟) اعلم أذ بض النحكين على الكفانة ل قال: «إنظاه كل عنوان اعد في سير 
خطاب هو الموضوعيّة [أي: له دخل في الحكم ]. فلو كان في مورده عنوان آخر لا يكون 
لذلك دخل في الحكم أصلاً فالتعدّي عن العنوان المأخوذ موضوعاً إلى عنوان آخر غير 
ظاهر . وإن شئت فقل : إنّ مقوّم الحجّيّة هو كون المسؤول من أهل الذكر . فبانتفائه 
فى الحكم وإن اجتمع معه عنوان آخر ‏ ككونه راوياً للحديث -» ( منتهى الدراية 
3١6‏ ). 
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وأمّا السؤال عن موت زيد وحياة عمرووغيرهما من لاحو العرفيّة عن الفقيه 
أو الطبيب مثلاً فإنّه وإن عدّ سؤالاً عن أهل العلم, لكنّه حيث لم يكونا من 
المتخصّصين في تلك الأمور فلا يعد سؤالاً عن أهل العلم بما هو أهل العلم. 

وبالجملة: إنّ مطلق السؤال عن أهل العلم لا يعد سؤالاً من أهل العلم بما هو 
أهل العلم ؛ فإنَّ السؤال من أهل العلم إِنْما يصدق عند السؤال عن الشيء الذي كان 
المسؤول متخصّصاً فيه وعالماً به -كسؤال العامّى عن المجتهد عن الحكم 
الشرعيّ؛ فإِنّه سؤال من أهل العلم بما هو أهل العلم , وأمّا السؤال عن الألفاظ 
الصادرة عن الإمام ل فهو ليس سؤالاً من أهل العلم بما هو أهل العلم, فافهم. 

وكذلك سؤال المجتهد عن مثل زرارة مثلاً؛ فإنّه أيضاًسؤال عن أهل العلم. 
لكنّه بما هو راو ء لا بما هو عالم ومتخصّص. وعليه فلا تشمله الآية حتّى مع فرض 
الراوي من أهل العلم. وعليه فلا يتم ما ذهب إليه المتومّم من فرض الراوي 
عالماً-. ويتعدّى بذلك عن موردها. وهوالمطلوب. 

وملخّص الكلام: أنّ ما تدلّ الآية عليه هي حجَّيّة كلام العالم بما هو عالم. وما 
هو المبحوث عنه في المقام حجَّيّة كلام الراوي -سواء كان ممّا هو عالم فيه؛ أو 
غيره . فلا يمكن الاستدلال بالآية في المقام. فبقيد «أهل العلم» يخرج حجّيّة 
كلام أمثال «صفوان » للمجتهد ‏ وأيضاً بقيد «أهل العلم بما هم أهل العلم» يخرج 
حجّيّة كلام أمثال « زرارة» له؛ فبقي تحت الآية حجّيّة كلام المجتهد للعامّيَ المقلّد 
له. وعليه فلا يتمٌ استدلال صاحب الفصول أ بالآية لحجّيّة خبر الواحد. 


وف خملة الكيات 1 لقولة تعالى في سورة براءة : 


الآبة الخامسة : آية « الأدّن» 

3ت اليكت تفضا وابرابا عن الاستدلال بالآيات الأربع المتقدّمة. يأتي 
دور الاستدلال بالآية الخامسة, وهي آية «الأَدّن»!". وبها يختتم البحث عن 
الآيات المستدل بها على حجَّيّة خبر الواحد. 

قال مسوعانة وبال زعتو الي 11 دوف السن ايفو ليق قو اذ قن 
دْنُ خَيْر لَكُمْ يُؤْمِنُ بالله وَيُؤمِنُ لِلْحُؤْمِنِينَ وَرَحْمة للذِينَ آَمَنُوا مِنْكُمْ وَانَّذِينَ 
يُؤْدُونَ رَسُولَ الله لَهُْ عَذابٌ أَلِيمٌ4!". 

وحاصل الاستدلال بها: أنّ الله تبارك وتعالى -مدح نبيّه بتصديقه للمؤمنين 
وقرنه بالتصديق بالله . فيدلٌ على كون تصديق المؤمنين ‏ ولوكان واحدا-حسناً 
فإذا ثبت كونه حسناكان واجباً. وهو المطلوب. 

وسيوافيك الكلام في تنقيح وتقريب الاستدلال بها في المباحث ال 


)١(‏ سيت بذلك لاشتمالها على لفظة «أَدّن». 
(5) التوبة: .35١‏ 
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لوَمِنْهُمُ الْذِينَ يُؤّذُونٌ ابي وَيَقولون مو أدّنٌ قل أَدْنُ خَيْر لَكُم يُؤْمِنّ بالله 
ره #رذآعم؟ . > ]١[‏ 
وَيُؤْمِنْ لِلمُؤمِنِينَ © 2 ". 


القول بدلالة الابة وعدم دلالتها على حجَّيّة الخبر 

اعلم أن القائلين بحجِّيّة خبر العدل الواحد غ غير العلمّ لم يستدلّوا بهذه ه الآية 
الشريفة, بل لم يذكروها. 

وكا اليصين: الذي جعل هذه الآية المباركة خامس الآيات التي استدلٌ بها 
على حجِّيّة خبر الواحد فإنّه بعد ما قرّب الاستدلال بها قد تصدّى بمناقشة 
الاستدلال. ثمّ رفض دلالتها على الحجّيّة . 


تمهيدان لتقريب الاستدلال بالآية 

[1] قبل الورود في تقريب الاستدلال بآية «الأُذُنَ» على حجّيّة خبر العدل 
الواحد غير العلميّ لابدٌ من تقديم أمرين دخيلين في كيفيّة بيان الاستدلال 
بالنحو التالي. 


الأول : بيان شأن نزول الآية 

قال الطبرسي يِه في تفسيره: «النزول : قيل: نزلت في جماعة من المنافقين؛ 
منهم : الجلاس بن سويدء وشأس بن قيس ومخشى بن حميرء ورفاعة بن 
عبدالمنذر, وغيرهم, قالوا ما لا ينبغي. فقال رجل منهم : لا تفعلوا؛ فنا نخاف أن 
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يبلغ محمّداً ما تقولون» فيوقع بنا. فقال الجلاس: بل نقول ماشئنا ثمّ نأ تيه فيصدّقنا 
000000 الآية ...»7 

وفي تفسير «التبيان» هكذا: «وقال ابن إسحاق: نزلت هذه الآية في نبتل بن 
الحارث كان يقول: إِنّي لأنال من محمّد ما شئتء ثمّ آتيه أعتذر إليه وأحلفٌ له. 
فيقبل, فجاء جبرائيل إلى رسول الله تكد فقال: إِنْهِ يجلس إليك رجل أدلم"", 
ثائر شعر الرأس» أسفع الخدّين, أحمر العينين كأنّهما قدران من صفرء كبده أغلظ 
من كبد الجمل, ينقل حديثك إلى المنافقين فاحذره. وكان ذلك صفة نبتل بن 
الحارث من منافقي الأنصار. فقال رسول الله يويك : « من اختار”" أن ينظر إلى 
الشيطان فلينظر إلى نبتل بن الحارث »» ذكره ابن إسحاق ١!»‏ 


الثاني : شرح مفردات الاية 
الأمر الثاني الذي ينبغي التنبيه عليه هو شرح الألفاظ الواردة في الآية 
المباركة, وهى بالنحو العالى : 


.38:)1-65( مجمع البيان‎ )١( 

(؟) أي:أسود. 

في في بعض النسخ : « من أحبٌ » بدل « من اختار». 
(4) التبيان فى تفسير القرآن لا: 7١؟.‏ 
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»ىذألا«ةّدام-١‎ 

قوله تعالى: ١‏ يُؤْدُونَ4 مضارع من «آذى». والأذى في اللغة: ضرر ربّما 
تنفر منه النفس في عاجل الأمرا". 

وهو قد يكون بالفعل. وقد يكون بالقول. والمراد منه هنا الأذى بالقول!". 

قال صاحب الأوثق ل : «والمعنى : أنّجماعة من المنافقين يؤذون النبى تلفي 
اقول ورا عفر ني أ يعس إن اتفال لدتويتصي ايه روكفيكه.- 
فأطلق عليه تلفي اسم العضو المخصوص مبالغة في كثرة استماعه لما يقال له. 
فكأنّه لذلك صار آلة الاستماع...»!". 


؟'-ماذة ١‏ الأذن» 

«الأذن» جارحة السمع المعروفة التي هي أحد الأعضاء!"". 

وقد تطلق ويراد منها الرجل كنايةٌ عن الرجل الذي يقبل قول كل أحد. وذلك 
من باب تسمية الكل باسم جزئه”*". كما أنّ «العين» -التى هي أيضاً من أحد 


.» انظر : الغريبين في القرآن والحديث . مادّة «أذى‎ )١( 

(1) انظر : التبيان في تفسير القرآن 7: .1١١‏ ومجمع البيان ( 1-60): 59. 

(1) أوثق الوسائل .)١69(١67-:57‏ 

(4) انظر : مفردات ألفاظ القرآن . مادّة «أدن». 

(0) وذلك ب «علاقة الكلّ والجزء» وهي أحد أنواع العلاقة بين المعنى الحقيقيّ والمجازيّ. 
كما مر الاشارة إليها سابقأ (انظر الصفحة 781 و588). 


فى حجّيّة خبر الواحد / حجّة المجوّزين / الكتاب / آية الأدّن الاه 


الأعضاء -تطلق على الرجل الربيء”" 

وهذا ما ذكره الطبرسي كه في تفسيره المسمّى ب «جوامع الجامع» بقوله: 
«الأدن: الرجل الذي يصدّق كلّ ما يسمع ويقبل قول كلٌ أحد.سمّي بالعضو الذي 
هو الة السماع كأنّ جملته وات > كماسهوا الربيقة بالعية 3 

وبذلك صرّح الزمخشريّ في «الكشّاف» حيث قال: «الأَدّن: الرجل الذي 
يصدّق كل ما يسمع, ويقبل قو لكلّ أحد.سُمّي بالجارحة التي هي آلة السماع»'". 

وإطلاق «الأَدّن» ههنا على النبىَيَأك معناه: أنه يلك سامعة؛ بمعنى أَنّه 
يسمع من كلّ أحد ما يقول. فيقْبلُه ويُصدّقه؛). 


"' و5 -ماذتي « الإيمان بالله » و« الإيمان للمؤمنين » 
والإايمان بالله معناه: التصديق بإئباته على النعت الذي يليق بكبريائه. 
والاإيمان للمؤمنين معناه: التصديق والقبول عنهم. 
قال الشيخ يأ في تفسيره: « وإِنّما قال بعد ذلك: ْيُوْمِنُ بالله4 لأنّ معناه: أنه 
لاإيمانه بالله يعمل بالحقّ في ما يسمع من غيره, وقيل: يصغي إلى الوحي من قبل 
الله. وقوله: 9وَيُوْمِنُ لِلْحُؤْمِنِينَ4 قال ابن عبّاس : معناه: ويصدّق للمؤمنين إلى 
)١(‏ المعبّر عنه في الفارسيّة ب «ديدهبان». 
(#اتجرامم الخامع 82 


(') الكشّاف ”7 .31١‏ 
(4) انظر : التبيان فى تفسير القران :رو ومجمع البيان (1-65): 19. 
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أن قال: -وقال قوم: دخلت اللام للفرق بين إيمان التصديق وإيمان الأمان...»1". 

ولا يخفى أنّ تصديق المؤمنين قد يكون تارةً: بنحو التصديق الخبريّ. 
واخوف بعر السو اليرت 

ما «التصديق الخبريٌ» فهو عبارة عن حمل الخبر على ما يطابق الواقع 
وترتيب آثار الواقع عليه, وقد يعبّر عنه ب «التصديق الحقيقىّ». وعند أهل 
الميزان ب «التصديق القلبىّ». 

وأمّا «التصديق المخبريّ» فهو عبارة عن ترتيب آثار الخبر عليه؛ وقد يعبّر 
عنه ب «التصديق الصوريّ». وعند أهل الميزان ب «التصديق الذهنيّ ». وسيجيء 
توضيح ذلك مفصّلاً!". 


تفسير الآية المتلائم مع وجهة نظر المستدلٌ 

إذا تقوّر ما تقدّم فاعلم أنّ تفسير آية «الْأُذّن» بحيث يتلاءم مع وجهة نظر 
امكل توعان حكن كبر الواتين فرك على الأمور التالية: 

١-أن‏ يكون المراد من مُق أُدّخٌّ4 قبول خبر المؤمنين تعّداً. 

١‏ -أن يكون المراد من يُؤْمِنُ لِْمُؤْمِنِينَ4 التصديق الخبريّ أي : التصديق 
الحقيقي والقلبئ.؛ بمعنى التصديق المقرون بمطابقة العمل على طبق الخير: 


.19 :)5-0( وانظر أيضاً: مجمع البيان‎ ,1١؟و‎ 7١١ :/ التبيان فى تفسير القرآن‎ )١( 
.» (؟) انظر الصفحة 0860. ذيل عنوان « التصديق المخبريّ والتصديق الخبريّ‎ 
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مدح الله -عرٌ وجلل_رسوله تدك بتصديقه للمؤمنين» بل قرنه بالتصديق بالله 
-جِلْ ذكره ل" قافا هاو و ها ود و واه و و واو و و واو و هد واو ده و وهاه وا هاه .اواو و وا ماه واو وا 6 6ه 


لا مجرّد القبول -أي: التصديق المخبريّ (الصوريّ والذهنيّ ). 

وبعد ثبوت الأمرين؛ فيكون تفسير الآية المباركة هكذا: إنّ الله سببحانه 
وتعالى ‏ ذكر المنافقين على وجه التوبيخ فقال: 9وَمِنْهُمْ4 أي: من هؤلاء 
المنافقين (الَّذِينَ يُؤْذَونَ الَبِيَ 4 أي : يؤذون رسول الله يليك بقولهم: «وَيَكُولُونَ 
هُوَ أذ »4 أي : أنّه مف سامعة. يستمع إلى ما يقال له ويصغي إليه ويقبله. (قُلْ 
أن خَيْر لكُمْ) أي: هو أَذّن خير, يستمع إلى ها هو خير لكم. يوم بلثو) أي : 
يُصدَّق إخبار الله 9وَيُوْصِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ4 أي: ويُصدّق إخبار المؤمنين في ما 


يخبرونه ويقبل منهم, دون المنافقين. 


تقريب الاستدلال بالآية بوجوو ثلاثة 

]١[‏ اعلم أنّالاستدلال بالآية الشريفة على حجّيّة خبر العدل غير العلمىّ مبنيٌ 
على تماميّة الأمور التالية : 

الول إراةةشرعة الفمل من لفظة والأدن»: 

الثاني : إرادة التصديق الخبريّ من قوله تعالى: لوَيُؤْمِنُ للْمُؤْمِنِينَ4. 

الثالث: التلازم بين حُسن التصديق ووجوبه. 

وبالجملة: إن الاستدلال بالآية الشريفة لإثبات المطلوب -أعني: حجّيّة خبر 
العدل الواحد غير العلميّيكون بوجوو ثلاثة: 
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الوجه الأوّل : إرادة سّرعة العمل من لفظة« الأدّن » 

إن الله سبحانه وصف نبيّه يفيك بقوله تعالى: «أَدّنُ4. وفسّر المستدلٌ لفظة 
«الأذموسع ادل ريت اللارسد سناع يقير سد كه ريع ل لات وعلئه 
كوو ب الآية: أن النب ملفل إذا أخبره المؤمنون بشيءٍ يقبل كلّ ما يخبرون 
ويُصدّقهم ويعمل بخبرهم. 

وبذلك دلت الآآية على حجّيّة كل خبر مؤمن -وإن لم يفد العلم . وهو المطلوب. 

لكن ستعرف عن قريب عدم تماميّة هذا الوجه بعد كون المراد من «الأَذّن» هو 
شرعة القطع والاعتقاد. لاشرعة العمل!". 


الوجه الثاني : إرادة التصديق الخبريّ من تصديق المؤمنين 

إن الله سبحانه مدح نبيّه يليك بقوله تعالى: «يُؤْسِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ4 
-أي: يُصّدق المؤمنين -. وقد فسّره المستدلٌ بالتصديق الخبريّ المعبّر عنه 
ب «التصديق الحقيقيّ». بمعنى ترتّب جميع الآثار الشرعيّة على خبرهم. 
قبال «التصديق المخبرئّ» المعبّر عنه ب «التصديق الصوريّ» -كما سيجيء 


توضيح ذلك7", 


.» انظر الصفحة 5687. ذيل عنوان « المناقشة الأولى : فى تعيين المراد من الأَدّن‎ )١( 
.» (؟) انظر الصفحة 086 ذيل عنوان «التصديق المخبر يّ والتصديق الخبريّ‎ 
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فإذا كان التصديق تخيتا يكو واجياً!'!. 


توضيح ذلك : أن التصديق الأُوّل١‏ وهو تصديق النبىّ يفك إخبار الله تبارك 
وتعالى -كان تصديقاً خبريّاً قطعاً_كما ستعرف مفصّلاً. 

وأمّا التصديق الثاني" -وهو تصديق النبى يَِيكٌةٍ المؤمنين -فلابرٌ من 
أن يكون أيضاً تصديقاً خبريّاً. وذلك لمقارنة تصديق النبى يلك بتصديق الله 
حيث قال تعالى: ؤيوْمِنُ بالله وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِذِينَ4, فيستفاد منه أنّ تصديق 
النبئ ايه أيض اًكتصديق الله كان تصديقاً خبريّاً -مضافاً إلى الرواية المؤيّدة 
المتقدّمة . وعليه فيكون معنى الآية: أنّ النبيَيَليكةِ كما يُصدَّق إخبار الله تعالى 
يُصدّق إخبار المؤمنين ويترتّب عليه جميع آثاره الشرعيّة. 

وبذلك ينضح ويتجٌ الاستدلال بالآية على حجّيّة خبر العدل الواحد. 

لكن ستعرف أيضاً عن قريب عدم تماميّة هذا الوجه بعد كون المراد من 
التصديق الثاني هو «التصديق المخبريّ» لا «التصديق الخبريٌ)»!". 


الثالث : التلازم بين حسن التصديق ووجوبه 
)]1١[‏ قد عرفت أ الله سبحانه مدح نبيّه يَليكةِ بتصديقه للمؤمنين بالتصديق 
الخبريّ وقرنه بتصديق اللّه, ومن المعلوم أَنّه إذاكان تصديق المؤمنين حسناً يكون 


. إشارة إلى قوله تعالى : ْيُؤْمِنٌ بالله»‎ )١( 
. إشارة إلى قوله تعالى : (وَيُوْمِنلِلْمُؤْمِنِينَ؟‎ )1( 
انظر الصفحة 581. ذيل عنوان «القرائن الدالّة على كون تصديق المؤمنين تصديقاً‎ )5( 


كبري 1# 
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واجباً. وذلك لعدم القول بالفصل'"؛ فإنّ كل مَن حسّنه أوجبه؛ إذ لم يقل 
أحد بالتفكيك بين حُسنه ووجوبه. ووجوب التصديق يستلزم عقلاً حجّيّة الخبر ؛ 
إذ لا معنى لوجوب التصديق إلا الحجَّيّة. وبذلك يتمٌ المطلوب وهو حجَّيّة خبر 
العدل الواحد. 


وجوب التأسّي بالنبي يدبك في تصديق المؤمنين 

مضافاً إلى ما ذكر في تقريب الاستدلال. وبعد تحسين النبي يَف من قبل الله 
-عرٌ وجل في تصديقه للمؤمنين, فإنَ وجوب التأسَي بالنبي يبه لقوله تعالى : 
لَقَدْ كان لَكُمْ في رَسُولٍ الله أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ "١4‏ يقتضي أن يكون تصديق المؤمنين 
-ولوكان واحداً-في حقّنا أيضاً حسناً بل أولى, وهذا هو معنى حجّيّة خبر الواحد. 

وهذاكلّه قد أوضحه بعض المحشّين, فقال: «وحيث إنا نعلم أنّ ذلك ليس من 
خواصه تيه ويعمّ الأمّة بتنقيح المناط القطعيّ. فيدلّ الآية على مطلوبيّته 
لغير ياك أيضاً من المؤمنين بل لا إشكال في أولويّة الأمّة منه يلف في ذلك ؛ 
لأنّ تصديقه يفك إذا كان ممدوحاً مع اطّلاعه بعلم النبوّة بما في النفوس من 
السرائر ومكنونات الضمائر كان في حقّنا أحقّ وأحرى. ولمّا كان التصديق في 
حقه يبد ليس بمعنى مجرّد القبول -بل بمعنى التصديق المقرون بمطابقة العمل 


)١(‏ ويعبارةٍ أخرى: وذلك حاصلٌ ب «الإجماع المركب». 
)١(‏ الأحزاب:١7.‏ 
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ويزيد تقريب الاستدلال وضوحاً!'!: مال" رواه في فروع الكافى /؟! وا اه 


على طبق الخبر”')_فلا جرم كان التصديق فى حقّنا أيضاً كذلك, وهذا هو معنى 


ححيّة خبر الواحد»”". 


الاستشهاد برواية « ابن هاشم » لتأبيد الاستد لال 

]١[‏ بعد ما أوضح # كيفيّة الاستدلال بالآية الشريفة ضمٌ إليه روايةٌ تزيده 
وضوحاً حيث استدلٌ فيها الإمام ا في مقام تصديق الناس بقوله تعالى: (يُؤْمِنُ 
بالله وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ4؛ وقد أشار إليهما المصنّف يل في ماسبق إجمالاً1". 

[؟] الموصول فاعل لقوله ك: «يزيد» -أي: ما رواه في فروع الكافي يوجب 
زيادة الوضوح في تقريب الاستدلال. 

[] الرواية نقلها الكلينيّ# في «الكافي »!'. وعنه الشيخ الحرّ العاملى #ه في 
«وسائل الشيعة »!*, وكذا المحدّث المجلسئ يله في «البحار»!". 

واعلم أنّ المصنّف يِل لم يذكر الرواية بتمامها'". ونحن نذكرها تيمّناً؛ والمرويّ 


)١(‏ والشاهد عليه هو الإقدام على العمل بخبر الوليد بالتقريب المتقدّم في آية النبأ. 

(؟) تسديد القواعد: 515؟. 

إفرة انظر : فرائد الأأصول ١‏ ,و وقد تقدّم توضيحه في الجزء الثاني : ١1‏ و5:١٠5.‏ 

(؛) الكافي 0: 5119, الحديث الأوّل. 

(0) وسائل الشيعة .57٠ :١7‏ الباب 5 من أبواب أحكام الوديعة. الحديث الأوّل. 

(1) بحار الأنوار ؟: 8/!؟, الحديث .١7‏ 

(0) قال بعض تلامذة المصئّف ملْهُ : «أقول: إنّ الرواية المزبورة ليست محكيّة هنا بالتمام. بل 
2 
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في «الكافي » هكذا: 

علي بن إبراهيم , عن أبيه, عن ابن أبي عمير, عن حمّاد بن عيسى . عن حريز , 
قال :كانت لاإسماعيل ابن أبي عبدالله دنانير. وأراد رجل من قريش أن يخرج إلى 
اليمن, فقال لسماعيل: يا أبت. إِنّ فلاناً يريد الخروج إلى اليمن وعندي كذا وكذا 
دينار أفترى أن أدفعها إليه يبتاع لي بها بضاعة من اليمن؟ 

فقال أبو عبدالله ؤذ: «يا بنيّ» أما بلغك أَنّهِ يشرب الخمر ؟!» فقال إسماعيل: 
هكذا يقول الناس, فقال بيِة: « يا بنيّ , لا تفعل ». 

فعصى إسماعيل أباه. ودفع إليه دنانيرهفاستهلكها ولم يأتته بشيء منها, 
فخرج إسماعيل, وقضى أنّ أبا عبدالله 42ة حجّ وحجٌ إسماعيل تلك السنّة. فجعل 
يطوف بالبيت, ويقول: «اللهمّ. أجرني وأخلف علي ». 

فلحقه أبو عبدالله ِذ, فهمزه بيده من خلفه وقال له: «مه يا بنىّ ‏ فلا واللّه ما 
لك على الله [هذا] حجّة, ولا لك أن يؤجرك ولا يخلف عليك, وقد بلغك أنه 
يشرب الخمر فائتمنته ». 

فقال إسماعيل: يا أبت. إِنْي لم أره يشرب الخمر. إِنّْماسمعت الناس يقولون. 

فقال لق3: «يا بنيّ» إِنَّ الله -عرٌّ وجلّ_يقول في كتابه : «يُؤْمِنُ بالله وَيُؤْصِنُ 


< أسقط مله وسطه ؛ لاقتضاء المقام اختصار الكلام . وأنا أذكرها تيمّناً بكلام أهل الكرام ودفعاً 
لما يقع في بعض الأوهام ‏ من أنّ صدر الرواية مع ذيلها لا يكون بينهما الالتيام -...» ( قلائد 
الفرائد .)١187 :١‏ وقال السيّد اليزديَ مله في حاشيته على الفرائد : « وقد نقل المصدّف ع 
نض" الرروائة رافظ نعط انا يوط انقفو وننتها 13 جاهية قزائوالاً مول ابا 
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2 58 ل رك 83 5 300 

للْمُؤْمِنِينَ4''', يقول : يصدق الله ويصدق للمؤمنين. فإذا شهد عندك المؤمنون 

فصدقهم ولا تاتمن شارب الخمر. إن الله عر وجل-_يقول فى كتابه: 

ام 1 د كى سك ل 2 5 
«ولا تَؤْنُوا السَّفَهَاءَ أَمْؤالَكمٌ4!", فاىّ سفيه أسفه من شارب الخمر؟ إن شارب 
الخمر لا يزوّج إذا خطب. ولا يشفّع إذا شفع , ولا يؤتمن على أمانة , فمن ائتمنه 

على أمانة فاستهلكها لم يكن للذي اتتمنه على الله أن يؤجره ولا يخلف عليه »". 
[1] أى: الخبر:الحنن »وهو _كماعرفكدغتازة عا كان ريال سند 
وهذه الرواية نما سمّيت «حسنة» لوجود «ابن هاشم» فى سندها. وهو 

إلى توثيقه''). وذهب بعض إلى عدم توثيقه'". 

.35١ التوية:‎ )١( 

إفة النساء : 6. 

(*) الكافي : 6: 759 و١ .5٠‏ الحديث الأوّل. 

(4) منهم : السيّد ابن طاوسغْلْهُ . فإنّه ادّعى الاتّفاق على وثاقته. حيث قال عند ذكره رواية 
عن أمالي الصدوق في سندها إبراهيم بن هاشم : « ورواة الحديث ثقات بالاتّفاق » ( فلاح 
السائل : 784, الحديث 776 /1), والسيّد بح رالعلوم: المعروف ب«العلامة الطباطبائي » يله 
فإِنّه قال: «والأصمَّ عندي أنه ثقة صحيح الحديث . ويدلٌ على ذلك وجوه...» ( رجال السيّد 
بحر العلوم :١‏ 177). والسيّد الخوئئ مله حيث قال: «أقول: لا ينبغي الشك في وثاقة 
إبراهيم بن هاشم. ويدلٌ على ذلك عد أمور #0 مون رجال الحديث 291:١‏ الرقم ؟595). 


(0) أي: لم ينص الأصحاب على توثيقه , وإلى هذا القول يرجع ما في «الخلاصة» ‏ من 
©» 
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ب«ابن هاشم»!'أ, أنّه كان لاسماعيل بن أبى عبد الله دنانيرء وأراد رجلّ من 
قريش أن يخرج إلى اليمن . فقال له أبو عبدالله 91ة : 


]١[‏ هو إبراهيم بن هاشم القمّىّ. والد على بن إبراهيم صاحب التفسير 
المعروف ب«القمَىّ»؛ وكنيته : أبو إسحاق. 

قد عدّه الشيخ 2 في رجاله من أصحاب الإمام الرضاظة. وقال: «إِنّه تلميز 
يونس بن عبدالرحمان»'". 

وقال يل في كتاب «الفهرست»: «إبراهيم بن هاشم, أبو إسحاق القمّىّ أصله 
من الكوفة, وانتقل إلى قمّ. وأصحابنا يقولون: إِنّه وَل من نشر حديث الكوفيّين 


وقد بلغ ما جاء في إسناده من الروايات عن أهل البيت 222 سمّة آلاف 
وأربعمائة وأربعة عشر مورداً. والتفصيل في محلّه!". 


<- قوله طِلّهُ : «ولم أقف لأحدٍ من أصحابنا على قول في القدح فيه. ولا على تعديله 
بالتنصيص ...» ( خلاصة الأقوال ( رجال العلامة ): 44. الرقم 9) -. وإن شئت التوضيح 
فراجع كلام المامقانئ مله في تنقيح المقال في علم الرجال 156 . عند قوله : « وكيف 
كان. فالمتحصّل منهم فيه أقوال: إحداها: أنه حسن .... ثانيها: أنه حسن كالصحيح .... 
ثالثها : أَنّ صحيح ...». 

)01( رجال الطوسيّ : 5037, الرقم ف 

.31 الفهرست ( للشيخ الطوسيّ ): ١١91و7١. الرقم‎ )١( 

(؟) انظر ترجمته في : رجال النجاشيّ : 17., الرقم .١8‏ وخلاصة الأقوال (رجال العلامة): 
9 الرقم 5. ورجال ابن داود: 4, الرقم 47. ومنتهى المقال 1١8-15١1 :١‏ الرقم 17, 
وتنقيح المقال 6-١٠٠.,الرقم‏ [١11]؟5؟.‏ ومعجم رجال الحديث ,7751-1585:١‏ 
الرقم 5551 وغير ذلك . 
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اين أمايلقك أنه يثبري الخض؟ قال :سيعت المناس يقولون: 
فقال: يا بنيّ, إِنَ الله -عرٌّ وجل_يقول: ؤمُؤْمِنُ بالله وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ4. 
يسقول: يصدق الله ويتصدّق للجوهيه !"1 ,اذا كمهد عندك السناموة 


]١[‏ هذا تفسير لقوله تعالى: ايُؤْمِنُ بالل وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ4!". 

وبالجملة : بعد تحسين النبي تكد من قِبَل الله -عرٌ وجل- في تصديقه يليه 
بكلّ واحدٍ من المؤمنين» وبعد وجوب تأسّي الأممة به ياف في جميع أعماله 
وأفعاله, فلابدٌ من القول بحجَّيّة خبر كلّ مؤمن مشروطاً بعدالته -كما هو مقتضى 
آية النبأ-. فثبت المطلوب. 

[؟] أي: يجب عليك أن تقبل ما يقولون وتعمل بقولهم. 

ويظهر من استشهاد الإمام هذ بالآية المباركة أنّ المراد من تصديق المؤمنين 
في الآية وأمر الإمام ..آة بتصديق المؤمنين هو التصديق الخبريّ والحقيقيّ 
-بمعنى ترتّب جميع الآثار الشرعيّة عليه . لا التتصديق المخبريّ والصوريٌ 
بمعنى مجرّد ترتيب آثار الخبر عليه -كماسياتي". 

فهذا الاستشهاد من الإمام ىةِ على وجوب تصديق المؤمنين ممّا يدل على 


حجّيّة خبرهم, ولانعنى من حجَّيّة خبر الواحد إلا هذا. 


.3١ التوبة:‎ )١( 
انظر الصفحة 6/5 و086. ذيل عنوان « التصديق المخبر يّ والتصديق الخبريّ».‎ )١( 


,4ه الوسائل إلى غوامض الرسائل اج 4 
ويرد عليه ١!‏ !: 
أُوّلةٌ!"!: أنّ المراد بالأذن سريع التصديق والاعتقاد بكلّ ما يسمع !"!, 0 


المناقشة في الاستدلال بوجهين 

[1] هذاشروع في تقريب الردّ على الاستدلال بالآية الشريفة, فقد نوقش في 
الاستدلال بها على حجَّيّة خبر الواحد. بوجهين. وقد أشار إليهما بقوله 46: 
«أوَلاً:.... وثانياً:...». بالتقريب الآتي. 


المناقشة الأولى : في تعيين المراد من « الأدن » 

[1] شروع في تقريب ردّ الوجه الأوّل من الاستدلال المذكور, وملخّصه: منع 
إرادة سّرعة العمل من «الأَدّن». بل المراد منه هو سّرعة القطع والاعتقاد. 

[*] إشارة إلى مادّة الايراد الأوّل. وتوضيحه: أَنْك قد عرفت أن الاستدلال 
بالآية كان مبنيّاً على أن يكون المراد من إطلاق «الأَدُنَ» على ادبي فلاف 
هو تصديق الخبر بمجرّد سماعه تيد والعمل به تعبّداً وإن لم يحصل العلم بصدق 
552017 

لكن يرد عليه: أنّ المراد ب«الأدّن » ليس مجرّد سرعة استماع الخبر والعمل 
على طبقه, بل المراد به سّرعة الاعتقاد بالخبر. وعليه فيحتمل أن يكون متعلّق 
المدح شرعة قطع النبيّ يد وكونه قطّاعاًبالنسبة إلى إخبار المؤمنين؛ لحُسن ظنّه 
بهم؛ فيصدّقهم بعد العلم بصدقهم, لا قبوله مطلقاً وتعبّداً. وحينئذٍ لا ربط للآية 
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لا من يعمل تعيّداً بما يسمع من دون حصول الاعتقاد بصدقه!'!, فمدحه ل 
بذلك!"!؛ لحُّسن ظنّه بالمؤمنين وعدم اتّهامهم !"!. 


الشريفة بما نحن فيه -_أعني لزوم الأخذ بخبر العدل تعّبدا-. وإليه أشار أيضاً 
العستن القرانتاته سروف 15ل وتنا حديعه بأنه أذ د وسوسوي لسارت 
لا الأخذ بقول الغير تعيّداً»0"©. 

وبالجملة: بعد هذا الاختمال لا مجال للاستدلال بالآبة القسريفة المذكورة 
لإثبات حجّيّة خبر الواحد غير العلمت7". 

[1] أي: بصدق ماسمعه, والمقصود أنه ليس المراد من «الْأَذّن» أن النبى تلفكة: 
يعمل بكلّ ما يسمع وإن لم يحصل الاعتقاد بصدق ما يسمعه كما زعمه المستدلٌ. 

[؟] قولهئي: «مدحه» فعل ماض. والضمير الفاعل فيه يعود إلى «الله 
سبحانه », والضمير المفعول يعود إلى «النبى مَإبدة », ومشار إليه ل«ذلك» هو 
«كونه سريع التصديق والاعتقاد». والمقصود: مدح الله سبحانه نبيه يَإفَةٍ 
بتصديقه للمؤمنين, وذلك لأجل حُسن ظنّه بالمؤمنين. ولأجل عدم اتّهام 
المؤمنين بالكذب. 

[؟] وحاصل الإيراد الأوّل: أنّ الآية المباركة تدلّ على أَنّه يبك سريع القطع , 
فيكون تصديقه يك للمؤمنين لأأجل حصول القطع والعلم بقولهم. لا مطلقاً ولو 
تعبدا-. فتكون الآية أجنبيّاً عن المقام الذي هو اعتبار قول المؤمن تعبّداً. 


.5.١ كفاية الأأصول:‎ )١( 
وذلك لأنه إذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال.‎ )1( 
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ما أفاده صاحب الأوثق في دفع ما توهّم في المقام 

قد توهم بعضٌ أنّ احتمال تعلّق المدح بسّرعة القطع للنبئ وكونه قطاعاً ينافي 
مع مقام عصمته يد وقد أوضح الوهم والدفع صاحب الأوثق 2 قائلاً: «قد 
يورد عليه: بأنَّ هذا المعنى'" لا يناسب مرتبة النبوّة, سيّما نبوّة نبيّنا يليل ؛ 
لأنّ سّرعة الاعتقاد بكلّ ما يسمع تنش من عدم اعتدال المزاج, وهو فيه لابدّ 
أن يكو معشدلة. 

وربّما يدفع ذلك بأنّه نما يلزم لوكانت سرعة الاعتقاد ناشئة من عدم الفطانة, 
وإلا فلو نشأت من حُسن الظنّ بالناس وعدم اتّهامهم فهي لا تتنافي اعتدال 
المزاج .كيف لا, وحُسن الظنّ بهم وعدم اتّهامهم في أقوالهم وأفعالهم من الصفات 
الحسنة 1 

ولأجل تنافي القطاعيّة مع مقام العصمة الشامخة له مَك قد ذكر المحقّق 
المشكينئّ مله توجيهاً لمدح النبيّ يفك من قِبل الله -عرّ وجل.. فقال: «نعم, 
يمكن القول بأنّ المدح على إبرازه يفك نفسه الشريفة بمنزلة السريع القطع, لا 
على قبوله التعبّديّ» ولا يبعد أن يكون مرادهما'" أيضاً هو كذلك ...»!". 


. أي: شرعة القطع‎ )١( 

(؟) اوثق الوسائل ؟: غ68١‏ و868١(605١).‏ 

(*) أي : مراد الشيخ الأنصاريّ. والمحقّق الخراسانئ عَلِلًْا . 

(4) كفاية الأصول مع حواشي المحقّق المشكينيّ ؟: 711و7171. 


فى حجَّيّة خبر الواحد / حجّة المجوّزين / الكتاب / آية الأدّن مه 


وثانيا ['!: أن المراد من التصديق في الآية ليس جعل المخبّر به واقعاً!"! 


المناقشة الثانية : في تعيين المراد من « تصديق المؤمنين » 

]١[‏ شروع في تقريب ردّ الوجه الثاني من الاستدلال وملخّصه: عدم كون 
تصديق المؤمنين في الآية تصديقاً خبريّاً. بل المراد منه هو التصديق المخبريّ؛ 
وهذا يحتاج إلى مزيد بيان وزيادة برهان. 


التصديق المخبريّ والتصديق الخبريٌ 

[؟>] إشارة إلى مادّة الاإيراد الثاني , وهذا الاويراد يتضح بعد بيان مقدّمة. وهي : 
أن التصديق : قد يكون من باب حمل فعل المسلّم على أحسنه . فيكون مجرّداً عن 
ترتيب آثار الخبر عليه. وهذا ما يسمّى ب «التصديق المخبريٌ». 

وقد يكون من باب حمل الخبر على ما يطابق الواقع وترتيب أثار الواقع عليه, 
وهذا هو «التصديق الخبريّ». 

ولاايخفى عليك أنه فى علم المنطق يعبّر عن التصديق الأوّل الذي هو مجرّد 
تصديق صوريٌ ب «التصديق الذهنّ» المعدود من أقسام التصوّر. وعن 
التصديق الثانى الذي هو اعتقادٌ بالخبر واقعاً_ب «التصديق القلبىّ». 

إذاعرفت ذلك فاعلم أنّالاستدلال بالآية على حجَّيّة خبر الواحد-كماسبق - 
كان مبنيّاً على حمل تصديق المؤمنين على التصديق الخبري بمعنى ترتيب جميع 
آثار الواقع على الخبر -وهو معنى الحجّيّة . وجعل ما أخبروا به أمراً واقعياً. 
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ونين جم انار علبي وار نظ ب ا جه وا ورور العامة من ا و ل 


لكن يرد عليه : أنّ المراد بتصديق المؤمنين ليس «التصديق الخبريّ» المترئّب 
عليه جميع آثار الواقع» بل المراد هو «التصديق المخبريّ» -بمعنى ترتيب بعض 
الآثار ولو مع العلم بكذب الخبر -. وبعبارة ري هو مجرد إظهار تصديق 
وقبول الخبر. 

قال بعض المحشّي الكفاية: «ومحصّله: أنّ المراد من التصديق في قوله تعالى: 

0ن عقا + لسن د ترس كي الآنا فلن المختر يه اءنولو كانت عل 
ضرر الغير ليساوق ذلك حجّيّة خبر الواحد. بل خصوص الآثار التي تنفع المخبر 
ولاتضر غيره. وذلك لشواهد عديدة...»!". 

]١[‏ الضمير في « آثاره» يعود إلى «الواقع». وفي «عليه» إلى «الخبر», 
والمقصود أن ليس المراد من تصديق المؤمنين جعل المخبّر به أمراً واقعاً وترتيب 
جميع آثار الواقع على خبره. بل المراد هو «التصديق المخبريّ». 

وهذا يستقيم بعد إقامة القرائن الخمسة على كون المراد من تصديق المؤمنين 
هو التصديق المخبري: 


القرائن الدالّة على كون تصديق المؤمنين تصديقاً مخبرياً 
هناك قرائن متّصلة ومنفصلة توجب أن يكون المراد بتصديق المؤمنين في 
الآبة هو التصديق المخبريّ, وملخّصها: 


.788 : عناية الأأصول‎ )١( 


فى حجّيّة خبر الواحد / حجّة المجوّزين / الكتاب / آية الأدّن 5 


أحدها: كوند افك هو أذن خير لجميع الأمّة مؤمناً ومنافقاً. 

وثانيها: كونه َكل رؤوفاًبجميعهم -كما عن الصادق باظة. 

وثالثها: ملاحظة شأن نزول الآية على ما في تفسير القميّ . 

ورابعها: تكرارلفظة التصديق في الآآيةكتكرار لفظة «أطيعوا» في قوله تعالى: 
9أَطِيعُوا الله وَأَطِيعُوا الرّسُولَ04" فكما أنّ إطاعة الله غير إطاعة الرسول كذلك 
التصديق لله هو غير التصديق للمؤمنين!". 

وخامسها: تعدية التصديق في الثاني باللام المُشعرة بالانتفاع للجميع . 

وسيشير المصنّف يأ إلى القرائن الخمسة في ما بعد. وقد أوضحه مفصّلاً بعض 
المحشّين يه قائلاً: « وذلك لشواهد عديدة؛ منها: قوله: «خَيْرٍ لَكُمْ) . ذإنّه يَإفيةٍ 
إذا صدّق المخبر حتّى في الآثار التي تضد الغير لم يكن أَدّن خير للجميع » ومنها: 
تعليل تصديقه يك -على ما تقدّم من تفسير العيّاشيٌ_بالرأفة والربحمة على 
كافة المؤمنين'!". فإنّه ممّا يناسب المعنى المذكور للتصديق لا ترتيب جميع الآثار 
على المخبّر به. ولو كانت على ضرر الغير... ثم قال: -ومنها: تصديقه يَإبضة 
للنّام وقبوله يفك منه أنه لم ينم عليه , فإنّهِ لا يجتمع مع تصديقه لله تعالى بأنّه نم 
عليه إلا بالمعنى المذكور _أي: بترتيب الآثار التي تنفع المخبر وإظهار القبول منه 
)١(‏ النساء: 69. 
(1) إن جملة «غير التصديق للمؤمنين » إشارة إلى قولهم : إن التقسيم قاطع للشركة. 


(*) اعلم أن «الرأفة » عمل قلبىَ و «الرحمة » فعل خارجي . 
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إذلوكان المراد به ذلك !' ألم يكن !"أ أذْن خير لجميع الناس !"ا 000000 


لاحي سرس راع لا ترتيب جميع الآثار على المخبّر به)7" 
فالصواب أن يقال: ومنها: أنّ حمل التصديق في الموضعين!" على الخبريّ 
يستلزم التناقضء فافهم . 

وبالجملة: بعد إرادة التصديق المخبرىّ بالقرائن الخمس لا مجال للاستدلال 
بالآية الشريفة لإثبات حجَّيّة خبر الواحد غير العلمّ. 

]١[‏ الضمير في «به» يعود إلى «أَدّنُ خَيْرِ). ومشار إليه «ذلك» هو «جعل 
المخبّر به واقعاً وترتيب جميع آثاره عليه» المعبّر عنه ب «التصديق الخبريّ», 
ومن هنا شرع يِل في إقامة القرائن الدالّة على بطلان حمل «تصديق المؤمنين» 
على «التصديق الخبريّ» ولابدّيّة حمله على «التصديق المخبريٌ». 

[؟] أي : لم يكن النبئ يإ . أذ خير لجميع الناس 


القرينة الأولى :كونه يعد خيراً لجميع الامّة 

[*] إشارة إلى القرينة الأولى لإرادة التصديق المخبرئّ, ومفادها كون 
النن فلك أذ خير لجميع الأمّة -مؤمنهم ومنافقهم. 

توضيح ذلك : أنّ من القرائن الدالّة على إرادة التصديق المخبريّ قوله تعالى: 
(أَدُ خَيْر لَكُْ) . حيث دلّ على أنه ف أذّن خير لجميع الناس فلا يمكن إرادة 


.7814 :7 عناية الأصول‎ )١( 


. أي: تصديق الله وتصديق المؤمنين‎ )١( 
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إذلو أخبره أحدٌ بزنا أحدٍ . أو شربه. أو قذفه . أو ارتداده: فقتله النبيّ أو جلده!'!, 


لم يكن فى سماعه !"أ ذلك الخبر خيرٌ للمخبر عنه!", ندزدددند300000000 


التصديق الخبريّ وترتيب جميع الآثار فإنّه لوكان المراد ترتيب جميع الآثار 
يكن أذن شير الجميع,توغله فلاية ون حملة على التصدرالمختري الصراب 
عليه خصوص الآثار النافعة للجميع -كإبرازه يليك نفسه بمنزلة المصدّق للمخبر 
مع العلم بكذبه , ومن المعلوم عدم ربط هذا المعنى بما نحن فيه. 

وبعبارةٍ أخرى: التصديق المرتبط بما نحن فيه هو تصديق الناس خبراً 
-بأن يترتّب عليه جميع آثاره الشرعيّة -مع أنّ الثابت بالآية هو تصديقهم مخبراً؛ 
لالظ لحي الانادكا لاسي 

[1] إشارة إلى المقتول والمجلّد بأمر النبي ياف . 

[] أي :سماع النبئ تلفئة . 

[] هذه كلها أمئلة ذكرها المصئّف ؛ لاإثبات وتأييد إرادة التصديق المخبرىّ 
- الذي كان مجرّد إظهار القبول . وعدم صلاحيّة إرادة التصديق الخبريّ المترتّب 
عليه جميع الآثار. 

توضيح ذلك : مثلاً إذا أخبر أحد النبئّ كه بزنا أحدء أو شربه الخمرء أو 
قذفه''لمؤمن أو مؤمنة, أو أخبره عن ارتداد أحد, فحينئذٍ إذاكان المراد من قوله 
تعالى : «وَيُوْمِنُ للْمُؤْمِنِينَ 4" هو التصديق الخبريّ ولزوم ترتيب جميع الآثار 


. المراد ب «القذف » عبارة عن رمى إنسان بالزناء أو اللواط . أو السحق . أو ما أشبه ذلك‎ )١( 
.5١ التوبة:‎ )1( 
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بل كان محض الشرٌ له !'!. خصوصاً مع عدم صدور الفعل منه في الواقع !'. نعم , 
يكون خيراً للمخبر من حيث متابعة قوله وإن كان منافقاً مؤذياً للنببي ياك على 
ما يقتضيه !"أ الخطاب فى «لكم»!؟!-, ا لعي ا اوس سو اود 


عليه. فلم يكن سماع النبئّيَيْكةٍ الخبر المذكور وتصديق المخير خيراً للمخبر 
عنه؛ بل كان شرًاً له حيث إِنّه يقتل أو يجلّد. فإذاً يكون سماع ذلك الخبر خيراً 
لخصوص المخبر من جهة أنّه يليك يصدّق قوله, مع أنّالمستفاد من الآية الشريفة 
أن النبَ ملف أذ خير لجميع المؤمنين. 

[1] أي:للمخبّر عنه. والمقصود: بل كان سماع الخبر المذكور وتصديق 
المخبر شرّاً للمخبّر عنه؛ إذ يترّبٍ على تصديق المخير قتل المخيّر عنه وجلده, 
وهوشرٌ له لآ خير. 

[؟] الضمير في «منه» يعود إلى «المخبّر عنه». والمقصود أنه إذا صدّق المخير, 
ورتب على خبره آثار الواقع, ولم يكن الخبر مطابقاً للواقع. وتبيّن كذب الخبر, 
كان ترتيب الأثر -كالقتل والتجليد_على الخبر شرّأمحضاًبالنسبة إلى المخبّر عنه. 

. [؟] الضمير المنصوب يعود إلى الموصول قبله. والمراد منه: «كون النبيّ دن 
خير للمخبر وإن كان منافقاً». 

[4] أي: بعد توجّه الخطاب في «لكم» إلى المنافقين المؤذين للنبئ تلك , 
وبعد شمول الإيمان للمؤمنين الصوريّين والحقيقييين؛ لا يتوهّم كونه يفك خيراً 
للحقيقتين منهم فقط . بل مقتضى الخطاب في «لكم» أن يكون للكل أَذّن خيرٍ: 
ولو مع كون المخبر منافقاً مؤذياً للنبى تلإفكلة . 
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فثبوت الخير لكل من المخبر والمخبر عنه لا يكون إلا إذا صّدِّق المخير بمعنى 
إظهار القبول عنه وعدم تكذيبه وطرح قوله رأساً!' !. مع العمل في نفسه بما 
يقتضيه الاحتياط التاهٌ بالنسبة إلى المخبر عنه . فإن كان المقتر رمف شان 
بسوء حاله لا يؤذيه فى الظاهر . لكن يكون على حذر منه فى الباطن _كماكان هو 
كني المضتاحة اق حكاب#لانشاغي ل اللتنة: 00 


[1] إذن تقدير العبارة هكذا: «وعدم طرح قوله رأساً». وغرضه يأ بيان معنى 
التصديق المخبريّ . وملخّصه: أن المخير المنافق إن أخبر عن زيد بشرب الخمر أو 
فعل الزنا مثلاً فكان من وظيفة النبئ تيك رعاية لكونه خيراًلكلٌ من المخير 
والمخبّر عنه تصديق المخبر صورةً بلا إجراء الحدّ على المخبّر عسنه. لكن مع 
احتياط منه باطناً بأن لا يجعله أميناً في الأمور _كجعل الأموال وغيرها في 
اختياره _بالتقريب المتقدّم في حكاية إسماعيلء وإليه أشار المصنّف #ه بقوله: 
«إن كان المخبّر به ممّا يتعلّق بسوء حاله لا يؤذيه في الظاهر. لكن يكون على 
حذر منه في الباطن». 


القرينة الثانية :كونه يل رؤوفاً بجميع المؤمنين 

[1] أي: المعنى الذي ذكرناه -من أنّ المراد من التتصديق: هو التصديق 
المخبريّ (إظهار القبول من المخبر) دون التصديق الخبريّ ( ترتيب الآثار على 
الخبر ), والمقصود الإشارة إلى القرينة الثانية من القرائن الخمس؛ يعني: وممّا 
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ماعن تفسير العياشيّ , عن الصادق به من أنه يصدّق المؤمنين ؛ لأنّه مؤي كان 
ري سين ا -؛ فإنّ تعليل التصديق بالرأفة والرحمة!'! على كافّة 
المؤمنين ينافي /؟! ام 1 وو ان او و ا ا توا ا ار ا و 


يدل على إرادة التصديق المخبريّ وعدم إرادة التصديق الخبريّ هو التعليل في 
كلام مولانا الإمام الصادق كه حيث قال: « يعني : يصدّق الله ويصدّق المؤمنين ؛ 
لأنّه كان رؤوفاً رحيماً بالمؤمنين». 

[1] والمناسب نقل الرواية بتمامها -على ما في تفسير «العيّاشيّ» : عن 
حمّاد بن عثمان. عن أبي عبدالله .لهذ. قال :ني أردت أ ن استبضع فلاناً بضاعة إلى 
اليمن, فأتيت إلى أبي جعفر هذ, فقلت: إنَي أريد أن أستبضع فلاناً؟ فقال لي: 
«أماعلمت أنّهِ يشرب الخمر ؟» فقلت: قد بلغني من المؤمنين أنّهُم يقولون ذلك, 
فقال: «صدّقهم ؛ فإنّ الله يقول : يوسن بالله وَيُؤّمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ4!"». فقال: 
« يعني : يصدّق الله ويصدّق المؤمنين ؛ لأنّه كان رؤوفاً رحيماً بالمؤمنين »7 

5 الفرق بين «الرأفة» و «الرحمة» هو أَنّ «الرأفة» عقد قلبىّ» و «الرحمة» 
عقد عمل : 

[؟] خبر لقوله: «فإنٌ التصديق», والمقصود حصول التنافي عند إرادة 
التصديق الخبريّ من قوله تعالى: «وَيُوّمِنْ للْمُؤْمِنِينَ4". 


.5١ التوبة:‎ )١( 
(؟) تفسير العيّاشي ؟: 16. الحديث *8. وحكاه عنه الفيض الكاشاني يه فن نفسينة‎ 
الصافىّ ا‎ 


(؟) التوبة: .3١‏ 
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إرادة قبول قول أحدهم على الآخر بحيث يرتّب عليه آثاره!'! وإن أنكر المخبر 


توضيح ذلك بالمثال : أَنّهِ إذا أخبر زيد مثلاً عند النبىّ مَك أن عمراً شارب 
الخمر, وأنكر عمرو ذلك فحيئئذٍ إذا كان المراد من تصديق النبئ يليك المؤمنين 
هو التصديق الخبريّ -بمعنى ترتيب آثار المخبّر به على الخبر واقعاً_فإنٌ 
النبئ لكك إِمَا أن يصدّق كلا الخبرين بمقتضى التعليل المذكور في كلام الإمام 
-بكونه رؤوفاً على جميع المؤمنين -. وهذا الفرض لا يمكن خارجاً. 

وإِمّا أن يصدّق أحدهما دون الآخر. وعليه لو صدّق النبئ يَليكٌةٍ إخبار زيد 
ورتّب عليه آثا شرب الخمر وأجرى الحدّ على عمرو فلازم هذا تكذيب إخبار 
عمرو حيث أنكر إخبار زيد. وعليه فيكون النبئ يَيْكٌةٍ رؤوفاً بالنسبة إلى 
خصوص زيد دون عمروء وهذا يخالف التعليل المذكور في كلام الإمام لظة؛ إذ 
الإمام ليذ علّل تصديق النبى ملك المؤمنين بكونه رؤوفاً على جميع المؤمنين 
وأَنْهيفيْكَة لم يبادر إلى تكذيب من يخبره بخبر. 

فهذه قرينة على أنّ المراد من تصديق المؤمنين هو التصديق المخبريّ وهو 
إظهار قبول قولهم -, لا التصديق الخبريّ وهو ترتيب آثار المخبّر عليه واقعاً. 

]١[‏ أي : يرتب على قول أحدهم (مثل إخبار زيد بأنٌ عمراًشارب الخمر) 
آثار القول أي: أجرى الحدّ على عمرو. 

[1] أي: أنكر المخبر عنه وهو عمرو في المثال المذكور ‏ وقوع المخبّر به 
دأ :كرت الخمر. 
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إذ مع الإنكار لا بدّ من تكذيب أحدهما, وهوأ' أمناف لكونه «أَذْنَ خير» ورؤوفاً 
رحيماً بالجميع . فتعيّن إرادة التصديق بالمعنى الذى ذكرنا!؟!. 

ويؤيّده أيضاً : ما عن القمّي 2 في سبب نزول الآية !"!: 


[1] أي: تكذيب أحدهما منافٍ لكون النبى يفك رؤوفاً بجميع المؤمنين. 

[؟] وهو إظهار القبول, المعبّر عنه ب «التصديق المخبريّ», والمقصود أن 
التعليل المذكور في كلام الاإمام يلي وهو كونه رؤوفاً بجميع المؤمنين لا يناسب 
التصديق الخبريّ المترئّب عليه جميع الآثار, بل المتناسب والمتعيّن في المقام هو 
التصديق المخبريّ وهو بمعنى إظهار القبول. 


القرينة الثالثة : تصديق النمّام والقبول منه 

[*] هذا هو المؤيّد الثالث لإرادة التصديق المخبريّ وعدم صلاحيّة إرادة 
التصديق الخبريّ, وهوملاحظة شأن نزول الآية الذي ذكره القمَىّ ِل في تفسيره. 

وما جاء في التفسير المذكور هكذا: «وقوله: «وَمِنْهُمٌ الّذِينَ يُؤْدُونْ الحَّبيٌ 
وَيَقُونُونَ مُوَ أَدنُ4'" فإنّه كان سبب نزولها: أن «عبدالله بن نفيل» كان منافقاً. 
وكان يقعد لرسول الله يَإيْكُة ‏ فيسمع كلامه . وينقله إلى المنافقين, ويّنمٌ عليه فنزل 
جبرئيل على رسول الله يَبيْكَة . فقال: يا محمّد. إنّ رجلاً من المنافقين ينم عليك, 
وينقل حديثك إلى المنافقين. 

فقال رسول الله يَْيْكو : « من هو؟» 


.13١ التوبة:‎ )١( 
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فقال: الرجل الأسود الكثير شعر الرأس, ينظر بعينين كأنّهما قِدران. وينطق 
بلسان الشيطان. 

فدعاه رسول الله يليك فأخبره. فحلف أنه لم يفعل . 

فقال رسول الله يَلْنْكَة : «قد قبلت منك, فلا تقعد». 

فرجع إل أضنعايه ققال: إن نشكا أذوة احبر انه اتذى أنه عليه وانقل 
أخباره؛ فقبل , وأخبرته أَنْي لم أفعل ذلك فقبل. 

فأنزل الله على نبيّه : (وَمِتْهُم الَّذِينَ يؤْدُونَ النَّمِيّ وَيَقُوُونَ مُوَأَدْنّ قُلْ أَذُنّْ 
خَيْر لَكُمْ يُؤْمِنُ بالله وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ74-أي: يصدّق الله في ما يقول له. 
ويصدّقك في ما تعتذر إليه في الظاهر, ولا يصدّقك في الباطن . وقوله: 

وَيُوِّْنُ لِلَمُؤْمِنِينَ4 يعني: المقرّين بالاإيمان من غير اعتقاد»!". 

ومن المعلوم أن تصديقه للمنافق لم يكن بالتصديق الخبريّ المرتّب عليه آثار 
الصدق, بل هو ليس إلا إظهاراً للقبول وعدم مبادرته يفك إلى تكذيبه -وهو 
معنى التصديق المخبريّ على ما تقدّم غير مرّة . فيكون تصديقه يَإِكّةٌ المؤمنين 
هو التصديق المخبريّ لا التصديق الخبريٌ. 

أقول: الظاهر -بل الصريح -هو أنّ للآية الشريفة شأنَ نزول آخر ذكره 
النبي يي في ضمن خطبته يوم الغدير, فقال يتك : « وسألت جبرئيل أن يستعفي 


.35١ التوبة:‎ )١( 
تفسير القمّىّ : 7160 و77؟.‎ )1( 
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«أنّه نَم منافق ١!‏ على النبيّ يليد , فأخبره الله بذلك !"!, فأحضره النبي انكل 
وسأله . فحلف : أنّه لم يكن شيءٌ مَا ينم عليه , فقبل منه النبيّ يَفْكة . فأخذ هذا 
الرجل بعد ذلك ل" يطعن على النبي يف ويقول : إِنّهِ يقبل كل ما يسمع , أخبره الله 
أنّي أنم عليه وأنقل أخباره!” / فقبل . وأخبرته أنّي لم أفعل فقبل . فردّه الله تعالى 
بقوله لنبيه تلك : (قَلْ دن خَيْر َكُمْ) » . 
ومن المعلوم : أن تصديقه يَِيْ للمنافق لم يكن بترتيب آثار الصدق عليه [*! 


لي عن تبليغ ذلك”" إليكم _أَيّها الناس ؛ لعلمي بقلّة المتّقين وكثرة المنافقين 
وإدغال الآثمين وختل المستهزئين بالإسلام إلى أن قال: _وكثرة أذاهم لي غير 
مرّة حتّى سموني أُدّنا وزعموا أنّي كذلك؛ لكثرة ملازمته'" إِيَاي وإقبالي عليه : 
حتّى أنزل الله -عرٌ وجل_في ذلك: 9وَمِنْهُمُ الّذِينَ يُؤْدُونَ النَّبِيّ وَيَقُولُونَ هو 
أذ ...يلكا 

[1] المراد من «المنافق» هو عبدالله بن تُفيل -كما تقدّم آنفاً. 

[1] أي: إن الله أخبر نبيّه عن فعل النمّام. 

[9] أي: بعد تصديق النبئَ يأك وقبوله كلام النمّام. 

[4] هذا عطف تفسيريّ لما قبله. 

[4] وهو معنى التصديق الخبري. 


. اعلم أنّ لفظة « ذلك » إشارة إلى إبلاغ الولاية والإمامة لعلى عه‎ )١( 

(؟) الضمير في قوله : « ملازمته » يعود إلى علي عَكِة . 

(؟) العوبة: .3١‏ 

(5) انظر : الاحتجاج 4*١‏ وبحار الأنوار /ا: 7١57‏ و7١٠7‏ ذيل الحديث 483. 
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مطلقاً!'!. 

وهذا التفسير ا" !صريحٌ فى أنّ المراد من «المؤمنين» : المُقدُون بالإيمان من 
غير اعتقاد !"أ فيكون الإيمان لهم على حسب إيمانهم . 


ويشهد بتغاير معنى الإيمان في الموضعين [4! -ددذدذدذد-ذد-د-د-جب_ب-بد2121000 


]١[‏ إشارة إلى عدم ترتيب النبئّ يَإفْكةٍ آثار الصدق لا ظاهراً ولا واقعاً؛ 
لاستلزامه تكذيب الله سبحانه وتعالى. 

أقول : عدم ترتيب النبئ يليك آثار الصدق لا ظاهراً ولا واقعاً وإن كان تامّاً 
صحيحاً جدّاً. لكن مع ذلك لعل هذا ليس معنى لفظة «مطلقاً» في المتن؛ فإِنّ 
معناها حقيقةً هو أنه يلفكَةٌ لم يُرنَّب آثار الصدق حبّى واقعاً. فافهم. 

[؟] إشارة إلى ما ذكره القمّىّ #2 في تفسيره. 

[*] كناية عن إيمان المنافقين الذي هو مجرّد الصورة, ومن الواضح تناسب 
ذلك مع التصديق المخبريّ الذي هو مجرّد صورة لا واقع لهاء قبال التصديق 
الخبريّ المتعلّق بأخبار الله تعالى ؛ فإنّهِ واقعىّ جدّاً-كما لايخفى. 

[4] من هنا يستشهد المصنّف يه على اختلاف معنى «الإيمان» في الموضعين 
من قوله تعالى: لُوْمِنُ باف وَيُؤمنلْمؤْمنِيت16. 

وهذا الاختلاف يدل على اختلاف ما يراد من كلمة «يُؤْمِنُ4 في الموردين 
-من كون الإإيمان في الأوّل!" هو التصديق الخبريّ, وفي الثاني'" هو التصديق 
)١(‏ التوبة: .3١‏ 


(؟) إشارة إلى قوله تعالى : ذيُوْمِنُ بالثو» . 
(©) إشارة إلى قوله تعالى : (وَمُوْمِنُ لِلُْؤْمِنِينَ4 . 
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- مضافاً إلى تكرار لفظه ١!‏ -: تعديته في الأوّل بالباء وفي الثاني باللام!'!, 


المخبريّ. والشاهد عليه أمران: 
وهما القرينة الرابعة والخامسة الدالّتين على عدم إرادة التصديق الخبرىّ من 
التصديق الثانى_بالتقريب الآتي. 


القرينة الرابعة : الاختلاف في التكرار 

[1] إشارة إلى القرينة الرابعة؛ أي: وممّا يؤيّد ما ذكر من أن المراد من تصديق 
المؤمنين هو التصديق المخبريّ لا التصديق الخبريّ هو تكرار لفظة «الاإيمان»؛ إذ 
لو كان التصديق الثاني -أي: تصديق المؤمنين أيضاً خبريّاًكالتصديق الأوّل 
-أي: التصديق بالله لقيل: يؤمن بالله وللمؤمنين, وهذا معنى قولهم: إِنَّ التقسيم 
قاطع الشركة؛ وعليه فتكرار لفظ «الاإيمان» يدل على اختلاف معنى الاإيمان في 
الموضعين بحمل الإيمان بالله على التصديق الخبريّ, وحمل الإيمان للمؤمنين 
على التصديق المخبري. 


القرينة الخامسة : الاختلاف في التعدية 

[1] القرينة الأخيرة المؤيّدة لما ذكر -من عدم إرادة التتصديق الخبريّ-. 
وهي: ما صرّح به الطبرسيّ يه في تفسيره حيث قال: «قيل: إِنَما دخلت اللام 
للفرق بين إيمان التتصديق وإيمان الأمان»7". 


.18:)5-6( مجمع البيان‎ )١( 
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]١[1 ..‏ 
فانهم 

قال بعض تلامذة المصئّف #ة: «الايمان يرد على صيغتين: الايمان بالله. 
والإيمان لله ؛ فالاايمان بالله هو التصديق بإثباته على النعت الذي يليق بكبريائه. 
والإيمان لله هو الخضوع والقنول عنف )1 

قال المحقق الهمدانئ مله : «الإيمان بالشىء ظاهره الاذعان بتحققه, والاإيمان 
للمؤمنين ظاهره إظهار الإيمان لأجل مراعاتهم. ومنشأ ظهور الثاني في الإيمان 
الصوريّ ما أشرنا إليه -من عدم المناسبة بين مراعاتهم والعقد القلبئ حتّى يصلح 
للغلبة -»(". 

فعلم أنّ تغيير الأسلوب من حيث تعدّي الأُوّل بالباء المفيدة للإلصاق الدال 
على الإيمان الحقيقئ الواقعئ, وتعدّي الثاني باللام المفيدة للانتفاع . 

وكلّ ذلك قد أوضحه المحقّق التنكابني يل مفصّلاً”". 

وبالجملة: فبعد ملاحظة القرائن الخمس وغيرها لا يبقى مجال لتوهُّم إرادة 
التصديق الخبريّ وهو ترتيب جميع آثار الخبر من قوله تعالى: «وَيُؤْمِنُ 
للْمُؤْمِنِينَ 4 بل لابدٌ من إرادة التصديق المخبريّ منه. 

]١[‏ لعلّ الأولى -بل الصواب_التعبير ب «التأمّل» الدالٌ على تضعيف الأمر 
الثانى _أعنى لزوم تعدية الإيمان الحقيقيّ بالباء . والشاهد عليه تعدية الإيمان 


.» و185. وانظر أيضاً: مجمع البحرين . مادّة «أمن‎ 184 :١ قلائد الفرائد‎ )١( 
.1١79و1١5 (؟) حاشية فرائد الأصول:‎ 

() انظر : إيضاح الفرائد :١‏ 514. 

.5١ التوبة:‎ )4( 
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الحقيقيّ باللام في بعض الآيات؛ كقوله تعالى: (ِآمَنْتُم لَهُ قَْلَ أن آذَنَ لَكُمْ4!", 
فإِنّه كلام فرعون -لعنه الله -خطاباً للسحرة؛ ولا يخفى أنّ إيمانهم لموسى نقذ كان 
حقيقيّاً واقعيّاً. لكنّه مع ذلك قد تعدّى باللام دون الباء 

ومن جميع ما ذكرنا ظهر: أنّ الآية المباركة لا تدلٌ على حجّيّة خبر الواحد؛ 
لأنّ المطلوب في حجّيّة خبر الواحد هو ترتيب جميع الآثار الشرعيّة -المرثبة 
على المخبّر به واقعا-على إخبار العدل الواحد أي :حمل قوله تعالى: 9وَيُؤْمِنُ 
لِْمؤْمِنِين4'" على التصديق الخبري.. وحيئئذٍ فإذا أريد من تصديق المؤمنين 
غير هذا المعنى لم يكن مرتبط أبحجّيّة الخبر. 

وقد أثبتنا بالقرائن الخمس"" أنّ المراد من تصديق المؤمنين غير التتصديق 


3 اله +01 والمر اد 3ع له يتاه غليلك أن الآآبة المذكوزة بعيتها فى ستوزة أخرى مةئ 
بالباء . وهي قوله تعالى : لآمَنْتُمْ به قَبْلَأَنْ آذْنَ لَكُمْع (الأعراف: .)١١7‏ 

."5١ التوبة:‎ )1( 

() قال المحقّق المشكيني ‏ : «ويدلٌ على عدم إرادته وجوه: الأوّل: تعديته باللام؛ فإن 
ظاهرها الانتفاع 0 : تكرار لفظ «الايمان » ؛ فإنّه ول على كنار سرام لي 
الموضعين - إلى أن قال: ‏ الثالث: ما أشار إليه المصئّف (أي: المحقّق الخراساني ع ) 
بقوله 0 ..]؛ إذ من المعلوم عدم تصديقه يلتعي بهذا المعنى 
للنمّام المنافق . الرابع : قوله تعالى : قن أَذُنُ خَيْرٍ لَكُْه ؛ فإنّهِ لو كان المراد ترتيب جميع 
الآثار لم يكن «أذوخير ةاللجميع إذاكان الخبر متعلّقاً بالغير على نحو الإضرار . الخامس 
ما في تفسير « العيّاشي ي » عن الصادق علق - من .أنه + وايضدق البة منين ‏ لأثه كان زووفاً 
رخيما بالمو مسن فيا ؛ فإنَ رأفته على كاقة, المؤمنين التي وقعت علّة لتصديقه تنافي إرادة 
جميع الآثار كما لا يخفى - دل لكناية الأصر لا حواسي ي المشكينيَ ": أكلاوه؟"). 
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وأمّا توجيه الرواية!'!؛ فيحتاج إلى بيان معنى التصديق !"!, 00 


المطلوب فى باب حجِّيّة خبر الواحد؛ لكون المراد منه هو التصديق المخبرئٌ 


حسب ما عرفت توضيحه مفصّلا . 


توجيه رواية « ابن هاشم » 

[1] بعد الجواب عن الاستدلال بالآية الشريفة إلى هنا وإثبات عدم صلاحيّة 
الاستدلال بها في ما نحن فيه بالتقريب المذكور. شرع يه من هنا في الجواب عن 
رواية ابن هاشم وملخّصه: أنّ هذه الرواية -كما سيوضح كانت في عداد أخبار 
لزوم حمل فعل المسلم على الصحّة, ومن المعلوم مناسبة ذلك مع التصديق المخبريّ 
لاغيرء وحينئذٍ ثبت بطلان الاستشهاد بها وادّعاء زيادتها في الاستدلال وضوحاً. 

[؟] قد عرفت سابقاًكيفيّة التمسّك بهذه الرواية في دلالة آية «الْأدّنَ» على 
حجّيّة الخبر في ترتيب آثار الواقع, بتقريب: أنّ ظاهرها حيث قال الإمام 39: 
« إن الله -عرٌّ وجل_يقول: ؤيُؤْصِنُ بالله وَيُؤْصِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ4١"‏ يقول: يصدّق بالله 
ويصدّق للمؤمنين؛ فإذا شهد عندك المسلمون فصدّقهم» كون المراد من أمر 
الإمام له -أي: «فصدّقهم» هو التصديق الخبريٌ_بمعنى ترتيب جميع الآثار 
على المخبّر به. 

لكنّ المصنّف 2ه يذكر توجيهاً عن الرواية. إلا أنّ هذا التوجيه يتّضح بعد بيان 
معنى التصديق في الرواية. 


.3١ التوبة:‎ )١( 
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فنقول : إِنّ المسلم إذا أخبر بشيء فلتصديقه معنيان :!١[‏ 
أحدهما : ما يقتضيه أدلّة تنزيل فعل المسلم على الصحيح والأحسن!"!؛ 


للتصديق الخبريّ في الرواية معنيان 
[1] اعلم أن التتصديق في الرواية! وهو تصديق المسلم عند إخباره بشيء - 


المعنى الأول : حمل فعل وقول المسلم على الصحّة 

[؟] إشارة إلى أحد المعنيين للتصديق في الرواة -وهو حمل قول وفعل 
المسلم على الصحيح والأحسن في مقابل حمله على الفاسق -. وهذا المعنى 
هو الذي يستفاد من أدلّة حمل فعل المسلم على الصحّة -كقوله اة: «ضّع أمر 
أخيك على أعبيله» "اا وغيزة من الرؤاينات الأخر المذكورة ف سيلعت 
الاستصحاب"'' . فإنّه ينطبق على «القول» المردّد بين الحلال والحرام -مثل: 
التكلّم من البعيد المحتمل كونه سلاماً أو شتما-. وأيضاً على «الفعل» المردّد بين 


)١(‏ ولا يخفى عليك أنّ الرواية المذكورة المشتملة على لفظ عامٌ أي : لفظة «الشيء » هناء 
ولفظة «أمر» في الرواية الآتية شامل للقول والفعل . 

(1) تتمّة الحديث هكذا: « حتّى يأتيك نا يقليك معام ولدكتلكة كلانه اعرت من ايك نو 
وأنت تّجَد لها في الخير مجملاً ». 

(*) الكافى ؟: 7", باب التهمة وسوء الظرة: الحدية *. ووسائل الشيعة:8: 31 الاب 
1 من أبوات أحكاء العضرة: الحديث © 

(؛) انظر : فرائد الأأصول : 7141و5117. 
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فإنٌ الاخبار من حيث إِنّه فعلٌ من أفعال المكلّفين . صحيحه ماكان مباحاً . وفاسده 
ماكان نقيضه !', كالكذب والغيبة ونحوهما, فحمل الاخبار على الصادق حمل 
على أحسسنه!؟, 


الحلال والحرام -مثل: شرب المائع المحتمل كونه ماءً أو خمراً. وأيضاً على 
شرب الخمر المردّد بين كونه للمعصية أو للتداوي-. وهذاكلّه يستفاد من مجموع 
كلام المصبّف يل في مبحث أصالة الصحّة في فعل الغير'". 

[1] اعلم أنّدكما يتّصف كلّ فعل بالصحّة والفساد_كشرب الماء وشرب الخمر 
مثلاً# كذلك الخبر أيضاً يتّصف بالصحيح والفاسد _كالخبر الصدق والخبر 
الكذب . وعليه فالأدلّة الدالّة على وجوب حمل فعل المسلم على الصحّة كما 
تدلٌ على لزوم حمل شرب المائع على الصحيح منه -كالماء مثلاً_-مع احتمال 
صدوره فاسداً _كالخمر مثلاً-. كذلك تدلّ على لزوم حمل الخبر على الصحيح 
منه -كالصدق مثلاً-مع احتمال صدوره فاسداً_كالكذب مثلاً. 

[1] وبالجملة: فالمسلم إذا أخبر عن شيء لا يعلم كونه صادقاً فيه أو كاذباً 
فبمقتضى تلك الأدلّة!" لابدٌ من حمل خبره على الصدق؛ لأنّه الصحيح الذي هو 
مأمور به فيها. ولذا قال: «حمل الاخبار على الصادق حمل على أحسنه ». 

ثم لا يذهب عليك أنّ إخبار الناس عن شرب الخمر في حكاية إسماعيل ابن 
الامام الصادق اق كان تصديقهم مخبريّاً لا خبريّاً بترتيب الآثار الشرعيّة وإجراء 


)١(‏ انظر : فرائد الأأصول ": 40" وما بعدها. 
(1) أي:أدلّة حمل فعل المسلم على الصحّة. 
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والغاق :هو حمل اخبارة مع حيث اتدلقظ دال علق منعتى يعمل ملا تنه 
للواقع وعدمها!'!_على كونه!' أمطابقاً للواقع وترتيب آثار الواقع عليه!"!. 


الحدّ على الميّهم وأمّا مئعه من إعطاء الدنانير فكان من باب الاحتياط لا من باب 
ترقيي الأثاز خيراً. 
وعليه فعلم أنّ المراد من التصديق في الرواية بالمعنى المذكور_ليس تصديقاً 
خبريّاً. بل لابرّ من حمله على التصديق المخبريّ -على ماسيجيء توضيحه. 
أقول: بعد ذلك لقائل أن يدّعي أنَّ عدم ترتيب الأثر الشرعىّ ‏ وهو عدم اجراء 
الحدّ على المبّهم -لعلّه بلحاظ أنّ الامام كذ لم يكن مبسوط اليد. ولا لأجرى 
الحدٌ عليه فافهم . 


المعنى الثاني : حمل فعل وقول المسلم على أنه مطابق للواقع 

[1] إشارة إلى المعنى الثاني للتصديق في الرواية وهوحمل إخبار المسلم على 
كونه مطابقاً للواقع وترتيب آثار الواقع عليه . في مقابل حمله على خلاف الواقع . 

[1] الجارٌ هنا يتعلّق ب «حمل». 

[] إشارة إلى التصديق الخبريّ الموجب لترتّب آثار الشرعيّة عليه. 

فإذا أخبر زرارة عن وجوب الجمعة مثلاً فأثره الشرعيّ المترتّب عليه هو 
الحكم بوجوب فعلها وفسق التارك لها ولو مع عدم وجوبها واقعاً. ولا نعني من 
حجَّيّة خبر العادل إلا هذاء وإليه أشار المصئّف بقوله: «هو الذي يراد من العمل 


بخبر العادل...». 
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والمعنى الثاني ١!‏ !هو الذي يراد من العمل بخبر العادل!"!. وأمًا المعنى 
الأوّل!") فهو الذي يقتضيه أدلّة حمل فعل المسلم على الصحيح والأحسن!؟, 
وهو ظاهر الأخبار الواردة!*! 0 


المراد من التصديق في الرواية والروايات المؤيّدة له 

[1] وهو حمل إخبار المسلم على أَنّها مطابقة للواقع الذي ينطبق على 
التصديق الخبريّ -كما عرفت آنفاً. 

[1] أي: المطلوب في باب حجَّيّة خبر الواحد هو المعنى الثاني للتصديق, 
وعليه فيكون قوله: «صدّق المسلم», أي: رتّبٍ آثار الواقع على خبره. 

[] وهوحمل إخبارالمسلم على الصحّة الذي ينطبق على التصديق المخبريّ 
-كما عرفت آنفاً. 

[4] أي: التصديق بالمعنى الْأُوّل الدالٌ عليه أدلّة لزوم حمل فعل المسلم على 
الصحّة لا يستلزم حجَّيّة خبر المخبر. 

[4] الضمير المنفصل المرفوع يعود إلى «المعنى الأوّل». وغرضه # أن المراد 
من التصديق في الرواية هو التصديق بالمعنى الأوّل -أي: التصديق المخبريّ-. 
لا المعنى الثاني أي : التصديق الخبريّ. 

وبالجملة: فالاستشهاد برواية «ابن هاشم» لما نحن فيه -أعني: حجَّيّة خبر 
الواحد _مبنييٌ على كون التصديق فيها هو الخبريّ, مع أَنّه ليس كذلك بعدكونها في 
عداد أدلّة حمل فعل المسلم على التصديق المخبريّ, فالرواية المذكورة كالآية 
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في : أن من حقّ المؤمن على المؤمن أن يصدّقه ولا يتهمه!'!. خصوصاً!"! مثل 
قوله 390: «يا أبا محمّد!'. كَذّبٍ سمعك وبصرك عن أخيك. فإن شَّهِدَ عندك 


الشريفة أيضاً لا يصلح الاستدلال بها لما نحن فيه. وهو المطلوب. 

ويؤيّد التصديق بالمعنى الأوّل! ظاهر عدّة من الروايات الواردة في حقّ 
المؤمن على المؤمن التي ذكرها المحدّث المجلسيّ م#مفصّلاً في البحار'".ويأتي 
بعضها في بحث الاستصحاب'" 

[1] مثل قول على ل#ة: «المؤمن لا يغشٌ أخاه ولا يخونه ولا يخذله 
ولا يتّهمه »!4', ونقله المحدّث المجلسي ## أيضاً في البحار!. 

[؟] إشارة إلى أظهريّة كون التصديق في الرواية الآنية بمعنى حمل فعل 
المسلم على الصحيح والأحسن. 

[؟] ا «ديا محمّد» بلا لفظة «ابا» كما ياتي في 
مبحث خاتمة الاستصحاب 

[4] أي: أخبرك خمسون حالفاًبكذا وكذاء ولايخفى أنه لا يشترط كونهم عدولاً. 


)١(‏ أي : التصديق المخبري. 

.5١و١9 انظر : بحار الأنوار 0/ا: 194 و99١.كتاب العشرة. الحديث‎ )١( 

)2 انظر : فرائد الأأصول :غ5 ولاغ"!. 

(؛) الخصال: .18٠١‏ الحديث ٠١‏ (علَّم أمير المؤمنين نقِلا أصحابه في مجلس واحد أربعمائة 
باب مما يصلح للمسلم في دينه ودنياه). 

(0) انظر : بحار الأنوار .٠٠١ :٠١‏ ضمن الحديث الأوّل. المعروف ب « حديث الأربعمائة ». 

(1) انظر : فرائد الأأصول 8: 5117. 


فى حجَّيّة خبر الواحد / حجّة المجوزين / الكتاب / آية الأدّن .+ 


أنه قال قولاً. وقال : لم أقله . فصَدقه وكَدَبَهُ ١1...‏ الخبر»!'!. 


اعلم أن المصنّف # قد فسّر لفظة «قسامة» في بعض كلماته ب«البيّنة 
العادلة »(", ولا يخفى أنّ المراد من «البيّنة العادلة» هو شهادة العدلين. وعليه 
فقوله ذ: «خمسون قسامة» يعني: مائة عادل, هذا في اصطلاح الفقهاء. وأمًا 
في اللغة فمعنى «القسامة » هو : المخير عن الشيء مع الحلف , والتفصيل في محلّه. 

[1] المضبوط في الحديث هكذا: «قال لك قولاً. فصّدّقه وكَذَّبْهُم »'"", 
وعلى أيّ حال فالمراد من «التصديق» فيه هو خصوص التصديق المخبريّ 
لا الخبرئ. 

[1] وتمام الحديث هكذا: «سهل بن زياد. عن يحيى بن المبارك؛ عن عبد الله. 
بن جبلة, عن محمّد بن الفضيل , عن أبي الحسن الأُوّل 4ة. قال: قلت له: جعلت 
فداك, الرجل من إخواني يبلغني عنه الشيء الذي أكرهه .فأ سأله عن ذلك فينكر 
ذلك. وقد أخبرني عنه قوم ثقات, فقال لي: «يا محمّد ‏ كذّب سمعك وبصرك عن 
أخيك . فإن شهد عندك خمسون قسامة وقال لك قولاً فصدّقه وكذّبهم ‏ لا يذيعنٌ 
عليه شيئاً تشينه بهء وتهدم به مروءته, فتكون من الذين قال الله في كتابه : 
«إِنَّ الّذِينَ يُحِبُونَ أَنْ تَشِيع الْفْاحِشَةٌ في الَذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَدَابٌ أَلِيمٌ4!'». 


هذا الحديث الشريف ذكره المحدّث الكلينئّ # فى «روضة الكافى»!, 


.548 :7 انظر : فرائد الأأصول‎ )١( 

(1) كما في وسائل الشيعة 8: 104. الباب ١617‏ من أبواب أحكام العشرة. الحديث 4. 
(؟) النور: .١9‏ 

)ع انظر : الكافي , باب التهمة وسوء الظنّ . الحديث 6؟١.‏ 
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فإنّ تكذيب القّسامة مع كونهم أيضاً مؤمنين لا يراد منه إلا عدم ترتيب آثار 
الواقع "على كلامهم , لا ما يقابل تصديق المشهود عليه !"!؛ 0 


والمحدّث المجلسي يه فى «البحار»”", وأيضاً ذكره المحدّث الحرٌ العاملى أ فى 
«الوسائل)١".‏ 

]1١(‏ إشارة إلى إجراء الحدّ والتعزير على المشهود عليه. 

وغرضه يل أنّ المراد من «تكذيب القسامة» التكذيب الخبريّ غير المنافي 
للتصديق المخبرىّ؛ إذ عدم ترتيب الأثر على خبر القسامة لا ينافى الحكم بكونهم 
صادقين فى اعتقادهم , وعليه فالتصديق فى الحديث أيضاً لابرٌ من حمله على 
المخبريّ؛ ومن المعلوم أنّ معه لا مانع من الجمع بين التصديق للواحد والتكذيب 
للمتعرّد ‏ فبالنسبة إلى الكلّ يراعى أدلّة لزوم حمل فعل المسلم على الصحّة. 

[7] قال صاحب الأوثئق #: «حاصله: أنّ المراد بتكذيب القسامة ليس 
المعنى المقابل للمراد بتصديق الأخ المشهود عليه؛ لأنّه ترجيح بلا مرجّح. بل 
ترجيح المرجوح؛ لأنّه تصديق واحد وتكذيب المتعدّد. وحيث كان المراد 
بتكذيبهم عدم ترتيب آثار الواقع على خبرهم الذي هو المقابل للمعنى الثاني 
للتصديق فلابدٌ أن يكون المراد بتصديقه هو المعنى الأوّل"...»!4. 

.41١ انظر : بحار الأتوار ه/ا: 106. الحديث‎ )١( 
.4 من أبواب أحكام العشرة. الحديث‎ ١67 الباب‎ .1١039 :8 (؟) وسائل الشيعة‎ 
.- أي: التصديق المخبريّ. وأمًا التكذيب لهم ليس مخبريّاً  بأن يُحكم بكونهم كاذبين‎ )( 


(؛) أوثق الوسائل ؟: .)١300(١17٠‏ 


في حجَّيّة خبر الواحد / حجّة المجوّزين / الكتاب /آية الأدن 35 
فإِنّه نّهِ لأ ترجيح بلا مرجّح بل ترجيح المرجوح 1 

وقال المحقّق التنكابنّ #: «المراد من تكذيب القّسامة هو عدم ترتيب آثار 
العق طاك كين | نا اكد يور وهذ] لفل وان تان نون كفا ين الشايق 

[1>] أي: لو أريد من «التصديق» فيه التصديق الخبريّ وترتيب أكان الواقع 
عليه لزم ترجيح المرجوح -وهو قول الواحد_على الراجح وهو قول 
الجماعة . وهكذا التصديق فى حديث إسماعيل بن الإمام الصادق إق. وهكذا 
التصديق في الآية الشريفة. خلافاً للمستدلٌ؛ فإِنّه حمل ذلك كلّه على التصديق 
الخبرئ: فاسعدل بالآية الشريفة مَوَيّدا بالرواية: 

توضيح ذلك : أنّ المصنّف يه في حكاية إسماعيل حيث نظر إلى عدم اجراء 
الحدّ على الرجل القرشيّ المنّهم بشرب الخمر حمل التصديق فيه على المخبريّ؛ 
فأنكر الاستدلال به وأمّا المستدلّ فإنّه حيث نظر إلى أمر الإمام كه بمنع إعطاء 
الدراهم إليه حمله على الخبريّ, فأصرٌ على الاستدلال به. وهذا كله قد أشار إليه 


بعض محشي الكفاية!". 


ثم لا يخفى أنّ المصنّف كأ فى «خاتمة الاستصحاب» حمل التصديق للمؤمن 


)١(‏ إيضاح الفرائد :١‏ 76 و537. 

(؟) انظر: عناية الأصول 7: 757 عند قوله مل : «لعلّ من هنا قد عدل الشيخ أخيراً عن هذا 
الجوات: وذكر جواباً اخرعق الرواية المتعضلة عل قضة إسماغيل» وقال: + [ وان أبيت الا 
عن ظهور خبر إسماعيل في وجوب التصديق بمعنى ترتيب آثار الواقع ...]...». 
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الواحد على مطابقة الواقع , والتكذيب للقّسامة على مخالفة الواقع مع كونهم 
صادقين في الاعتقاد, والوجه فيه : أولويّتهم شرعاً بحسن الظنّ بهم وحمل فعلهم 
على الصحّة بمقتضى أدلّة لزوم حمل فعل المسلم على الصحّة١".‏ 

أقول : هذه الأدلة التي حملها المصنّف ؛# هنا على التصديق المخبريّ 
المقابل للتصديق الخبريّ قد حملهاي في ذاك المبحث على الصحّة التكليفيّة 
المقابلة للصحّة الوضعيّة. ولذا قال هناك: «لكنّ الإنصاف: عدم دلالة 
هزه الأخبار 1" 

]1١[‏ جواب عن إشكال مقدّر. 

أمَا الإشكال فملخّصه هو: أن بناء على التوجيه المذكور ولزوم تصديق كلّ من 
الشاهد والمشهود عليه يلزم انسداد باب القضاء والشهادات. 

وَأ الجواب قملخصههو: أن اعضاز فهاةة العدلين عن حش المعتر عته 
اصطلاحاً ب «البينة الشرعيّةة» قد خرج بأدلّة خاصّة _كقوله .99: «حتّى يجيئك 
شاهدان ...»0". 

وبالجملة: إن رواية تكذيب القسامة ناظرة إلى الشهادة العرفيّة غير المنافية مع 
ما ذكر _من الأحكام الخاصّة في الشهادة الشرعيّة . فافهم. 
)١(‏ انظر : فرائد الأأصول 7: 5141. 
(؟) انظر المصدر السابق . 


(؟) الكافى 51 9؟!, الحديث ؟ ( باب الجبن ). ووسائل الشيعة .9١ :١‏ الباب 1١‏ من 
أنواي الأطعمة الفياحة اديت 9 


فى ححكة خبر الؤاخد ١‏ حخة المحودين :1 الكقات 1 آي الأدن بك 


خرج من ذلك ١!‏ مواضع!' وجوب قبول شهادة المؤمن على المؤمن وإن أنكر 
المشهود عليه . 

وأنت إذا تأمّات هذه الرواية!'! ولاحظتها مع الرواية المتقدّمة فى حكاية 
إسماعيل لم يكن لك بد من حمل التصديق على ما ذكرنا!؟!. ْ 

وإن أبيت إلا عن ظهور خبر إسماعيل في وجوب التصديق [*! 0 


[1] مشار إليه ل«ذلك» هو عدم ترتيب أثار الواقع على خبر المخبر. 

[؟] المضبوط في بعض النسخ المصحّحة هو «موضع»٠'‏ بدلا عن «مواضع». 
وهو الحقّ كما لا يخفى. 

[؟] أي: الرواية التي قال 32 فيها: «يا أبا محمّد, كَذّب سمعك وبصرك عن 
أخيك ...)»0 

[5] من لابدّيّة حمل إخبار المسلم وتصديقه على التصديق المخبريّ -بمعنى 
إظهار القبول . لا التصديق الخبريّ_بمعنى ترتيب آثار الواقع على خبر المخير. 

[4] تقدير الكلام إثباتاً ونفياًهكذا: 

إن قلت: التصديق في حكاية لسماعيل معناه لابرّيّة ترتيب آثار الواقع على 
المخبّر به ولو مع الضرر على الرجل القرشيّ بالنسبة إلى منعه عن إعطاء الدنانير» 
فيستعان به للاستدلال بالآية الشريفة لما نحن فيه. 

قلت: بعد ذكر القرائن الخمس المذكورة الدالّة على امتناع كون التصديق في 


.)( الهامش‎ .156 :١ لاحظ : فرائد الأأصول‎ )١( 
تقدّم تخريجه أنفاً.‎ )1( 


نه الوسائل إلى غوامض الرسائل اج »4 
بمعنى ترتيب آثار الواقع , فنقول : إِنّ الاستعانة بها!' أعلى دلالة الآية خروجٌ عن 
الاستدلال بالكتاب إلى السئّة . والمقصود هو الأوّل!'!. غاية الأمركون هذه 
الرواية فى عداد الروايات الآتية!'! إن شاء الله تعالى . 


ند إن هذه الآيات 11 20111101[1111100 


الآية بمعنى ترتيب اثار الواقع على المخبّر به لا يضر إمكان إرادة ذلك في 
الحكاية بعد كون البحث فعلاً في دلالة الآية أصلاً ومستقلاً لا استعانة وتأييداً, 
فغاية الأمر كون الحكاية من الروايات الدالّة على حجَّيّة خبر الواحد. مع أن 
البحث فعلاً في الآيات الدالّة عليهاء وإليه أشار المصنّف غ بقوله: «غاية الأمر 
كون هذه الرواية في عداد الروايات الآتية...». 

[1] أي : بالرواية المتقدّمة في حكاية إسماعيل. 

[؟] أي: الاستدلال على حجّيّة الخبر الواحد بالآيات. 

[*] المبحوث عنها في ثاني أدلّة حجّيّة خبر الواحد: السنّة, عند قوله 6: 
الوأما اللسثة: فطواتفن هن الالخار ا 


مَدى دلالة الآيات المستدل بها 
[4] اعلم أوالتضتف 46 بعد نا انعفن البحت عن الآيات امن إبراياء 
ختم بحثه الشريف بتعيين أقصى ما تدلّ الآيات على حجّيّتها لوسلّم أصل دلالتها 


عله عتكنه غير الو اعد 


.19ا!/:١ قرائد الأصول‎ )١( 


فى حجَّيّة خبر الواحد / حجّة المجوّزين / الكتاب / مدى دلالة الآيات المستدلٌ بها 1 


على تقدير تسليم دلالة كل واحدةٍ منها على حجّيّة الخبر !أ إِنّما تدلٌ بعد تقييد 
المطلق منها الشامل لخبر العادل وغيره بمفهوم آية النباً!"! ‏ 520010 


[1] إشارة إلى عدم تسليمه # لدلالة الآيات المذكورة على حجَّيّة خبر 
الواحد. لكنّه يقول: على فرض التسليم لها فلابدٌ من تقييدها بالعدالة. 

[؟] قال المحقّق الهمدانىّ #: «في العبارة تشويش؛ فإنّها في النسخ الأصلية 
بمفهوم آية النبأء وفي بعض النسخ المصحّحة بمنطوق آية النبأ...»7". 

أقول: الضبط الصحيح إِنَما هو: «المنطوق» لا المفهوم. والوجه فيه: وقوع 
التنافي بين المنطوق وسائر الاآيات الأخر الدالّة بإطلاقها على وجوب التصديق 
بكلّ خبر -سواء أخبر به الفاسق أو غيره . فحيئئذٍ يقيّد أويخصّص ذلك 
بالمنطوق الدالٌ على عدم وجوب التصديق بخبر الفاسق_كقولنا: «أكرم العلماء» 
و: «لا تكرم الفسّاق منهم», الذي يقيّد أو يخصّص الأوّل منهما بالثاني, فيراد 
دذا؟ ا خضوضن الغلماء الفذول: 

وبالجملة: إِنّ المنافي للإطلاقات هو منطوق آية النبأ اللازم تقييدها به وأمًا 
مفهومها فلا تنافي بينه وبينها أصلاً حنّى تقيّد تلك الإطلاقات به. بل هما كانا 
مثبتين غير المتنافيين -كقولنا: «أكرم العلماء» و: «أكرم زيداً العالم» مثلاً؛ فإنّه 
لا منافاة بينهما حتّى يحتاج إلى حمل العلماء على خصوص زيد بحمل العام على 


الخاصض وإرادة خصوص زيد من العلماء. 


.1١17 حاشية فرائد الأأصول:‎ )١1( 
زفية أي : الأوّل.‎ 
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قال بعض تلامذة المصنّف : «أقول: إنّ في سابق الزمان كانت العبارة 
المزبورة: «بمفهوم آية النبأ». والمصنّف #ه في أوان تدريسه في الدورة الأخيرة 
حكم بضربه, وقال: إِنّ الصحيح هو التعبير: «بمنطوق آية النبأ». ووجهه -كما 
أفاده ي في الدرس .: أن العام والخاصٌ إذاكانا متوافقين ولم يعلم من الخارج أنّ 
المراد من العامٌ هو الخاصٌ كما فى قوله: «أكرم العلماء» و: «أكرم زيداً 
العالم» -فحينئذٍ لا داعي لبناء العام على الخاصٌ؛ لعدم التنافي بينهما؛ وما نحن 
فيه أيضاً إن كانت العبارة: «بمفهوم آية النبأ» _من هذا القبيل ؛ فإنّه لا تنافى بين 
قولك: «صدّق كلّ خبر» و: «صدّق خبر العادل» حتى يُبنى الأول غلن الثاني , 
والمفروض انتفاء القرينة على أَنّ المراد من الأوّل هو الثاني , فتعيّن كون العبارة: 
التمنتطوق: ايه النباً) جوسرظ الإناء خينعر موجوة داع + النشاق نت لانه م ىقبيل 
قولك: «صدّق كل خبر» و: «لا تصدّق خبر الفاسق»؛ وحينئذٍ يُبنى الأوّل على 
الثاني -كما في قولك: «أكرم العلماء» و: «لا تكرم العالم الفاسق» -...76". 


حاصل مدلول الايات المستدل بها 

[1] الجارٌ هنا يتعلّق بقولهء: «تدلٌ». والمقصود أنّ هذه الآيات بعد تقييد 
مطلقاتها بسبب منطوق الآية تدلّ على حجَّيّة خبر العادل. 

وعليه فالمستفاد من مجموع الآيات حجَّيّة خبر العادل, وذلك بوجوه ثلاثة: 


.١110و‎ ١89:١ قلائد الفرائد‎ )١( 


فى حجّيّة خبر الواحد / حجّة المجوّزين / الكتاب / مدى دلالة الآيات المستدل بها > 


حجّيّة خبر العادل الواقعى "!أو من أخبر عدل واقعئٌ بعدالته!"!. بل يمكن 


١-حجَيّة‏ خبرٍ أحرز عدالة مخبره بالوجدان 
[1] إشارة إلى حجّيّة خبر العادل الواقعيّ الذي أحر زعدالة مخبره بالوجدان. 


؟-حجَّيّة خبر أحرز عدالة مخبره بالتعبّد 

1] إشارة إلى حجَيّة خبر العادل الواقعئّ الذي أحرز عدالة مخبره بالتعبّد؛ 
لشهادة عادل آخر. 

ولا يخفى أنّ اعتبار أصل العدالة في المخبر يستفاد من مفهوم آية النباأً. وأمًا 
تقييدها بالواقعىّ فيستفاد من قاعدة: «لزوم حمل الألفاظ الواقعة في الكتاب 
والسنّة على معانيها الواقعيّة ». والتفصيل في محلّه". 

وأمّا عدم اعتبار العدل الواقعيّ في إمام الجماعة, فهو بدليل خاصٌ شرعيّ. 


*"'-حجَّيّة خبر أفاد الظنّ الاطمئنانيّ 


[*] لفظة «بل» هنا للترقى. وا لمقصود أَنّه لابرٌ من الالتزام بكون خبر المخبر 
العادل مفيداً للوثوق والاطمئنان, والشاهد عليه الانصراف الناشئٌ من جهتين: 


)١(‏ قد تقدّم توضيح القاعدة (انظر الصفحة .5١4‏ ذيل عنوان « الثالث : قاعدة «لزوم حمل 
ألفاظ الكتاب والسئّة على المعاني الواقعيّة »»). 
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الأول قابة الرسهوة سيف | عن الدا0 معفل ينه الخلسا وغالا : 

والثانية: التعليل في ذيل آية النبأ باحتمال الوقوع في الندمبالتقريب المتقرّم!". 

وبالجملة:كما أنّ الآيات المذكورة يقيّد إطلاقها بالمخبر العادل المستفاد من 
أية النبأ بالتقريب المتقدّم, كذلك يقيّد إطلاقه بالمفيد للاطمئنان بسبب الغلبة 
وشهادة التعليل. 

وهذا المدّعى قد أوضحه المحقّق الهمدانيّ # إثباتاً ونفياً. حيث قال: 
«فملخّص المراد: أنّ المستفاد من مجموع الآيات حجّيّة قول ما عدا الفاسق 
مطلقاً. ولكن إطلاقه ينصرف -بمقتضى الغلبة إلى صورة إفادة الخبر الظنّ 
الاطمئنانيّ. هذاء ولكن يشكل دعوى سببيّة الغلبة لانصراف المفهوم؛ إذ ليس لنا 
قضيّة لفظيّة ندّعي فيها الانصراف, وإنّما استفيد حجّيّة خبر العادل من آية النبأ 
-على تقدير تسليم الدلالة -من تعليق ردٌ الخبر بصدوره من الفاسق, وكون الفسق 
علَّةَ منحصرةٌ للردّ. فينفى المعلول عند انتفاء علّته عقلاً. ولا يعقل دعوى 
الانصراف في الاستلزامات العقليّة...»!". 

واستشكل عليه صاحب الأوثق يله بقوله: «لا وجه لدعوى هذا الانصراف؛ 
لعدم ذكر لفظ العدل في اللفظ حتّى يدّعى انصرافه إلى ما ذكره...»7". 


)١(‏ انظر الصفحة .١174‏ ذيل عنوان « تعارض المفهوم وعموم التعليل والحكم بتقدّم عموم 
التعليل ». 

(؟) حاشية فرائد الأأصول: .1١11/‏ 

(؟) أوثق الوسائل ؟: .)١1351(١1514‏ 


في حجَّيّة خبر الواحد / حجّة المجوّزين / الكتاب / مدى دلالة الايات المستدل بها ين 
_بحكم الغلبة وشهادة التعليل بمخافة الوقوع فى الندم إلى صورة إفادة خبر 
العادل الظنٌ الاطمئنانيّ بالصدق , كما هو الغالب مع القطع بالعدالة!'!؛ فيصير 
حاصل مدلول الآيات اعتبار خبر العادل الواقعيّ بشرط إفادته الظنٌ الاطمئنانيٌ 
والوثوقء بل هذا أيضاً منصرف سائر الآيات , وإن لم يكن انصرافاً موجباً لظهور 


عدم إرادة غيره حبّى لا يعارض المنطوق!"!. 


]١[‏ أي: إِنّ الغالب في المقطوع بعدالته حصول الاطمئنان بصدق خبره. 

[1] لم ترد عبارة « والوثوق, بل هذا» إلى هنا في نسخة الشيخ ملا رحمة الله 
الكرمانيّ, والمضبوط فيها هكذا: «وهو المعبّر عنه بالوثوق. نعم, لو لم نقل 
بدلالة آية النبأ من جهة عدم المفهوم لها اقتصر على منصرف سائر الآيات وهو 
الخبر المفيد الموثوق وإن لم يكن المخبر عادلاً»(". 

وكيف كان. فإلى هنا تمّ الاستدلال بالكتاب, أُوّل أدلّة المجوّزين على حجَّيّة 


خبر الواحد. 


.44 : الرسائل المحشّى‎ )١( 


الفبارس العامّة 


١-فهرس‏ الابات الكريمة 
؟-فهرس الأحاديث الشريفة 
''-فهرس مصادر التحقيق 

5 -فهرس الاصطلاحات الواردة 
©-فهرس الفوائد والقواعد الواردة 
-فهرس الأقوال الواردة 
/ا-فهرس محتوى الهوامش الهامة 


4 -فهرس محتوى الكتاب 


١-فهرس‏ الآبات الكريمة 


و آمت له كيل أن آذ لك » 19 ز[ز[ز[ [ز ز ز [ 0 
ؤإِذىَ هَكَتْ طَائِقَنًا مِنْكُْ » 0 00 
ا فَا كييوهٌ 4 امو الو وامسوو ا الو وق 
(إذا حَيِيتَمْ ب ِتَحِيّةَ فَحَيُو ابأ كت هذها 51 ذوغاة دب 01152 0 0 0000 
ا ل لم 066066 186 و8499 ولامة 
الْأَغْرَابٌ أَسَدَُ كُفْراً وَنفاقاً » اذ[ ااا 
أَفَمَنْ كَانَ مُؤْمناً كَمَنْ كُانَ فاسقاً لا يَسْتَوُونَ » ل 814 
٠‏ أَقِيمُوا الصّلأءَ » ا ااا ا 0 
ا مانم اف لم سس ااا 
و إن ُو كَبائْر ما هن عَنُْ نكف حَنْكُمْ سيا تك » اا الاو الوا 


و إِنْ جا فأسرق بي ل 6 نبوا أَنْ تُصيبوا قَوْماً بجهالَةٍ. و 0 
و9 وال"#او6ا"ولا”“و١اهولاةو8ه‏ و" و1060 و١511‏ 

١15١59١51١9١١0: ١7؟8وا١١ا!لوا١١١و44و‎ 
؟77/و1١9791835و١ا!7واا/.وا5الو١354غواغ4و‎ 

“301074 1.0 و3600 و5031 

و إن الإنسان لَفِي حُسْرٍ » ااا 1 1 1 ااا 
إِنَ الّذِينَ يُحِيُونَ أَنْ شيع الْفْاحِسَةُ فِي الِّينَ آمنُوا لَهُمْ عدا 


ل 
-- 
5 

2 
6 
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ؤ إن الّذِينَ يَكْتمُونَ ما أَنْرَلَ له مِنَ الْكنابٍ وَيَشْمَرُونَ به تنا قَِيلاً» ا 
وإن لذن يون وان اينات والدئ من بغر ابا إافاس. 606 ولانهة 

ولم٠6‏ و١٠ه6و١١0و5؟1١86و5١0و14١60و5١0‏ 
إن الظّنٌّ لأ يُْنِي من الحى اتنا » 1 1 1 1 1 1 01 0 
إِنَمَا التوبَة دغل اث للدية يكعلون الشوة ء بِجَهالَةٍ نُمّ يَتُوبُونَ مِنْ قريب ... 101.4 و77 
ِإِنَّمَا الكقه وَالمكينة والآلضات والأزلكف: » 0 
إِنَما يُرِيد ا مه لِيُذْهِبِ عَنْكُمُ لّجس أَهْلَ الْبيْتِ وَيُطْهْر كُمْ تطهيراً» 0000 
(أُوُوا الأزام بَعْضْهُمْ أؤلئ يبَْض فِي كنابٍ اشر » مخ سا ل ا 
بِالبَياتٍ وَالرَّبر » 1ه 


دنم ثاب عَلَئِهِمْ لِيَنُوبُوا » 0 1 12 1010 1 1 1 1 ااا 0 


0 ل تايا 8ر2 03 20 ً 
( حَتى يَتَبَيّنَ لكمُْ الخَيْط الابْيَضُ مِنَ الحَيْط الاسوّدٍ » ل أ امو ال 
(ذكرا * رَسُولاً » 00011 ا 0 


َالْذِينَ آتَيِنَاهُمُ الكناب يَعْرِقُوئَه كما يَعْرِقُونَ أَبْنَاءَهُمْ » ا 00 
الزَّانِيَةٌ وَالزّانَى ي فَاجْلِدُوا كل وَاحِدٍ مِنْهُما مِانَة ةَ جَلْدَةِ » مو ل ال وا 
< طائْقَةٌ مِنْهُمْ » جات ا عطقت حا المج نوو وا ممما لمك ا ا 
عَنَا اله عَنْكَ لِمَ أَؤنْتَ لَهُْ حٌ حَمّْى يَعَبِيّنَ لَكَ الَِينَ صَدَقُوا وَتَعْلَمَ الْكْاذِيِينَ 6 10100000 
(عَمَّ يَعَساءَلُونَ : عَنٍ النَّبَْ الْعَظِيم » لقع سمه انو او انماع سماو مس1 
ميت الوم # في أذَى الأرض وهم من تخد لوخ ُو * في ينع بزن 4 1٠ ١‏ 
فَالتَفَطّهُ آ ل فِدِعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوَاوَحَرَّنا» عم الس ا 
فَإِنْلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَك فَاعْلَمْ نما يَتَّبِعُونَأَهوْاءَهُمْ ... > 1 


فَإِنْ يَتُوبُوا يك خَيرألَهُمْ » 11[ 0غ 


١‏ فهرس الآيات الكريمة ب 


َتُصْبِحُوا عَلئْ ما فَعَلْمُْ نَادِمِينَ ا 0 
و؟ال/ااولااو”9١و١01”‏ 


( مَقُولا لَهُ قولاً ينا َعَلّهُ يتَذَّكَدِ أؤ يَخْشَئ » د 0 
( فَكُلُوا مِمًا أَنْسَكْنَ » 0 
( قلا تَقُلْ لَهُما أقّ وَلا تَنْهَدْهُمَا » 0 
( فَلَْلا تقر مِنْ كُلَ فِرقَةٍ مِْهُمْ طَائقَة ِمَقَقَهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذا رَجَهْ جَمُوا له 
لَعَلّهُمْ يَحْذَوُونَ » و ولا ولالا و و47 44و14 
"40 و١٠94١41و4١41و94160١147و5؟17و78]‏ 
و74 غ4 و470و178وغ"14و17و1”0و1440و47] 
و6غ4غ4و١40و١13و"1437و1!4و1419و١9601و١1نه‏ 
نكن يتعل وتقال ذف خا 411 000201-18 00 
ذكانَ مِنَ الجنّ فََسَقَ عَنْ أَمْر رَّهِ » 0 
<كَذْلِكَ حَقَّتْ كَلِمَهُ رَبك عَلَى الَذِينَ فَسَقُوا أَنْهُمْ لأ يُؤمِئُونَ » 000000000 
دكلا! ونان يعليئ * آنا هُ اسْتَغْنئ » ا ل ا ا 
ولا تَكْيمُوا الشَّهَادَة وَمَنْ يَكْتمْها فَإنَهُ ثم قَلْبَهُ » متوكيع اسل ا 
ِلَعَلْكُمْ تُوحَمُونَ » 0 
و لَقَدْ كانَ لَكُمْ فِي رَسُولٍ الله أسوَةٌ حَسَئَةٌ » 0 
(لَؤْلاً جاءًوا عَلَيْهِ بَرْبَعَةٍ شّهَدَاءَ » اا 
ولؤلا أ لت إلينا شولا > و ا 
«لؤلاً تَسْتَغْفِدونَ الله » 0 
ؤلِيَكُونّ لِلْعالمين تَذِيراً» لق ونيو باجا تنو السام الس اص ا 
( ماكانَ لِأَهْلٍ الْمَدِيئَة وَمَنْ حَوَلَهُمْ مِنَ الأعْراب أَنْ يَتَخَلُواعَنْ رَسُولٍ اشر » ..... ١١‏ 


كله الوسائل إلى غوامض الرسائل / ج 6 


تَنْلُوا عَلَيِكَ مِنْ نَبَأْ مُوسئ وَفِرْعَوْنَ » 0000000100000 
< نحن تَرَّلْنَا الذَّكْرَ وَإِنَاآ لَهُ لُحافظون »> اع ا لحمو ااا ومو وا ا 0 
وَإذْأَحَدَّ الله ييفاق الَِّينَ أُوتُوا الكناب لَبْبينه لئاس » ل 
( وَإِذا قَرِيء القَوْآنٌ فَاسْتَمِعوالَّهُ وَأنصتوا » ل 0 
وَاذْكُوْنَ ما يُثْلئ فِي بُيُوتَكُنَّ مِنْ آياتٍ الل وَالْحِكْمَةٍ ... » و ا 
وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنٍ مِنْ رِجالِكُم » مذ[ [1 1[ [ز[ [ 1000 
< وَأَقِيمُوا الشَّهَادَة لله » ا 00 
وَإِنْ طخ أُكْثرَ مَنْ في الْأْضٍ يُضِلُوكَ عن عيبل اق إن يَعُونَ إلا الظّن ... »..... ١84‏ 
ؤوَإِنْ طَائِقَنْانِ مِنَ الْمُوْمِنِينَ 4 ا ا ا 
(وَأَنَ الْمَساجد يوقلا تَدْعُوا مَعَ لله أَحَدا» 000 
َنِم يم الحشرة» 0000313121319 ااا 
وَأَنْذِرْهُمْ يَوْمَ الآرَةٍ > باحو و م او 
وَأَنْرَنا ليك الذَّكْرَ ِتُيّنَ لِلناسٍ ما تَرَّلَ إِلَنْهِمْ » ل و ا 1ه 
وَأبْرَلَا مِنَ السَمَاءِ ماءً طَّهُوراً» ا 
وَإِنَهُلَذِمْهُ لَكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُستَا 9 ساسم عا 
لَوَالسَارَي والشار م 0 
وٌضِعَ الْكنْابٌ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمًا فِيه... 4 0 
ذوَكَرْنَ ان وت بنيز شن تع الاج الأرل وفك الكاذة:..» 0000 
< ولا تَفْرْبُوهُنَ حَتّى يَطْهنَ 4 ب ا 
ولا تَقْكُ ما ليس لَكَ به عِلْمٌ 4 اا 0 
( وَل تَكْرِهُوا فَتَياتِكُمْ عَلَى الْبغاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَضّناً » 0000 


كرا السّمَهاءَ أَمْوْالَكُمْ » بطل ب انمو مف جا ا و لمشي مور و ل 03/11 


١-فهرس‏ الايات الكريمة ا 


١‏ وَلا يَحِلَّ َهُنَ أن يَكْتمْنَ ما خَلَقَ الله في أزحايهنّ » الس ةوفه 
( وَلَولاً فَضْلٌ الله عَلَيِكَ وَرَحْمَنُهُ لَهَكَتْ عَظِيماً » ا 00 
< وَلِيَشْهَدْ عَذْابَهُما طائِقَةٌ مِنَ الْحُؤْمِنِينَ » ا ا ا 10 
و وَما أَرْسَلًْا قَبلَكَ إلا رجالا نُوحِي إِلثِهِمْ فَسْتَلُوا أَهْلَ الذّكْرٍ إن كنتُمْ لا تَعلَمُونَ » 0 
١‏ و0535 و05”1 و/7”ة0و5"8ه و”“621ةوغ11ه 
ولاؤهو8مغةو.١٠ههةو١هه‏ ولاهه و0155 

وما أرسَلْنا مِنْ َئلِكَ إلا رجالا نُوحِي إِلَئِهِمْ فَسْتَلُوا أَهلَ الذَّكْرِ إِنْ كُنقُْ لأ َعْلَمُونَ » .. 
١و0‏ و01 واه وخ78ه و0143 و0114 


ه15وههالوه0١وه6٠١وهؤغم8و0هأؤالو‎ 


( وَماكَانَ الْمُوْمِنُونَ لِيَنْفِد وا كَافَةَ » ”7/14 580و ١٠4و١1١غ‏ 


و17١اؤو5١غ#و51؟:1ولا"14و158و١00‏ 
١‏ وما لَهُمْ بذْلِكَ مِنْ عِلْم إنْ هُمْ إلا يَظنُونَ » 9د 0 000 
ونا مضل به الا الناسقين > ب ل 0 


ءءء 3 ١‏ 5 وعثرة ٠0‏ 2 00 
وَمِنَ اهل الكتاب مَنْ إن تَامنه بقنطار يُوَدٌهِ إلِيِْكَ » مسار سو الا م م1 
7 2-0285 ءًُ 2< 8 


وَمَنْ يَفْمَلُ ذلك عدْاناً وَظَلْماً كَسَوْفَ نُطْلِيه ثاراً... » ا" 
وَيِنْهُمْ لين يُؤْذونَالنِّيّ وتقولونَ هُوَ دن كُلْ أَذّنُ خَيرِ لَكُمْ يُْمِنُ الله وَمُؤِنُ 

للمؤمتيرة..:.4 07و08 ولاه والاةو؟لاةو8/ة وكلاة ولاه 

ولالاهووثلاه و١4ة‏ و0985 و6817 و0584و09796839 

3.١93.060 وغ094و696و095وا609و099‎ 

وَهَلْ أناك تَبَاالْحَضْمٍ» اا ااا 00 


( وَيَتَوبُ اللْهُ على مَنْ يَشَاءٌ » 0 ا 


( هَذَا عَطْاوُنا قَامْتُنْأَوْ أَمْسِكُ يقَيْرِ جاب » 000 
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ؤ يا يها الذِينَ آمنُوا إِنْ جاءَكُّمْ فاسِقٌ َب ينوا أن تُصيبوا قوما بِجَهالَة ...> .. 18و5١‏ 
وا وغ؟_و5"؟و55؟و١”و76و/ا"‏ و١0‏ ولاةو8ه 
وتاأخوهة وختو روت كحوب اذون ا وساوروم! 
و9١‏ و4١و48١9و154و717او١/ااو7!١و83١‏ 
ل ل ل ال 
ويا أيّهَا اين آمنوا فاتُوا لذ ما عو لق 00 


ويا أيّهَا سولب مال يك من : بْكَ وَإِنْ لم تفْعَلُ قا بَلَعْتَ ر وكالقة ما ان 


ؤ يا أَيُهَا النّاس اعْبدُوا رَدَ نل ون لف للك جل 4 م 
< يَسْتَ نَكَ عَنِ الْحَمْرِ وَالْمَيْسِ قل فِيهما إِنْمُ كَبِيرٌ » ا م ا 9 2 وغ 


؟'-فهرس الأحاديث الشريفة 


الى كن للج رافك الناس وفالى اح أن تزى هن سيم سقلا و48 
اختلاف أَمتي رحمة 00000 
إذا بلغ الماء كرّأ لم يحمل خبثاً 000000 
إذا كان اختلافهم رحمة فاتّفاقهم عذاب 0[ 0 1000 
إذا كان الماءُ قَدْرَ كد لم يُنَجَّسُْه شيء ا ا او 1و 
الإسلام قبل الايمان وهو يشارك الإيمان 111 0000 
الأشياء كلّها على هذا حتّى يستبين غير ذلك أو تقوم به البيّنة 000000 
اعرفوا منازل الناس على قدر رواياتهم عا اع ف الرو و مم 11 
أغبط أهل خراسان بمكان الفضل بن شاذان ا 
إقرار العقلاء على أنفسهم جائز وس لا 
أما أهل هذه البلدة فلا( فيجواب «أُفَيَسمٌ الناس إذا مات العالم») غوغ] 


إن كنت تريدٌ معانيه فلا بأس ( في جواب «أسمع الحديث منك. فأزيدٌ وأنقص ؟») 410 


أنّ لكل ذَاءٍ دَوَاءٌ » ودَوَاءٌ الجهل السؤال 0 
ع8 2 ٠.‏ م ما 
أن للمصيب أجرين . وللمخطى أجرأ واحدأ 0 


إِنَ أبان بن تغلب روى عَنّي رواية كثيرة. فما رواه لك عَنّي فاروه عَنّي 


إنَّ هذا العلم عليه قُفل . ومفتاحه المسألة ا 
نما أراد اختلافهم من البلدان 1ك 
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نما امريوا باتع ولجنا قيدمن التفقه وتكل أخار ابأنج نوع 1017 اميه 
إنّما يَهلك الناس لأنهم لا يسألون اما بج استاو اعيو ته 
نه فاسق ( في مقام نهي الدوانيقيّ عن قبول خبر النمّام) 1 
أين قول الله عر وجل.: « فَلَوْلا نَمَوَ © اب 0 
إيَاكم واقتراف الاثام ماو جا امح نوتسا وساوسكاع لاقو 0 
إيّانا عنى . ونحن أهل الذكر. ونحن المسؤولون (في تفسير قوله تعالى: ( وَإنَهُ 

لَذِكْدٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ ») ل 
العائن من الذاثي كمن لذن له 11 ا لق 
تفقهوا في الحلال والحرام. وإِلَا فأنتم أعراب ا اا 
بعتن يا ننلك اما يعلباف تدم ولة كا كن رجت بن غيل سوه ل 
حتّى يجيئك شاهدان 1[1[ذ1[1[1[1[1[1[1[1[1[ 1[ اا 
الحجّ مغفرة للذنوب ما ووو ممام موأطو أ قتمو واه ال محا لاد مق الا 60171 
حدّثوا بها؛ فإنئها حقّ و د اشم اح لاس أ اط و سو ل سو ار أ م 1 
حقّ واللّه (في جواب «مَن مات وليس له إمام مات ميتة جاهليّة ») ا 
خلق الله الماء طهوراً لا يُتَجّسه شيء إلا ما غيّر لونه . أو طعمه. أو ريحه 10000000 


َهْلَ الذَّكْرٍ ») 11 0 0 
الذكر أنا والأثمّة أهل الذكر ( في تفسير قوله تعالى: ( فَسْتَلُوا أَهْلَ الذّكْرِ ») ...... 047 


الذكر محمّد يليك . ونحن أهله المسؤولون ( في تفسير قوله تعالى: ( فَسْدَلُوا 
َهْلَ الذّكْرٍ ») اا ا ااا 
رحم الله زرارة بن أعين 3 ا ا ا ا ا 0 


"-فهرس الأحاديث الشريفة كله 


رحم الله عبداً أحيا أمرنا يتعلّم علومنا ويعلّمها الناس. فإنّ الناس لو علموا محاسن 


كلامنا لاتبعونا ا يسوي وطن جه السجكية نع لاساو ل لا ا 11 
الزكاة في الإبل والبقر والغنم السائمة يعني الراعية 11 00 
سل العلماء ما جهلت 0 ااا 
شارب الخمر يأتي يوم القيامه مسوّداً وجهه مائلاً شقّه مدلعاً لسانه 10 
ضع أمر أخيك على أحسنه بي ب ل ل 
العمريٌ يقتي . فما أدَّى إلِيكَ عَنّي فَعَنّي يودي 000 
العمريّ وابنه ثقتان, فما أدّيا إليك عَنّي فعَنى يود يان ا 
فإذا شهد عندك المسلمون فصدّقهم ماف سح وج القن لاوطا ار و ره وا 
فإنّ تارك الصلاة كافر ‏ يعني : من غير علّة - 0 
فأمرهم أن يسألونا وليس علينا الجواب: إن شئنا أجبناء وإن شئنا أمسكنا. . 66٠‏ و١6ة‏ 
فربٌ حامل فقه غير فقيه . ورب حامل فقهِ إلى من هو أفقه منه 60 
فرسول الله يبتك الذكر وأهل بيته لإ المسؤولون, وهم أهل الذكر ( في تفسير 

قوله تعالى : ( فَسْئَنُوا أَهْلَ الذَّكْرٍ ») 00 
فقد فرضت عليكم المسألة والردٌ إليناء ولم يفرض علينا الجواب مي و 
في الغنم السائمة الزكاة مفو ابن امن من لوو اوكا وااأوعهةوالار باو 
في سائمة الإبل الزكاة او ادو ساد وطن لوطا اوسا سمه و ا 
قال لك قولاً. فصَدّقه وكَذيُهم ب ا ا 
قد قبلت منك . فلا تقعد ااا ا 
قتلوه. ألا سألوا؟ فإنّ دَواءَ العِىَّ السؤال ا ا ا ا 


كلّ شيء يطير فلا بأس ببوله وخرئه ااا 00 
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لا. ذاك إلينا؛ إن شئنا فعلنا. وإن شئنا لم نفعل ... (في جواب «حقَّاً عليكم أن 


تجيبونا؟ ») 111#1#171710100000 ااا اا 
لا صغيرة مع اللإصرار ولا كبيرة مع الاستغفار اسح نا فوح ظ ااتسان مقف 111 
لاعذر لأحدٍ من موالينا في التشكيك في ما يروي عنّا ثقاتنا 6 0 
لا يزني الزاني وهو مؤمن 0 ااا 
لا يسعه. إنّ الإمام إذا مات اا اا ا 
لما خلق الله العقل استنطقه . فقال : أقبل , فأقبل و 
لوالإاهة ل اتقظعت اتان الننوة واندورشت مو ا 08131 


لوالو كوهد الوق اميق شوق ا 


اللهمّ . ارحم خلفائي الذين يا تون من بعدي ويّرؤُون عنّي أحاديثي وسنّتي ........ 4313 


اللهمّ إِنّي أتوب إليك في مقامي هذا 66 اا 0 
لَيَ الواجد يُحلّ عِرضّه وعُقوبته بةدة د د زد ز2 00132 0 ا ا 
ما على ديني من استعمل القياس في ديني ل ا 
مالم يكن دينه في ما يكره الله عر وجل- 1 
الماء كلّه طاهر حتّى تعلم أنه قذر اد سوام و ماكوارا ارجا 
مما يحتاجون إليه في أمر دينهم 111 000 
من اجتنب الكبائر من المؤمنين لم يسأل عن الصغائر مط و ا 
من اختار أن ينظر إلى الشيطان فلينظر إلى نبتل بن الحارث ا 
من ادّعى المشاهدة فهو كذاب وم ا مي ا اواو 11 
من أظهر للناس ما يجب الله وبارز الله بم كرهه لقي اللّه وهو ماقت له مس ال 
من أكرم عالماً فقد أكرمني 1[ 1 1[ 0 ا 0 


من ترك الصلاة متعمّداً فقد كفر ا ااا 


"-فهرس الأحاديث الشريفة ل 


من ترك صلاته حتّى تفوته من غير عذر فقد حبط عمله اا 
من خفظ على أختى أريعين :ينا بعد الله زوم القيامة فقيهاً غالماً 1غ 
من ذهب إلى بيت الله زاده الله شرفاً 1 
من زتن ريق الأيفان ا 00 
من سئل عن علم يعلمه فكتمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار لا 
من شرب الخمر خرج من الإيمان مد فر ماو ام ات مز ورا لم عر ف الخو ا ا 
من معن الا معان + الجشاب الكبائز: وطن َمِل النفنين ا 0 
مَن هو؟ (في قول جبرئيل: «يا محمّدء إنّ رجلاً من المنافقين ينم عليك...») 044 و0590 
مه يا بنيّ» فلا واللّه ما لك على الله [هذا] حجّة زد 15 ااا 
الموقى لة ريس الخاكول يشواولة يخدله ول يتيمة 0 
نحن ( في جواب قوله تعالى: ( فَسْتَلُوا أَهْلَ الذَّكْرٍ 4) +-ب- 15000000 


نحن أهل الذكر (في تفسير قوله تعالى: 9 فَسْتَلُوا أَهْلَ الذّكْرٍ4) .... هلاه و01 و١001‏ 
نحن أهل الذكر . ونحن المسؤولون ( في تفسير قوله تعالى : ( فَسْتَنُوا أَهلَ الذّكْرٍ 048)4 


هم٠و‎ 

نحن قومه , ونحن المسؤولون ( في تفسير قوله تعالى : ( وَإِنَهُلَِكْر لَكَ وَلِقَوِكَ 4). 018 
نعم (في جواب «حقأ علينا أن نسألكم ؟») اذ 5 1 0 
نعم (في جواب «علينا أن نسألكم ؟») 0 
نعم (في جواب «فأنتم المسؤولون ونحن السائلون؟») ا 
وسالت جبرئيل ان يستعفي لي عن تبليغ ذلك اك 
... ومن مات ولا يعرف إمامه مات ميتة جاهليّة |[ [ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ز[ [ [ 0غ 
هل من ذابٌ يذب عن حرم الرسول قاق ةاعر ابو 4 مجع متف ا و 11 


ض الوسائل إلى غوامض الرسائل اج 64 
يا أيا خالد . كأئي بصاحبكم قد علا فوق نجفكم يظهر كوفان ا 
يا أباايحقد :كدت سمعك وبصرك عن أخيك: فإن سهد عندك... 5 وول 
يا بنئ, إن الله -عرٌ وجل_يقول في كتابه : 9 يُؤْمِنُ بالله وَيُؤْمِنُ... 4 يعني : 

يصدّق الله ويصدّق المؤمنين؛ لأنّه كان رؤوفاً رحيماً بالمؤمنين 0/8 و6//4 و0917 و١3.0‏ 
يا بن أما بلغك أنه يشرب الخمر ؟! يا بنيّ, لا تفعل انا مطامطو ا 05 
يا زرارة. فإن كان ممّا يؤكل لحمه فالصلاة في وبره وبوله ا 


يجوز التيمّم بالجصّ والنورة. ولا يجوز بالرماد؛ لأنْه لم يخرج من الأرض 0 


-فهرس مصادر التحقيق 
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١‏ الأربعون حديثاً: للشيخ البهائي . ط / مؤسّسة النشر الإسلاميّ , قم , الطبعة الأولى. 
06 ق. 

4 - إرشاد الأذهان : للعلامة الحلّىّ. ط / مؤسّسة النشر الإسلامئّ, قم . الطبعة الأولى. 
٠1]١ق.‏ 

4 -إرشاد الطالبين إلى نهج المسترشدين: للسيوريّ الحلَىَّ. ط / مكتبة آية الله 
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٠‏ -أساس الاقتباس : لخواجة نصير الدين الطوسئ . ط / جامعة طهران . طهران , الطبعة 
الخامسة ١١/7‏ ش. 

, الإشارات والتنبيهات : للشيخ الرئيس ابن سينا. ط / مكتب الإعلام الإسلاميّ . قم‎ ١ 
ق.‎ ١477 الطبعة الأولى,‎ 

-أصول الفقه : للشيخ محمّد رضا المظفّر . ط / مكتب الإعلام الإسلاميّ, قم , الطبعة 
الراك ان 

١١‏ -أقرب الموارد: للشرتونيّ, ط / مكتبة آية المرعشي النجفيّ , قم. ١1١1‏ ق. 

5 -الأمالي : للشيخ الصدوق ,ط /مؤسّسة الأعلميّ ‏ بيروت, الطبعة الخامسة, ١4٠١‏ ق. 

6 الأمالي : للشيخ الطوسيّ. ط / مؤسّسة البعثة , قم , الطبعة الأولى. ١4١4‏ ق. 

-أنيس المجتهدين : للمولى محمّدمهدي النراقي , ط / مكتب الإعلام الإسلامىّ ‏ قم , 
الطبعة الأولى, ١47١‏ ق. 

١‏ -أوثق الوسائل في شرح الرسائل : للشيخ موسى التبريزيّ. ط / أفست . مطبعة كتبي 
النجفىّ؛ قم . ١11/8‏ ق. 

-أوثق الوسائل في شرح الرسائل: للشيخ موسى التبريزيّ. ط /سماء القلم 
( الحديئة ). قم , الطبعة الثانية, ١41١‏ ق. 

9 -إيضاح الفرائد: للسيّد محمّد التنكابنيّ. ط / الحجريّة. ١760/‏ ق. 

إيضاح الفوائد : لفخر المحقّقين .ط /بنيادكوشانبور, طهران . الطبعة الأولى, 141 ق. 

١‏ -بحار الأنوار : للعلامة المجلسيّ, ط / دار الكتب الإسلاميّة . طهران. 

١‏ بحر الفوائد في شرح الفرائد: للميرزا محمّد حسن الآشتيانيّ. ط / ذوي القربى 
( الحديئة ). قم , الطبعة الأولى. ١57٠١‏ ق. 

7 البرهان في تفسير القرآن: للسيّد هاشم البحرانيّ. ط / مؤسّسة الأعلمىّ؛ بيروت, 
الطبعة الثانية, /ط4571١‏ ق. 
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- البهجة المرضيّة على ألفية ابن مالك : لجلال الدين السيوطيّ. ط / دار الكتب 
و ا 30 

6 التبيان في تفسير القرآن : للشيخ الطوسيّ . ط /مؤسّسة النشر الإسلاميّ , قم . الطبعة 
الأولى. ١479‏ ق. 

1 تحرير الأحكام الشرعيّة : للعلامة الحلّىَ. ط / مؤْسّسة الإمام الصادق لك قم, 
الطبعة الأولى: ١17١‏ ق. 

_تحرير الطاووسيّ : للشيخ حسن ( صاحب المعالم )؛ ط / مكتبة أية الله المرعشيّ 
النجفىّ. قم , الطبعة الأولى؛ ١5١١‏ ق. 

التحقيق في كلمات القرآن الكريم : لحسن المصطفويّ. ط /دار الترجمة والنشرء 
طهران, 17٠١‏ ش. 

9 التذكرة بأصول الفقه: للشيخ المفيد, ( راجع : مصئّفات الشيخ المفيد). 

٠‏ تذكرة الفقهاء : للعلامة الحلّىّ. ط / مؤسّسة آل البيت 22 لإحياء التراث: قم 
الطبعة الأولى. ١5١4‏ ق. 

١"-تسديد‏ القواعد: للشيخ محمّد الإماميّ النجفيّ الخوانساريّ, ط /الحجريّة. 

"" تعليقة على معالم الأصول: للسيّد القزوينئ. ط / مؤسّسة النشر الإسلاميّ؛ قم , 
الطبعة الأولى. ١471‏ ق. 

88 _تفسير البيضاويّ : للبيضاويّ, ط / دار الرشيد . بيروت . الطبعة الأولى. ١47١‏ ق. 

4" -تفسير جوامع الجامع : للطبرسيّ. ط / جامعة طهران. طهران, الطبعة الثانية. ١104‏ ق. 

6 تفسير الصافي : للفيض الكاشانيّ. ط / مؤسّسة الأعلمىّ. بيروت, الطبعة الأولى. 
65 ق. 

-_تفسير الطبريّ : للطبريّ . ط / دار عالم الكتب, بيروت . الطبعة الأولى. ١474‏ ق. 

0" -تفسير العيّاشي : لأبي نضر السمرقنديّ . ط / المكتبة العلميّة الإسلاميّة . طهران. 
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8 -تفسير القمّىّ : لعلىّ بن إبراهيم القمّىّ. ط / مؤسّسة الأعلميّ. بيروت, الطبعة 
الأولى. ١178‏ ق. 

تفسير كنز الدقائق : للميرزا محمّد المشهديّ. ط / مؤْسّسة النشر الإسلاميّ؛ قم , 
الطبعة الأولى ١4٠١.‏ ق. 

+٠‏ -تفسير المراغي : للمراغي . ط /إحياء التراث العربيّ. بيروت, الطبعة الثانية. 1186 م. 

١‏ -تقريب المعارف : لأبي الصلاح الحلبيَّ؛ ط / مطبعة الهادي. قم , الطبعة الأولى. 
لااكؤاق. 

7غ -التقليد : للشيخ مرتضى الأنصاريّ. ط /مجمع الفكر الإسلاميّ . قم . الطبعة الأولى . 
06 ١ق.‏ 


تمهيد القواعد: للشهيد الثاني. ط / مكتب الإعلام الإسلاميّ. قم . الطبعة الأولى , 


11١اق.‏ 
6 - التقيع في شرح 0 0 الخوئىٌ ا / 


0 ل ل ا 
لاحياء التراث , قم , الطبعة الأولى. ١57١‏ ق. 

- التوحيد: للشيخ الصدوق, ط / مؤسّسة النشر الإسلاميّ, قم. الطبعة التاسعة, 
/"'ؤاق. 

/غ - تهذيب الأحكام : للشيخ الطوسيّ. ط / دار الكتب الإسلاميّة. طهران. الطبعة 
الأولن 8 شن 

8 -تهذيب اللغة : للأزهريّ, ط /الدار المصريّة للتأليف والترجمة. 

-تهذيب الوصول إلى علم الأصول: للعلامة الحلّىّ. ط / ذوي القربى, قم , الطبعة 
الأولى. 
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٠‏ -_جامع الأخبار : للسبزواريّ. ط / مؤسّسة آل البيت ليه لإحياء التراث , قم . الطبعة 
الأولى: 215اق: 

١‏ -جامع الأخبار: للشعيريّ, ط / المطبعة الحيدريّة . النجف الأشرف. 

-جامع الرواة: للمولى محمّد بن عليّ الأردبيليّ. ط / مكتبة آية الله المرعشيّ 
النجفي, قم . الطبعة الأولى. ١1١7‏ ق. 

لاه جامع المقاصد : للمحقّق الثاني. ط / مؤسّسة ال البيت ليه لإحياء التراث. قم, 
الطبعة الأولى. ١٠١8‏ ق. 

4 -_جامع المقال: للشيخ الطريحيّ . ط / الحيدريّة . طهران. 

6 -جواهر الكلام: للشيخ محمّد حسن النجفيّ . ط / دار الكتب الإسلاميّة . طهران. 

-الجواهر النضيد : للعلامة الحلّىّ . ط / منشورات بيدار, قم , الطبعة الأولى, 1117 ق . 

6 -حاشية سلطان العلماء على المعالم : المطبوع في هامش معالم الأصول, ط / مكتبة 
الإسلاميّة (أفست ). طهران. 

8 -الحاشية على تهذيب المنطق : للمولى عبدالله بن شهاب الدين الحسينيّ اليزدي, 
ط /مؤسّسة النشر الإسلاميّ, قم, ١400‏ ق. 

9 الحاشية على قوانين الأصول: للقزوينيّ. ط / مطبعة حاجي إبراهيم التبريزي, 
طهران , الطبعة الأولى. ١١99‏ ق. 

-حاشية فرائد الأصول : للشيخ آغارضا الهمدانيّ. ط / مهدي الموعود (عجّل الله 
تعالى فرجه ). قم . الطبعة الأولى؛ ١47١‏ ق. 

١-حاشية‏ فرائد الأصول : للسيّد اليزديّ. ط / دارالهدى, قم , الطبعة الأولى. ١877‏ ق. 

7 -حاشية معالم الأصول : لملا محمّد صالح المازندراني ط / الحجريّة. 

1 الحجّة للقرّاء السبعة : للفارسيّ. ط ذا المامرق للنواة يروت الطبعة الأول 


.قا؟٠+غ‎ 
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4-الحدائق الناضرة : للمحدّث البحرانيّ. ط / مؤسّسة النشر الاإسلاميّ قم ١117‏ ش . 

6 حياة المحقّق الكركيّ وآثاره : ط / من منشورات الاحتجاج . قم . الطبعة الأولى. 
ا 

7 الخصال : للشيخ الصدوق , ط /مؤسّسة النشر الإسلامي, قم , الطبعة الثامئة. ١8479‏ ق. 

7 خلاصة الأقوال في معرفة الرجال (رجال العلامة ): للعلامة الحلّيّ. ط /طة 
نشر الفقاهة . قم . الطبعة الثانية, ١4175‏ ق. 

-الخلاف : للشيخ الطوسيّ. ط / مؤسّسة النشر الإسلاميّ. قم. الطبعة السابعة, 
6 1ق. 

8 الدرٌ المنثور : للسيوطيّ. ط / مركز هجر للبحوث والدراسات. القاهرة. الطبعة 
الأولى. ١474‏ ق. 

٠-درر‏ الفوائد: للآخوند محمّد كاظم الخراسانيّ. ط / مؤسّسة الطبع والنشر التابعة 
لوزارة الثقافة والإإرشاد الإسلامىّ. طهران, الطبعة الأولى , ٠1ق.‏ 

١-الدروس‏ الشرعيّة : للشهيد الأوّل. ط /مؤسّسة النشر الإسلاميّ , قم , الطبعة الثانية , 
/ااءاق. 

7 -الدروس في علم الأصول : للسيّد محمّدباقر الصدر. ط /مؤسّسة النشر الإسلامىّ, 
قم , الطبعة الأولى. ١5١1‏ ق. 

-الذريعة إلى أصول الشريعة: للسيّد المرتضى. ط / مؤسّسة الإمام الصادق هه , 
قم , الطبعة الأولى. ١575‏ ق. 

4 -الذريعة إلى تصانيف الشريعة: للشيخ آقا بزرك الطهرانيّ. ط / دار الأضواء. 
بيروت. الطبعة الثالئة. 

6 الذخيرة في علم الكلام : للسيّد المرتضى, ط /مؤسّسة النشر الإسلاميّ , قم الطبعة 
الأول 1ق 
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1 ذكرى الشيعة : للشهيد الأوّل. ط / مؤسّسة ال البيت 822 لإحياء التراث. قم. 
الطبعة الأولى. ١419‏ ق. 

7 _رجال ابن داود: لتقىّ الدين على بن داود الحلّىَّ. ط / المطبعة الحيدريّة, النجف 
الأشر ف . الطبعة الأولى, ١797‏ ق. 

.رجال السيّد بحر العلوم : لبحر العلوم الطباطبائيَ. ط / مكتبة الصادق. طهران. 
الطبعة الأولى. ١777‏ ش. 

سرجال الطوسيّ: للشيخ الطوسيّ . ط /مؤسّسة النشر الإسلاميّ . قم , الطبعة الأولى . 
6ق. 

٠‏ -رجال العلامة : للعلامة ( راجع : خلاصة الأقوال في معرفة الرجال). 

١سرجال‏ الكشيّ : للشيخ الطوسيّ ( راجع : اختيار معرفة الرجال). 

7 -رجال النجاشي : لأحمد بن علي النجاشيّ . ط /مؤسّسة النشر الإسلاميّ . قم , الطبعة 
التاسعة. ١1479‏ ق. 

817 _رسائل الشريف المرتضى : للسيّد مرتضى . ط / دار القرآن الكريم ‏ قم. ١4100‏ ق. 

8 -رسائل فقهيّة : للشيخ مرتضى الأنصاريّ, ط / مجمع الفكر الإسلاميّ. قم , الطبعة 
الأول 175 ق: 

6 الرسائل المحشّى : للشيخ المرتضى الأنصاريّ, ط / مكتبة المصطفوي, قم. 

7 الرعاية في علم الدراية : للشهيد الثاني . ط / مكتبة أية الله المرعشيّ النجفيّ» قم , 
الطبعة الأولى. ١1١8‏ ق. 

47 الرواشح السماويّة : للميرداماد. ط / دار الحديث , قم , الطبعة الأولى. ١577‏ ق. 

-روضات الجنّات: للميرزا محمّد باقر الخوانساريّ الأصفهانيّ. ط / مكتبة 
إسماعيليان . طهران , الطبعة الأولى. ١9١‏ ق. 
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-روضة المتّقين: للمولى محمّد تقىّ المجلسيّ. ط / شركة دار المصطفى لإحياء 
التراث؛ قم الطبعة الأولى. ١47٠١‏ ق. 

٠‏ -رياض المسائل: للسيّد على الطباطبائيَّ. ط /امبواكسة آل الحيت 848 لابصياء 
التراث؛ قم . الطبعة الأولى. ١4١4‏ ق. 

١‏ -زبدة الأصول: للشيخ البهائيّ. ط / مرصاد. قم , الطبعة الأولى. ١14777‏ ق. 

7 -السبعة في القراءات: لابن المجاهد , ط / دار المعارف . بيروت, الطبعة الثانية. 

43 السرائر الحاوي لتحرير الفتاوى: لابن إدريس الحلَّىَ. ط / مؤسّسة النشر 
الإسلاميّ. قم . الطبعة الخامسة. ١4378‏ ق. 

غ4 -سفينة البحار : للشيخ عبّاس القمّىّ. ط /مجمع البحوث الإسلاميّة . مشهد, الطبعة 
الأولى. ١117‏ ق. 

0 شرائع الإسلام: للمحقّق الحلَّىّ . ط / منشورات دار الأضواء. بيروت. الطبعة 
الثانية. ١1٠١‏ ق. 

شرح ابن عقيل : لابن عقيل الهمدانيّ. ط / دار العلوم الحديثة؛ بيروت. 

7 شرح الرضيّ على الكافية : للرضيّ. ط / مؤسّسة الصادق . طهران. ١7١97‏ ق. 

شرح الزبدة في الأصول : للمولى محمّد صالح المازندرانيَ . ط /الحجريّة. 

شرح الكافي : للمولى محمّد صالح المازندرانيّ. ط / المكتبة الإسلاميّة. طهران, 
الطبعة الأولى. ١785‏ ق. 

شرح الكافية : للرضيّ, ط / المكتبة المرتضويّة لاإحياء الآثار الجعفريّة. 

شرح المطالع في المنطق : للأرمويّ. ط / كتبي النجفي . قم . 

شرح المنظومة : للمولى هاديّ السبزواريّ. ط / منشورات بيدار. قم. الطبعة 
الأولى. ١178‏ ق. 
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١‏ _شْرّعة التّسمية: للمحقّق الداماد. ط / مؤسّسة مهديّة ميرداماد. اصفهان, الطبعة 
الأولى؛ ١1١5‏ ق. 

5 -الصحاح : للجوهريّ. ط / دارالكتب العلميّة . بيروت, الطبعة الأولى. ١47٠١‏ ق. 

6 الصحيفة السجّاديّة : لإمام السجّاد ِل . ط /مؤسّسة الامام المهدي له , قم . الطبعة 


الرابعة. ١4١4‏ ق. 
١العدّة‏ في أصول الفقه: للشيخ الطوسيّ . ط / مطبعة ستاره. قم . الطبعة الأولى, 
7ااق. 


7 العناوين : للسيّد مير عبدالفتّاح المراغى .ط /مؤسّسة النشر الإسلامىّ . قم , الطبعة 
الثالئة. ١159‏ ق. 

4 -علل الشرائع : للشيخ الصدوق, ط / دار إحياء التراث العربيّ؛ بيروت. الطبعة 
الثانية. ١786‏ ق. 

سعناية الأصول: للسيّد الفيروز آباديّ, ط / منشورات فيروز آباديّ» قم. الطبعة 
الأولى. ١781/‏ ش. 

٠‏ -سعوائد الأيّام : للفاضل النراقيّ . ط / مكتب الإعلام الإسلاميّ, قم , الطبعة الأولى. 
ا" 

١‏ عوالي اللآلي: لابن جمهور الأحسائيّ. ط / مطبعة سيد الشهداء. قم . الطبعة 
الأولى. ١1١7‏ ق. 

7ععيونأخبار الرضاءظة : للشيخ الصدوق.ط //المكتبة الحيدريّة .قم , الطبعة الأولى . 
1 اق. 

٠‏ -غاية البادىئ في شرح المبادئ : للشيخ محمّد بن عليّ الجرجانيّ . من مخطوطات 
مكتبة آية الله المرعشيّ, تحت الرقم .51٠00‏ 
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-غاية الوصول وإيضاح السُبل : للعلامة الحلَىّ. ط / مؤسّسة الإمام الصادق به . 
قم , الطبعة الأولى. ١43١‏ ق. 

6 الغريبين في القرآن والحديث : لأبي عبيد الهرويّ . ط /المكتبة العصريّة . بيروت, 
الطبعة الأولى. ١819‏ ق. 

73 سغنية النزوع: لابن زهرة. ط / مؤسّسة الامام الصادق نظ قم . الطبعة الأولى. 
/ا١ؤاق.‏ 

-فرائد الأصول : للشيخ مرتضى الأنصاريّ.ط /مجمع الفكر الإسلاميّ. قم , الطبعة 
الئانية. ١47١‏ ق. 

الفصول الغرويّة : للشيخ محمّد حسين الإصفهانيّ . ط / الحجريّة .من منشورات 
دار إحياء العلوم الإسلاميّة. ١1١4‏ ق. 

9 فلاح السائل: للسيّد ابن طاووس. ط / مكتب الإعلام الإسلامىّ؛ قم الطبعة 
الأولن كلا ق: 

فوائد الأصول : للشيخ محمّد علي الكاظميّ , تقريرات أبحاث المير زا النائيني .ط / 
مؤسّسة النشر الإسلاميّ . قم , الطبعة الخامسة. ١4١7‏ ق. 

١‏ الفوائد الأصوليّة : للسيّد بحر العلوم. ط /مؤسّسة الأعلميّ (الحديثة )؛ بيروت, 
الطبعة الأولى. ١4377‏ ق. 

5 الفوائد الحائريّة :للوحيد البهبهاني .ط /مجمع الفكر الإسلامي . قم , الطبعة الثانية , 
غ"ؤ١اق.‏ 

. _الفوائد المدنيّة : للمحدّث محمّد أمين الأسترآباديّ .ط /مؤسّسة النشر الإسلاميّ‎ ١7 
ق.‎ ١5714 قم . الطبعة الأولى.‎ 

4 الفهرست (فهرست كتب الشيعة وأصوليّة ): للشيخ الطوسيّ . ط / مكتبة المحقّق 
الطباطبائيّ , قم . الطبعة الأولى . 11ق. 


6 قاموس الرجال : للشيخ محمّد تقي التستريّ. ط / مؤسّسة النشر الإسلاميّ قم , 
الطبعة الثانية. ١1١6‏ ق. 

71 القاموس المحيط : للفيروز أ باديّ. ط / دار الفكر. بيروت. ١1١7‏ ق. 

7 قرب الإسناد : لعبدالله بن جعفر الحميريّ القَمّىَّ . ط / مؤسّسة آل البيت غ82 . قم , 
الطبعة الأولى, ١5١‏ ق. 

8 قلائد الفرائد: للشيخ غلام رضا القمّىّ. ط / مؤسّسة ميراث النبوّة» قم, الطبعة 
الأرل 1ق 

-قواعد الأحكام : للعلامة الحلّىّ . ط / مؤسّسة النشر الإسلاميّ, قم , الطبعة الثانية , 
/ا ١‏ اق. 

القواعد الفقهيّة : للبجنورديّ . ط / مطبعة الهادي , قم الطبعة الأولى. ١519‏ ق. 

١‏ -قوانين الأصول : للمحقّق القمّىّ .ط /الحجريّة ‏ المجلّد الأوّل:ط /المكتبة العلميّة 
الإسلاميّة . طهران . /1157 ق ؛ والمجلّد الثاني: ط / دار الخلافة . طهران. 

قوانين الأصول: للمحقّق القمّىّ. ط / دارالمرتضى (الحديثة )؛ بيروت, الطبعة 
الأولى؛ ١47١‏ ق. 

, _الكافي : للشيخ الكلينيّ الرازيّ ,ط /دار الكتب الإسلاميّة . طهران , الطبعة السابعة‎ ١١ 
ااا‎ 

4 -كتاب التعريفات : للجرجاني .ط /دار النفائس .بير وت الطبعة الأولى, ١4714‏ ق. 

6 -كتاب العين : للفراهيديّ , ط / دار الهجرة . قم الطبعة الأولى. ١1١0‏ ق. 

-كتاب الوافي : للفيض الكاشانيّ . ط / مكتبة الإمام أمير المؤمنين نىة. إصفهان. 
الطبعة الأولى. ١61١7‏ ق. 

١7‏ _الكشاف : للزمخشري . ط / مكتبة العبيدكان . الرياض, الطبعة الأولى. ١614‏ ق. 
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-كشف الرموز في شرح المختصر النافع : للفاضل الآبي, ط / مؤْسّسة النشر 
الإسلامي. قم , الطبعة الأولى. ١11١8‏ ق. 

9 -كشف اللثام : للفاضل الهنديّ. ط / مؤسّسة النشر الإسلاميّ. قم . الطبعة الأول , 
16١اق.‏ 

-كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد: للعلامة الحلَيّ. ط موقي التقبر 
الإسلاميّ . قم . الطبعة الحادية عشرة. ١4171‏ ق. 

. -كفاية الفقه (الأحكام ): للمحقّق السبزواريّ. ط / مؤسّسة النشر الإسلاميّ قم‎ ١ 
ق.‎ ١477 الطبعة الأولى.‎ 

-كفاية الأصول : للآخوند محمّد كاظم الخراسانيّ. ط / مؤسّسة آل البيت 842 
لإحياء التراث . قم , الطبعة الرابعة. ١4١9‏ ق. 

-كفاية الأصول مع حواشي المشكينيّ : للميرزا أبي الحسن المشكينيّ. ط / 
منشورات الحكمة , قم , الطبعة الثالئة؛ /1؟5 ١4‏ ق. 

الكنى والألقاب : للشيخ عبّاس القمّىّ, ط / مؤسّسة النشر الإسلاميّ, قم , الطبعة 
الثانية. ١559‏ ق. 

6 لسان العرب : لابن منظور . ط /نشر أدب الحوزة. قم . الطبعة الأولى. ١1٠6‏ ق. 

-لطائف الإشارات لفنون القراءات : للقسطلانيّ . ط / مكتبة أولاد الشيخ للتراث.. 

07 مبادئٌ الوصول إلى علم الأصول: للعلامة الحلّىّ , ط / دار الأضواء. بيروت, 
الطبعة الثانية, ١105‏ ق. 

-المبسوط في فقه الإماميّة : للشيخ الطوسي, ط / مؤسّسة النشر الإسلاميّ» قم. 
الطبعة الأولى. ١476‏ ق. 

مجمع البحرين : للطريحي, ط / مكتب نشر الثقافة الإسلاميّة. طهران, الطبعة 


الرابعة. ١١86‏ ش. 
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-مجمع البيان في تفسير القرأن : للشيخ الطبرسي . ط /دار المعرفة . بيروت,. الطبعة 
الثانية. ١8١4‏ ق. 

١‏ مجمع الفائدة والبرهان : للمحقّق الأردبيليّ. ط / مؤسّسة النشر الإسلاميٌ قم, 
الطبعة الأولى, ١1٠١‏ ق. 

-_محاضرات في أصول الفقه : للسيّد الخوئي , ط / دار الهادي, قم . الطبعة الثالثة , 
٠4١اق.‏ 

١6‏ - المحصول في علم أصول الفقه : للرازيّ. ط / مؤسّسة الرسالة؛ بيروت. الطبعة 
الثانية. ؟"١15١ق.‏ 

5 -المحيط في اللغة: لإسماعيل بن عبّاد. ط /عالم الكتب» بيروت . الطبعة الأولى . 


غ١4١اق.‏ 
06.مرأة العقول :للعلامة المجلسيّ . ط /دار الكتب الاسلاميّة . طهران , الطبعة الثانية . 
غ٠ء*١اق.‏ 


71 -مسالك الأفهام : للشهيد الثاني ط / مؤسّسة المعارف الإسلاميّة. قم. الطبعة 
الأولى. ١8١‏ ق. 

, مستدرك الوسائل : للميرزا النوريّ, ط /مؤسّسة آل البيت لبي لإحياء التراث» قم‎ ١61 
ق.‎ ١1١ الطبعة الأولى.‎ 

-مستند الشيعة : للمولى أحمد النراقىّ . ط / مؤسّسة آل البيت 222 لإحياء التراث , 
قم , الطبعة الأولى: ١5١7‏ ق. 

69 مشرق الشمسين وإكسير السعادتين: للشيخ البهائيّ. ط / مجمع البحوث 
الاسلاميّة . مشهد , الطبعة الثانية. ١4179‏ ق. 

-مصباح الأصول : للسيّد محمّد سرور, تقريرات أبحاث السيّد الخوئيّ . ط / مكتبة 
الداوري, قم . الطبعة الثانية. ١4١١‏ ق. 
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١‏ المصباح المنير : للفيّوميّ .ط /مؤسّسة دار الهجرة. قم . الطبعة الأولى. ١4176‏ ق. 

- مصنّفات الشيخ المفيد: ط / المؤتمر العالمي لألفية الشيخ المفيد, قم الطبعة 
الأولى: 141 ق: 

_مطارح الأنظار: للشيخ أبي القاسم الكلانتر, تقريرات الشيخ الأعظم الأنصاري, 
ط / مجمع الفكر الإسلاميّ . قم , الطبعة الثانية . ١4178‏ ق. 

5 -المطوّل : للتفتازانيّ ..ط /دار إحياء التراث العربيّ؛ بيروت . الطبعة الأولى . ١476‏ ق . 

6 -معارج الأصول : للمحّق الحلّىّ. ط / مؤسّسة آل البيت 2 , قم , الطبعة الأولى . 
7 6١اق.‏ 

-معالم الدين في الأصول: للشيخ حسن نجل الشهيد الثاني, ط / مؤسّسة النشر 
الإسلاميّ قم ١1١7‏ ق. 

7 -معالم الدين في الأصول المحشّى بحواشي سلطان العلماء (عبدالرحيم ): للشيخ 
حسن نجل الشهيد الثاني. ط / مكتبة الإسلاميّة (أفست ). طهران. 

6 « المعتبر : للمحقّق الحلّىّ, ط / مؤسّسة سيّد الشهداء. قم. 

6 معجم رجال الحديث : للسيّد الخوئيّ. ط / نشر الثقافة الإسلاميّة . قم الطبعة 
الخامسة. ١١4١‏ ق. 

معجم الفروق اللغويّة : لأبي هلال العسكريّ, ط / مؤسّسة النشر الإسلاميّ؛ قم, 
الطبعة الرابعة. ١4179‏ ق. 

0١‏ معجم مقاييس اللغة : لأحمد بن فارس .ط /مكتب الإعلام الإسلامىّ .قم. ١1١4‏ ق. 

المعجم الوسيط : مجمع اللغة العربيّة. ط / مطبعة ناصر خسرو. طهران. الطبعة 
الثانية . 

. _مغني اللبيب: لابن هشام الأنصاريّ . ط / مكتبة سيّد الشهداء . قم , الطبعة الأولى‎ ١07 


.ق١1‎ 
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. 2508 -مفاتيح الأصول :للسيّد المجاهد,ط /الحجريّة . من منشورات مؤسّسة آل البيت‎ ١4 

6 -مفتاح الكرامة : للسيّد محمّد جواد الحسينيّ العامليّ .ط /مؤسّسة النشر الإسلاميّ , 
قم . الطبعة الأولى. ١5١15‏ ق. 

1 -مفردات ألفاظ القرآن: للراغب الإصفهاني . ط / طليعة النورء قم , الطبعة الرابعة, 
6 1١ق.‏ 

١‏ -مقباس الهداية في علم الدراية : للمامقانيّ .ط /مؤسّسة آل البيت © , قم . الطبعة 
الأولى. ١4١١‏ ق. 

المقنع : للشيخ الصدوق , ط /مؤسّسة الإمام الهادي مكل . قم , الطبعة الأولى, ١6١6‏ ق. 

9 مناهج الأحكام : للفاضل النراقى . ط / الحجريّة . طهران. 

-مناهج اليقين في أصول الدين : للعلامة الحلّيّ. ط / ياران؛ قم . الطبعة الأولى , 
055 

/ منتخب الأنوار المضيئة في ذكر القائم الحجّة هه : لبهاء الدين النيلي النجفيّ . ط‎ ١ 
ش.‎ ١7٠ مطبعة الخيّام. قم , الطبعة الأولى؛‎ 

١-منتقى‏ الجمان : للشيخ حسن نجل الشهيد الثاني .ط /مؤسّسة النشر الإسلاميّ . قم , 
الطبعة الأولى. ١1١1/‏ ق. 

8 -منتهى الدراية في شرح الكفاية : للسيّد محمّد جعفر الجزائريّ المروّج . ط / طليعة 
النور» قم , الطبعة الأولى. ١478‏ ق. 

4 -منتهى المقال في أحوال الرجال: للشيخ أبي علي الحائريّ. ط رعو قسة ال 
البيت لبيك لاحياء التراث ‏ قم , الطبعة الأولى. ١4١"‏ ق. 

6 -المنطق : للمظفّر . ط / مؤسّسة النشر الإسلاميّ, قم . الطبعة الأولى. ١47١‏ ق. 

7 منهج الصادقين (باللغة الفارسيّة ) : للفيض الكاشانيّ. ط /دار الكتب الإسلاميّة , 
قم . الطبعة الأولى. ١784‏ ش. 
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7 -موسوعة الإمام الخوئيّ : للسيّد الخوئيّ. ط / مؤسّسة إحياء آثار الإمام الخوئيّ . 
قم . الطبعة الأولى. ١4717‏ ق. 

الميزان في تفسير القرآن: للعلامة الطباطبائيَّ. ط / مؤسّسة إسماعيليان. قم. 
الطبعة الخامسة. ١14١١‏ ق. 

9 -نقد الرجال : للتفرشيّ . ط / مؤسّسة آل البيت لي . قم , الطبعة الأولى. ١414‏ ق. 

النهاية : لابن الأثير . ط / دار الكتب العلميّة . بيروت . الطبعة الثانية. ١477‏ ق. 

١‏ -نهاية الدراية : للسيّدحسن الصدر. ط /المشعر . قم . الطبعة الأولى. 

نهاية الوصول إلى علم الأصول :للعلامة الحلّىَّ.ط /مؤسّسة الإمام الصادق 221 , 
قم , الطبعة الأولى. ١476‏ ق. 

. -هداية المسترشدين : للشيخ محمّد تقىّ الإصفهانيّ . ط /مؤسّسة النشر الإسلاميّ‎ ١1 
ق.‎ ١419 قم , الطبعة الثانية.‎ 

4 الوافي في شرح الوافية : للمحقّق الكاظميّ, ط / الحجريّة. 

6 الوافية في أصول الفقه : للفاضل التونيّ, ط / مجمع الفكر الإسلاميّ, قم , الطبعة 
الأولى. ١4١١‏ ق. 

الوجيزة في الدراية : للشيخ البهائيّ . ط / المكتبة الإسلاميّة الكبرى . قم . الطبعة 
الجديدة. ١7١95‏ ق. 

7 وسائل الشيعة : للمحدّث الحرّ العاملي. ط / دار إحياء التراث العربيّ. بيروت» 
الطبعة الخامسة . ١1٠١٠7‏ ق. 

الوسيلة إلى نيل الفضيلة : لابن حمزة, ط / مكتبة آية الله المرعشي , قم , الطبعة 
الأولى: ١1١8‏ ق. 

89 -وصول الأخيار إلى أصول الأخبار: للشيخ عبدالصمد العاملىّ . مجمع الذخائر 
الاسلاميّة . قم . الطبعة الأولى: ١1١١‏ ق. 


> -فهرس الاصطلاحات الواردة 


[آية الأذّن ] هي قوله تعالى : (وَمِنْهُمٌ الَِّينَ يُؤْدُونَ التَّبىٌ ... عَذْابٌُ أَلِيمُ»4 سيت بذلك 
لاشتمالها على لفظة «أَدّنَ». 117ه 

[آية التبيّن ] هي قوله تعالى : يا أَيُهَا الّذِينَ آمَنُوا إنْ جاءَكُمْ فاسيقٌ بِنبَافَتَبيَنُوا..4 سيت 
بذلك بملاحظة قراءة « تبيّنوا». ٠١و8١‏ 

[آية التبّت ] هي قوله تعالى : يا أَيهَا الَّذِينَ آمَنُوا إن جاءَكُمْ فاسيقٌ بنْبَا فَتَبينُوا..4 سمّيت 
بذلك بملاحظة قراءة « تثّتوا». ٠١و8١‏ 

[آية الذكر ] هي قوله تعالى : (وما أَرْسَلْنا مِنْ قَبلِكَ إِلا... لأ تَعْلَمُونَ4 سمّيت بذلك لاشتمالها 
على لفظة «الذكر». 68١‏ 

[آية السؤال ] هي قوله تعالى : (وَما أَرْسَلْنا مِنْ قبْلِكَ إلا.. لا تَكلَمُونَ4 سمّيت بذلك لاشتمالها 
على لفظة «السوّال». 07١‏ 

[أية الكتمان ] هي قوله تعالى : (إِنّ الَذِينَ يَكْتْمُونْ... وَيَلْعَتُّهُمُ اللأَعِنُونَ4 سمّيت بذلك لأنّها 
نزلت في النهي عن كتمان الحقّ. 5٠8‏ 

[آية النبأ ] هي قوله تعالى : (يا أَيّهَا الَذِينَ آحَتُوا ِنْ جاءَكُمْ فاسيق نْبا فتبيَُوا..4 سيت بذلك 
بملاحظة لفظة «نبأ». ١7‏ 

[آية النفر] هي قوله تعالى : لوَمَا كان الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَةُ فآؤلا.. لَعَلّهُمْ يَحْذّرُونَ) سمّيت 
بذلك لاشتماله على لفظة « النفر ». ولشأن نزولها في نفر المؤمنين للجهاد والتفقّه في 


الدين . غ6 


2. 
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[الإجماع البسيط ] راجع :(71: 1717). نفس المادّة. 5917 

[الاجماع المحتمل المدرك ] راجع :(7: 377, نفس المادّة). 757 

[الإجماع المختلف المدرك ] راجع :(1: 777. نفس المادّة). 757 

[الاجماع المركب ] راجع: (7: *15. نفس المادّة). 1787و540 5149593979419 
وه6ؤ9"'و؟اثه 

[الإجماع المنقول ] راجع :(7: 51714, نفس المادّة). 5١597١8‏ 

[الإجماع المنقول بالتواتر] راجع:(؟: 754. نفس المادّة). 5٠١‏ 

40١ [الإجمال]‎ 

[إحداث القول الثالث ] راجع: مادّة «الإجماع المركب». 583 

[الأخبار بلا واسطة ] هي الأخبار الحاكية لقول الإمام نآ بلا واسطة. 5170 

[الأخبار مع الواسطة ] هي الأخبار الحاكية لقول الإمام لها بواسطة أو بوسائط . 571 

[الإخبار عن الحكم الشرعيّ ] إخبار العادل عن حكم من الأحكام الشرعيّة , كما إذا أخبر 
«زرارة » عن وجوب صلاة الجمعة مثلاً. ١8“‏ 

[الإخبار عن الموضوع الخارجيّ ] إخبار العادل عن موضوع من الموضوعات الخارجيّة . 
كما إذا شهد العدل الواحد عند الحاكم بأنّ هذه الدار لزيد مثلاً. ١817‏ 

[الأدلّة الشرعيّة ] 191و510 

[الأدلّة اللبّيّة ] راجع:(؟:١١3.و157:5.نفس‏ المادّة). ١44‏ 

[الأذن ] جارحة السمع المعروفة , التي هي أحد الأعضاء . وقد تطلق ويراد منها الرجال الذي 
يصدّق كلّ ما يسمع ويقبل قول كلّ أحد. 01١‏ و١لاه‏ 

[الأذى ] في اللغة: ضرر ريّما تنفر منه النفس في عاجل الأمر. 0507١‏ 

[الإرشاد ] هو الذي يعظ الناس بالأمور التي لا يعلم السامعون حكمها. وعليه فيعتبر فيه 


جهل السامع بالحكم . 4غ و١8‏ 


[ الاستحسان العرفيّ ] كوف 

[الاستصحاب القهقرائيّ ] لض فض 

[الاستقراء الناقص ] و١٠‏ 

[الأصل الأوّليّ ] راجع :(1: 114. نفس المادّة). ١١‏ 

[الأصل الثانويّ ] راجع:(؟: 4١1.نفس‏ المادّة. ١١‏ 

[الأصل العمليّ ] راجع : ( 1: 114. مادّة «الأأصول العمليّة »). لكشي 

[الأصل اللفظيّ ] راجع : ( 1: 114. مادّة «الأصول اللفظيّة ». و*: 357. نفس المادّة). 
ايل 

[أصول الحديث ] هي الأقسام الأربعة للحديث. أي: الصحيح . والحسن . والموئّق. 
والشطيف وت 1م 

[أصول الدين ] كل مسألة ترتبط بالاعتقادات -كمسألة المبدأ والمعاد ‏ تسمّى 0000 
الدين ». 8١7و5.9‏ 

[الأصول العمليّة ] راجع : (1: .1١4‏ نفس المادّة). ١17‏ 

[أصول الفقه ] كل مسألة ترتبط بالفقه -كمسألة حجيّة خبر الواحد ‏ تسمّى ب «أصول 
الفقه ». 08“ و9.», 

[الأصول المعتبرة ] هي القواعد الشرعيّة الثابتة للشاكٌ في مقام العمل , وأهمّها: أصالة 
البزاةف و لياط افق وال سافب النترغتيا امطاذسا ب الأضون 
العمليّة». 759١‏ و7595 

[الأعراب ] سكّان البادية. لا واحد له. ويجمع على أعاريب. 4170 و45 

[ الأعرابيّ ] هواالعرت المنسون إلى اليادية الساكن"قيها أزمنة طويلةة 1+6 و+2؛ 


[الأفعال الاختياريّة ] أي: الأفعال الصالحة لتعلّق التكليف بها. 9944:و599و105و05١]‏ 
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[الأفعال غير الاختياريّة ] أي: الأفعال التي لم تكن صالحة لتعلّق التكليف بها. 594و5١٠)‏ 
و08 

[الاقرار ] هو الإخبار الجازم على المخبر أو بما يستتبع حقّاً أو حكمأ عليه. 517 

[الإقرار الأصليّ ] هو الإقرار الأوّل. وهو الواقع في محضر الحاكم الشرعيَ. 577 و5114 
و5186 

[الإقرار بالإقرار ] هو الإخبار المقرَ بما أقرَ به سابقاً. 5717 

[الإقرار الفرعيّ ] هو الإقرار الثاني . وهو الواقع في محضر الحاكم الشرعيّ الآخر. ١114‏ 
و1716و15١‏ 

[الأمارات الظئَّيّة ] يعبّر عنها ب «الأمارات غير العلميّة». ١98‏ 

[الأمارات العلميّة ] راجع:(5: 6١1.نفس‏ المادّة). ١98‏ 

[الأمارات غير العلميّة ] راجع:(1: 6١1.نفس‏ المادّة). 19و59 

[الأمارات غير المعتبرة ] المعبّر عنها ب «الأمارات غير العلميّة». راجع: (؟: 1114). 
لوقن 

[الأمر الإرشاديّ ] هوما يكون مدلوله حكمأ عقليَاً صادراً بداعي التنبيه والإرشاد إلى شيء 
كالأمر بطاعة الله جلّ وعلا -والر سو ل يف22 في قوله تعالى : ؤَأَطِيعُوا الله وَأَطِيهُوا 
الؤّسُولَ» الذي لا مخالفته توجب العقوبة ولا موافقته توجب المثوية. والحاكم 
بلزوم العمل به هو العقل المستقلٌ. 80١و149*و0١6؟‏ 

[الأمر المولويّ ] هو الأمر الصادر عن الشارع بداعي البعث والتحريك كالأمر بالصلاة في 
قوله تعالى : «أقِيمُوا الصّلأةٌ4 الذي مخالفته توجب لاستحقاق العقوبة وموافقته 
توجب المثوبة. 80١و549‏ 

[الإئذار ] هو الاعلام بالشيء الذي حذر منه. أي: إخبار فيه تخويف. 17174و717/8 


[انسداد باب العلم ] راجع:(7:7١1.نفس‏ المادّة). ١91‏ 
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[انسداد باب العلميّ ] راجع :(7: 574, نفس المادّة). ١91‏ 

[الانصراف ] في اصطلاح الأصولتّين انتقال وانسباق ذهن السامع إلى معنى خاصٌ من بين 
سائر المعاني عند إطلاق اللفظ . 5514 و756و507؟ 

[انفتاح باب العلم ] راجع .35١17:17(:‏ نفس المادّة). ١135‏ 

[انفتاح باب العلميّ ] راجع .35١1:7(:‏ نفس المادّة). ١915‏ 

[الأولويّة ] أي: تعدّي الحكم إلى ما هو أولى في علّة الحكم. 7871و187و588 

[أهل الذكر ] قد اختلف في المراد من «أهل الذكر » على أقوال: .... 670 و51ه 

[الاهمال] ١ه؛‏ 

[اليجاب الجزئيّ ] يعبّر عنه ب «في الجملة » و «الموجبة الجزئيّة ». راجع : (: 5174, 
نفس المادّة). ١٠٠و١8ه‏ 

[الإيمان بالله ] معناه: التصديق بإثباته على النعت الذي يليق بكبريائه. ١لاه‏ 

[الإيمان للمؤمنين ] معناه: التصديق والقبول عنهم. ١لاه‏ 

[اليضع ] اليضع من العدد ما بين الثلاثة إلى العشرة. 4١‏ 

[البيّات ١]‏ أي #الآيات الفاسلد بين انق والناظل: والمراة متها عي النبوة وسائر أ بول 
الدين. ١١هو؟7١هو١اوةو4١ه‏ 

[البّنة العادلة ] أي: شهادة العدلين الدالٌ على اعتبارها الأدلّة الشرعيّة. 5٠١59١197‏ 
و١٠7٠‏ و95 و!.» 

[التبادر في اصطلاح الأصوليّينَ ] هو انسباق المعنى الموضوع له للفظ عند إطلاقه بلا معونة 
قرينة. ١م‏ 

[ التبادر في اللغة ] بمعنى التسارع . راجع :(؟7: .1١4‏ نفس المادّة). ١6م‏ 

[التبشير] إخبار فيه سرور. 4/ا7, 


[التبيّن ] معناه في اللغة : الوضوح والظهور والكشف والعلم بالواقع . 77 و31717و5019157149 
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[ التبيّن الاطمئنانيّ ] بمعنى تحصيل الوثوق والاطمئنان وهو سكون النفس وزوال التحيّر. 
ان 

[[التبيّن الخارجيّ ] هو حصول الاطمئنان من الشهرة الفتوائيّة أو الروائيّة. 67 و5017 

[التبيّن الظنيّ ] بمعنى تحصيل الظنَ كتحصيل الظنَ من الشهرة. 50897055897737 

[ التبيّن الظْنّىّ الإجماليّ ] هو تحصيل الظنّ إجمالاً كتحصيل الظنّ من المراجعة إلى الكتب 
الرجال. 841٠‏ 

[ التبيّن الظتيّ التفصيليّ ] هو تحصيل الظنّ تفصيلاًكتحصيل الظّنّ من طريق الشهرة. 51١‏ 

[ التبيّن العلميّ ] بمعنى تحصيل العلم. 70و١7١7075913791‏ و1615 و5048 

[التخصّص ] راجع:(518:7. نفس المادّة). ١١7١‏ 

[التخصيص ] راجع:(8:7١5.نفس‏ المادّة). 511 

[تخصيص الأكثر ] هو إخراج أكثر الأفراد عن تحت العام بالتخصيص بحيث لا يبقى تحته إِلَّا 
قليل من أفراده. 711و1١71و19191؟‏ 

[التخصيص بمخصّص لبَيّ ] هو ما كان المخصّص من غير اللفظ والنصٌ كالاجماع والدليل 
العقليَ وبناء العقلاء. 5”1 

[التخصيص بمخصّص لفظيّ ] هو ما كان المخصّص باللفظ والنصّ كالاآيات والروايات. 
تففق 

[تخصيص الكثير ] ١99‏ 

[[ التصديق الحقيقيّ ] راجع : مادّة « التصديق الخبريّ». الاهو*لاهوكلاةو١98و080‏ 

[التصديق الخبريّ ] هو عبارة عن حمل الخبر على ما يطابق الواقع وترتيب آثار الواقع 
عليه . وقد يعبّر عنه «التصديق الحقيقئ » و «التصديق القلبيَّ». ااه و8الاه 
و؛لاهةو١6مهوه66مه‏ 


[التصديق الذهنىّ ] راجع : مادّة « التصديق المخبريّ». الاهةوغلاة و١8‏ و86ه 
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[التصديق الصوري ] راجع : مادّة « التصديق المخبريّ». اا80و4ا8و١068و08860‏ 

[التصديق القلبيّ ] راجع : مادّة «التصديق الخبريَّ». ااه و5لاهوكلاهةو١08و080‏ 

[التصديق المخبريّ ] هو عبارة عن ترتيب آثار الخبر عليه . وقد يعبّر عنه بأأ« التصديق 
الصوري ». « التصديق الذهنيّ ». "لاه وكلاةو١8‏ 6 و6860 

[ التعليل الإثباتيّ ] وهو الذي يسمَى بالعلّة المستنبطة , قبال التعليل الثبوتئّ الذي يسمّى 
بالعلّة المنصوصة. غ_ 

[التعليل الثبوتيّ ] وهو الذي يسمّى بالعلّة المنصوصة. قبال التعليل الإثباتئ الذي يسمّى 
بالعلّة المستنبطة. 84 

[التعليل الظنّيّ ] ٠١‏ 

[ التفقه ] معناه الحقيقئّ هو التعلّم . أي : العلم بالأحكام الشرعيّة ومعناه المجازيّ هو التبصّر . 
أي : حصول البصيرة في الدين . الالو غ7 1لا" ولالالاوغ١]‏ 

[التقارن اللفظيّ ] هو تقارب اللفظين في الذكر. 53 

[التقارن المعنويّ ] هو تقارب اللفظين بسبب أحد العوامل الثلاثة المذكورة في النحو. 311 

[التكفير] مشتيّ من الكفر. بمعنى الستر .أي : العفو عن العقوبة. 117 و58 

[تنقيح المناط ] راجع :(1: 3155, نفس المادّة). ١1و1817‏ 

[تنقيح المناط القطعيّ ] راجع :(7: 719, نفس المادّة). 00/1915١9‏ 

[الجملة الشرطيّة ] عند النحاة : هي الجملة الواقعة عقيب أدوات الشر ط . وعند الأصوليّين : 
هي ما تفيد وجود المشروط وعدمه على وجود الشرط وعدمه. ١1‏ 

[الجملة الشرطيّة عند النحاة ] هي الجملة الواقعة عقيب أدوات الشرط . 6 

[الجملة الشرطيّة في اصطلاح الأصوليّين] هي ما تفيد تعليق وجود المشروط وعدمه 
على وجود الشرط وعدمه. ]١‏ 
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[الجملة الشرطيّة في اصطلاح أهل الميزان ] هي ما تفيد تعليق وجود الجزاء على وجود 
الشرط فقطا. ]١‏ 

[الجواب الحلّيّ ] يعبّر عنه اصطلاحاً ب «الدليل الإيجابيَ ». ١7/4‏ 

[الجواب النقضيّ ] يعبر عنه اصطلاحاً ب «الدليل السلبيَ ». ١74‏ 

[الجهالة ] قد يراد منها «الجهل قبال العلم » -أي: عدم العلم بالواقع -. وقد تكون بمعنى 
«السفاهة » -أي: فعل ما لا ينيغي فعله. 14و50 و١او18١و377١1و159١‏ 
والااو7ااوة3/١و78 501١7495‏ 

[الحذر ] ا ل ل 31 

[حجَّيّة مفهوم الشرط ] بمعنى أنّ تعليق الحكم على الشرط يقتضي انتفاءه بانتفاء الشر ط . 
3 

[حجّيّة مفهوم الغاية ] بمعنى أنّ يدلّ على مخالفة ما بعدها لما قبلها. 41 

[حجّيّة مفهوم الموافق ] بمعنى دلالة الأولويّة على تعدّي الحكم إلى ما هو أولى في علّة 
الحكم . 

[حجّيّة مفهوم الوصف ] بمعنى أنّ تعليق الحكم على صفة دلّ على نفي الحكم عمًا ليس له 
تلك الصفة. 65 

[الحكمة ] هي ما يدور الحكم مدارها وجوداً فقط لاعدماً. ؟*] 

[ الخبر الحدسيّ ] راجع :(7: 147. نفس المادّة). 5١١‏ 

[الخبر الحسن ] هو ماكان الرواة فيه إماميّين ممدوحين بالصدق. ١4”و480”و0608و1لاه‏ 

[ الخبر الحسيّ ] راجع :(7: 1437. نفس المادّة). ١١١‏ 

[الخبر الصحيح ] هو ما رواه العدل المعلوم العدالة الصحيح المذهب بطريق عدول متّصلاً إلى 
المعصوم ملي . بعبارةٍ أخرى: ما اتّصل سئده إلى المعصوم نهذ بنقل العدل الإمامي 


عن مثله في جميع الطبقات. 1414و177و1477 و0504 
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[الخبر الضعيف ] هومالم يجمع صفة الصحيح أو الحسن أو الموئّق. 47و03 

[الخبر الضعيف المحفوف بقرينة ظنْيّة ] هو الخبر الضعيف المنجبر بالشهرة. 71*7 

[الخبر المتواتر] راجع:(7: 717). نفس المادّة. 781٠‏ 

[الخبر الموتّق ] هو ما كان الرواة فيه كلا أو بعضأ غير الإمامّ مشروطاً بالوثاقة والعدالة في 
مذهبهم. 14١‏ و5106 

[ الخبر الواحد العلميّ ] راجع : مادّة «الخبر الواحد المفيد للعلم ». ١9‏ 

[الخبر الواحد المحفوف بالقرائن العلميّة ] راجع :مادّة «الخبر الواحد المفيد للعلم ». ١5‏ 

[الخبر الواحد المفيد للعلم ] وهوكل خبر يقترن بقرينةٍ موجبة للعلم , ويعبّر عنه ب « الخبر 
الواحد المحفوف بالقرائن العلميّة ». وأيضاً ب «الخبر الواحد العلميّ ». راجع : ( 7: 
144 نفس المادّة). 19 و5814 

[الخبر الواحد غير العلميّ ] راجع : مادّة «الخبر الواحد غير المفيد للعلم ». ١١‏ 

[الخبر الواحد غير المحفوف بالقران العلميّة ]| راجع :مادّة «الخبر الواحد غير المفيد 
للعلم ». 5١و584‏ 

[الخبر الواحد غير المفيد للعلم ] وهوكل خبر لم يقترن بقرائن تفيد العلم. ويعبّر عنه 
ب «الخبر الواحد غير المحفوف بالقرائن العلميّة ». وأيضاً ب « الخبر الواحد غير 
العلميَّ ». راجع : (7: 1414 نفس المادّة). 9١و584‏ 

[الخبر شبه الموتّق ] هو ما كان بعض رجال سنده غير إماميّ مونّق وبعض آخر منه إماميّ 
متاوخ ب«ويضارة رداغو البروغ بين الشعر الشيمن والنسوئ بالمنتر عبنه 
اصطلاحاً ب «الواسطة». ١4”*“و475*وههمه‏ 

[خبر الواحد ] راجع:(7: 1517). نفس المادّة. 5817 

[خرق الاجماع المركّب ] هو إحداث قول ثالث في ما إذا اختلفت الأمّة في مسألة على 


قولين لا يتجاوز عنهما. والمشهور عدم جوازه. 581 
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[الخوف الجوارحىّ ] راجع : مادّة « الخوف العمل ». 1/6و178 و1794 و١١1و7/8؛‏ 

[الخوف الجوانحيّ ] راجع : مادّة « الخوف النفسانيَ ». 6ا و5078 و1794 و١١1و8/؛‏ 

[الخوف الخارجىّ ] راجع : مادّة «الخوف العملىَ ». 516 و778 و7079 

[[الخوف العلمىّ ] هو الذي يصحّ أن يتعلّق به التكليف من حيث كونه فعلاً اختياريَا. يعبر عنه 
ب « الخوف الجوارحيّ » و « الخوف الخارجيّ ». 1176و7578و1794و١١1و8/,]‏ 

[الخوف القلبيّ ] راجع : مادّة « الخوف النفسانيَ ». 76و78 و7199 ١1و18‏ 
و١-غ1و8/]‏ 

[الخوف النفسانيّ ] هوالذي لا يصمّ أن يتعلّق به التكليف من حيث كونه لم يكن من الأفعال 
الاختياريّة. ويعبّر عنه ب « الخوف الجوانحيّ » و « الخوف القلبىَ ». 10706و078” 
ولا" و١-1و8/]‏ 

[الدليل ااإيجابيّ ] يعيّر عنه اصطلاحاً ب «الجواب الحلّىَ ». ١/4‏ 

[دليل الخطاب ] يراد منه المفهوم المخالف بأقسامه من مفهوم الشرط . والصفة. والغاية. 
والحصر . واللقب. وهو أن الحكم إذا علّق يبعض صفات المسمّى في الذكر دلّ ذلك 
على أنّ ما خالفه في الصفة مما بخلاف ذلك الحكم. ويعيّر عئه ب« مفهوم 
المخالف »). ١17و77و9ا7و14.0و١١٠او؟١٠او”#١٠و17١و8؟7١1791١‏ 

[الدليل السلبىّ ] يعبر عنه اصطلاحاً ب «الجواب النقضيَّ ». ١74‏ 

[الدليل الشرعىّ ] 5506 

[الدليل العقلىّ ] راجع:١7:‏ 115).نفس المادّة. 896 

[الذاتي في باب البرهان ] وهو عبارة عن المحمول الذي يؤخذ في حدّ الموضوع. أو أحد 
مقوّماته يؤخذ في حدّه. ٠5و١1‏ 

[الذاتيّ في باب الكلّيّات ] هو عبارة عن المحمول الذي تتقوّم ذات الموضوع به غير خارج 


عنها. و١1‏ 


- فهرس الاصطلاحات الواردة ”> 


[الذبّ ] لغةً معناه: الحفظ والدفع. 17 

[الذكر ] اعلم أنّ «الذكر» ضدّ «السهو». ويسمَى العلم بذلك لأنّه منعقد بالعلم. 4ه 

[ذي الغاية ] هي الغاية لما قبله الغاية. 59/8 

[الرأفة ] عقد قلبيَ. 017 

[الرحمة ] عقد عملىَ. ؟51ه 

[سُرعة العمل ] بمعنى أنّهِ بمجوّد سماعة الخير يُصَدَّقه ويعمل به. 014 و0879 

[سرعة القطع والعلم ] ؛لاهو85ه 

[السريّة ] الجهاد الذي أمر به رسول الله لكل . ولكنّه لم يشارك فيه بنفسه. 515 

[السلب الكلّىّ ] راجع : (؟: 146. نفس المادّة). 7١و١٠15و9558١011‏ 

[السيّئة ] :مستقة مق السائة: يفعتى عمل السوء :#917 

[السؤال ] في اللغة استدعاء معرفة أو ما يؤدّي إلى المعرفة. 014 و١٠01‏ 

[سورة البراءة ] أحد سور القرآن الكريم. سمّيت بذلك لأنّها مفتتحة بها. ونزلت بإظهار 
البراءة من الكفّار. 54 

[سورة التوبة ] أحد سور القرآن الكريم . سمّيت بذلك لكثرة ما فيها من التوبة. 5114 

[الشرط في اصطلاح الأصوليّين ] هو ما يستلزم انتفاؤه انتفاء المشروط به ولا يستلزم 
وجوده وجود المشروط به. ]١‏ 

[[الشرط في اللغة ] هوما ينتفي المشروط بانتفائه. ]١‏ 

[[الشرطيّة المسوقة لبيان تحقّق الموضوع ] هي ما يمكن فيها فرض الحكم بدون 
الموضوع. 19و9١٠9١١١‏ 

[الشرطيّة المسوقة لبيان موضوع الحكم ] هي مالا يعقل فيها فرض الحكم بدون 
الموضوع. وبعبارة أخرى: ما يكون الشرط فيها قيدأ للحكم لا الموضوع. ١١‏ 


١١6و٠١9و‎ 
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[الشرطيّة ذات المفهوم ] هي ما إذا كان مفهومها سالبة بانتفاء المحمول . وبعبارة أخرى : ما 
تصلح للعقد أي : للحكم -الإيجابىَ والسلبىَ معأ. 8١٠و1١٠و7١٠و8١٠‏ 

[الشرطيّة غير ذات المفهوم ] هي ما إذا كان مفهومها سالبة بانتفاء الموضوع. وبعبارةٍ 
أخرى : ما تصلح للعقد أي : للحكم _الإيجابيّ فقط . موءولا ٠١‏ ومء٠‏ 

[الشهادة الأصليّة ] وهي الشهادة الأولى. ١117‏ 

[الشهادة الفرعيّة ] وهى الشهادة الثانية. 5717 

[الشهادة على الشهادة ] هي شهادة العدلين عند الحاكم بإخبار شهادة عدلين آخرين .أو 
قيام شاهدين بنقل شهادة مقبول الشهادة عند عجزه عن أدائها بنفسه أمام القاضي . 
ال 

[الشهرة الروائيّة ] راجع:(14:7؟31.و547:7.نفس المادّة). 58 

[الشهرة العمليّة ] راجع:(771:7.و547:1.نفس المادّة). 5١8‏ 

[الشهرة الفتوائيّة ] راجع:(37114:7.و547:1.نفس المادّة). 778 

[الصغائر ] هي مايكون غير الكبيرة. 5١14‏ 

[الطائفة ] هي ما صمّ إطلاقها على الجماعة ‏ وأقلّها ثلائة ‏ وعلى الواحد. فض وض 
و/ا/ا” 

[الطبيعة الأأصوليّة ] ١7/8‏ 

[الطبيعة الفلسفيّة ]) م7١‏ 

[الظنّ الانسداديّ ] يعبر عنه ب «الظنّ المطلق » وهو كل ظنّ ثبت بدليل الانسداد. راجع : 
« مقدّمات دليل الانسداد » و «الظنّ المطلق » (37: 37176 و53175). 7508 و١٠١5‏ 

[الظنّ الخاصٌ ] ويعبّر عنه ب «الظنّ المعتبر » أيضأ. راجع :(؟: 176.نفس المادّة). 75١8‏ 

[الظنٌَ المطلق ] ويعجر عنه ب «الظنَ الانسداديّ » أيضاً الثابت بدليل الانسداد. راجع :(؟: 


06 نفس المادّة). 6.9 


[الظئون الخاصّة ] راجع :(؟: 556. مادّة «الظنٌ الخاصٌ»). ١١‏ 

[الظنون الخاصّة المعتبرة ] راجع:(157:7. نفس المادّة). ١١‏ 

[الظئنون المعتبرة ] راجع:(5: 17560, مادّة «الظنّ المعتبر »). ١١‏ 

[الظهور الأوّليَ ] راجع :7: 117. نفس المادّة). 5١8‏ 

[الظهور العرفيٌّ ] هوما يوجب بنفسه الظنّ بالمراد عند غالب الناس . أي : كون اللفظ بنفسه, 
5ك5ظ2ظ وطبعه مفيدأً للظنّ بالمراد. ويعبّر عنه ب «الظنَّ النوعيّ ». راجع : ( 7: 
06 و5 ., نفس المادّة). 177و51١‏ 

[الظهور اللفظيّ ] راجع :(7: 177. نفس المادّة). 7٠١17‏ و508و509 و١٠١5‏ 

[العام الاستغراقيّ ] وغ 

[العدالة ] أي: خصوص غير المرتكب للصغيرة. 5+٠‏ 

[عدم القول بالفصل ] 177و591 

[عدم حجَّيّة مفهوم الشرط ] بمعنى أنّ تعليق الحكم على الشرط لا يدلّ على نفي الحكم 
عند بانتفاء الشرط. 41 

[عدم حجَّيّة مفهوم العدد ] بمعنى أَنّه لا يدل على انتفاء الحكم في ما عدا ذلك العدد. 49و١5‏ 

[عدم حجَّيّة مفهوم الغاية ] بمعنى أنّ يدلّ على نفي الحكم فيها بعد الغاية. 61 

[عدم حجَيّة مفهوم اللقب ] بمعنى عدم دلالة الاسم على المفهوم. 65٠‏ 

[عدم حجّيّة مفهوم الوصف ] بمعنى أنّ تعليق الحكم على صفةٍ لا يدل على انتفائه بانتفائها. /1غ 

[العقد ] يطلق على كلْيّات الأعداد كالعشرة. والعشرين .... ١9و41‏ 

[علاقة السببيّة ] أحد أنواع العلاقة بين المعنى الحقيقئ والمعنى المجازيّ. 1741 و7588 
و.لاه 

[علاقة الكل والجزء ] أحد أنواع العلاقة بين المعنى الحقيقيَ والمعنى المجازيّ. 5817 


و8468" و0٠/اه‏ 
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[علاقة المجاورة ] أحد أنواع العلاقة بين المعنى الحقيقيَ والمعنى المجازيّ. 7817 و5788 
ولاه 

[العلّة ] هي ما يدور الحكم وجوداً وعدماً مدارها. راجع : (1: 177. نفس المادّة). ١4‏ 
وهاو؟_5] 

[العلّة المستنبطة ]) غ١‏ 

[العلّة المنصوصة ] ٠6‏ 

[عموم التعليل ] وهو الذي يعبر عنه بالتعليل الثبوتيّ والعلّة المنصوصة. وهو الحكم المعثل 
ل ا “ووم 

[الغاية ] هي الأمر الباعث للفعل . وقد يعبّر عنها ب « الغرض». المقابل للفائدة. 5947 
ولم١٠؛وؤ9٠1و6٠١غ]‏ 

[الغاية الاختياريّة ] بمعنى أن تكون الغاية تحت قدرة المكلّف. 7948و١١]‏ 

[الغاية غير الاختياريّة ] بمعنى أن لا تكون الغاية تحت قدرة المكلّف. 99و١١‏ 

[الغرض ] راجع : مادّة «الغاية». 195او8٠14و95١41و6٠١]‏ 

[الغزوة ] الجهاد الذي شارك فيه رسول الله يليك بنفسه كغزوة تبوك. ‏ 515 

[غلية الاستعمال ]) تعد أحد مرا تب الانصراف المعمولة لتشخيص وتعيين مراد المتكلّم , 
راجع : (7: 157,. نفس المادّة). 554 

[غلبة الوجود ] تعدّ أحد مراتب الانصراف المعمولة لتشخيص وتعيين مراد المتكلّم . راجع 
(5707:7.ءنفس المادّة). غ7 

[الفائدة ] داقر يمن التسلكة عدن قتل بن ديق ع تنه عليه عدون أن يكون داعبا 
وباعثاً للفاعل. 797 و8١14و1095و6١]‏ 

[فحوى الخطاب ] يراد منه المفهوم الموافق . وهو ما فهم منه المعنى وإن لم يكن نصّأ صريحاً 


فيه . ويسمّى ب « مفهوم الموافق ». راجع : ( ؟: 8 نفس المادّة ). 8 و؟ة؟ 


[الفسق الظاهريّ ] هو المصطلح عند الشرع والمتشرّعة. ويراد عند بعضهم ارتكاب 
خصوص الكبائر . وعند بعضهم الآخر مطلق الخارج عن طاعة الله. 81م 
و11 واوا راسم 

[الفسق الواقعىّ ] هو المصطلح عند أهل اللغة. ويراد منه الخارج عن طاعة الله مطلقاً سواء 
داز دكا معضية كبيرة أو طقيوة 0 اواو ووم وام واكك 

[الفسق في الشرع ] فقد يطلق على ارتكاب خصو ص الكبائر . وقد يطلق على مطلق الخارج 
عن طاعة اللّه. 76 و35 ١7و١9 58.5١9‏ 

[الفسق فى اللغة ] هو الخروج عن الطاعة. والترك لأمر الله. 10و5١7و17١1و94١51‏ 

[[الفهم العرفيّ ] تعدّ أحد مراتب الانصراف المعمولة لتشخيص وتعيين رماد المتكلّم. 574 

[في الجملة ] يعبر عنها ب «الايجاب الجزئي » و « الموجبة الجزئيّة ». راجع : ( 1: 114, 
نفس المادّة). ١٠٠و١8ه‏ 

[القضيّة الخارجيّة ] هي ما حكم فيها على نفس الأفراد الخارجيّة بحيث يكون كل فرد 
بخصوصيّة الفرديّة موضوعاً للحكم. 778 

[القضيّة الطبيعيّة ] هي مالا يكون لمحمول هذه القضيّة وجود خارجئ . وبعبارة أخرى : هي 
ما يتركب الحكم فيها على طبيعة الموضوع. 778 

[القول بعدم الفصل ]) 79514و١1ه‏ 

[الكبائر] هي كلّ ذنب توعد الله عليه بالعقاب في الكتاب العزيز. 5١‏ 

[الكتمان ] في اللغة هو إخفاء ما يكون في الضمير. ١٠9860و١١98و15١01590‏ 

[لحن الخطاب ] يراد منه المفهوم الموافق, وهو ما استفيد من المعنى ضرورة ويسمّى 
ب « مفهوم المواقق ». راجع :(7: .16٠‏ نفس المادّة). 99 و*١٠‏ 

[لعل ] بمعنى التوقّع وهو ترجّي المحبوب والإشفاق من المكروه. 7/6 و587و5417و588 


و744 و45 
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[ اللقب في اللغة ] هوما يمدح أو يذمٌ الملقّب به. ٠٠١‏ 

[اللقب في مصطلح الأصوليّين ] هوما يصحّ وقوعه ركنا من الكلام. وبعبارةٍ أخرى: كل 
اسم وقع موضوعاً للحكم. ٠٠١‏ 

[لولا التحضيضيّة ] وذلك عند دخولها على الفعل المضارع . فتكون بمعنى « هلا » أي: طلب 
الفعل والترغيب عليه بحثٌ وإزعاج. 7١‏ و5171 و1174و5943و59107 

[لولا التوبيخيّة ] وذلك عند دخولها على الفعل الماضي . فتدلٌ على ترك الفعل. 57٠‏ 
والا” و9" و9893 لاوم 

[المخصّص المتّصل ] هوما يقترن به مخصّصة في الكلام الواحد. بمعنى أن يكون العام 
والمخصّص متصلين في كلام واحد. 41١و1؟١‏ 

[المخصّص المنفصل ] هو ما لا يقترن به مخصّصه في نفس الكلام. بمعنى أن يكون العامً 
والمخصّص في كلامين منفصلين. ٠١6١و1؟1١‏ 

[المرشد ] هو الذي يخوّف الناس من ترك أمور مسلّمة في الدين مع جهلهم بحكمها. 418 
و٠8‏ 

[العسالة الأضولية :] :هي 4 جثالة كوو سيف ميعن انها يعي أنر .من الأمور” التي 
تصلح للحجّيّة أو يتوهّم حجَّيّتها ‏ كحجَّيّة الخبر والشهرة والإجماع وغيرها. 57٠١٠7‏ 
وؤ9.٠‏ و١٠51‏ 

[المسألة الأصوليّة الاعتقاديّة ] ١.7‏ 

[المسألة الأصوليّة الففهيّة ] /.+ 

[المسألة الفرعيّة ] هي كلّ مسألة تكون حيئيّة البحث فيها أحد الأحكم التكليفيّة الخمسة, 
ويعبّر عنها ب «المسألة الفقهيّة ». ٠-17‏ و6508 

[المسألة الفقهيّة ] يعبر عنها ب «المسأله الفرعيّة ». راجع :(7: ١10.نفس‏ المادّة). 5-17 


و64 


[المصلحة السلوكيّة ]| راجع:١7:١77.‏ نفس المادّة). ١8١‏ 

[[المعنى الحقيقيّ ] راجع : (7: 1567, نفس المادّة). ١48و8١5‏ 

[المعنى الظاهريّ ] يراد منه « المعنى المجازيّ » وهو ما عبّر عن غير معناه في الأصل ( غير 
الموضوع له): ويغبارة أخرى<المعى الكاو نز التسشفاد بالسا القرينه الخاضة: 
14" 

[المعنى اللغويّ ] راجع:(؟:117. مادّة «الظهور الأَوَليَ »). 71١8‏ 

[المعنى المجازيّ ] راجع :777:71 و7: 107. نفس المادّة). ١8و8١5‏ 

[المعنى الواقعيّ ] يراد منه « المعنى الحقيقيَّ » وهو ما يطابق المعنى الموضوع له في أصل 
اللسان . وقد يعبّر عنه ب « المعنى اللغويّ » و « الظهور الأُوّليَ ». 14م 

[المفهوم ] هوما دل عليه اللفظ في غير محل النطق . راجع : ( !: 1617. نفس المادّة). 58 

[مفهوم التعليل ] هو الحكم المستفاد من العلّة المنصوصة . بمعنى انتفاء سنخ الحكم المتعلّق 
على العلّة عند انتفائها. وبعبارة أخرى: هو ما دلَّ على عدم تعليل ثبوت الحكم 
المعلّل في غير مورد التعليل . راجع :(7: 1017. نفس المادّة ). او ووم 

[مفهوم الحصر] ٠٠‏ 

[مفهوم الشرط ] هو الحكم المعلّق على شرط . بمعنى انتفاء سنخ الحكم المعلّق على الشرط 
عند انتفائه . راجع :( 7: 167. نفس المادّة). 8١1و19و75و94591410١901١1؟١‏ 

[ مفهوم العدد ] هو تعليق الحكم بعددٍ خاصٌ . بمعنى دلالة اللفظ الذي قيّد فيه الحكم بعدد 
مخصوص على نفي الحكم ما عدا ذلك العدد. ٠1و41‏ 

[مفهوم الغاية ] هو تعليق الحكم بغايةٍ . بمعنى انتفاء سنخ الحكم المغيّى بغاية بعد تلك الغاية. 
1 وم] 

[مفهوم اللقب ] هو تعليق الحكم باسم . بمعنى نفي الحكم عمًا لا يتناوله عموم الاسم. 4٠‏ 


٠١٠١وه٠و‎ 
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[مفهوم المخالف ] هو ما كان الحكم في المفهوم مخالفاً في السنخ للحكم المذكور في 
المنطوق . ويسمّى ب « دليل الخطاب ». راجع (7: 161. نفس المادّة). 19و٠4‏ 

[مفهوم الموافق ] هو ما كان الحكم في المفهوم موافقاً في السنخ للحكم المذكور في 
المنطوق. ويسمّى تارةٌ ب «فحوى الخطاب» وأخرى ب «لحن الخطاب », راجع : 
(:؟56.نفس المادّة). 98و89 

[مفهوم الوصف ] هو تعليق الحكم بصفة . بمعنى انتفاء سنخ الحكم المعلّق على الوصف عند 
انتفاء الصفة , راجع : ( 1: 161, نفس المادّة). 318و9١و75و10و0]‏ 

[مقدّمات الانسداد] راجع:(؟1:؟571.نفس المادّة). 708و501 

[مقدّمات الحكمة ] وهي قرينة عامّة يتعرّف بواسطتها على إرادة المتكلّم للإطلاق وتسمّى 
ب «قرينة الحكمة ». وهي مركبة من عدّة مقدّمات, فإن تمّت تلك المقدّمات ثبت 
الإطلاق. 986؟و075] 

[ المنطوق ] هوما دلّ عليه اللفظ في محلّ النطق أو : الحكم المذكور في محل النطق . راجع : 
(8: 70.نفس المادّة). 78و8١‏ 

[الموجبة الجرئيّة ] يعبر عنها ب «الإيجاب الجزئيّ » و «في الجملة ». راجع :("؟: 2,101 
نفس المادّة). ١78‏ 

[الموجبة الجزئيّة ] يعبّر عنها ب «الإيجاب الجزئيّ » و «في الجملة ». راجع : ( !: /11, 
نفس المادّة). ١٠٠و١0غ]‏ 

[الموصوف المحقّق ] ما يكون الوصف معتمداً على الموصوف, بأن يكون موصوفه مذكوراً 
في الكلام. 97و18 

[الموصوف المقدّر] ما يكون الوصف غير معتمد على الموصوف. بأن لا يكون الموصوف 
مذكوراً في الكلام. 51و18 


[النبأ ] هو خبر ذو فائدةٍ عظيمةٍ يحصل به علم . أو غلية ظنٌ. 51 


> فهرس الاصطلاحات الواردة ب 


[النفر] هوالخروج إلى الغزو. أصله الفزع. 5/197١‏ 

[النقل باللفظ ] راجع:(5: 7614. نفس المادّة). 1416و40] 

[النقل بالمعنى ] راجع:(7: 1014. نفس المادّة). 8غ41و0١41‏ 

[النيتف ] يطلق على ما زاد على العقد ( يطلق على الأعداد المتوسّطة بين العقود). ١9و47‏ 

[الواجب التخييريّ ] وهو الواجب الذي يتعلّق بأحد الشيئين أو الأشياء . ويسقط يفعل أحد 
الأبدال. غ7 

[الواجب التعبّديّ ] ٠٠‏ 

[الواجب التعيينيّ ] هو الواجب الذي يتعلّق بفعل بعينه . ولا يُرخّص في تركه إلى بدل. 4" 

[الواجب التوصّليٌ ] ٠١‏ 

[ الواجب الذاتيّ ] راجع : مادّة « الواجب النفسيّ ». ٠74‏ 

[[الواجب الشرطيّ ] راجع : مادّة « الواجب الغيريّ». 4ه0و4/او78 

[الواجب الطريقيّ ] راجع : مادّة « الواجب الغيريّ». 1و0و7 

[ الواجب العينيّ ] هو الذي يتعلّق بجميع المكلفين. ولا يسقط عنهم بامتثال بعضهم كوجوب 
الصلوات اليوميّة والصوم. 77و87 

[الواجب الغيريّ ]) هو ما كان واجبأ لا لنفسه وقد يعبّر عنه تارةٌ: ب « الواجب المقدّميّ ». 
وأخرى: ب « الواجب الشرطي ». وثالثة: ب « الواجب الطريقيّ ». راجع : ( ؟: 
777. نفس المادّة). كلا وهلا و4لا و9 

[ الواجب الكفائيّ ] هو ماكان المطلوب فيه تحقّق الفعل خارجاً. فهو الذي يجب على جميع 
المكلفين . ويسقط عنهم بامتثال بعضهم له . أي : ما كان المطلوب فيه وجود الفعل 
كوجوب الصلاة على الميّت. "الاوك لاو147و1135و496و4135 

[الواجب المشروط ] 0ه“ 

[الواجب المضيّق ] ٠٠‏ 
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[الواجب المطلق] ٠5‏ 

[الواجب المقدميّ ] راجع : مادّة « الواجب الغيريَ». 4 و176و8/, 

[الواجب الموسّع ] 70 

[الواجب النفسيّ ] هو ما كان واجباً لنفسه. لا لواجب آخر. المعبّر عنه ب « الواجب 
الذاتي ». راجع :(1: 717, نفس المادّة). 54و74 

[الواعظ ] فور الى يتوق النانيجكن ترك أموو نطلنة فى الزن كا غلدق ايحكتها: 0ع 
و٠مغ‏ 

[الوصف ] كل لفظٍ يضيّق من معنى الموصوف وتعلّل من شموله. 46 

[الوصف الذاتيّ ] هو المحمول غير الخارج عن ذات الموضوع. 78 ولاه و869و١937؟5‏ 
ولادويية 

[الوصف العرضيّ ] هو المحمول الخارج عن ذات الموضوع. 174 وا08و09و55930 
ولاكو8م1ة1 

[الوعظ ] هو الذي يعظ الناس بالأمور التي يعلم السامعون حكمها, وعليه فيعتبر فيه علم 
السامع بالحكم . 4لا1و١٠6مغ]‏ 

[الهدى ] أي: الدلائل . والمراد منه هي الأحكام الشرعيّة بالنسبة إلى جميع فروع الدين. 
١0و55‏ 0 و"؟13٠‏ و واه 


[الهلكة ] تطلق وتستعمل غالياً في الميتة السوء. 69 


0_-فهرس الفوائد والقواعد الواردة 


الآيات الناهية عن العمل بغير العلم. ١8/8‏ 

اختصاص جريان قاعدة: تقديم الخاصٌ على العام بالمخصّص المنفصل. ١67‏ 
الاستصحاب القهقرائيَّ. 77" 

الاستعمال أعجّ من الحقيقة. ١171‏ 

اشتراك الموصوف المحقّق والمقدّر في عدم الاعتبار. 11 

اشتراك «الوعظ » و «الاإرشاد». 44١9148٠١‏ 

أصالة عدم النقل. “57 

الأصل أصيل حيث لا دليل. 594١‏ 

الأصل الأُوَليَ في الظنّ: حرمة التعبّد به عقلاً وشرعاً. ١١‏ 

الأصل الثانويّ في الظنّ: جواز العمل بالظنّ المعتبر عقلاً وشرعاً. ١١‏ 

الأصل حمل الشرطيّة السالبة على السالبة بانتفاء المحمول لا الموضوع. ١١8‏ 
و19١١‏ 

الأصل في الاستعمال الحقيقة والمجاز خلاف الأصل. 7١5‏ 

الأصل في الوجوب أن يكون نفسيّاً. 7و0 و1 و81 

اعتبار التعدّد (شهادة العدلين ) في الموضوعات الخارجيّة. 180 و795و597 
أقسام خبر الواحد ( الصحيح والحسن والموئّق والضعيف). 747و5417 
أقوائيّة الدليل المشتمل على التعليل على الدليل الخالي عنه. ١717‏ 
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أقوائيّة ظهور عموم التعليل من ظهور الشرطيّة في المفهوم. ول 1وهك١‏ 
أقوائيّة عدم اعتبار مفهوم الوصف المقدّر على الموصوف المحقّق. 917 
الأقوال في عدد الكبائر. وض 

الأقوال في المراد من «أهل الذكر». 010 و5177 

الأقوال في معنى الكبائر. 7١١‏ و41١5‏ 

الأمارات غير العلميّة والأمارات العلميّة. ١9/8‏ 

الأمارات غير المعتبرة. 579 

الخبار القبز الظعيف بالشيرة: ملعم و وعم 

انفتاح باب العلم والعلمىّ وانسداد باب العلم والعلميّ. ١917‏ 

انفتاح باب العلم في الموضوعات. 781 

انقسام التبيّن إلى : العلميّ والظنّىَ والاطمئناني. 1٠07‏ و5017 

انقسام المعاصي إلى «الكبائر» و «الصغائر». 1١١‏ و7١11‏ و10١5‏ 
بطلان دليل الخطاب وعدم صحّة الاستدلال به. ١7و55‏ و١١٠و5١٠و”١٠‏ 
ولاا١او8؟١و13١‏ 

تأخّر رتبة الوصف العرضيّ عن الوصف الذاتيّ. 77و١٠‏ 

ترادف النبأ والخبر في نظر اللغويّين. 57 

ترادف لفظتي «الإيقاع» و «الإنشاء». 585؟ 

ترجمة «إبراهيم بن هاشم القمَىّ». 0/١‏ 

ترجمة «أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطيّ ». 3 غ4 

ترجمة «الحسن بن علي بن زياد الوشّاء». 050 

ترجمة «عبدالأعلى بن أعين العجلىَ». 8؟] 


تَرجْمَة اغبذاقة بن مخمن: أبوبكر الحضرمئ الكوفي 4: غ6 
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ترجمة «عبدالمؤمن الأنصاريّ». 644 

ترجمة «عليّ بن أبي حمزة البطائني». 4714 

ترجمة «الفضل بن شاذان». ١غ‏ 

ترجمة «محمّد بن مسلم». ٠41و١1441و004‏ 

ترجمة « يعقوب بن شعيب  .»‏ 717] 

ترجيح عموم التعليل على المفهوم. ١7٠١‏ و١١‏ 

تسمية الشيء باسم جزئه. 7 و١/ا0‏ 

التعارض بنحو العموم والخصوص من وجه. ١١١9١1٠١‏ 

تعليق الحكم على الوصف يُشعر بالعلّيّة. 77و13 

التعليل بالذاتيّ الصالح للعلّيّة أولى من التعليل بالعرضيّ. 01 و54 

تقدّم رتبة الذات على الوصف. “و١٠7٠‏ 

ثمرة الخلاف على القول بحجّيّة مفهوم الشرط وعدمه. 44 

ثمرة البحث عن حجَّيّة المفاهيم وعدمها. ٠5و١0‏ 

ثمرة الخلاف على القول بحجّيّة مفهوم الوصف وعدمه. 48 

الجملة الشرطيّة ذات المفهوم وغير ذات المفهوم. 06١٠3و5١٠و!١٠و8١٠‏ 
حجّيّة الأقسام الأربعة للخبر. 747و7117 

حول كتاب «قرب الاسناد». 4147 

الشك في الحجّيّة يساوق العلم بعدم الحجّيّة . ١18‏ 

الضابطة في العموم والخصوص من وجه. ١١3و117‏ و8١‏ 

الضابطة الكلّيّة لتشخيص الشرطيّة ذات المفهوم وغير ذات المفهوم. ٠١7‏ و8١٠‏ 
طرح المفهوم والحكم بخلوٌ الجملة الشرطيّة عن المفهوم أولى من ارتكاب التخصيص 
في التعليل. ١10‏ 
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طرق إثبات كون المعصية كبيرة. 7١7‏ 

ظهور الجملة الشرطيّة في المفهوم أقوى من ظهور العام في العموم. ١4١و47١‏ 
العبرة في العلل المنصوصة بعموم التعليل لا بخصوصيّة المورد. 4 و77و54١‏ 
عدم إضرار تخصيص الكثير. 799 و١١٠١‏ 

عدم اعتبار التعدّد ( شهادة العدلين ) في الأحكام الخارجيّة. 580 

عدم الاكتفاء بالظنَ في الأأصول الاعتقاديّة. 017 و0140 و0508 

عدم الاكتفاء بالظنَ في المسألة الأأصوليّة. ١.17‏ 

عدم جواز تخصيص الدليل بغير مورده. 5910 

عدم جواز الاكتفاء بخبر العدل الواحد في الموضوعات الخارجيّة . »> 
عدم جواز الاكتفاء بالظنَ. 0١0‏ 

عنم نخد لسغاو الفا (حاشاكان أومطلقاً) فى أصول الديني. 27 
عدم صلاحيّة الظنَ المطلق لإثبات المسألة الأصوليّة الفقهيّة والاعتقاديّة. ١١8‏ 
ووم 

عدم القول بالفصل. 77 و5914 

العلاقات بين المعنى المجازيّ والمعنى الحقيقيّ. 17و88" 

علامات الحقيقة والمجاز. /١‏ 

العلّة تعمّم وتخصّص. 74و77 و604١‏ 

الغاية لا تتخلّف عن ذي الغاية في الحكم. 1537و799 

الفرق بين «الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» و «الإرشاد». 48٠١‏ 

الفرق بين «الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» و «الوعظ ». 4/٠١‏ 

الفرق بين «النبأ» و «الخبر». 51 


الفرق بين «البيان » و «الهدى». 0١5960١١‏ 
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الفرق بين « التبيّن الظْنَيَ التفصيلى » و «الاإجماليّ». 
الفرق بين « التحضيض » و «الغعرض». 77٠١‏ و١517‏ 
الفرق بين «الخبر الحسّيّ » و «الخبر الحدسيَّ». 5١١‏ 
الفرق بين «الذاتيّ » و «العرضيّ». 1٠١‏ 

الفرق بين «الرأفة و «الرحمة». 63 

الفرق بين «العلّة» و «الحكمة». 7غ 

الفرق بين «الغزوة» و«السريّة ». 559 

الفرق بين «الفائدة» و«الغاية». 8١غ+1و95٠غ‏ 

الفرق بين «الكتمان» و «الإخفاء». 0١١‏ 

الفرق بين «اللقب» و «الكنية ». 6 

الفرق بين «النقل باللفظ » و «النقل بالمعنى». 1454 و6460 
الفرق بين « وجوب التفحّص عن المعارض لخبر العادل » و « وجوب التبيّن في صدق 
وكذب خبر الفاسق». 78/8و789و91790و791و798 
الفرق بين «الوعظ » و «الإرشاد». 14/8 و١418‏ 

في توثيق «ابن هأشم » وعدمه. ه/أنو١٠مه‏ 

في شرائط الأخذ بالإطلاق التي تسمّى ب «مقدّمات الحكمة ». "6غ 
فى عدم وثاقة «علي ب بن حسّان الهاشميّ ». 0ن و”وه 
في عدم وثاقة «محمّد بن سنان ». ؟'وه 

في «مقدّمات الحكمة ». 0غ 

في وثاقة «عبدالله بن سنان». اوه 

في وثاقة «علىَ بن حسّان الواسطيّ». 

قاعدة : « إقرار العقلاء على أنفسهم جائز». 161و" 
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5: «الأخسّيّة». 001 

: «أرجحيّة أحد الدليلين على الآخر والأخذ بذي الراجح». ١7١‏ 
ة: «أرجحيّة تقديم عموم التعليل على المفهوم ». ١714‏ 
5: «الاقرار بالاقرار». 77و57 

5: «الاقرار بالاقرار إقرارٌ». 5714 

5: «الانصراف». 74و70 و/ا؟ 

5: « امتناع تولّد الموضوع عن الحكم». ١8١‏ 

5: « انتفاء الحكم عند انتفاء الموضوع». ١١17‏ 

: «أنّ الأصل في المتعارضين التساقط ». 57٠١‏ 

: «أنّ المعلول يتبع العلّة في العموم والخصوص». ١47‏ 
إِنّ الحكم لا يتولّد منه الموضوع». 14791١8‏ 


: « تبعيّة الحكم (المعلول) للعلّة. 6014١و61١‏ 


واتخصيص الفاء بالكا طن ١8+‏ 
تخصيص العامٌ بمفهوم المخالف». 47١و141و148و19791919119١‏ 
 :‏ ترجيح الكلام المعلّل على غير المعلّل». ١44‏ 

5: «التعدّي بالعلّة المنصوصة». ١65‏ 

تقدّم الموضوع على المحمول». ١١1‏ 

تقديم الخاصٌ على العامٌَ». ١59‏ و44١‏ 

: «ثبوت شيء لشيء فرع ثبوت المثبت له». 7١7‏ و8١51‏ 

حمل العام على الخاصٌ». ١9١‏ 
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قاعدة:«الشهادة على الشهادة». 551١‏ 

© قاعدة: «عدم شمول الخبر لنفسه». 58١‏ 

قاعدة: «عدم كون الحكم مولّداً للفرد». 58١‏ 

قاعدة: «عدم وجوب الفحص عن المعارض في خصوص الموضوعات الخارجيّة ». 
4 غ184 

قاعدة: «العلّة تعمّم الحكم وتخصّصه». 04١و63١‏ 

ه قاعدة:«الفرعيّة». 5١١8‏ 

5١1 قاعدة:«لاضرر».‎ 

. قاعدة: «لزوم الأخذ بالقدر المتيقّن في الأدلة المجملة». 6 و02”9 

© قاعدة: «لزوم تبعيّة النتيجة لأخسّ المقدّمتين». 007 

هه قاعدة:«لزوم تقدّم الموضوع على الحكم». 57159151٠‏ 

قاعدة: «لزوم حمل ألفاظ الكتاب والسئّة على المعاني الواقعيّة». ١78‏ و86١5‏ 
و9١1او١7"و1470و0١1»‏ 

© قاعدة:«لزوم مساوية الدليل للمدّعى». ١8١‏ 

8 قاعدة: « محذور تقدّم الشيء على نفسه». ل ل ف ا ونا 

قاعدة: «المركّب ينتفي عند انتفاء بعض أجزائه». ١١6‏ 

قاعدة: «المعلول يتبع العلّة سعةٌ وضيقاً». ١51‏ 

ا قاعدة: «منع تخصيص الأكثر». 717و5019793 

قاعدة: «وجوب الأخذ والعمل بالخبر الأرجح عند تعارض الخبرين». 3797 و5917 
و5944 

قاعدة: «وجوب التوقّف والرجوع إلى ما يقتضيه الأصل العمليّ عند اليأس عن 
المعارض». 1791791917979٠‏ و911١‏ 
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قاعدة: «وجوب الفحص عن المعارض في خصوص الأحكام الشرعيّة ». 187 
و484١‏ 

القول بعدم الفصل. 7914و١01‏ 

كفاية التبيّن الظْنّىّ التفصيليّ والإجماليَ في إثبات حجّيّة الأقسام الأربعة للخبر. 
غ5 

ه لابأس بالتمسك بالظهور اللفظئ في أصول الفقه. 8٠”و ١٠١‏ 

ف “اباس لخنات التسالة الأضولية النقيية بالظت النقاض »اوم 

لزوم العلم والقطع في الأصول الاعتقاديّة. 047 و0508 

ه مايثبت باعتبار أربعة عدول _كالزنا واللواط. 79/8 

ه المصلحة السلوكيّة. ١8١‏ 

هه مقدّمات الانسداد الأربع أو الخمس. 08و09" 

وجه اشتراك تخبر الفاسق وحَير العادل.. *97؟ 


“-فهرس الأقوال الواردة 


القول ب « آية الكتمان ساكة وغير ناهضة باعتبار العلم بالأمر الواقعىّ ». 01 

القول ب « اختصاص آية الذكر بالأصول الاعتقاديّة». 047 وه4ه 

القول ب « اختصاص جواز تخصيص العاءٌ بمفهوم المخالف بالمخصّص المنفصل ». 
0٠٠‏ 03و1١‏ 

القول ب « اختصاص قبول خبر الواحد بما إذا أفاد العلم». 0١19‏ و77ه 

القول ب «أخصّيّة النبأ من الخبر». 77 

القول ب «الإصرار على الصغائر يضر بالعدالة ويوجب الفسق». 7١17‏ 

القول ب «إضرار ارتكاب الصغيرة على العدالة ولو مع عدم الإصرار بها». 555 

القول ب « اعتبار التعدّد ( شهادة العدلين ) في الموضوعات الخارجيّة ». 5806و5160 
و195او..5 

القول ب« اعتبار الموصوف المحقّق إلحاقاً يمفهوم الشرط ». 4/8 

القول ب «انجبار الخبر الضعيف بالشهرة». 778 وم 

القول ب « انحصار مدلول آية السؤال في التقليد». ”1ه 

القول ب «انسداد باب العلم في الأحكام الشرعيّة ». 01و58 

القول ب «انفتاح باب العلم في الأحكام مطلقاً». ١97‏ 

القول ب« انفتاح باب العلم في الموضوعات». 5817 

القول ب «انقسام المعاصي إلى الكبائر والصغائر». 6١و7١7و587‏ 
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القول ب «إنكار انقسام المعاصي إلى الكبيرة والصغيرة». 7١6‏ و5517 

© القول ب «إنكار جميع المفاهيم». 14و١5‏ 

٠‏ القول ب «إنكار حجّيّة خبر الواحد بالجملة. أي: السلب الكلّىّ». 

« القول ب«أنَّ أية الكتمان مطلقة في وجوب القبول». 80١7‏ و17١0‏ 

© القول ب «أنّ آية الكتمان مهملة ومجملة في وجوب القبول». 019و١05‏ 

© القول ب «أنّ آية النبأنزلت في حقّ مارية القبطيّة». ١7‏ 

» القول ب «أنّ آية النبأ نزلت في حقّ الوليد بن عقبة ». 57 و54 

« القول ب «أنّ الإجماع المنقول لا اعتبار به». 7179 و70 و١581‏ 

© القول ب «أنّ الاستدلال بمفهوم الآية شرطأ ووصفاً مبنيّ على أن يكون الأمر بالتبيّن 

في الوجوب النفسيّ». 1و7 ول/الاو/ا8 

.» القول ب «أنّ الأصل الاعتقاديّ لا يت يثبت إلا بدليل علمىّ قطعيّ‎ ٠. 

. مو و و ع ا 
الوجوب النفسيّ». 14و41 و480و81 

٠‏ القول ب «أنّ أدلّة حجّيّة الخبر لا تشمل الخبر الحدسيّ وإِنّما تشمل الخبر الحسّيّ». 
خرف 

» القول ب «أَنّأوّل من استدل بآية الكتمان هو الشيخ الطوسيّ». 8٠0و5031‏ 

« القول ب «أنّ التثبّت والتبيّن متقاربان». 58 

« القول ب «أنّ خبر الواحد إذاكان وارداًمن طريق أصحابنا القائلين بالإمامة جاز العمل 
به». 5١+‏ 

« القول ب «أنّ الصغائر غير قادحة في العدالة إلا مع الإصرار يها ». 

« القول ب «أنّ ظاهر الكتاب مقطوع الاعتبار». 71٠‏ و١551‏ 

القول ب «أنّ عدد الكبائر أربعة عشر». 5١‏ 


؟-فهرس الأقوال الواردة وب 


© القول ب «أنّ عدد الكبائر خمسة». 8١7‏ 

» القول ب«أنّ عدد الكبائر سبعة». 817 

« القول ب «أنّ عدد الكبائر عشرة». 8١7‏ 

« القول ب «أَنّ الفسق عند الشرع والمتشرّعة هو ارتكاب خصوص الكبائر». 5١17‏ 
القول ب «أنّ الفسق عند الشرع والمتشرّعة هو الخارج عن طاعة الله مطلقاً». 5١1‏ 
. القول ب «أنّ كلمة لعلّ معناها الحقيقيّ هو ترجّي المحبوب». اس 

« القول ب «أنّ كلمة لعل معناها المجازيّ هو المحبوبيّة ». /18و585 

. القول ب «أنّ لا بأس بالتمسك بالظهور اللفظئّ في أصول الفقه». عم 

00١-ه10و القول ب «أنّ المراد ب «أهل الذكر » هم الأئمّة 85 ». هلاة و07‎ ٠. 

» القول ب «أنّ المراد ب «أهل الذكر» هم أقل القرآن». 0ه 

» القول ب «أنّ المراد ب «أهل الذكر» هم أهل الكتاب من اليهود والنصارى». هاه 
ه القول ب «أَنَ المراد ب «أهل الذكر» هو العالم بالأخبار والأمور الواقعة في الأمم 


السابقة ». 7"0ه 

.» القول ب «أنّ المراد ب« البيّنات» و «الهدى » في الآية هو أعمّ من الأصول والفروع‎ ٠. 
0 

© القول ب «أنّ المراد ب « التبيّن» هو الأعمّ من تحصيل التبيّن العلمي أو الظنّىّ ». 577 
وما و و81 


« القول ب «أنّ المراد ب «التبيّن » هو تحصيل التبيّن العلميَ». 3177و501 

» القول ب «أنّ المراد ب «التبيّن» هو تحصيل الظنّ الاطمئناني ». 177 و3147و501 
« القول ب «أنّ المراد ب «التبيّن» هو تحصيل الظهور العرفيَّ». 74١3و”87١‏ 

. القول ب «أَنّ المراد ب « التفقّه » هو حصول البصيرة في الدين». وغ و١1‏ 
» القول ب «أنّ المراد ب «التفقّه » هو تحصيل الفقاهة وتعلّم الفقه». /الالا و 4٠١‏ 
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ف القول 2 أة التزادى و النعقه وهن مذهم تحني الممارف الدينية من أحيؤل وفراوع . 
/الا”ا و١٠٠1‏ 

» القول ب «أنّ المراد ب «الجهالة» هو السفاهة وفعل ما لا يجوز فعله». ١١‏ 

القول ب «أنّ المراد ب «الجهالة » هو الشكٌ أو الظنَ». ١87‏ 

« القول ب «أنّ المراد ب « الجهالة » هو عدم الاطمئنان». ١77‏ و817١‏ 

» القول ب «أنّ المراد ب « الجهالة » هو عدم العلم». ١0١‏ و717١‏ 

« القول ب «أنّ المراد ب «الحذر» هو الخوف العمليَّ». 7/8 

« القول ب «أنّ المراد ب «العدالة» هو خصوص غير المرتكب للصغيرة». 770 و١881‏ 

« القول ب «أنّ المراد ب «الفاسق» هو الكافر». 177 و5714 

القول ب «أنّ المراد ب «الفاسق » هو مرتكب الكبائر». 14و50 

© القول ب «أنّ المراد ب «الفاسق » هو مطلق الخارج عن طاعة الله ولو بالصغائر». ١١١‏ 
و“ اسم 

٠‏ القول ب «أنّ المراد ب «الكبائر» هي كل ذنب توعد الله عليه بالعقاب في الكتاب 
العزيز». 5١١‏ 

٠.‏ القول ب «أنّ المراد ب «الكبائر» هي كلّ ما توعّد عليه قواعداً شديداً في الكتاب أو 
السئّة». ١١و١7"‏ 

ل القول ب «أنّ المراد ب «الكبائر» هي كلّ ذنب رتب عليه الشارع حدّاً أو صرّح فيه 
بالوعيد». 57١١‏ 

© القول ب «أنّ المراد ب «الكبائر» هي كل ذنب علم حرمته بدليل قاطع ». "١7‏ 

» القول ب «أنّ المراد ب «الكبائر» هي كلّ معصية تؤذن بقلّة إكثرات فاعلها بالدين». 
بض 

« القول ب «أنّ المراد ب «الكتمان » في الآية الشريفة هو إخفاء الشيء». ؟١ه‏ 


فهرس الأقوال الواردة إلهد 

٠.‏ القول ب «أنّ المراد ب « المساجد» في قوله تعالى: (9وَأَنٌّ الْمَسَاجدَ لِلَهِه هو الأمكنة 
المعهودة المعدّة للعبادة». 6١9‏ 

» القول ب«أَنّ المراد ب «المساجد» في قوله تعالى: (وَأَنّ الَْساجد لِلَو هو المواضع 
السبعة الواقعة على الأرض في حال السجدة». لذ 

. القول ب «أنّ المراد ب «النبأ في المنطوق» هو ما لا يعلم صدقه ولا كذبه ». 1 

«» القول ب «أنّ المراد ب «النفر» هو الجهاد والتفقّه معأ». ؟] 

« القول ب «أنّ المراد ب «النفر» هو الخروج إلى الجهاد». 79/7 و١٠14‏ و8١4‏ و١٠47‏ 
و0" 

» القول ب «أنَّ المراد ب «النفر» هو الخروج إلى طلب العلم وتعلّم الأحكام الشرعيّة ». 
“لاوتء :1و ٠١‏ 14و18 1و170و.] 

» القول ب «أنَ المعاصي كلها كبيرة يُعاقب عليها». 4١7و0١1و119و551‏ 

© القول ب «أنّ المعتبر في العدالة عدم الإصرار على الصغائر». ١79‏ 

©« القول ب «أنّ الموضوعات لا تثبت إلا باعتبار التعدّد». 5937 و6.00 

» القول ب «أن يراد من لفظة «الطائفة » الواحد». 7/ا 

القول ب «أن يكون المراد من الانذار» و «التخويف». /71 

» القول ب «أوّل من قسّم أخبار الآحاد إلى أربعة أقسام هو السيّد ابن طاوس». ١47‏ 

. القول ب «أوّل من قسّم أخبار الآحاد إلى أربعة أقسام هو العلامة الحلَيّ». وق 

. القول ب «بطلان الاستدلال بمفهوم التعليل في آية النبأعلى حجّيّة خبر الواحد». ٠١/‏ 

© القولب «بطلان دليل الخطاب». ١؟'و؟5”‏ و١١٠١‏ و15١٠‏ و#١٠وا١١و58١و15١‏ 

. القول ب « تماميّة مقرّمات الانسداد في إثبات المسألة الفرعيّة ». 4 


© القول ب« تنجيس الماء القليل بمجرّد الملاقاة». 0غ 
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» القول ب «تواتر عمل أصحاب الأئمّة 8 على أخبار الآحاد التي لا تفيد العلم». 
غ51 

» القول ب« توثيق «ابن هاشم»». 4/اه 

» القول ب «ثبوت المفهوم للشرطيّة المسوقة لبيان تحقق الموضوع». 

ف القول نت اعوان تشمفياضن الأر ا م 

« القول ب «جواز تخصيص العام بمفهوم المخالف». 47١و47١1و47١و48١و49١‏ 
و١959191١‏ 

©« القول ب «جواز تخصيص العامٌ بمفهوم الموافق». ١57‏ 

ف القو ل العو أن فيضن الكقير و ةاوه 

» القول ب «جواز التعدّي بالعلّة المنصوصة». ١65‏ 

« القول ب «جواز التيمّم على مطلق وجه الأرض». 0" 

©« القول ب «جواز العمل بخبر الواحد وحجَّيّته من باب الظنّ الخاصٌ ». ١١‏ و١‏ 

© القول ب «جواز النقل بالمعنى ». 

» القول ب «حجّيّة الإجماع المنقول بالخبر المتواتر». 5٠١‏ 

« القول ب «حجِّيّة الاستصحاب». ٠٠١‏ 

« القول ب «حجّيّة الأقسام الأربعة للخبر ». 41و7417 

« القول ب «حجّيّة جميع المفاهيم». ١ه‏ 

. القول ب « حجّيّة خبر العادل في خصوص الأحكام ». 1 

©« القول ب« حجَّيّة خبر الواحد غير العلميّ ». 

. القول ب « حجّيّة خبر الواحد في الجملة. أي : الإيجاب الجزئيّ ». 0" 

» القول ب «حجَّيّة الشرطيّة ذات المفهوم». ٠١1‏ و8١٠‏ 

« القول ب «حجَّيّة الظنَ الحاصل من خبر الواحد من باب الظنّ الخاصٌ». ١١و١١‏ 
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« القول ب «حجِّيّة الظنَ الحاصل من ظواهر الكتاب والسئّة». ١١‏ 

» القول ب «حجَّيّة مفهوم الشرط ». 47 و44 وؤه 

©« القول ب «حجَّيّة مفهوم العدد». 65 

« القول ب «حجّيّة مفهوم الغاية». /14 و48 

« القول ب «حجَّيّة مفهوم اللقب». 0٠‏ 

©« القول ب «حجّيّة مفهوم الوصف». 45 و17 و13 

« القول ب «حجَّيّة ومشروعيّة الاقرار الأوّل». 717 

« القول ب «حجَّيّة ومشروعيّة الإقرار الأوّل (الأصلىّ )». 5714 

» القول ب «حرمة التعبّد بالظنَ وعدم جواز العمل به عقلاً وشرعاً». ١١‏ 

» القول ب «حرمة كتمان مافي الأرحام». 0577 و0179 

ف الفول 1و2 ةلذ عن معية قير سدم بده 

©« القول ب «دلالة آية الذكر والسؤال على حجَّيّة خبر الواحد». ١ه‏ 

« القول ب «دلالة اية الكتمان على حجَّيّة خبر الواحد». 86٠080‏ و5٠86و60١6‏ 

» القول ب «دلالة آية النبأعلى اعتبار مطلق الظنّ». “ام 

« القول ب «دلالة آية النبأعلى حجّيّة خبر الواحد». ٠١‏ 

» القول ب «دلالة آية النبأ على حجّيّة خبر الواحد بمفهوم التعليل». ١17و7‏ ولا 
و/ا ١١‏ 

ه القول ب«دلالة اية النبأ على حجّيّة خبر الواحد بمفهوم الشرط». ١٠و*7‏ و01 
ولاهوغهو5؟١‏ 

« القول ب «دلالة آية النبأعلى حجَّيّة خبر الواحد بمفهوم الوصف». ١1و77‏ و1ه 
ولاهولمةهوؤهة 


3 القول ب « دلالة آية النبأ على حجَّيّة خبر الواحد بمنطوق الآية ». كرض انرون 
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» القول ب «دلالة آية النفر على حجَّيّة خبر الواحد غير العلميّ». 777و5737 و0٠58‏ 
ل 

©« القول ب «دلالة الآيات على حجَّيّة خبر الواحد». ١8‏ 

القول ب«دلالة التعليل الثبوتيّ ‏ الذي يسمّى بالعلّة المنصوصة على المفهوم 
والتعميم». #4 

» القول ب« صحة التمسك بالظنَ الخاصٌ لاثبات المسألة الأصوليّة الفقهيّة». .6 
و7.9و١٠١م‏ 

» القول ب «طهارة عرق الجنب من الحرام». ١/7‏ 

» القول ب «طهارة الماء القليل اله ما غيّر لوئه . أو طعمه: أو ريحه». 48 

القول ب «عدم إضرار تخصيص الكثير». 199و١١5١‏ 

» القول ب «عدم اعتبار التعدّد (شهادة العدلين ) في الأحكام الشرعيّة». 5805 

« القول ب «عدم اعتبار ثبوت المفهوم للموصوف المحقّق والموصوف المقدّر». 947 

© القول ب «عدم اعتبار قبول الشهادة على الشهادة». 37717 و7519 

» القول ب «عدم اعتبار القياس والنهي عنه في الروايات». 79" 

» القول ب «عدم اعتبار مفهوم الوصف مطلقاً ( معتمداً كان أو غير المعتمد)». ٠١١‏ 

« القول ب «عدم اعتبار الموصوف المقدّر إلحاقاً بمفهوم اللقب». 4/8 

ه القول ب «عدم الاكتفاء بالظنَّ في المسألة الأصولية ». ١.0‏ 

« القول ب «عدم انجبار الخبر الضعيف بالشهرة». 78 و5789 

» القول ب «عدم تماميّة الاستدلال بالآيات على حجَّيّة خبر الواحد». 7١و57‏ 

© القول ب«عدم توثيق «ابن هاشم»». 1لاه 
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« القول ب «عدم جواز الاكتفاء بخبر العدل الواحد فى الموضوعات إجماعاً». 


وعم 
« القول ب «عدم جواز تخصيص الأكثر». 1777و91919و١5.1‏ 
©« القول ب «عدم جواز تخصيص الدليل بغير مورده». 590 
ف “لقوق وقد عر تقيض الناء سيوم الخال بالخخص انتما 
« القول ب «عدم جواز التعدّي عن مورد العلّة المنصوصة». ١65‏ 
« القول ب «عدم جواز خرق الإجماع المركب». 7871 
» القول ب «عدم حجَّيّة الإجماع المحتمل المدرك». 57 
© القولب«عدم حجَّيّة الإجماع المختلف المدرك ». خرف 


« القول ب«عدم حجٌّيّة خبر العادل فى خصوص الموضوعات الخارجيّة ». 


١848و‎ 


©« القول ب «عدم حجَّيّة خبر العادل في الموضوعات والأحكام الشرعيّة ». 


و848١‏ 
©« القول ب «عدم حجَّيّة الشرطيّة غير ذات المفهوم». ٠١7‏ و8١٠‏ 
« القول ب «عدم حجّيّة الظنَ الحاصل من خبر الواحد بطريق السلب الكلَيَّ». 
©« القول ب «عدم حجَّيّة الظنَ الحاصل من خبر الواحد مطلقاً». ؟١‏ 
« القول ب «عدم حجَّيّة مفهوم الشرط ». 4] 
« القول ب «عدم حجّيّة مفهوم العدد». 19و00 
« القول ب «عدم حجَّيّة مفهوم الغاية». 9] 
© القول ب «عدم حجّيّة مفهوم اللقب». 06٠‏ و98و99و١٠٠و١١٠‏ 
« القول ب «عدم حجَّيّة مفهوم الوصف». 4و١‏ و96و93و19 
©« القول ب «عدم الخلاف في حجَّيّة المفهوم الموافق». 79 


5086 


51 


1١6 


581 


581 


١ 
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« القول ب «عدم دلالة اية يقااية الشاعك شكة خبن الواحيه وم 

. لولج يلاله | الاذن على عفن جور الى اعد 38 

القول ب «عدم دلالة آية الذكر والسؤال على حجّيّة خبر الواحد». 675 و8*ه 
وه6غه 

» القول ب «عدم دلالة أآية الكتمان على حجَّيّة خبر الواحد». ٠6و00‏ و6008 

» القول ب «عدم دلالة آية النفر على حجّيّة خبر الواحد غير العلمىّ». و5737 
و8 

القول ب«عدم صلاحيّة حيّة الظَنَ المطلق لاثبات المسألة الأصوليّة والفقهيّة 
والاعتقادية ». 908 و9.9و١١8‏ 

٠‏ القول ب «عدم وثاقة عليّ بن حسّان الهاشميّ ». ؟'نوو”مه 

© القول ب «عدم وثاقة محمّد بن سنان». 0017 

القول ب «عدم وجوب الفحص عن المعارض في الموضوعات الخارجيّة. ”58 
و84" 

« القول ب «قبول الشهادة على الشهادة». 75/8 

© القول ب «كفاية التبيّن التفصيليّ والإجماليّ في إثبات حى حجَّيّة الأقسام الأربعة للخبر». 
داق 

» القول ب «كون أية الكتمان في مقام الإهمال والإجمال». 014 

© القول ب «كون آية الكتمان ناطقة باختصاص مدلولها باعتبار العلم بالأمر الواقعيّ ». 
03 

© القول ب «كون الشرط في قوله تعالى : (إِنْ جاءَكُمْ» قيدأ للحكم لا الموضوع . 

© القول ب «كون الفتوى حجّة من باب الظنّ الخاصٌ». ١8٠‏ 

© القول ب «كون الفتوى حجّة من باب الظنّ المطلق». 


> فهرس الأقوال الواردة 3-55 


© القول ب «كون المراد من التبيّن في قوله تعالى : ل فَتَبَيَنُوا4 التبيّن العلميّ لا الظنىّ. ٠٠١‏ 
تا 
القول ب «كون المراد من الجهالة في قوله تعالى: (بِجَهالَةٍ4 عدم العلم بالواقع لا 
السفاهة». .م 
القول ب «كون المراد من الفاسق في قوله تعالى: «فاسيقٌ» المعنى الظاهريّ لا 
الواقعيّ ». ٠١‏ 
القول ب «كون المراد من قوله : (أُدُنُ) إرادة سّرعة العمل وقبول خبر المؤمنين تعبّداً». 
اله ولاه ولاه و0847 
القول ب «كون المراد من قوله ذَأَدُنْ4 إرادة سُرعة القطع والعلم». 0174 و0587 
القول ب «كون المراد من قوله: ؤِيُوْمِنُلِنْمؤْمِنِينَ4 التصديق الخبريّ». 017 و0174 
ودلاهو١8هو86هو0.‏ 


©« القول ب «كون المراد من قوله: ؤيُؤْمِنُ لِلْحُؤْمِنِينَ4 التصديق المخبريّ». 0١‏ و6088 


و0١٠1‏ 
القول ب «كون المناط فى وجوب التبيّن هو الوضف العرضي لا الذاتئ ».4 وم+ 
وغك و16 ولا 


« القول ب «كون وجوب التبيّن واجباً شرطيّاً غيريّاً». 01 وه١,‏ 

« القول ب «كون وجوب التبيّن واجباً نفسيّاً». 04و0١"‏ 

» القول ب «لزوم حمل الأمر بالتبيّن على الوجوب الشرطيّ». 8/او87 و80و5١5‏ 
© القول ب «لزوم حمل الأمر بالتبيّن على الوجوب النفسيّ». 18و417 و7٠"‏ 

» القول ب «لزوم حمل ألفاظ الكتاب والسنّة على معانيها الواقعيّة». 8١و9١5‏ 
٠‏ القول ب «لغويّة الإقرار الثاني ». 36> 

« القول ب «المصلحة السلوكيّة». ١6١‏ 
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© القول ب «ممنوعيّة إثبات المسألة الأصوليّة الاعتقاديّة بالظنَ شرعاً». ١8‏ وة.؟ 
و١٠51‏ 

« القول ب «منع الإطلاق في آية الكتمان». 014 

» القول ب «نجاسة عرق الجنب من الحرام». 7/17 

© القول ب «وثاقة عبدالسل بن سنان». مه 

القول ب « وثاقة على بن حسّان الواسطيّ ». 507 

» القول ب «وجوب الأخذ بالأرجح عند تعارض الخبرين». ٠194و797و597‏ 

» القول ب «وجوب التوقّف عند اليأس عن المعارض والرجوع إلى ما يقتضيه الأصل 
العملَ». 197و197و195 

» القول ب «وجوب الفحص عن المعارض في الأحكام الشرعيّة ». 741 و5841 


يو وكا يكن يك يا ايا كا بير وكا بيك ييكاد ‏ اليكا يوك لبيك 


-فهرس محتوى الهوامش الهامّة 


وجه تسمية قوله تعالى : ( أي الَِينَآمنُوا إنْ جاء كُمْ فاسِقٌ بن فتَينُوا» 

بآية «النبأ» و« التبيّن» و «التنيّت» ا ا 
خضوصية ان النبا بالنسبة إلى سناتز الآيات الؤلالة على جعية خبر الوالحل: 017 
في بيان خبر الواحد المفيد للعلم وخبر الواحد غير المفيد للعلم ا 0 
ما أفاده المحقّق الخراسانيّ في وجوه كيفيّة الاستدلال بآية النبأ ا لا 
كلام المحقّق المشكينيّ في وجوه الاستدلال بآية النبأ لي م 
في بيان «مفهوم التعليل » لمك ل ا الوا لكوع ا 66 55:03 
في دفع الاستدلال ب «مفهوم التعليل» 000 000 
في بيان «فحوى الخطاب» ل وجوت فط وا لاحم امال مانام ما ا 
في بيان «لحن الخطاب» ا ا 
في بيان « دليل الخطاب » تناو سنك وه اس اح اق ا ا 
« الجملة الشرطيّة » في اصطلاح أهل الميزان اع بط ادم ل ا 
كلام المُظفَر في معنى النزاع في مفهوم الشرط و ل ا ا 
ثمرة القول بحجّيّة مفهوم الشرط وعدم حجّيّته 0 0 0 
كلام الشهيد الثاني في مفهوم اللقب ا 0 


ما أفاده السيّد المرتضى والوحيد البهبهانيّ في إنكار وإثبات جميع المفاهيم . 0١ )١(‏ 


_ 
هال 
83 
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المراد من « التقارن اللفظيّ » تسب ا رت ا 11 
المراد من «التقارن المعنويّ» 11 ا 0 
« النيّف » في اللغة ا ا 0 
« العقد » في اللغة ا اا ااا 
«البضع » في اللغة هاسنن اماو نتاسف وما لخو ل فالخ م ا 570 
ما أفاده الآشتياني في عدم اعتبار المفهوم في الوصف ا اا 0 
الفرق بين اللقب والكنية ا 0 
ما أفاده السيّد المرتضى في وجه بطلان دليل الخطاب وا 
في إطلاق دليل الخطاب على مفهوم الشرط والوصف ةعس ا 
كلام المحقّق المشكينىّ في الشرطيّة ذات المفهوم . وغير ذات المفهوم.. ٠١8 )١(‏ 
في ترجمة « محمّد صالح المازندرانيّ » و «شرح الزبدة » مم ا 
ما أفاده السيّد الخوئيّ في تقريب الاستدلال بمفهوم الشرط ا 
في حكم العام والخاصٌ المطلقين والعامّين من وجه ل 113 
في حكم التعارض وأرجحيّة أحد الدليلين على الآخر 1 
تقديم الخاصٌ على العام وتخصيص العامٌ بالخاصّ 0000 ىن خرن 
منشأ الخلاف في جواز تخصيص العامٌ بالمفهوم المخالف لماي ا 
تخصيص العامٌ بمفهوم الموافقة والمخالفة ماس امو 11 
كون الفتوى حجّة من باب الظنّ المطلق 0000101 ا 
في بيان الإيرادات الواردة على الاستدلال بمفهوم آية النبأ ال نكا 
الجهات الثلاثة الواردة على الاستدلال بآية النبأ ل ا 


وجه الرجوع إلى أصالة عدم حجَّيّة الخبر المفيد للظنّ ا اك 


1 فهرس محتوى الهوامش الهامّة 


5 يك بيك ري ري ايك بيك ايك 5 يك اي يك يك اكه ريك اريك بيك ميك بي5ة اا ريه 


المراد من « زمن الانفتاح (" ا ا 0 
المراد من « زمن الانسداد» م ا اجا أح ولطكم مشو ا 


في بيان «الأمارات غير العلميّة » 22111111111 
المراد من لفظة « في الجملة » و ل 0 
« التخصّص » في كلام المحقّق النائينيّ والسيّد الخوئيّ 500 
الفرق بين «الخبر الحسّيّ » و «الخبر الحدسيّ» 1010 
في بيان قاعدة: « تقدّم الموضوع على المحمول » 0 
في بيان وجه التأمّل 106[ 1[ 1211711011( 
ما أفاده النائينيّ في بيان « التخصيص» 700917 


حول قاعدة « تخصيص الأكثر » ا ل ل 


عدم شمول دليل الحجّيّة للأخبار لو كان في جملة الرواة فاسق . 
معنى «الإقرار» في كلام الأصحاب ا 00 
حول «الاقرار بالإقرار إقرارٌ» ا هش« 
حول قوله نك : «« من ادّعى المشاهدة فهو كذَّاب» ا 
اختلاف الأقوال في نجاسة عرق الجنب من الحرام وطهارته.... 


م6م6 .موه 


| عق قء.ةه٠‏ 


0666م مه 


٠و 06م‎ 6.٠ 


6066م مه 


5١ 


589601( 


فى وجوب الفحص عن المعارض فى الأحكام وعدمه فى الموضوعات (؟) 787 


فى « الإجماع المركب 3 ا 0 


؟585)01١1(‎ 


ك- 
الى 
- 


ل ل ل 
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وجوب الترجيح بين المتعارضين والاستدلال عليه حنمن امسا ال 
مقدّمات الانسداد في كلام المحقق القمّىَّ 8 مرا رو الس السو ال 
مقدّمات الانسداد الأربع في كلام المصنّف كه ا ون ماسوو ا ا 
مقدّمات الانسداد الخمس في كلام المحقق الخراسانيّ 6 سود ل 
الآيات الدالّة على تقسيم المعاصي إلى الكبائر والصغائر 0 د 
الأخبار الدالة على تقسيم المعاصي إلى الكبائر والصغائر رة طاشو م 
ما أفاده العلامة الطباطبائيَ في انقسام المعاصي إلى كبائر وصغائر 5 
اختلاف الأقوال في معنى الكبيرة ا ل 
الرواية الدالّة على أنّ عدد الكبائر أربعة عشر م 
كلام بعض الأصحاب في أنّ الذنوب كلها كبائر ع ام نم اوه 
اخفيار القول بان الذثوب كلها كبيزة وا فم واس ا اوم ل ( الاو 51 
ما أفاده السيّد الخوئي في أنّ الصغائر غير قادحة في العدالة إلا بالإصرار ١71 )١(‏ 
ما أفاده السيّد المرتضى في وجه أنّ المعاصي كلها كبائر ا 
الاختلاف في العدالة ااا 
ما أفاده السيّد الخوئيّ في عدم كون عمل المشهور جابراً لضعف السند.. (1) 559 
المزادامن الخير ووعببة العرتق» 1 
وجدسة الأضا الأريع اديه بواصول العديت# 8017م 
حول أوّل من قسّم أخبار الآحاد إلى أربعة أقسام ااسش م و م 

حجّيّة الظنَّ الاطمئنانيّ في الأحكام والموضوعات 0 0 ا 
في وجه تسمية قوله تعالى : ( وما كان الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِر وا كَاقََ فَلَوْلا قر 


مِن كل فِرْقَةِ مِنّْهُمْ طَائِقةٌ لمتَفقَهُوا فِي الدّينٍ 4 بآية النفر ا و ل 


بك يك ب 35 بجي ابي لي بيد بيج بيك بيك ريك يك بيك يك ياد بيك ريك اليك اليك بي 


-فهرس محتوى الهوامش الهامّة 3 


ما أفاده الطبرسيّ في أسماء سورة «التوبة» ووجوه تسميتها بها ل ذم 
الفرق بين «الغزوة » و «السريّة » اه 
«لولا» على أربعة أوجه 0 
في حروف « التخصيص » والفرق بين « التحضيض» و «العَرض » مي 
في بيان « التفقه » و «الفقه » 00101012121 ا 
المراد من «النفر» في قوله تعالى: « فَلَوْلا تَفْر... » ل كيه 
ما أفاده العلامة الطباطبائيّ في المراد من « التفقّه » ال 


كلام السيّد اليزديّ فى تقريب الاستدلال بآية النفر على حجَّيّة خبر الواحد (14) 5١/9‏ 
ما أفاده المحقّق القمَىّ فى وجه دلالة آية النفر على حجّيّة خبر الواحد.. () 7/5 
وجوه الاستدلال بآية النفر على حجَّيّة خبر الواحد فى كلام الخراسانئّ . (7) 786 


في بيان العلاقات بين المعنى المجازيّ والحقيقىّ الدع مسو ا 
وجه استحالة حقيقة الترجّي في حو الله تعالى العامة بو لا اما اا 
عدم الفصل بين محبوبيّة الحذر عند الله وبين وجوبه عه اا د يي الا 
تقريب عدم القول بالفصل في آية النفر الو و ل ل ا 311 
تقريب القول بعدم الفصل في أية النفر 1 ا ا 
تقريب الإجماع المركّب في اية النفر ا 
وجوه ثبوت الملازمة بين تحقّق خسن الحذر وثبوت وجوبه د الا الام 
ما قاله الطبريّ في معنى « التفقّه » بعص وا ور ا 11 
المراد من المساجد في قوله تعالى: (أَنَّ الْمَسَاجِدَ للد » خم الا 


فى النفر إلى الجهاد, والنفر إلى التفقه وان الحدد باقر ا ال ا 1111 
ما أفاده السيّد اليزديّ فى تقريب الاستدلال بآية النفر ا ا 


- 
هر 
م 


يك اليك بيك بيك اكد ايك ,يك بي 


و5 يكام ريك اليك لكا ايك 1 اي لوكا بيك ريك يكزي 


الوسائل إلى غوامض الرسائل اج 4 
في معنى «الاقتراف » ا 0 
حول كتاب «قرب الإاسناد» 1 1 1 ا اا 0 
المراد من « الشكٌ» المأخوذ في الأصول العمليّة (9)91ةع 
عو ل :زان للحصيب اخري وللتعط: أجرا واجيراً جالع حش كا ف وي لا 
فتاوى علىّ بن بابويه القمّىّ بمنزلة الخبر عند إعواز النتصوص )69 
الفرق بين «الانذار على وجه الافتاء» و «الإنذار على وجه الحكاية» . 49١ )١(‏ 
الآيات الدالّة على حرمة كتمان الحقٌّ سسا سف 
وجه تسمية قوله تعالى: ( إن لَذِينَ يَكْمُمُونَ ما أَنْرَلئا مِنَ الْبَيْاتِ 
وَالهُدئ ... » بآية «الكتمان» ا 0 
الفرق بين «البيان» و «الهدى» ا 
ما أفاده السيّد الصدر في بيان مصاديق الكتمان مان ا ا 1 عذة 
ما أفاده المشكينيّ في تقريب الاستدلال بآية الكتمان الةة 
وجوب تحصيل العلم وعدم جواز الاقتصار على الظنّ في الاعتقاديّات (4) 5١06‏ 
ما ذكره الطوسيّ في اختلاف الأقوال في المراد من «أهل الذكر » وه 
ما ذكره الطبرسيّ في اختلاف الأقوال في المراد من «أهل الذكر » اه 
ما أفاده المحقّق المشكينيّ في تقريب الاستدلال بآية السؤال )لاله 
كلام النجاشيّ في توثيق «علىّ بن حسّان الواسطيّ » 000 
كلام النجاشيّ في عدم توثيق «عليّ بن حسّان الهاشميّ» 0020 
كلام النجاشيّ في توثيق «عبدالله بن سنان» و ا الم م كا 567707 
كلام النجاشيّ في عدم توثيق «محمّد بن سنان» ااانه اس تس لطن اأكوة 


كلام النجاشيّ في مدح «علىّ بن زياد الوشّاء » ا كه 


53 فهرس محتوى الهوامش الهامة‎ ٠ 


4 كلام الشيخ الطوسيّ في «محمّد بن أبوبكر الحضرميّ» لحا امك عي (0) قرةة 
4 فى قاعدة: «الأخسّيّة » ا ا 1 66 


” كلام السيّد ابن طاوس والعلامة الطباطبائيّ في توثيق «إبراهيم بن هاشم ».... (1) 


01/8 
4 الاختلاف في توثيق «إبراهيم بن هاشم » وعدم توثيقه او نط لم لطي (ة) تقلاة 


” ماأفاده المحقّق المشكينئ فى عدم إرادة التصديق الخبرىّ متوو ا امنة 


4 -فهرس محتوى الكتاب 


الاستدلال بالكتاب على حجّيّة خبر الواحد 2111111 
© الآية الأولى : آية «النبأ» 1 
القول بدلالة الآية وعدم دلالتها على حجّيّة الخبر ٠.......‏ 2520 
بحوث تمهيدية لتقريب الاستدلال دز د د د 777 


الأوّل: بيان شأن نزول الاية لش اي او و 1 2 


الثاني : شرح مفردات الآية ا ا ا ا 00 


١-مادّة«الفسق‏ » ا قر ونا ال لو 11 اا ار ا ال مرو ا ا و وله 
ما 5 
؟ -مادّة «النبا » اي ا 0 


"٠‏ ماذة « التبيّن » لمن لاني اناا ا وان ملو مرو ا 
_مادّة «الجهالة » ا[ 1[ 1 121011 


تفسير الآية المتلائم مع وجهة نظر المستدل ام رت ور ل 


تقروت الاسم لال الا دمن وجحوية 00 


الوجه الأوّل: الاستدلال بمفهوم الشرط 2 
ما أفاده النائينيّ في تقريب الاستدلال بمفهوم الشرط 
الوجه الثاني : الاستدلال بمفهوم الوصف 1 
ما أفاده النائيني في تقريب الاستدلال بمفهوم الوصف 
الوصف الذاتيّ والوصف العرضيّ 10 
على إرادة الوصف العرضيّ في المقام قرينتان 1 
القرينة الأولى : المناسبة 0 15200700 
القرينة الثانية : التقارن و ا 
توجيهٌ لوجهي الاستدلال بنفسيّة وجوب التبيّن .... 
أقسام الواجب والمفروض منه في المقام ا 
١‏ -الواجب العينيّ والكفائيّ 0 0000700 
؟ -الواجب التعيينيّ والتخييريّ ا 
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هه هد ف عفا وه وه و وه و .م فو و و امم وم 6و6و6 ممه 


قوع عه و و و و و وام ع .م.م 6م م6 6م مم ووه 


وام ىده وه .د و وه و و و و وام .امه 6 م6 6م06 6ه 


قافا ف و و و و واو و و وو م م وو م6 وم 6م موه 


مم م و و وه ولو ووم وموم م 0و6و6 .6و6و6 وه 


واواما ع موه و و وف و و و و و ومو 0و6 م م6 و6006 6ه 


اواو و و و مو ع وه وو ومو ووو 6م0606 66و06 


ا الا ل ل 1ل للى الى كل 


وأو وه و و و و واو و و وقوه و6 و6666 9606م 060 6ه 


#.اواوا و و و و و و و و ووم م وو مه 0666م06و96ه 


وىا و و هو و وه و و مم و ووم وموم و6 و6066 6م6ه 


وااو و وما ممم م لوو و و .66م م6 م6 6م6١‏ 


والو و و وه و هاو و و ف واء 6م م.م و 6م66 6ه 
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''_الواجب النفسىّ والغيري طمنيه اا انان ل ا قوقااة اد ولا فال زه اله ار الم ل لا 4 7 


فى ما يقتضيه الأصل عند الشكٌ فى الوجوب ةز ز ز ز ز 00 
لزوم حمل الأمر بالتبيّن على الوجوب النفسيّ لتماميّة الاستدلال ا 0 
حمل وجوب التبيّن على النفسئ لا يجدي فى تماميّة الاستدلال اا 


لزوم حمل الأمر بالتبيّن على الوجوب الشرطيّ ردَأً للتوجيه 000 
الأدلة على كون الأمر بالتبيّن للوجوب الشرطيّ 1 0 


الدليل الأوّل: التبادر ا ا 2 
الدليل الثاني : الإجماع اج لخر اباي ا م ا و ال 1 
الدليل الثالث : التعليل م و ا ا اخ ا ا 11 
إرادة الوجوب النفسيّ لا يلازم حجّيّة الخبر 1 1 000 
تأمّل المصنّف يلل في المقام ا ا ل 
الايرادات الواردة على الاستدلال بالآية قسمان لع 3 
القسم الأوّل: الاإيرادان غير القابلة للدفع 0 اا 
الإيراد الأوّل: منع المفهوم من حيث وجود المقتضي 0000 
١-الإيراد‏ الوارد على اعتبار مفهوم الوصف 00 
التعليق على الوصف لا يدل على المفهوم ا و ا 1 
إلحاق مفهوم الوصف بمفهوم اللقب في عدم الحجَّيّة ا ا ا 1 
؟ -الإيراد الوارد على اعتبار مفهوم الشرط ات ل اق لم الوا 
الجملة الشرطيّة ذات المفهوم وغير ذات المفهوم لو ص استط اس ال اموا اخ و 10 


كيفيّة تحقّق المفهوم للجملة الشرطيّة وعدمه بج 1 ماماو اتج اعنم وب اها 
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لامفهوم للجملة الشرطيّة في الآية الشريفة 0 
توجيه الاستدلال بمفهوم الشرط في المقام بتقريرين ا 
حاصل التقريرين: حمل الآية على السالبة بانتفاء المحمول 520 
المناقشة في التقرير الأوّل وو و 
مناقشة المصنّف في التقرير الثاني ااا ووه ب اس 1 
حاصل الكلام في المقام عق وو اا و ل ا 
الإيراد الثاني : منع المفهوم من حيث وجود المانع 51737000000 
تعارض المفهوم وعموم التعليل والحكم بتقدّم عموم التعليل 500 
دفع الاإيراد الثاني باعتبار ممنوعيّة اندراج ما نحن فيه تحت عموم التعليل 
دفع الإيراد الثاني باعتبار خروج ما نحن فيه عن المفهوم ا 
مناقشة المصنّف في الدفعين وتقوية الاإيراد مت وار م ا 


قاعدة تخصيص العامٌ بالمفهوم المخالف والقول بالجواز 5200 


قاعدة: تبعيّة الحكم ( المعلول ) للعلة 0 
أظهريّة التعليل في الآية الشريفة الجا ارق امو سا ب م 
دفع الإيراد الثاني باعتبار حمل التبيّن على المعنى الأعمّ 255570 
مناقشة المصنّف في الدفع المذكور 0 0 1000 
عدول المصنّف عن المناقشة وتثبيت الإيراد مط اا و 0 
دفع الاإيراد الثاني باعتبار إطلاق الجهالة على السفاهة 0 
مناقشة المصنّف في الدفع المذكور مقس ان تعن اخمام ب عساوو ا م ا 


٠‏ م.م ممه 


٠|‏ مو مم ممه 


.م6 هام و6 ممه 


66م و ٠.96.6.‏ 


٠6‏ مم6 م6 6ه 
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إطلاق الجهالة على السفاهة خلاف الظاهر 000 151*ظظ5 
عدم شمول تعليل الآية لحجَّيّة الفتوى والشهادة ا 
تأمّل المصنّف مل في المقام ووو ا ال 
القسم الثاني : الإيرادات القابلة للدفع 00 
الأوّل: معارضة مفهوم الآية بالآيات الناهية والرجوع إلى أصالة عدم الحجَّيّة 
دفع الإيراد: أخصّيّة مفهوم الآية من الآيات الناهية ا لحر ا 
توهّم انقلاب النسبة بين المفهوم والآيات ا 011 
المطلق الخارج عن العام لا يوجب انقلاب النسبة ش51 
الثاني: تناقض الإجماع المنقول بخبر الواحد مع مفهوم آية النبأ 200 
الأجوبة الخمسة عن الإيراد الثاني 00000 
الجوابان النقضيّان عن الايراد ش11 
الأجوبة الثلاثة الحلّيّة عن الإيراد 510 
١-استحالة‏ دخول الخبر بالإجماع تحت مفهوم الآية 1 
؟-خروج الخبر بالإجماع من مفهوم الآية تخصّصاً 5000 
'- خروج الخبر بالإجماع من مفهوم الآية تخصيصاً ا 
ما أفاده النائيني في توضيح الإيراد ودفعه ا 6 
جواب سادس عن الايراد وضعفه 11011101000 
الثالث : عدم شمول آية النبأ للإخبار مع الواسطة بتقريباته الثلاثة 253707 
الوجه الأوّل: أخصّيّة الدليل عن المدّعى ا 


الجواب عن الوجه الأوّل ب 1 1701111 


٠‏ 6 مثو, 


م66م6م6”, 


.وه وه 


.. مو‎ ٠ 
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الوجه الثاني : محذور تقدّم الشيء على نفسه 0000 
زيادة العبارة على ما في بعض النسخ وشرحها ا ل 
الوجه الثالث: عدم ترئّب أثر شرعيّ على الإخبار مع الواسطة 7 
كلام النائينيّ في تقريب الوجه الثالث 00 
ما أفاده النائيني في تضعيف الوجه الثالث بنك 1000111 
أجوبة ثلاثئة عن الوجه الثاني 525757070710108 
١‏ -الجواب النقضئّ بقاعدة: الإقرار بالإقرار 1 
١‏ -الجواب الحلّي الوارد في بعض النسخ 11211111111 
'_الجواب الحلّي الوارد في المتن ا ا ا 
الرابع : مباينة الدليل مع المدّعى ا و 
الجواب عن الاإيراد الرابع 000 
الخامس: لزوم خروج مورد الآية عن المفهوم 957700 
الجواب عن الإيراد الخامس ا اد مما 
السادس: إيراد الشهيد الثاني على الاستدلال بالمفهوم والجواب عنه 
السابع : عدم كفاية الظنَ في إنبات المسألة الأصوليّة 520 
الجواب عن الإيراد السابع اي ا ا ا ا 
الثامن : انحصار مفهوم الآية في المعصوم اه وبمج ا 
تقرين الازرادوشتهيه أموار 70070 
الأوّل: معنى «الكبائر» و «الصغائر» اخ ا 


الثانى : معنى « الفسق » لغدّ واصطلاحاً ا 0 


.ممم و ...م م.6ه 


٠6م‏ م وم .96م 6ه 


١و‏ 66م وم مو و6 موه 


01 01 ل ل ل فى لى ل ل لى نا 


001 0 الى اله 
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الثالث : قاعدة «لزوم حمل ألفاظ الكتاب والسئّة على المعانى الواقعيّة » 


أجوبة ثلاثة عن الإيراد الثامن 0 
الجواب الأوَّل : المراد ب «الفسق » الكفر 1000 
الجواب الثاني : المراد ب « الفسق » ارتكاب الكبائر 0 
الجواب الثالث : المراد ب « الفسق » الفسق عند الاخبار 5127278 
حاصل الكلام في الاستدلال بمفهوم آية النبأ سي الس م 
الاستدلال بمنطوق الآية على حجَّيّة خبر غير العادل 5 
تمهيدٌ لتقريب الاستدلال 2111111 


تقسيم التبيّن الظنّىَ إلى « التفصيليّ » و «الإجماليّ » ا 
أقسام الخبر ودلالة الآية على حجَّيّتها بناءٌ على التبيّن الظنّىّ 0 
المناقشة في الاستدلال بالمنطوق ا ا 
إرادة التبيّن الظنّيّ ولزوم اللغويّة و الو ا 


المراد من التبيّن الاطمئنانيّ 0 


اللإيراد الوارد على التبيّن الاطمئنانيّ لآ ولام الا و ا 
مختار المصئّف مله فى دلالة آية النبأ 000 


عدول المصنّف ْله عمًا اختاره أوَلاٌ ز 1101 
حاصل الكلام في المقام 3 


6 م.م م٠‏ 9ه 


.6م و6 م.م 6.6.. 


666و مم6 .6ه 


ووم مه م6 ٠.6.6‏ 


66م م 6م06 .مه 


6 66م م م006ممه 


| ممم م .ممه 
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© الآية الثانية : اية «النفر» ا 0000 
القول بدلالة الآية وعدم دلالتها على حجَّيّة الخبر 0100000 
تمهيدان لتقريب الاستد لال عافات انم مأ و ا 
الأوّل: بيان شأن نزول الآية 0000 
الثاني: شرح مفردات الآية 11 0011111 
١-مادّة‏ «لؤلا» م 
" -مادّة «النفر» 00 
“" _مادّة « الطائفة » 00000[ 
؛ -مادّة « التفقّه » ا 
© _مادّة «الإنذار» 0 
-مادّة «لعلّ» ا 107 
_مادة «الحذر» و وك 3 ام ا 
تفسير الآية المتلائم مع وجهة نظر المستدل 2000 
تقريب الاستدلال بالآية على حجَّيّة الخبر 0000 
إثبات الوجوب للحذر بطريقين 0 
الطريق الأوّل: التلازم بين محبوبيّة الحذر ووجوبه 0 
توجيهان لاثبات التلازم عقلاً وشرعاً 110000 
الأوّل: توجيه صاحب المعالم لثبوت التلازم عقلاً 5 
الثاني : توجيه صاحب الفصول لثبوت التلازم شرعاً 55 


.اهو و .ا ماو و و مم6 مم6 م6 مم وه 


قو ون و6 وهم و .ممم 0660606 6ه 


فوع م مو وام مو م م و6 م6 ممه 


واوافا و م ه66 م ممم مم6 6م٠6٠‏ 


ها ق هاه م واو و و وم 666 6666© 


واوا واو و م و و هة وه 6م666 و6066 ٠660‏ 


هاوا قا ةو و وام و 6م .م 06و9٠‏ 


وام ع م وام هعم م و ووو و69 م6.66 


.اواو و و م مو و و و ممم 6006 ٠*9‏ 


ووا وا وه م ووه م م6 وم 6م606 ٠,6‏ 


واو وج 6م وقد هاه م6 مم وم 96ه٠‏ 
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الوجه الأوّل: استحالة تخلّف الغاية عن ذي الغاية 5 
الوجه الثاني : لزوم اللغويّة عند عدم الالتزام بوجوب الغاية.. 
الاشكال الوارد على الاستدلال 000 


تمهيدان لتوضيح الإشكال 3 ا ا ا ا ا ا ا 00 
الأوّل: معنى « الفائدة » و «الغاية » والفرق بينهما 0 


الوجوه المذكورة فى تفسير الآية تدعو شن ب 
الجواب الأوّل: عدم قرينيّة الصدر على النفر الجهاديّ 006 
الجواب الثانى : عدم اختصاص معنى «النفر » بالنفر الجهادي 


الجواب الثالث: ما أفاده الفيض الكاشانيّ في تفسير الآية .. 
تقوية الاستدلال بظهور الآية لإثبات حجِّيّة الخبر 250 
دلالة الأخبار على ظهور الآية في وجوب التفقّه والإنذار... 
١-رواية‏ الفضل بن شاذان 0 
١‏ -رواية على بن أبي حمزة 101000 
7 صحيحة يعقوب بن شعيب م 
- صحيحة عبدالأعلى عمدو تمكو اام سمسمضووتدقة 
6 صحيحة محمّد بن مسلم 775بب-ب31ز 1 211111101111010 


هه و م فو و و مم م.م و6 م6 .9ه 


هوه و و فو م6 م.م مم 66و م6 .6ه 


وم وى و و م و و ووم و و وم و6 موه 


.ا مه ورم مه م .مر 6و6و6 و٠‏ 


هماه .و مو وم م.م مم6 ممم و6 .مه 


فاه و ع و و .م و .م.م و6 و6موه٠‏ 


و6 م .و وام و و وه مه و6م6موه 


وى 6م و مو .ا مو ممم و6و9.ه. 
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صحيحة عبدالمؤمن الأنصاريّ 211111111111000 
حاصل الكلام في مقام الاستدلال لانو يتنه انو نا باس اس و 
إيرادات المصئّف على الاستدلال بالآية 00 
الإيراد الأوّل: عدم الإطلاق في وجوب الحذر “521170100101010 
توضيح مادة الابيراد جشك نه ان فاك اط وما او اج ماو وج ل 
الشاهد الأوّل لنفي الإطلاق واعتبار العلم في وجوب التحدّر 0 
الشاهد الثاني لاعتبار العلم في التحدّر 00006 
ما أفاده الخراسانيّ والنائينئ في تقريب الإيراد الأوّل والردّ عليه 00 
الإيراد الثاني: اختصاص وجوب الحذر بما إذا كان الإنذار بالأمر الواقعيّ ا 
توضيح مادّة الإيراد ا ا لاوس ا ا ا 
الأمثلة العرفيّة والروايات المؤيّدة 0 
ما أفاده المحقّق النائينيئ في تقريب الإيراد الثاني والجواب عنه ا 
الفرق بين الإيراد الأوّل والثاني 00 
الايراد الثالث : أخصَّيّة الدليل عن المدّعى :ج000 
توضيح مادّة الإيراد بتقريبين (إجمالاً وتفصيلاً) 101101111 
التقريب الأوّل (إجمالاً ): عدم شمول الآية للخبر غير المخوّف 000000 
اختصاص الإنذار المخوّف بالواعظ والمرشد وعدم شموله للراوي 55771 
مناقشة الخراسانيّ والنائينيّ في الإيراد الثالث 0000 
التقريب الثاني ( تفصيلاً): عدم شمول الآية للإنذار على وجه الإفتاء والحكاية.. 


صور كيفيّة تحقّق الانذار وأقسامه 5*00*”* 
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الصورة الأول : الانذار المخوّف على وجه الإفتاء 000 
الصورتان الثانية والثالثة : الإنذار المخوّف على وجه حكاية قول الإمام لا 
حكم الصور الثلاثئة وعدم انطباقها على حجَّيّة الخبر 1 0 000 
دلالة آية النفر على وجوب الاجتهاد والتقليد او ا ا 


الاستشهاد بكلام الشيخ البهائيئ لتضعيف الاستدلال 0 


دفع الإيراد الثالث 210111100000001( 


عدول المصنّف عمًا أورده على الايراد 0 
© الآية الثالثة : أية «« الكتمان» 10 ز ز ز[ز ز 11110 


القول بدلالة الآية وعدم دلالتها على حجّيّة الخبر ل 
تمهيدان لتقريب الاستدلال اطكة ا مط واد ويح عا مطل وئة جاه د ةلك ا او ار 
الأوّل: بيان شأن نزول الآية ااا ااا ااا ااا 
الثاني : شرح مفردات الآية 000 
١‏ مادّة «الكتمان» ا ا ا و ل ل 
1 و7-مادّتي « البيّنات » و «الهدى » مط وصبطء ا و اد للق اق ولو و ا 
تفسير الآية المتلائم مع وجهة نظر المستدلٌ ا ا 1 
تقريب الاستدلال بالآية لحجّيّة الخبر بوجهين ا 
الوجه الأوّل: إطلاق الآية في وجوب القبول 5210( 


الوجه الثاني : لزوم اللغويّة لولا وجوب القبول لا ع كه أمترسة سو قاف سامخ امام ا 00 
المناقشة فى الاستدلال بإيرادين 1111111100( 


الإيراد الأوّل: إجمال الآية وعدم إطلاقها فى القبول التعبّديّ 00 
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الإيراد الثاني : وجوب القبول إذا كان الإظهار بالأمر الواقعيّ و ننه 
الااستشهاد بشاهدين لتأييد الايرادين وليه انمو د ادا ات لماه لو 610 
استدراك لتقوية الاستدلال 1101010101 00 
© الآية الرابعة : أية «السؤّال» ا 
القول بدلالة الآية وعدم دلالتها على حجَّيّة الخبر اه 
تمهيدان لتقريب الاستدلال بالآية 0 
الأوّل: بيان شأن نزول الآية دبب- 1010101‏ 0 
الثاني : شرح مفردات الآية 00000 ا 
١-مادّة‏ «السؤال» ا م 5 
؟ -مادّة «أهل الذكر» 1 1[ 1 1[ 0 0 
تفسير الآية المتلائم مع وجهة نظر المستدل 0 
تقريب الاستدلال باية «السؤال » بمقدّمتين ا اا 
6ك القلاىم بين وستوف ارال ووسوخ ةالول ا 000 
الثانية : عدم مدخليّة مسبوقيّة السؤال في وجوب القبول ا نك 
مناقشات ثلاث في الاستدلال ا 0 
المناقشة الأولى بلحاظ السياق وعدمه 0 
١‏ المناقشة مع ملاحظة السياق : انطباق أهل الذكر على أهل الكتاب 0 
١‏ المناقشة مع عدم ملاحظة السياق : انطباق أهل الذكر على الأئمّة ل( 0 
وجه عدم صلاحيّة الاستدلال بالآية ل م ا لي اه 


أهل الذكر ومصداقه الواقعىّ فى الأخبار 0 0 
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واه و وه م و وم م مم وو وم وم م. وو 


مناقشة المصنّف في سند الروايات 01009 101[ 11011101010 
المناقشة الثانية : السؤال لغاية تحصيل العلم 7 
المناقشة الثالثة : أخصّيّة الدليل من المدّعى 0 
استدلال جماعة بالآية على وجوب التقليد 1210 
توهمٌ ودفع اذ[ [ 1[ 010171 
© الآية الخامسة : آية «الأدن 3 0 100000 


القول بدلالة الآية وعدم دلالتها على حجّيّة الخبر 0 
تمهيدان لتقريب الاستدلال بالآية الحو ا 
الأوّل: بيان شأن نزول الآية 07 1 0010111101 
الثاني: شرح مفردات الآية ل 
١-مادّة‏ «الأذى» 00000001011 
؟-مادّة «الأدُن» 71013111«( 
٠”‏ وغ -مادّتي «الاإيمان بالله » و «الإيمان للمؤمنين » 577 
تفسير الآية المتلائم مع وجهة نظر المستدلٌ 52770 
تقريب الاستدلال بالآية بوجوه ثلاثة 15158 
الوجه الأوّل: إرادة شرعة العمل من لفظة « الأدّن » 55 
الوجه الثاني : إرادة التصديق الخبريّ من تصديق المؤمنين 
الثالث: التلازم بين حسن التصديق ووجوبه 25 
وجوب التأسّي بالنبئ يليك في تصديق المؤمنين ا 
الاستشهاد برواية «ابن هاشم » لتأييد الاستدلال 0 


هوام و و و هوم و مم م مو .6م وه 


© ها هاه وف وه و وه وا وو . مم ماود واءمو.٠‏ 


واقو و و و وو م و و 6066م م6 موه 


وو م6 وهم مم و6 م مو مم مميو. موه 


ماق ود فو م .مم ووم م6 ممم وه .6ه 


هواأواو مه م و وهاو م ووه وموم وو و6 وه 


قفاو عه وم .6 وام م وو وةء. و .مم م66و9ه 


ووو م ع عم .ا ماو مامه و معءه 


واوا وا قاو و م م . 6.66 6066م م6 606.ه. 


07١ 


المناقشة في الاستدلال بوجهين 0 
المناقشة الأُولى : في تعيين المراد من «الأَذّن» 520 
ما أفاده صاحب الأوثق في دفع ما توهّم في المقام 0 
المناقشة الثانية : في تعيين المراد من « تصديق المؤمنين » 
التصديق المخبريّ والتصديق الخبريّ 00 
القرائن الدالّة على كون تصديق المؤمئين تصديقاً مخبرياً. 
القرينة الأولى : كونه يفت خيراً لجميع الأمّة 200 
القرينة الثانية : كونه يلك رؤوفاً بجميع المؤمنين 52000 
القرينة الثالثة: تصديق النمّام والقبول منه 151100 
القرينة الرابعة : الاختلاف في التكرار فال نوو اط ام اا 
القرينة الخامسة: الاختلاف في التعدية 2520 
توجيه رواية «ابن هاشم » 00 
للتصديق الخبريّ في الرواية معنيان 20700 
المعنى الأوّل: حمل فعل وقول المسلم على الصحّة 50 
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هه وققاو و و و و و مومه مم6 و6 ممه 


هاه و م م وفع و .وه و ومو وم و6 .6ه 


هاقا ةا ع م و و و و لوم وم مم م6 .6ه 


0 0 0 01ل ل ل ل ل لى فى ل ىا لى ل نا 


قواواو و و و .6 .ممم م ماو و و و6 موه 


هاو ماو وه وم .ا وم و ووه م ٠6.66‏ 


اماما و م 6م .ووو و وو و ٠.66‏ 


المعنى الثاني: حمل فعل وقول المسلم على أَنّه مطابق للواقع 000000 


المراد من التصديق فى الرواية والروايات المؤيّدة له 9 


واه ود و واو وه م ووم م .6.2 م 66و96 6ه 


© مَدى دلالة الآيات المستدل بها ا 0 


حاصل مدلول الآيات المستدلّ بها 5171 


١-حجَّيّة‏ خبر احرز عدالة مخبره بالوجدان 2*5 
ا دحكية خير أخرؤ عدالة مخيره بالتعتد م ا ا 2 


1 خبر أفاد الظنّ الاطمئنانيّ 12000 


واو م ماودو ٠.‏ ومو م و وموم وو و6٠‏ 


ه.ا ها .م و و و و و مام و و و6 و69 6ه 


هوهو وهاو وه اواو و و م وه وه و6 ٠.6066‏ 


هاها هد ود و واو و و عه ووم و م م66.٠‏ 
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الفهارس العامّة 


© -فهرس الفوائد والقواعد الواردة تخ اام 
"دفهرين الأقوال الواردة 8 211110000000000 
/ا-فهرس محتوى الهوامش الهامّة تمضو 1ن أ العامة الاو ام ا 


8-فهرس محتوى الكتاب ا 


زلف 


